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الطبعة الثانية ۱٤١١‏ ها 1545 م 

جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصويرء ؟ ينع الاقتباس منه أو التثيل أو الترجمة لأية لغة 
أخرى إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق . 


طبع بأجهزة الصف التصويري والأوفست في 
1 دار الفكر ء هاتف ( ۱۱۱۱١١‏ ) ء برقياً ( فكر) ' 


1-7 ص .ب ( 971 ) » دمشق ‏ سورية 





إهداء 


إل الوق الذف أنان ل ارق . 
وعلمني الإسلام عفيدة ف 


والدي رحمه الله تعالی 


- ليكون هذا الجهد المتواضع ثمرة من غراسه . 
وثواباً في صحيفة أعماله » وزيادة في حسناته . 


- راجيا الله تعالى أن يتغمده برحمته » ويظله تحت ظل عرشه . 


خمد 








بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 


امد لله الذي شرفنا بنعمة الإيمان والإسلام » وحفظ لنا هذه الشريعة 
الغراء »> وسخر للا العاماء الأفذاذ » ليكونوا منارات الهدى للأنام . 

والصلاة والسلام على رسول الله بث > الملبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله 
وأصحابه » ومن تبع هداه » وسلك جه » واقتدى بسيرته » وقسك بسنته › 
وسار على شريعته إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فقد قام ممع اللغة العربية بدمشق بنشر هذا الكتاب الق ى طبه الآرل 
عام ٠٠۹١‏ ه/ه197 م » فتلقفته الايدي والمؤسسات والجامعات والدوائر 
العامية » وتسابق الجميع على اقتنائه » وطلبت منه إحدى الجهات الرسمية أكثر 
من ثلاثة أضعاف العدد المطبوع » فاستحال تلبية الطلب » ونفدت النسخ 
رغ + وات الروت دوق اعادو الا 1 

وإن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على الإقبال العظيم لكتب التراث 
الإملاني: ا عر الى يكم ينين تنقيا لكين اع لان اج :ا يدل عل 
وجود الخير في هذه الأمة » واستراره إلى قيام الساعة » وأنها تقسك بدينها 
القوبم » وشريعتها الغراء > وعقيدتها السمحاء ٠‏ وأا تتامس الإشعاع والنور من 
مصادره الصحيحة » ومنابعه الصافية » وتضع يدها على تراث السلف الصالح › 
لتسير وراءه على هدي القرآن العظم > وسنة الرسول الكريم » 5 يعتبر هذا 


د ل 


الأمر ردا حانا وقوياً على الحجمة الاستعارية الشرسة على عقيدة هذه الآمة 
ومقدساتا . 

وتتاول غندد هن رجال الفكر والعلم هذا الكتاب بالتقريظ والتقيم › 
نقتبس طرفاً منه : 

فكتب فضيلة الأستاذ المرحوم عبد الوهاب الأزرق - النائب 
العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ مقالاً في تقريظ الكتاب » وبدأ 
حديثه بالثناء على جمع اللغة العربية لإسهامه بنشر التراث العامي الجليل › 
وكشف الذخائر الثينة » فقال : 

وکل مق افدر له الوقوقة عل ماقدمة مدل فاته من دحائر عة حقا : 
لابد له إلا أن يثني أطيب الثناء » وأصدقه وأبقاه » هذا النشاط الجاد الذي 
لا يفترء والهمة المضاء الى لاتضعف » والتطلع الذي المشرق الذي لايتضاءل › 
مع استقامة في العمل › والتزام في الرسالة » . 

وقال : وان الكقب: الى أخرجهبا للنانن ليست من الكنب البهلة 
اليسيرة التي لاتكلف الباحث عناء طويلاًء ولا القارئ جهداً ثقيلاًء 
ومنتظع. البا حت والقاره أن قرا عا مرا سريف .و انا فان القارك نان 
أي جهدٍ وعناء كابده منتجوها » وماأرقوه من أجلها من سهر الليل » وصفوة 
النهارء حتى خلصوا إلى ماخلصوا إليه من الدراسات التي تثري الثقافة › 
وتنقي العقل ٠‏ وتفتح آفاق البحث » 

ثم قال فضيلته.: « وأظن أن ما قدمناه ليس إلا قليلاً من كثير مما هذا 
المجمع في أعناق الذين يغارون على العربية ‏ سواء كانوا عربا أو مستشرقين ‏ 
من دين أبدي من الشكر والتقدير » وقدياً قيل : « إن في الشكر وإن قل 
000 


م ثم قال رجه الله تعالى : « ومن الإنصاف أن اقزر أن الحقق الفاضل انق 
الشيء الكثير من القوة والجهد والاستقصاء في تحقيق هذا الكتاب » وقد وفق 
إلى إحياء هذا الترأث العظم ¢ ويسحق أن یی عليه الثناء الخالص ¢ وقدم 
بين يدي تحقيقه بداءة متعة تتصل بالتنظم القضائى 5 الإسلام ا 

وتحدث فضيلة الأستاذ المرحوم الأزرق عن المكان المرموق للقضاء 
الإسلامي ¢ وما يمع به دووه من الفضل والىمو والنزاهة ¢ وقدم » إلمامة 
مقتضبة عن ابن أبي الدم » رحمه الله » وعن مكانته العامية والقضائية » وماتركه 
من مؤلفات » ثم عرض صورة عن أبواب الكتاب وفصوله ومباحثه » ثم قال : 


د ولاشك عندي أن الحقق قد أجاد الإجادة كلها يوم تحدث عن مكانة 


وقال سيادة الأستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي ‏ الأستاذ 
المقرس بجامعة بغداد 9 

« وهاهو كتاب أدب القضاء لابن أبي ال > تحقيق الدكتور مد مصطفى 
الزحيلي > يتهادى اليوم إلى موضعه في المكتبة » مشيراً إلى جهدين كبيرين 
بذلا في سبيل تصنيفه وتحقيقه › ا اا د ا ا 
الزحيلي حديث العام المدقق » الناقد المنصف » فأفاض التحدث عن صاحبه 
الذي جع الثقافة العربية الإسلامية في عصره من أطرافها » فصنف في التاريخ 
والفقه وعم القضاء وكتابة الشروط والسجلات » واضطلع بالمهام الخطيرة في 
عصره » ومن جيد قول المحقق في تقدير هذا الأثر أنه فة كفن أدبي القضاء 


عند الشافعية ا .. 
وأشار سيادة الدكتور الناهي حفظه الله إلى الداء الخطير الذي أصاب 


"عا 


الأمة عندما تولى قيادها شرارّها » وفرضوا عليها القوانين الأجنبية والتشريعات 
الوضعية » وحرموها من رحمة السماء وأحكامها الغراء » وأداروا ظهورهم للتراث 
الإسلامي الزاخر » وكشف فضيلته عن الباعث الخبيث لهذا العمل ؛ وأزال 
الستار عن الحجة الواهية التي يوهمون بها أنفسهم » ويضحكون بها على غيرهم » 
عند ارتكابهم هذه الجريمة فقال : 

« ولقد أشار الحقق الفاضل إشارة خفيفة إلى خلاف جوهري في خصائص 
المرافعات والمحاكات الإسلامية . وماقتاز به من تخفيف كبير من الأشكال 
والإجراءات بالقياس إلى ثقل وطأة نظام المرافعات الغربي الذي تسرب إلى 
ربوع الضاد والإسلام منذ أن لقن أبناء هذه الربوع الاعتقاد بأن تفوق الغرب 
في الصناعة والأشياء المادية والعلوم الطبيعية والتقنولوجية معناه تقدمه في 
سائر الأمور الثقافية والتشريعية » وهو قياس فاسد » أثبتت الأيام عفونته با 
ثبت من البون الشاسع بين التقدمين المادي والمعنوي ٠‏ وأن تحقيق اوها لا يعني 

تقدم الثاني » وأن تفوق الشكل والصناعة لايعني ضرورة تفوق الحتوى 
والجوهر» وأن من ارتفع بوسائله المادية في أجواء النقاء لاعاصم يعصمه من 
التترغ في أوحال الرشا والسحت وتسخير الشعوب الملونة لشهواته بكل وسائل 
الفتك والدس » ولطالما تقدم المادي , والمعنوي قابع في عقر داره لايجد سبيلا 

للحرية الخفاقة » والديمقراطية الحقة المنزهة عن الفجوات والثغرات » ولاسبيل 
لفرض سلطانه » وإملاء كايته » 

ثم بين سيادته تفوق القضاء الإسلامي ومزاياه » فقال :. 

« ومها يكن فإن « عل القضاء والأقضية » وفن التقاضي والترافع في 
الإسلام يفوق كل منها ما كان مقررأ في شريعة روما التي يكبل عدالتها 
الشكليات والصيغ » ومايزال الشرع الإسلامي متفوقاً على مااشتق من شريعة 
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روما من شرائع غربية في مضار تيسير سبل التقاضي دون تجثم المرافصات 
ال والأفكال + وال تطون لري "القربية هذا الا ر جين الفا 
الإسلامي الذي مارسه المسامون في الأجزاء التي حكوها في أوربا قرونا 
عديدة » ولمل التعمق في دراسة هذه الحقائق يهد مجال النظر فى مدى ار 
العرائم لغري بان اللاي فد :قن يرن عل هذه ادا + 
٠‏ تل كترود امار ين تراشا انم يشرو ال أضوتت ال 
الإسلامية حتى برح الخفاء .. 
إلى أن يقول : « ومها يكن فإن سمو التشريع الإسلامي في مضار 
التقاضي والترافع والتحا والمعاملات يرجع إلى العناصر الخلقية والدينية » إلى 
المع بين المثاليات وبين الواقع » ۴ أشار الحقق الفاضل في تقديه للكتاب, 
وليته أطال التحدث في هذه الأمور» . ظ 


ثم قال فضيلة الدكتور الناهي ‏ مبيناً ظمأ الأمة إلى تراما الخالد : 
وفقهها العظم ‏ : « ولنا أن نضيف إلى شهادته أن هذا التراث الذي ل يزل 
متسه بطابع الحياة والحيوية » يصح لا لإلهام المشرع العربي وحده » بل لإهام ٠‏ 
إخوته مشرعي البلاد الإسلامية » فإننا نعيش اليوم في فترة تلهف للاطلاع عن 
التراث الإسلامي في كل بقعة من بقاع الأرض تعيش فيه جماغة مسامة » 
أكثرية كانت أم أقلية » ولذا فإن في تحقيق هذه الأثرية الفريدة ما يسعف 
حاجة هذه الماعات ومشرعيها ومفتيها ورجال التعلم الديني والشرعي فيها 
ومفكريها ورجال الرأي فيها » وما يسعف حاجة علماء القانون الموازن 
( اللقارن ) على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم إلى كل مجهد يخدم.هذا التراث على 
النحو الذي خدم عليه كتاب « أدب القضاء » لابن أبي الدم » فقد وفق محققه 
الفاضل با بذل في هذا المضار من جهد وتمحيص إلى خدمة الإسلام والإنسانية 


ES 


بأسرها في تطلعها للعدل الإسلامي » وإدراك رسالة السماء التي مهدت السبيل 
لكل خير» . 

وقال فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور مد سعيد رمضان 
البوطي ‏ رئيس قم الفقه حالياً » وعميد كلية الشريعة سابقاً ‏ 
ع د 

« حقأ إن الدكتور الزحيلي قد تجاوز في عمله في تحقيق هذا الكتاب 
الفقهي الهام حدود مايكفي أن يسمى تحقيقاً وإخراجاً لخطوط » ولأن يجعله 
جاهزا للاستفادة الميسرة بين أيدي القراء » لقد تجاوز ذلك إلى النهوض 
بالتزامات هو الذي ألزم نفسه بها ء فتحمل من جراء ذلك عبء عمل عامي 
فاق كقنه الناتعن: الکو کا و التافةة + وول 
البحث والتنقيب » . 

ثم بين فضيلته مكانة الكتاب التشريعية »> وحاجة المسامين اليوم إلى 
ترام » فقال : ظ ظ 

« إن إخراج مثل هذا المرجع العامي من كتب التراث بمثل هذا التحقيق 
يرفد الجانب التشريعي عامة » والقضائي خاصة ء ويقدم للباحثين ولمهقين 
بالشريعة الإسلامية زاداً جديدأ » يؤكد صلاحية هذه الشريعة الإسلامية 
للحياة والح » . 

- واليوم أقدم هذا السفر الخالد للطبعة الثانية على حالته السابقة » وقد 

استدركت فيه بعض الجوانب التي أشرت إليها في خاتمة الطبعة الأولى » من 
تصويب بعض الأمور » وتغيير بعض العبارات ء' وحذف بعض الأقواس 
والهوامش » والتعليق على بعض النقاط » وشرح بعض الألفاظ ؛ وبيان بعض 
المسائل » والإشارة ‏ في ال هامش ‏ إلى الكتاب النفيس الذي ظهر حديثا للإمام 
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التويوف: رجه اله حال و رة الال ٠6‏ ات وة خض ردت اة 
رفن الله نها » الى سقطلت جنها ف الطبعة الأول وصححت تر 
الأثام ا حى لن جاع عانق الظنية نرات الت الذي 
وقع في الفهارس . 

وقد استفدت من الملاحظات الكتابية والشفهية التي أهداها لنا بعض 
العاماء من الإخوة والأحبة والزملاء » وتفضلوا ببيانها مشكورين . 

وقد بادرت مطبعة « دار الفكر » مشكورة لطباعة هذا الكتاب الجليل 
على أحدث الوسائل العامية والتقنية الحديثة في الطباعة » لتظهر هذه الطبعة 
الثانية .هذا الأسلوب القشيب والحلة الجيلة والإخراج البديع » فجزى الله 
القائمين عليها كل خيرء وبارك الله فيهم » ووفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه . 

وكنت أرغب بالتوسع في تحقيق جميع مسائل الكتاب › وبيان المراجع 
والكتب التي تبحث كل مسألة فيه » ولكني عدلت عن ذلك حت لا أثقل 
أل الكتان الأ رار ره بارت راتات + قم اة 
كالشرح أو الحاشية عليه » ولكن ذلك لم ينعي من تحقيق بعض المسائل التي 
رابقها اة ذلك 

نسأل الله العلي القدير أن يقبل منا هذا العمل المتواضع › وأن ينفعني 
به » وينفع به المسامين - قضاة ومحامين وفقهاء ورجال تشريع وإدارة - وأن 
يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ٠‏ وأن يثبت أقدامنا » وأن ينصرنا 
على القوم الكافرين . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


دمشق ١8‏ صفر الخير ١407‏ هه 


٥‏ کانون الأول۱۹۸۱ م مد مصطفى الزحيلي 
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بم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 


إن المد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعالنا » من يهد الله فلا مُضل له ء ومن يُضلل فلن تجد له 
هادياً ولا نصيراً . ظ 

ونصلي ونسام على سيدنا 5 لله 2 > المبعوث رحمة للعالمين » وعلى 
اله وصحبه » ومن تبع هديه إلى يوم الدين . 
اتن سان اق نان ونا اشام عا لعا تق اكات 
والميزان » ليقَومَ الاس بالقنئط 4" 

وقال تعالى : $ وأن احْكُمْ بِيْنَهُم با أنزل الله » ولا تتبع أهُواءهم , 
واحذَرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تَوَلُوَا فاعم أنا يُريد 
الله أن يُصِيبَهُمْ ببعض ذنوبهم » وإن كثيراً من الناس لقاسقون ”. 

وقال رسول الله به : « مَنْ يرد الله به خيْراً يُفقهه في الدّين ». 

وقال عليه الصلاة والسلام : « القضاة ثلاثة » قاضيان في النارء وقاض 

وة الو / 6 . 

(۲) سورة المائد / >٩‏ . 

() رواه البخاري ومسل ای ا ا ی ا ی ا ای واا ا وا 


هريرة » ( انظر :. صحيح البخاري بحاشية السندي : ۰/۱ صحيح مسلم بشرح النووي : ١38/17‏ > جامع الترمذي 
مع شرح تحفة الأحوذي : ۷ / ٤۰٤‏ » سنن ابن ماجه : ۱ / ۸۰ , مسند أحمد : 505/1١‏ ) . 


2 


في الجنة > قاض عرف الحقّ فقضى به › ' فهو في الجن » وقاض قطَى بجهل فهو 
في الذَارِء وقاض عرف الحئ.فجاز فهو في النَار ب 5 


وبعد : 


؟ - فان القضاء » وما يتعلق به من آداب القاضي ونظام التقاض » يشل 
باباً من أبواب الفقه » وجزءاً من أجزائه > فلا يخلو كتاب فقهي من بحوث 
القضاء والدعوى والبينات » ويحتل هذا الجزء مكاناً مرموقاً في كتب الفقه 
الإسلامي > وهو أكثر أبواب الفقه تطبيقاً وصلة بالحياةء ٤‏ أنه من أكثر 
الأبوافة الغا التي يحتاج إليها القاضي في عمله وفي حكه . وتم العاماء به 
اهتاماً خاصاً » ويرجع اهتامهم هذا الف إلى الأثر العظم الذي يتبوأه 
القضاء في الشريعة » سواء من الناحية التشريعية والنظرية رين البلعية 
التطبيقية والعملية . ١7‏ ' 


" - ولقد كان نظام القضاء في الإسلام مُحْكا ومصوناً ومؤدياً للدور الذي 
عد له » > على نحو فاق به غيره من الأنظمة الأخرى التي تبدو ناصعة براقة» ٠‏ 
ودليلنا على ذلك الننائج الطيبة التي حققها أثناء التطبيق ٠‏ فإن الأعمال 
بخوأتهها » وقية النظريات والمبادث بحسب صلاحها ونجاحها » بعد التجزبة 
والتنفيذ » ويظهر هذا التفوق في حيز اختيار القضاة » وإقامة العدالة, 
وتحقيق القسط » وحفظ النظام والأنفس والأموال » وتأمين الطبأنينة والأمن 
في ربوع الجقع ٠‏ | 


- وكان القضاة في الإسلام يمثلون صفحة مشرقة من صفحات التاريخ 


: سنن اين ماجسه‎ » 518 / ١ ١ رواه أبو داود وابن ن¿ ماجه والحام وصححه  ( انظر : سان أبي داود‎ )١( 
. ) ٩١ / ٤: المستدرك‎ ۷ / ۲ 


د ۱0 - 


الإسلامي اللامع » وكانت أحكامهم ونزاهتهم واستقلاهم وتجردهم مَضرب المشل , 
ومحط الأنظار » وكانت المساواة بين الخصوم » وإقامة العدالة بينهم » مها 
تتفاوت مكانتهم الاجتاعية والدينية » سببأ مباشراً لكثير من الناس في اعتناق 
الإسلام 5 والانضواء مع المسامين ف العقيدة 5 
ولكن هذه المكانة العظية الي احتلها القضاة » والدور الفعال الذي يقوم 
به القضاء » لفت الأنظار نحوه » فطمع به أصحاب الأهواء » وتنافس عليه 
السوقة a‏ إلى منصة العدالة الجهلة ... فأساءوا إليه » وشوّهوا أغراضه › 
0 وصمة عار ف جبين رخ ات الرشوة والجور وشراء الوظائف ف 
بعض الأحيان 6 فتنبه إلى ذلك e‏ والصالحون 0 وحذروا منة › وبينوأ 
ا القاضي › وشروط تعيينه 6 واا خاطر القضاء ¢ وأعلنوا التخويف 
منه » ونشروا الأحاديث الواردة في التشديد من قضاء الجؤر ..وذهبوا إلى 
تفضيل ترك القضاء على قبوله » بالنسبة لمن توفرت فيه الأهلية والشروط › 
فكيف بمن يفقدها ؟ 

6 ثم ثم أفرده علد كبير من العاف عصنفات ES‏ ¢ ا الأحكام 
الشر عية فيه حسب المذاهب الفقهية"» ويمكننا تصنيف المؤلفين في أدب القضاء 
إلى فريقين : 

الفريق الأول : 5 الذين لمسوا أهمية الموضوع » وخطورة الموقف , 
الخصوم وخ ¢ وطرق ا والإبسات ¢ ومناط الأحكام ا التي 
يستنير بها القاضي . 


. ٠٠٠/۲ : انظر : مفتاح السعادة‎ )١( 


الفريق الثاني : وهم جماعة من:القضاة » تولوا هذا المنصب » واكتسبوا 
الخبرة والحنكة والتجربة منه » ومنهم ابن أبي الدم » فصاغوا ذلك في الكتب 
والمؤلفات » وكانت تجربتهم القضائية › وتطبيق الأحكام العملية > سيب في 
حي القول الف اسي ت الواقق »انلك قال الحنفية مثلا : يقدم 0 
القاضي آي اوق مسال القضاء على قول الإمام أبي خنفية عند 
اشا 

وشي انغلة جا توصل الا من كب ادب الام ق جف الاه » 
للدلالة على الأمية القصوى التي اا ا 
بتعداد الكتب التي وضعها العاماء في أدب القاضي اق نظام القضاء » في ملحق 
تقل مع الفهار: ف اية الكذات:. 

والآن نقدم دة هن خا ابن أي الدع للقي الضوه عل كتابنه ادب 
الضا2 ا 

حياة ابن أبي الدم": 

اسمه ونسبه : هو شهاب الدين » أبو إسحاق » إبراهيم بن عبد 

الله بن عبد المنعم بن علي بن مد بن فاتك » وقيل : مالك » بن مد » 





)١(‏ تقل ابن عابدين في « حاشيته » أقوال الحققين من عاماء الحنفية في هذا الجال » فقال : الفتوى على قول أبي 
يوسف فيا يتعلق بالقضاء ‏ في القنية والبزازية » أي لحصول زيادة العلم له بالتجربة » ولذا رجع أبو حنيفة عن القول 
بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته » وفي شرح البيري أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضأ في 
الشهادات » ( انظر : رد الحتار على الدر المختار : 7١ / ١‏ » رسائل ابن عابدين : ٠١١/١‏ ) . 

(۲) انظر : طبقات الشافعية › الإسنوي : 543/١‏ » كشف الظنون : ٤۷/۱‏ , 3757ء و ج 501/8 » طبقئات 
الشافمية الكبرى : ۱۱١/۸‏ » شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد : 515/0 » هدية العارفين : 11/١‏ » 
الأعلام » الزركلي : ١‏ » تبصير المنتبه : 151/9 » تة الختصر في أخبار البشرء تاريخ ابن الوردي : ۲٠۵/۲‏ » 
امختصر في أخبار البشر » أبو الفداء : ۱۷۲/۴ » تاريخ الأدب العربي » كارل بروكامان : ٠۳۸/١‏ . 

(۲) كتب على الورقة الأولى من الخطوطة : « ابن مالك › وقيل : فاتك » واقتصر ابن السبكي على قوله : أبن = 

۷ أدب القضاء (۲) 


۰ 1 )0( ۵ ۱ چا 50-7 
المعروف بابن أبي الد » الحوي افُمداني » الشافعي » القاضي . 

فالموي : نسبة إل حماة التي ولد فيها › وولي قضاءها » وتوفي ودفن 
فيها > وامّداني : نسبة إلى هَمُدان » وهي قبيلة عظية في الين”". 


۷ ولادته ووفاته : ولد ابن أبي الدم بحماة في ١؟‏ جمادى الآخرة سنة 
۴ ه › ۲۹ / ٩‏ / ۱۱۸۷ مء ولما کان قاضياً توجه رسولاً إلى بغداد فرض 
بالمعرة > فعاد إلى حماة » ومات فيها في منتصف جمادى الآخرة سنة 267 ه , 


66/۱1/۹ م 


۸ ۔ نشأته وحياته : نشأ القاضي ابن أبي الدم في حماة » وترعرع في 
جنباتها » واكتسب منها معارفه الأولية“. 


يتوافدون إليها من كل حدب وصوب ٠‏ ويقصدها طلاب العم أيضاً › يَنهلون 
من علومها » ويستفيدون من مكتباتها » ويتزودون من معارفها › ثم يؤوبون 
إلى بلدانهم » أو يتابعون السير والترحال إلى العواصم والمدن الأخرى التي كانت 





ع فاتك بن زيب ء ( طبقات الشافعية الكبرى : ١١7/8‏ ) . 
)١(‏ كتب على الخطوطة أنه : « ابن عمد بن زيد بن أبي الدم المّداني » » وهو ما ذكره ابن السبي أيضاً . 
0) تبصير المنتبه : ١١۷/١‏ » لب الألباب في تحرير الأنساب > السيوطي : 73/8 , قال الحافظ أبو بكر 
الحازمي في ( عجالة المبتدي وفضالة المنتهي : ٠١١‏ ) : الهسْداني منسوب إلى هَمْدان » واسمه أَوْسّلة بن مالك بن زيد بن 
ل اص > الشعب العظيم » ينسب إليه شعب كثير من الصحابة 
(r)‏ اتشاريخ الميلادي من ( الأعلام » للز ركلي : 55/١‏ » تاريخ الأدب العربي : ٠۳۸/١‏ ) » وقال ابن العياد 
الحنبلي : إنه ولد في جمادى الأولى سنة 085 ه » بيا ذكر ابن السبكي وغيره أنه ولد في جمادى الثانية » وهو الراجح » 
( انظر : الأعلام : ٠۲/١‏ ء تقّة الختصر: ٠٠٠/۲‏ » الختصر : 7 » طبقات الشافعية » الإسنوي : ٠٤١/١‏ ) . 


. ۲٠۳/۵ : شذرات الذهب‎ )٤( ٠ 


Ns 


تحتضن العم والعاماء > فكان الطالب أو العام ينتقل من مدينة إلى أخرى › 
ليحضر مجالس العاماء فيها » ويتلقى العم منهم مباشرة ٠‏ ولذا اقترن العم مع 
الترحال في العصور السالفة » ا هو الأمر في وقتنا الحاضر . ظ 


وقد سار لقاضي أبو إسحاق » ابن أبي الدم » على هذا المنوال » فانتقل 
من حماة إلى بغداد وتفقه فيها"» ثم انتقل إلى القاهرة وسمع من الحدثين فيه" 
بال مايا ا د O E‏ 
ذلك بعض مشايخنا بالموصل”"» ودرس بالشام » واتخذ فيها أصحابا وأحبة ٠‏ م 


٤ 5‏ 
عبر عن ذلك . 


وبعد أن قوي عوده » واشتد صلبه » ونضج عامه » وجمع العلوم » وقطع 
البلاد » ولقي العاداء » وأخذ منهم > بدأ في العطاء والإنتتاج » واشتغل 
بالتدريس والتعلم › اا عبد أن استكل عابه فيها › کا. حدّث 
وعلّم في كثير من بلاد الشام » ثم استقر به المطاف بحاة فحدّث فيها » ونشر 
عامه على أهلها » ثم تولى قضاءها » واشتهر بذلك » واسقر عليه » إلى أن وافاه 
أجل 


وتشير بعض المصادر إلى أنه تولى قضاء هَمَّذان » بالتحريك والذال 
الْمُجمة » وهي مدينة في وسط الجبال > في بلادهم العجم › اشتهر تهرت بالماء 
العذب » والمواء الطيب » والبرد الشديد » وهي أكبر مدينة فيها » ولا صحة 


. المرجع 3 > الصفحة نفسها‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 5٠6 قر مط 7 ف‎ 0) 
. من هذا الكتاب‎ 5١7 (؛) طبقات الشافعية › الإسنوي : ۱ » شذرات الذهب : ۲۱۲/۵ » وانظر : صفحة‎ 


(ه) شذرات الذهب : 7١77/6‏ . 


hS 


هذه الرواية » وأن نسبته إلى قبيلة هَمُدان الهانية » وليس إلى بلدة هَمَذان 
الج 
مكانة ابن أبي الدم العامية : 

5- تفقه ابن أبي الدم على المذهب الشافعي » وصار إماماً فيه » ا يقول 
أبن الغاد. وكان صاحب حلقة وطلاب : ويبدو هدا اشا من مقدمة 
كتابه « الدرر المنظومات » : « وأن جماعة من أصحابه المشتغلين عليه بعل 
المذهب الشافعي سألوه وضع كتاب في أدب القضاء ... وأن الموانع تمنعء 
والاشتغال بتنقيح المذهب وتحقيقه يشغل عن ذلك ويقطع » وأن عم المذهب 
هو المرتبة العليا » وتحصيله هو المنية القصوى » إذ هو النافع في الدنيا 
والأخرى ۰ 

ويشير في كلامه ‏ رحمه الله - إلى تصنيف كتابه في الفقه الشافعي « شرح 
الوسيط » الذي بذل فيه جهداً رائعاً > ويدل على غزارة عامه » وتبحره في 
وغل ابن إلى الام با ديك دمن الاق شاد والقاهره 
ودمشق « وحدث ا 3 3 کان عالأ باللغة والادن « وله نظم 3 0 وکان 
عالماً بالتاريخ والأخبار » وألف كتابين في ذلك . 
فهو مؤرخ » وبحاث » ومحدث › وفقيه » وأديب » وشاعر › وقاض . 
)١(‏ يقول ابن الماد الحنبلي : « ولي قضاء بلدة همذان باسكان الم » » وهذا خطأً » وكأنه اشتبه عليه ذلك مع 
قبيلة هَمُدان » باسكان المم وبعدها دال » ولم أجد مرجعاً ذكر ذلك إلا ابن الماد » ( انظر : مراصد الاطلاع : 
۳ » تقوم البلدان » أبو الفداء : 601 » 407 »> معجم البلدان : 5٠١/0‏ ) » وقد تسرب هذا الخطأ إلى الأستاذ عحبي 
هلال سرحان الذي حقق ( أدب القاضي لاماوردي : ٤٥۹/۲‏ ) . 
(۲) شذرات الذهب : ۲٠۳/٠‏ . 


() صفحة 4ه ف ۲ . 


(؛) شذرات الذهب » المرجع السابق » طبقات الشافعية الكبرى : ۱۱١/۸‏ › هامش ۲ 
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ويضاف إلى ذلك تلك الحظوة التي وصل إليها » والمكانة السامية في نفس 
حام حماة » فاختاره ليكون مندوبه إلى عدة بلدان .. ومن وصل إلى هذا المقام 
بعتب من ية القوم الذين يشار إليهم بالبنان ؛ مع غه وفضله ومنصبه 
الرسمي كقاض للقضاة . 

وكان مطلعاً على المذاهب الأخرى ومصادرها »> ويظهر ذلك في كتابه 
« الدرر المنظومات » » عند مقارنة الأحكام مع المذهبين الحنفي والمالي › 
وهذا يدل على غزارة عامه » وسعة اطلاعه » وكثرة بحثه 

مصنفات ابن أبي الدم : 

كان ابن أبي الدم ذا شخصية عامية متعددة الجوانب » فألف وصنف 
في علوم مختلفة » وترك آثاراً خالدة تدل على عامه وفضله ومكانته , ۴ قال 
الذهي" » ولعله ألف كتباً كثيرة » لم يصلنا منها إلا ما يلي : 

أ - شرح مشكل الوسيط للغزالي » ويتألف مع تكلته « المطلب العالي في 
در يبيط النزال »لتحم آل ابن جرد » المروف بابخ اا ' 
المتوفق سنة ۷٠١‏ ه ا ودغن عنكة وعكزين ءا TAET‏ 
تتويجاً لاشتغاله بالمذهب الشافعي بحثأ وتدريسأً . 


› هامش ۲ نقلا عن الطبقات الوسطى‎ ١١7/8 : طبقات الشافعية الكبرى‎ » ۲٠٠/٠ : شذرات الذهب‎ )١( 
٠١ : ء طبقات الشافعية › ابن هداية الله‎ ٥٤١/١ : طبقات الشافعية » الإسنوي‎ 

(0) الجزء الأول منه موجود بدار الكتب المصرية برق 41١‏ فقه تهورء خط قديم » ويوجد منه صورة كاملة في 
معهد الخطوطات في الجامعة العربية » مصور رق 718 » فقه شافعي » عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا » وجاء ذكره في 
( شذرات الذهب : ۴/٠‏ » هدية العارفين : 1١1/١‏ » طبقات الشافعية › الإسنوي : ٥٤١/١‏ ) » وقد سماه ابن السبكي 
« شرح الوسيط » » ( طبقات الشافعية الكبرى : 117/8 ) » واشتهر بذلك ء ( انظر : فهرس الخطوطات المصورة » فؤاد 
سيد : 716/١‏ » فهرس دار الكتب المصرية : ۲۷۷١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : 078/8 ) » وقد كثرت الكتب في 
شرح مشكل الوسيط کا يظهر ذلك من كتب الفهارس السابقة » ويوجد منها مخطوطات متعددة في دار الكتب 
المصرية » ودار الكتب الظاهرية بدمشق › وجاء في ( معجم المصنفين : 53١7/5‏ ) عن ابن أبي الدم : « وشح كتاب 
الوسيط للإمام أبي حامد عمد بن ممد الغزالي في نحو حجم الوسيط مرتين » . 

2 - 


؟ - أدب القضاء » وعنوانه « الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات » › 
وهو الذي نقوم بتحقيقه ونشره . 0 
ظ كج كناب الارن الكبين» اى با رن الظدري:» ان تار ت الله 
الإسلامية » وهو تاريخ مفصل للأمم الإسلامية إلى سنة 77 ه ء ويقع في 
ستة مجلدات كبارء ألفه باسم المظفر تقي الدين ممود ملك حماة › وأمير 
ميٌافارقين"' » وترجم الايطاليون القسم الختض بصقلية » وطبعوه » وترجم 
مقتطفات منه إلى اللاتينية » ثم أعيد طبعه مرة ثانية" . 

؟ - تاريخ الني بل والخلفاء إلى سنة 78 ه/1؟؟1 ا" . 

ه - تدقيق العناية في تحقيق الرواية" . 

كي الفرق الاجلايية ”+ 





)١(‏ هو الملك المظفر تقي الدين مود بن الملك المنصور مد بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب » استر ملكأ على حماة خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام » ثم مرض فيها بالفالج سنتين وكسراً » وعاش 
اثلاثاً وأربعين سنة . توفي في جمادى الأولى سنة ٦٤١‏ ه ء أي قبل شهر من وفاة ابن أبي الدم » وكان أميراً على 
ميافارقين » وهي أشهر مدن ديار بكر من بناء الروم » وكان شهاً فطناً يحب العم وأهله > وبنى أبراج اة » وطاحوناً 
على العاصي » وصنع له كرة مدهونة » عليها جميع الكواكب » وجدّه تمر صاحب الأوقاف بحماة ومصر والفيوم » وكان 
والده صاحب حماة أيضاً » ( انظر: تة الختصر : ۲٠١/۲‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ۲٤۲/۸۷‏ » وفيات الأعيان : 
۳۴ ء فوات الوفيات : ٤۹۸/۲‏ » الختصر › أبو الفداء : ۱۷۴/۲ » النجوم الزاهرة 70/٠١‏ » مراصد الإطلاع : 1561/9 » 
تاريخ الأدب العربي : ٠۳١/١‏ ) . 

() الأعلام : ۱ ١‏ ١٠/لاء‏ تة الختصر : ۲۵۵/۲ » كشف الظنون : ۲۳۲/۱ وج ٤٥۷/۲‏ » الختصر : ۱۷۲/۲ » 
طبقات الشافعية , الإسنوي : 057/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : 117/8 » معجم المصنفين ۲۱۲/۲ » تاريخ الأدب 
العربي : ٠۳۹/۲‏ . ) 

3 () انظر تاريخ الأدب العربي » بروكامان : ٠۳۹/٩‏ . 

2) ٠١١/١ : مخطوط ذكره الزركلي في ( الأعلام : ۱ ) » وذكره بروكامان في ( تاريخ الأدب العربي‎ )٤( 
و ا‎ 

(5) هدية العارفين : ١١/١‏ ء طبقات الشافعية › الإسنوي : ٥٤۷/١‏ » شذرات الذهب : ۲٠۳/١‏ » طبقات 
الشافعية الكبرى : 117/8 نقلا عن الوسطى » معجم المصنفين : ۲٠/١‏ » تاريخ الأدب العربي : ٠١١/١‏ . 


ل 


. إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط"‎ ١ 
الفتاوى”"ا‎ 5 
: أهمية كتاب « الدرر المنظومات » في الفقه الإسلامى‎ 


١‏ - لاشك أن كتاب « الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات » يأتي 
في قة كتب أدب القضاء عند الشافعيةء من حيث التنظم والترتيب 
والتبويب » ومن حيث الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية » وبيان أوجه 
ا في أحكام القضاء والدعوى والإثبات والأحكام . 

١‏ أما من حيث الترتيب والتبويب » فقد جاء كتابه في مقدمة وستة 
5 وخاتمة » وكل باب يتضمن فصولاً ومسائل وفروعا . 

أما المقدمة فبين فيها دواعى التأليف > وسؤال طلابه في المذهب وضع 
كتاب في أدب القضاء » فأجاب سؤلتهه بهذا الكتاب الذي يضم المسائل الحسنة 
الغريبة » والفروع المستحسنة العجيبة » ويجمع بين طريقتي العراق وخراسان › 
ويحتوي على المراسم“والاصطلاحات » والوقائع الحكية › والفوائد الغزيرة › 
والفاذج من عل الشروط ٠‏ كا بين في اللقدمة فضل عل الفققه عامة › وعم 
الأقضية والأحكام خاصة" . 

وفي الباب الأول تكلم عن صفة القضاء وفضله وح الدخول فيه » 
والنصوص والاثار الواردة فيه » وذكر صفة القاضي » وشروطه » وكيفية عقد 
القضاء » وآداب القاضي . | 


. وأنظر صفحة 554 من هذا الكتاب › والهامش ۲ فيها‎ » ١١/١ : هدية العارفين‎ )١( 
وهذا الكتاب يشير إليه‎ » ۲٠۲/۳ كشف الظنون : 171/7 › معجم المصنفين‎ » ۱١/١ : هدية العارفين‎ )۲( 
.... : وقعت هذه المسألة عندنا في الفتاوى » فقلت‎ : ٤١١ المؤلف كثيراً » فيقول مثلا : ص‎ 


(؟) صفحة 4ه هه فى ۴ 


11ت 


وفي الباب الثاني بِيّن ما يجب على الحا في الخصوم والشهود وأرباب 
المسائل » ويحث فى الباب الثالث الدعاوى والبيّنات ومجافع الخصومات : 
وخصص الباب الرابع للشهادات بأنواعها » ووصف في الباب الخامس كيفية 
إنهاء ماجرى عند الحاك المتنازج لديه إلى قاض آخر» وأفرد الباب السادس 
للشروط المكتتبة من المحاضر والسجلات والكتب الحكية » وكتب الابتياعات 
والوثائق والإجارات » وهو باب فريد من نوعه في كتب أدب القضاء » وقد 
أفرده كثيرون بالتأليف والتوسع » كا يشير ابن أبي الدم كثيراً » بيما اختصره في 
هذا الباب » ولم يطبع من كتب الشروط على المذهب الشافعي - فيا أعلم ‏ إلا 
كتاب جواهر العقود للأسيوطي ٠‏ ويأقي هذا الباب في « الدرر المنظومات » » 
مكلاً له ومتً لأحكامه »> ويعتّبر هذا الباب مع الخاتقة انفتاحاً على أبواب الفقه 
الأخرى في بيان الأحكام الفقهية والقواعد الكلية ء والمبادئ العامة 
والاختلافات المذهبية . وذلك عند عرضه لصورة كتاب في البيع والشفعة 
والمبة والإجارة والنكاح وغير ذلك » وهو مايزيد الكتاب أهية وفائدة . 
وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية » كثيرة التداول لدى الحكام » كثيرة 
النفع لمن يتعامها" » فيكون بذلك قد أحاط بالموضوع من مختلف جوانبه › 
مكتفياً بالأصول العامة » والقواعد الشاملة » وضرب المشال والأنموذج » ليسير 
على منواله الفقيه والقاضي » ويستنير به كاتب السجلات وامحاضرء ليتجنب 
الثغرات التي تكون سبباً للاختلاف » ويدفع الضرر عن المتعاقدين 
والمتخاصين » بيا ترك ماتندر حوادثه وتقل المحاكات فيه › كالجنايات 
والسير والمهادنة والجزية والحدود" . 


۷٤۸ صفحة ١ؤه » ف‎ )١( 
ف اذه‎ . ٤٩٤ صفحة‎ )۲( 


(؟) صفحة ٦۹۲‏ ف ٠٠٠١‏ 


غ5 - 


١‏ أما من الناحية الموضوعية فقد جع أقوال أنمة الشافعية وآراءهم في 
كتابه القم » واطلع ‏ كا يبدو من كلامه ‏ على كل ما كتب في أدب القضاء ٠‏ 
من المصادر الفقهية العامة › كالأم للإمام الشافعي > ومختصر المزني » ونهاية 
المطلب لإمام الحرمين » والحاوي لاماوردي » والمهذب للشيرازي » والبسيط 
والوسيط للغزالي » وكذلك اطلع على ما ألف من مصنفات خاصبة في أدب 
القضاء في المذهب الشافعي أف الامطعف :ةراق القاض :الال 
الشاثي > والعبّادي » والمروي » فجمع بين هذه المصادرء وصاخ مافيها 
بأسلوب رصين » وعبارة قوية واضحة » ويبدو تأثره الواضح واعتاده الظاهر 
مع التلخيص والتصرف بالعبارة ‏ على الماوردي في أدب القاضي من كتابه 
الحاوي الكبير » وقد يشير إليه أحياناً » ويصرح كثيراً"' . 


أهداف المصنف وخطته : 

٤‏ _ كان هدف ابن ابي الدم من كتابه أن يجمع أحكام أدب القضاء في 
المذهب الشافعي » باختصار من جهة » وبالنص على الأحكام المهمة والمبادئ 
العامة في المذهب من جهة ثانية » وأنه يريد أن يضرب بعض الأمثلة 
ا أو كز ف ادس التوققات والقروطاب. الى كي الان 
العامة في كل جانب » أو في كل نوع من العقود › ونعرت: فى أ كار من 
موضع - أنه لايريد التوسع والإحاطة والتفصيل › لان من لايدرك القليل 

ليقيس عليه » فلا يفيده الكثير » ويبغي أن يكون كتابه جامعاً مبسطا » 
يحتاج إليه الطالب والعالم والفقيه والمتفقه . 
ويمكننا أن نستعرض خطة المصنف » ومزايا كتابه » بالأمور الآتية : 





1( وتكفي المقارنة بين الكتايين لتظهر قوة أسلوية وحسن ترتيبه › انظر : مقدمة العقد وصفته ولزومه 0 


صفحة ۸٩‏ ف ؟7 ومأ بعدها . 


- 560 


٠6‏ منطق القاضي : يتكلم المصنف بمنطق القاضي » ويستفيد من 
خبرته في القضاء » وتجربته العملية في ذلك ٠‏ ورأيه جيد لابأس به" . 

7 الواقعية والبعد عن الأمور النظرية : وهذه الصفة فرع عن 
سابقتها » وهي من شية القضاة الذي يتصلون بالناس » وينظرون في التعامل 
اليومي » وكانت خبرته القضائية مناراً له في اختيار الأحكام الشرعية والآراء 
الفقهية التي يتعرض ها القاضي ٠‏ ا صرح كثيراً" » مثال ذلك أنه بعد أن ذكر 
شروط القاضي » وخاصة شرط الاجتهاد › بين أن هذه الشروط غير متوفرة › 
وأنه يصح تولية العام الذي يعرف أحكام مذهبه" . 

۷ - تعدد الأقوال في المذهب : يأتي ابن أبي الدم بالأقوال الكثيرة › 
وآراء الأصحاب في المذهب » ويوفق بينها » ويوجه كل قول" » وقد التزم 
هذا في أغلب الحالات » فكان يكثر من ذلك في كل مسألة جزئية » وفي كل 
فرع » ويبين مافيه من الوجهين أو القولين أو أكثر » ويذكر كل قول وينسبه 
إلى صاحبه مع التعليل » وبيان القول أو الوجه الراجح » على أنه في كثير من 
الأحيان كان يسكت عن الترجيح » ويكتفي بذكر القولين أو الوجهين في 
المسألة » ويشير أحياناً إلى غرضه في ذلك » فيقول : وهذا الوجه بعيد » لكنا 
نذكر هذه الوجوه لغرابتها وحسنها > وحصرها والاطلاع عليها" . 

۸ - المقارنة مع المذاهب : كان رحمه الله - يقارن في المسائل مع 

المذاهب الأخرى » بأسلوب يسوده التسامح والاحترام لأعة المذاهب » ولكن 





. 3٠4 237١9 , ۱۲۷ , انظر صفحة ۱۱۹ وما بعدها‎ )١( 

(؟) صفحة ۸۱ ف ۱۳ › 201١06‏ 255 فى كذه . 

(9) صفحة 2١ ۸٠ ›» ۷١‏ ١4ء,‏ وانظر بشكل خاص نقده العنيف للافتراضات الخيالية صفحة ٤٤١‏ ف 200 . 
)٤(‏ صفحة ۸۱ ۔ ٩۸۳‏ , 3850 . 


. ٤۷١ , ٣۴٣ صفحة‎ )٥( 


a 


لايشير إلى المذهب الحنبلي وأقوال الإمام أحمد » إلا نادرأ » وكان في نقله أقوال 
وآراء المذهبين الحنفي والمالكي دقيقأ وأمينأ » وقد تتبعناه في ذلك » فلم نجد له 
إلا بعض المسائل التي نسب القول فيها للإمام أبي حنيفة » أو للإمام مالك 
خلافاً للشافعي ٠‏ بيا يتفق الإمام مالك مع الإمام الشافعي في حكها › منها : 
أولاً : عدم العمل بكتاب القاضي إذا مات أو عزل المكتوب إليه" . 
ثانياً : الشفعة لمن يشترك في مر الدارا"ا 


ثالثاً : : رهن المشاع > فقد أشار إلى » جوازه ف مذهبنا > خلافا 
ده غلا بان مذهب الإمام مالك الجواز » وأنه يوافق الشافعية في 
ذلك" . 

رابعاً : نقل رأي أبي حنيفة بعدم سماع شهادة شاهد الفرع على شهادة 
شاهد الأصل ‏ حتى يزكيه.هذا الفرع' » وهذا رأي الإمام مد بن الحسن » 
وهو المرجوح في المذهب الحنفي » وأما الختار الراجح فهو رأي الإمام أبي 
يوسف > وهو أن شهادة الفرع تقبل » وإن لم يعدّل الأصل » وهو الموافق لرأي 
: ?7 
الشافعية 
خامساً : نقل الاتفاق بين الشافعية والحنفية في سماع الدعوى على الغائب 


. 087 فقرة‎ )١( 

. ۸۸٩ فقرة‎ )۲( 

(5) فقرة 558 . 

. ٤)١١ › 5٠١ صفحة‎ ٤0٥ فقرة‎ )٤( 

(ه) تقل الحصكفي الحنفي رحمه الله في كتابه « الدر الختار » قولاً للشافعي وهو ,أي المزني المرجوح في 
المذهب » ( انظر : صفحة ٤٠؛‏ هامش ۸ ) » وهذا الأمر يقع كثيراً في كتب الفقه › فينقل أحدهم رأياً عن غير مذهبه ء 
وقد يكون النقل خطأ » أو أن هذا الرأي لأحد علماء المذهب » وقد يكون رأياً مرجوحاً » أو ضعيفاً في المذهب . 
فينقله على أنه رأي المذهب ٠‏ وهذا منع العاماء تقل الآراء المذهبية من غير كتب المذهب نفسه . 


A 


هاف القغرا"! ها تيرق الف عتم حرا الفا غل انانب عن لسن 
التضاء مطلقا :وهو ساق الد دولك ع ال . 

9 وقد خالف المؤلف الصواب في نقاط محصورة › تعقبته فيها› 
وبينت الصواب في كل منها» وهذا لايعيب الكتاب » ولا ينقص من فضل 
المصنف ومكانته العامية » فالعظم من تحصى أخطاؤه » وتعدٌ هفواته » فقمت 
بتحقيق هذه المسائل » وبينت القول الصحيح فيها › مع ذكر المراجع والمصادر 
في ذلك . 

٠‏ - ذكر القواعد الأصولية : كان ابن أبي الدم ‏ رحمه الله - يتعرض 
أا ااال الأصولية فتحررفا وة أن الاحانن القووع نات عن 
الاختلاف في الأصول » وهو منشأً النزاع بين الفقهاء'' » ثم يحرر القاعدة 
الأصولية ويشرحها ء ويبين مناط الخلاف » وتحقيق الأقوال» وتتائج 
الاختلاف الواقع فيها » مثاله : مسألة : هل الجتهد المصيب واحد أو أكثر“ ؟ 

١‏ - الدقة العلمية : وفوق كل ذلك فقد كان يحرر المسائل الفقهية 
تحريراً دقيقاً » ويفصلها ا اعرد > فيبين منشأ الخلاف » ويعين الأحكام 
المتفق عليها » والحالات الختلف فيها » ويذكر اراء الفقهاء في كل ذلك . 

ظ ؟ ‏ قوة الشخصية : ويظهر من خلال البحث شخصية ابن أبي الدم 
في فقرات الكتاب » وذلك أنه ينقل الأقوال والاختلافات » ويوجه كل قول » 
نم يبين رأيه وتعليقه بصراحة وجرأة » ويعلله با يقتنع به » أو با يراه مناسبا 





. ۲۲۸ فقرة‎ )١( 
. 055 OEY , صفحة ١لا 211153513542155 اا‎ )۴( 


9( فقرة ١79‏ . 
(5) فقرة ۱۳۲ . 


A 


مع الواقع والحياة » أو متناقضاً مع مجريات الأمورء وينقد هذه النصوص 
بمنظار العام المطلع » والقاضي الخبير"' » مشال ذلك أنه نقل واختصر كلام 
الماوردي في مقدمة عقد القضاء ولفظه ولزومه بأسلوب جيد » ثم عقب على 
الماوردي » وبين المسائل التي يخالفه فيها" » مع الالتزام بأخلاق العاماء › 
وتواضع الأتقياء » واحترام المشايية!".. 3 

"١‏ الابتكار : لم يكن ابن أبي الدم يعمد على مجرد النقل » بل كان له 
أحيانا ‏ ابتكارات يشير إلى عدم النص عليها ممن سبقه › وأا من بنات 
057 17 ظ 

4؟ ‏ الترجيح بين الأقوال : وكان يحقق بعض المسائل » مبيناً مناط 
الخلاف » ثم يبين ما يراه صالحاً للتطبيق » أو أقوى دليلاً » أو أسدٌ نظراً » أو 
أقرب قياساً وموافقة لغيره من الأحكام أو المقدمات أو الأشباه والنظائر“. 


الأسلوب القويم : أما أسلوبه فهو منطقي تربوي علي » فينتقل 
من المعلوم إلى الجهول » ومن البسيط إلى المركب » ومن المقدمات'إلى النتائج » 
فكان في مطلع كل فصل أو باب يقدم له بمقدمة تتعلق به »أو بقاعدة عامة 
تنضوي تحتها المسائل » وكان في نهاية كل فصل يهد للفصل الذي يليه » وكان 
لا يغفل عن بيان غايته وغرضه من البحث » سواء فيا أثبته أو فيا تعمد 


5١ . E 1 4‏ 
إغفاله » وأسلوبه رصين متين » وفيه أدب رفيع . 


(0 فقرة الا ¥۲ › ¥۸ › ۲۲9 › 554 TA < YY‏ . 
(۲) فقرة ۲۳ وما بعدها › ٤۷١‏ »> 0۸۹ . 
(۳) فقرة ٥۸٤ › ۲ / ٤۷٤‏ . 

. 015 وأنظر بحثه الق عن القية » فقرة‎ » 757 » ٦۲۲ ›» ٠٤١ فقرة‎ )٤( 
. ۸۷۷ فقرة‎ )٥( 

. ۳٣۰۲۳٦۱۰۲۳۰۰ ۲۱۰۱۸۰۳۲ ١ انظر : الفقرات‎ )١( 


1 


١‏ أمانته العامية : سبق القول أن المصنف اطلع على غالبية المؤلفات 
في الوضوع » ورجع إلى مصنفات كثيرة في المذهب », فكان أميناً في نقله 
منها » وإيرادها في خلال كلامه » وكان يذكر أسماء المؤلفين كثيراً » وفي بعض 
الأحيان يذكر اسم الكتاب فقط » فيقول : قال صاحب التقريب ٠‏ وقال 
صاحب التهذيب » وفي التقة » وقال صاحب التلخيص › وفي الانتصار كذا , 
وفي البسيط أو الوسيط كذا وكذا"'» وغير ذلك من الكتب الكثيرة » والمراجع 
المرموقة التي لا تزال مخطوطة في دور الكتب » لم تر النور بعد » أو فقدت مع 
ما فقد من تراث الإسلام وذخائره في أيام التاريخ الأسود التي حلت في دار 
الإسلام والمسامين » سواء في الفتن الداخلية أو في المجات الخارجية على ثغور 
البلاد » وعواصم الدولة الإسلامية ٠.‏ ا 

عمل القضاة في بناء صرح الفقه الشامخ : 

- وكان القضاة باسقرار يرفدون الفقه والفقهاء بمعين لا ينضب من 
٠‏ الأحكام E,‏ عن اورت E‏ وعداو قاين ايه 
الشريعة ونصوصها الحفوظة » ويحق لنا أن نقول : إن جهود القضاة في 
التصنيف والتأليف والشروح يشكل شطر تراثنا الفقهي في مختلف المذاهب , 
| وإن كتب الفقه ناطقة وشاهدة على صدق مادنقول » وكان دافعهم إلى ذلك 
. حماية الحقوق » والفصل بين الأفراد » والصمود والإصرار على الحق » لا يخافون 
في الله لومة لام » مع كل ما يتعرض له القاضي » أحياناً » في سبيل ذلك » 
من عزل وإهانة » ومضايقة واضطهاد » وسجن ونفي وقتل . 
مكانة الكتاب التشريعية » وفائدة نشره : 

- لن كان هذا الكتاب يمثل الذروة في المذهب الشافعي من جهة , 


. انظر فهرس الكتب الواردة في النص في آخر الكتاب‎ )١( 


* 1ت 


للا ا ل اليا 
التشريعية في العصر الحاضر الذي تعيش فيه أمتنا العربية والإسلامية مرحلة 
خطيرة » وتقف فيها على مفترق الطرق > وهي تنشد النهضة والتقدم الفكري 
والحضاري والثقافي والقانوني » وتتطلع إلى إصدار التشريع المناسب › واختيار 
الأحكام والقوانين والأنظمة التي تحقق لها الآمال العريضة » وتضمن الحياة 
الرغيدة لأفراد المع › وتحفظ فم حقوقهم › وتصون أنفسهم » وتحمي 
أرواحهم » وتؤمن لهم العدل والأمن والط.أنينة » فيأتي هذا الكتاب ليقدم 
لمشرع في البلاد العربية والإسلامية أنوذجاً مثالياً في نظام القضاء من 
الناحيتين العامية والعملية » ويضع بين يدي رجال التشريع أثراً فريداً في 
القضاء والمرافعات وأصول التقاضي ٠‏ ويقرب للأذهان الصورة الواقعية التي 
تجري عليها الدعاوى » بدا من رفعها > وانتهاء ياصدار الح وتنفيذه والوصول 
إلى غايته . 

۹ - وهذا الكتاب في جموعه لا يختلف كثيراً الا العامة في 
المرافعات وأصول المحاكات التي تسربت إلينا من الغرب إبّان الاستعار 
البغيض » وبقيت نافذة في بلادنا حتى اليوم » على الرغم من جلاء المستعمر عن 
الوطن » وعلى الرغم من المساوئ الكثيرة » والأعباء الثقيلة التي يرزخ تحتها 
المواطن 8 > كالإجراءات المعقدة » والمواعيد المسترسلة في أروقة - : 
وذؤن القضاء. 

٠‏ - وهذا الكتاب يعتبر مرجعاً خصباً للقضاة والحامين ورجال القضاء 
في حل المشاكل والمعضلات الكثيرة التي يواجهونها في أعاهم > ويمتاز ‏ عا 
وصل إلينا من الشرق والغرب - أنه من وضع وتصنيف وترتيب سلفلا 


. 581١ , ٩۷ , انظر : أصول الحاكات الشرعية والمدنية › للمحقق : ص؟؟‎ )١( 
i 


الصالح » وأنه يعالج الأمو ر بحسب البيئة الخاصة » والتقاليد والعادات التي 
يعيشها المواطن العربي اليوم » ؟ا يتضن خصائص وميزات الفقه الإسلامي”", 
ذلك أن التنظم القضائي في الإسلام يختص بخاصيّة فريدة » ويمتاز بميزة 
عظية » تؤكد سموه » وتؤمن تطبيقه › وتواكب سيره في إقامة الحق والعدل 
بين الناس » وتصون أحكامه ‏ وتضن. تطبيقه وتنفيذه » وتكفل نزاهته 
واستقامته » وهي اعتاده على العقيدة والأخلاق › فالعقيدة أساس القضاء › 
والأخلاق غذاؤه » ويظهر ذلك في كل مرحلة » وفي كل جانب من جوانب 
القضاء » سواء في ذلك عند اختيار القاض » أو رفع الدعوى » أو معاملة 
الخصوم » أو في إصدار الحم » أو في تنقيذه » وهنا ما يعبر عه بالجانب 
| التعبدي في الأحكام الشرعية » وهو السبب في ظهور اصطلاحين يعرفان 
بالاعتبار القضائي ٠‏ والاعتبار الدياني » وما ذلك إلا لأن الأحكام الشرعية › 
ومنها التنظم القضائي في الإسلام » يستمد أحكامه من الديانة التي تربي 
الضمير > وتخاطب الوجدان » وتصلح الظاهر والباطن ٠‏ وتقوّم السلوك , 
وتفرض العبادات » وإذا كانت الشريعة الإسلامية تشارك القوانين الوضعية في 
الاعتبار القضائي › فإنها تمتاز عنها › وتنفرد بالاعتبار الدياني » والمعنى 
الروحي » وأساس فكرة الحلال والحرام » والثواب والعقاب » التي تقوم عليها 
عقيدة المسلم » وتجعل من وازعه الديني مراقبأ له في حياته عامة » وفي القضاء ٠‏ 
والدعوى والإثبات والأحكام خاصة » كا تمتاز الشريعة بقيامها على الأخلاق 
التي تعتبر عنوان المسل في حياته » ورائده في معاملاته مع الآخرين » ولذلك 


والأخلاق » أو الوازع الديني والوازع الخلقي » وقد حرص الإسلام على غرس 
العقيدة قبل التكليف بالأحكام > لأنهاالحامي لصحة التنفيذ » وحسن 


”. انظر : التنظم القضائي في الفقه الإسلامي > لفحقق : ص‎ )١( 
ات‎ 


السلوك » والبعد عن الانحراف » وهي الرقيب على الطاعة الحقيقية في 
التطبيق » ولذلك فإن العقيدة وتعالم الأخلاق ذواتا أثر عظم وخطير في 
مجال القضاء » وإن وجود العقيدة » والتحلي بالاخلاق » يعتبران المههاز 
الأساسى في القضاء » والاطمئنان إلى صحته وسلامته . ظ 

"١‏ والشريمة الإسلامية دين وقانون » وها قسمان متعاونان 
متكاملان » يلتقيان في شخصية الفرد المسلم » فالناحية الروحية » في العبادة 
والتربية والأخلاق » تتصل بخفايا النفوس » وتكوّن المسؤولية أمام الله تعالى 
الذي يعم السر وأخفى ٠‏ ؟ تمتزج القواعد الخلقية والقواعد الدينية مع القواعد 

مخطوطات الكتاب : ظ 

قا وكتاب « الدرر المنظومات » » الذي نقوم بتحقيقه ونشره » كتبه 
ابن أبي الدم » وأملاه على طلابه » ويظهر أن النسخ الأصلية قد فقدت مع 
ما فقد من تراث الإسلام » وإنني أعتد في التحقيق على ثلاث نسخ » إحداها 
في دار الكتب المصرية بالقاهرة » وهي الأصل › والثانية في المكتبة الأهلية 
بباريس » واطلقت عليها نسخة ف » والثالثة في المكتبة الظاهرية بدمشق , 
واطلقت عليها نسخة ب » ونقدم تعريفاً بكل نسخة مع بيان الوصف الحالي 
لها . 0 ظ ظ 

دراسة النسخة الاصلية : 

٠+‏ هذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة في العالم ‏ فيا أعلم - التي 


وعلك ا ون من اعدو عدن ا ا 811 ها . 





)١(‏ ل أجد في كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي » ترجمة للامم المذكور » وإفا ذكر ترجمة 
باسم عمد بن علي بن مد بن بهادر » الكال بن العلاء » ناصر الدين القاهري ٠‏ الشافعي القادري » ويعرف بالطويل ء 
وقد جمع الفقه والحديث والنحو والقرآن والعربية وغير ذلك ٠‏ ويظهر أنه ليس هو الناسخ » ( انظر : الضوء اللامع : 
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وهذه النسخة إحدى مخطوطات دار الكتب المصرية › تحت رة ؟١‏ فقه 
حنفي حلي » ونسبت إلى مخطوطات المذهب الحنفي خطأ » وذلك أن المؤلف 
كان يقارن مع المذهبين الحنفي والمالكي » فتوم مراقب الخطوطات بذلك , 
وصنفها في المذهب الحنفي » وهي من مكتبية حلم التي ضمت إلى دار 
الكتب » وصورت الدار الخطوطة برق ٠١١‏ . وعدد الأوراق ٠١١‏ ورقة › 
بقياس ۱۸ × ۲١‏ سم » وفي كل صفحة ٠٠‏ سطراً" » وأخذت هذه النسخة إلى 
الخابئ » واحتفظت الدار « بميكروفيل » لها تحت رق 5174 » وقد حصلت على 
نسخة من « الميكروفيم » وكبرته » واعقدت عليه . 

5" وهذه النسخة جيدة بشكل عام » وقيل النفس إلى الاعتقاد بالصحة 
الكاملة لنصوصها » وذلك أنه ثابت بين سطورها أا قوبلت على نسخة مقابلة 
على نسخة المصنف" » ووجد على ال مامش تصحيحات وتصويبات » مع 
استدراك النقص فيها » وأن كتابة هذه النسخة التي بين أيدينا قريبة العهد 
من حياة المؤلف ٠‏ ؟ أثبت كاتبها المقابلة في الهمامش بلفظ « بلغ مقابلة » في 
غد كبز عن المفتحاك > ون تة هذا اكات ال الضف ار لاحطة 
إليه شك » فقد ذكر ذلك كل من تكلم عن حياة ابن أبي الدم » ۴ أن معظم 
فقهاء الشافعية نقلوا عنه في أبواب الدعوى والقضاء والإثبات بالشهادة والهين . 

٠‏ - ولكن هذه النسخة التي بين أيدينا لم تنج من عوادي الزمن 
وحوادث الأيام » فأصابها العفن والرطوبة التي أتت على أجزاء من الورقات 
الأخيرة منها » وكانت الرطوبة شديدة في الورقتين الأخيرتين , ما دعا القائين 


› على الصفحة الأولى ذكر لبعض ملاك الكتاب » بعضها ظاهر واضح مقروء » وبعضها مشطوب عليه‎ )١( 
هاء كا كتب على الصفحة الأولى اسم الكتاب » واسم مؤلفه ووفاته › تقلا عن‎ ١ وأقدم تاريخ للتتلك عليها عام‎ 


(۲) انظر صفحة ۲۹۸ من هذا الكتاب › هأمش ۲ . 


ا 


على الخحطوطات في دار الكتب إلى إصلاح العطب » وإلصاق قطعتي ورق على 
مكان الإصابة » فطمس الكلام تماما » فأتقمت النقص من النسخة الثانية » وقد 
اعتدت على هذه النسخة في التحقيق › واعتبرتها هي الأصل › وهي مكتوبة 
بخط نسخ » ويندر فيها التنقيط والشكل » وفي بعض الأحيان يكون الشكل 
خطأ . 

نسخة ف : 

- ويوجد لهذا الخحطوط نسخة في المكتبة الأهلية في باريس برق 155 › 
وكتب على الصفحة الأولى منها : كتاب أدب القضاء » الشيخ الإمام العلامة 
قاضي القضاة »> شرف الدين » ابن أي الدم الشافعي » رحمه الله > وجاء في 
الصفحة الأخيرة منها : وكان الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك › هار 
السبت » عاشر شوال المبارك » سنة اثنتين وخمسين وان مائة » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

۷ _ وأحضرت « الميكروفيم » لمذه النسخة من فرنسا » ويتكون من 
۷ ورقة » وفي كل ورقة ١5‏ سطراً > ولم يُذكر عليها اسم الناسخ › وقد 
كتبت سنة 407 ه » وهو وقت قريب من نسخة الأصل » أي بعدها بست 
سنوات فقط » ويظهر من المقابلة أنما فأخوذة كن أضل آخر كي الأضل الذي 
نقلت منه الخطوطة السابقة 

۸ - وهذه النسخة جيدة مكتوبة بخط نسخ واضح مقروء » الشكل فيها 
كثير » وفيها سقط كثير جدا › وقد يسقط منها كامة أو كامتان » وأحياناً 
يسقط سطر وسطران » وفي بعض الأحيان بضعة بضعة أسطرء ولا يوجد عليها 
ما يدل على أنما قوبلت على الأصل المنقولة عنه . 

4 وهذه النسخة ناقصة في وسطها › فقد ترك النامخ كتابة الباب 
السادس بأجمعه > وهو بعنوان : في الشروط المكتتبة في المحاضر والسجلات 

رك 


والكتب الحكية » ويتكون هذا الباب من ثلاثين ورقة في نسخة الأصل 
/9١(‏ ب ١١١‏ /]أ)ء وهو من  5856(‏ 550 ) من هذا الكتاب » وانتقل 
الناسخ فوراً إلى خاقة الكتاب » ورقة ٠١١‏ / أ من النسخة ف » على الرغم من 
أنه ذكر خطبة المؤلف في أولَ الكتاب » وأنه رتبه على مقدمة وستة أبواب 
E‏ 

+ وقد استفدت من هذه النسخة كثيرا » واعقدت عليها با يلي : 

أ - صححت منها بعض الألفاظ والاصطلاحات والعبارات التي وردت في 
نيظة الأضسا خط + أو يغلي عل الى فا اط + رل ى عنم ايان 
والفق»..ووضعك الفط أو الان الا من اة قاين و مكنا 
( )» وأشرت في الهامش إلى مقابله في الأصل . 0 

آ - قابلت بين النصين بشكل كامل » وأثبت الفرق بينها » فإن اتفق 
النصان فذلك من فضل الله وتيسيره » وإن اختلف اللفظ أو العبارة بين 
الأصل ونسخة ف قارنت بينها » فإن ثبت لدي قطعا ‏ صحة الأصل 
انعد ولا عرق لقاش إل ةف إلا در »نوق لات قليلنة م ف 
لخا رع اال ا اه حه وان عع لدف د تناد عل 
الظن الغالب - عبارة الأصل فقد أثبته في المتن » وأشرت في المامش إلى عبارة 
أو لفظة نسخة ف » ليكون أمام القارئ وجهتان محقلتان مع ترجيح الأولى » 
ان تر لئ هل الظن الغالب. الا ف تخا ف فة كاف 
لمن » ووضعتها بين قوسين ( ) » وأشرت في الهامش إلى نص الأصل » وإن 
تساوى الأمران والاحتالان في الأصل وفي نسخة ف » أبقيت عبارة الأصل في 
امتن » وأشرت إلى نسخة ف في المامش » وإذا كانت عبارة الأصل صحيحة 
واضحة » ولكن يوجد في نسخة ف لفظ أو عبارة أخرى تدل على معنى صحيح 
آخر » فإني أذكره غالباً في المامش : فأقول : وفي نسخة ف كذا . 

STU 


اقلق عو تة ا ودن انها ار افا او اكا او موا 
ف نسخة الأصل » ووضعت ذلك ضن قوسين ( ) ؛ وأشرت في الهامش أن 
اللفظ اى العنارة من تةق 

نسخة ب : 

١‏ وهي عبارة عن ورقات مخدودة منقولة من كتتات أدن اققات 
لابن أبي الدم » ضمن كتاب يتحدث عن أحكام النكاح » وقد عثرت على هذه 
النسخة أثناء البحث والتفتيش عن نسخ الكتاب في فهارس الخطوطات ودور 
الكتب » فقد وجدت أثناء بحثي في المكتبة الظاهرية بدمشق بطاقة تحمل 
العنوان التالي : « كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم » » ورة الخطوطة 4085 
عام » وفي السطر الثاني كتب على البطاقة : فصول متفرقة منه » نقلت في 
الثلث الأخير من كتاب في أحكام النكاح لعله للرّوياني . 

دروف الاطلاع كل يكذة الول فين ل أ لآ ل 
وأا ناقصة من أولها بمقدار ملزمتين » وكتب على ورقة الغلاف بقل رصاص 
رقها » وهو ٤۲۸۲‏ › وكتب بقلم رصاص على الوجه دم من ورقة الغلاف : 
كتاب في أحكام النكاح وفروعه › نمرة ا5١‏ . 

5؛ ‏ والخطوط يبحث عن أحكام النكاح » ويبداً الكلام ‏ في القسم 
الموجوة .عن أختيار الزروجة :وف الورقة ؟ة وضع التامسخ عتوانا بالاحن: 
فصل متت رامن كاب آلب القضاء لاي أن اندم + فقل حال عر 
ورقة › ثم تابع كلامه عن ولاية الزواج > وولاية المال والنفقات › اعتبارأ من 
الورقة ٠١١‏ /أ. 1 

٤‏ - ويظهر لي من مقابلة هذه النسخة مع نسخة الأصل ونسخة ف أن 
هله ال رقا كد متقولة ادا من فة ف مانن واا ايا متقولة مق لاض 

e Ê 


الذي نقلت عنه نسخة ف » وهذا يشير إلى أن نسخة ف الموجودة في فرنسا 
مأخوذة من دمشق إبان الاستعار الفرنسي لسوريا » وجاء في آخر هذه 
النسخة » في الورقة ١5١/أ‏ > ما يلي : قال مؤلفه رمه الله : فرغت من تعليقه 
بعد عصر ثاني أيام التشريق سنة إحدى وتسعين وسبع مائة » وكان الفراغ من 
تعليق هذه النسخة يوم السبت » ثاني جمادى الثانية » عام إحدى وثانين وثماني 
ا و لق“ لله ون 

٥‏ ومؤلف هذا الكتاب مجهول » وما ورد من نسبته للروياني خطاً 
فاحش » لأن الرّوياني صاحب البحر توفي سنة 505 ه" » والرُوياني 
القاضي » هو شريح ابن ع صاحب البحرء توفي سنة 000 ها" » بيما ثبت في 
آخر الخطوطة أن مؤلفها فرغ منها سنة ۷١١‏ ه ء ويّنقل عن الروضة 
للنووي » المتوى سنة 50956 ه ء والعز ابن عبد السلام » المتوى سنة 5٠١‏ هاء 
وغيرهما ممن توفي في القرن السابع » ويّنقل عن الرُوياني كثيرأ » مما دفع كاتب 
البطاقات إلى نسبة الكتاب إليه . 

والنسخة بشكل عام قديمة » وقد أكلت الأرضة بعض جوأنبها » ويظهر في 
أولها آثار الرطوبة والعفونة على الجوانب » ولكن الخط واضح ومقروء . 

أما القسم المنقول عن ابن أبي الدم فهو فصول متفرقة وغير مرتبة من 
أدب القضاء » وكان المصنف يتصرف فى العبارات ويحذف ما لايراه لازما : 
- ويختصر الممل ويعقب عليها أحيانا بقوله : قلت" . 
١‏ - واعتټدت على هذه النسخة في التحقيق بإصلاح بعض الألفاظ › 





. ٠۹٥/۷ : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
“PIN: المرجع السابق‎ (۲) 
. (؟) انظر ورقة ١4/ب من هذه النسخة‎ 
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واستكمال بعص العبارات ( وأشرت إليها باسم « نسخة ب » عند اللزوم 5 وذلك 
في إقام معنى » أو ترجيح أحد الاحتالات للعبارة »> دون أن أملأ الصفحات 
بالهوامش التي تبين سقوط حرف أو زيادة كامة لاتؤثر» ولا تضر في المعنى » 
مثل عبارات الترحم والترضي التي أثبتتها هذه النسخة باسقرارء إلا إذا كانت 
العبارة تحمل معنى ثانياً » فأشير إليه . 

اصطلاحات ابن أبي الدم في « الدرر المنظومات » : 

- كان المصنف رحمه الله يشير إلى كثير من المصادر والمراجع » ويرمز 

إلى العاماء والقضاة باختصار › ويستخدم بعص الاصطلاحات والرموز فيها 1 
وهي في جملها مصطلحات معروفة في المذهب الشافعي › وذكرها كثير من 
فقهاء الشافعية في مقدمات كتبهم " »نستعرض بعضها فيا يلي : 

أولاً ‏ أبو إسحاق : يطلقه على ثلاثة أشخاص مفرقاً بينهم با يلي : 


١‏ إذا قال الشيخ أبو ساق فيقصد الفيرائق صاحي ‏ لهذت وو 
« التنبيه » » المتوق سنة ٤۷۸‏ ه . 

6 إذا قال : الأستاذ ان إسحاق 6 فيريد إبراهم بن بن مل الإسفرايني‎ 5 ١ 
. ه‎ ٤١۸ المتوف سنة‎ 

؟ - وإذا أطلق » وقال : أبو إسحاق » فيعني إبراهيم بن أحمد المروزي › 
المتوق سنة 5٠١‏ ه . 

ثانياً : أبو علي : إذا أطلقه أراد به أبا علي السنجي » وقد يذكره 
بلفظ « الشيخ أبو علي ٠.»‏ : 


. ٠١/١ : انظر : مغني الحتاج : 9/۱ > المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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ثالثا : أصحابنا : نقل هذا اللفظ عن أبي نصر ء وقال : وهذا دليل 
على وقوع الخلاف عندنا ( أي في المذهب ) . 


رابعا : يشير إلى الاختلاف في الحم في المذهب الشافعي بعبارات » 
منها : لفظة « قولين » للدلالة على وجود الاختلاف عند الإمام الشافعي رمه 
الله » ولفظة « وجهين » أو أكثر » للدلالة على الخلاف بين الأصحاب › وم 
من بلغوا مرتبة الاجتهاد في المذهب ٠‏ ولفظة « قيل » للدلالة على القول 
الضعيف » ويعبر عن الراجح بلفظ : الأصح أو الصحيح أو المذهب .. 


خامساً : طريقة العراق : وهي إحدى طريقتين للمذهب الشافعي › 
في القرن الرابع والخامس المجريين » بزعامة أبي حامد الإسفرايني ( ٤٠١‏ ه ) › 
والطريقة الثانية هي طرية خراسان بزغامة القفال المروزي ( ۷ نه ):: 
ثم جاء الشيخ أبو علي السنجي ١‏ ( 40 ه ) » تاميذ القفال » فجمع بين 
الطريقتين » بعد أن درس في العراق على الشيخ أي حامد الإسفرايني أيضاً . 
وقد تركت هاتان الطريقتان أثراً ظاهراً واتجاهياً بارا في كتب المذهب 
الشافعي ومصنفات عامائه فيه . ظ 

عملي في التحقيق : 

4 - يتجلى العمل في التحقيق بالنظر في الكتاب من حيث النص » ومن 
خا واه امال ش التي تمت على النص » ويمكن تلخيص ذلك با يلي : 

١‏ - تقوم ال واصلاحة: لأظهاره بال اة او ضيباعة + اد 
ترتيب » يتفق مع المعنى » ومع مقتض: الأسلوب » ويا يناسب الأحكام 
الشرعية الصحيحة » وذلك بالاعتاد على كتب الفقهاء التي تتناول الموضوع › 
وبالمقارنة مع الكتب التي اقتبس منها بعض النصوص ٠‏ كلمهذب والتنبيه 


ل 


للشيرازي » والوجيز للغزالي » والأم للشافعي » ومختصر المزني » وأدب القاضي 
ردي 

شيط افك الل والأفيط لاحات ا > بالرجوع إلى معاجم 
اللغة 6 الاصطلاحات والكشافات » مثل كتاب التعريفات للجرجاني › 
وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي » وتعليقات النووي على 
الثنبيه » وأثبت بال مامش معنى الكامات الفامضة » وتعريف الاصطلاحات 
الفقهية » وأعجمت الكامات بوضع النقط في محلهاا'"' . 

؟ - ذكرت أرقام الآيات القرآنية الكريمة » وموردها في السور» وأكلت 
الآيات التي وروت تاقضةاغ وهذا ار له اهاي اة الفقيددة 64 هو 
ظاهر . ظ 

٤‏ - حققت وخرجت الأحاديث الشريفة التي ذكرها المصنف » أو أشار 
إليها » أو ضنها كلامه » وذلك بالاعتاد على أمهات كتب السنة » وهي 
الصحاح الستة » وعلى مصادر كتب التخريج والتبويب › مثل نصب الراية 
للزيلعي > والتلخيص الحبير لابن حجر » ونيل الأوطار للشوكني > وسبل 
السلام للصنعاني » والفتح الكبير للسيوطي » وتيسير المنفعة لفؤاد عبد الباق » 
ومفتاح كا كنوز السنة لعبد الباق أيضاً » وذخائر المواريث للنابلسي ٠‏ وغيرها . 

تحقيق المسائل العامية وذلك بأمرين : 


الأول : بيان المراجع الفقهية المعتقدة التي تتفق مع نقل المصنف في إظهار 
الأقوال المتفق عليها » والقول الراجح أو المعتمد في المذهب . 
الشاني : بيان القول الأصح » أو الوجه الراجح » أو الدليل الأقوى في 


. انظر فهرس المصطلحات والمفردات في آخر الكتاب‎ )١( 
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المذهب » وذلك في كثير من الحالات التي يذكر فيها المصنف قولين أو وجهين ‏ 
أو ثلاثة » دون أن يبين الراجح أو الأصح منها » وذلك بالرجوع إلى كتب 
المذهب الحققة » كلمنهاج للنووي وشروحه . 

١‏ - السعي بقدر الإمكان لتحقيق النصوص التي اقتبسها المصنف من كتب 
سابقيه » وذلك أن كثيراً من الكتب التي اعد عليها قد فقدت . کا سيظهر 
من الفهارس » وكانت الإشارة إليها إحياء لامها » وذكرى لأصحابها ٠‏ وبعضها 
لايزال مخطوطاً في دور الكتب والمتاحف الأثرية والبيوتات المجهولة » دون 
إمكان الرجوع إليها » وماعدا ذلك فقد أجهدنا أنفسنا في البحث عن الكتب 
والنصوص التي اعد عليها أو أشار إليها » متى وقع تحت أيدينا » وخاصة 
« كتاب الأم » للشافعي » و« المهذب » للشيرازي » و« الحاوي الكبير» 
للماوردي . ظ 

' - تعرض المؤلف لامقارنة والموازنة لبيان أقوال المذاهب الأخرى » وقد 
عنقت هذه التائل > روحت إل كنب كن مدهي الى ها آنا 
وبينت المصادر والمراجع التي يمكن الاطلاع عليها للتوسع في هذه المسائل » 
مل ابره الحقان لاتق عاند ين > ودا الصناتم لادان ٠‏ وه القبدير لابن 
لهام » ودرر الحكام لمنلا خسروء ومختصر الطحاوي» في الفقه الحنفي › 
وحاشية الدسوق على الشرح الكبير » والفروق للقرافي » وتحفة الحكام » وشرح 
ميّارة » وحاشية العدوي ٠‏ وبلغة السالك » وقوانين الأحكام الشرعية » وتبصرة 
الحكام » وبداية الجتهد ء في الفقه المالي » والمغني لابن قدامة › وامحرر في 
اله ركان لاع والقوامه لان رجب الاح لابن شدرةء فق 
الفقه الحنبلي » ومغني الحتاج » ونهاية الحتاج » وشرح الحلي » وا مجموع , 

والمهذب » وحاشية البجيرمي › وحاشية الباجوري › وجواهر العقود . في الفقه 
الشافعى . ) ظ 


i 


۸ ترجمت لميع الأعلام والشخصيات التي وردت في الكتاب » وبذلت 
جهدأ كبيرأ في استقصاء ذلك ومعرفة الأشخاص المقصودين في النص » وذلك 
أن المصنف كان يكتفي أحياناً بذكر اللقب الذي يشترك فيه عدد:كبير من 
الأعلام » كالجرجاني والمحاملي والخضري » ولم آل جهداً في البحث عن حياة 
هؤلاء > وتاريخ ولادتهم ووفاتهم » وشيوخهم وتلاميذهم » ومكانتهم الاجتاعية 
والعامية » ومؤلفاهم » وطرف من أخبارم وی ا كل ترجمة المصادر التي 
رجعت إليها » أو اطلعت عليها » لمن يريد التوسع في ذلك مثل : وفيات 
الاعيان غ وات الوفيناكخ ولات الشاففية الكترف..والدون اة : 
والضوء اللامع › والبدر الطالع › والنجوم الزاهرة > والبداية والنهاية > وحسن 
ا حاضرة » ونكت الَْمَيان » والمعارف » والأعلام > وغير ذلك . 

- أأقمت النقص الواقع في الخطوطة , 5-5 في الو زقات الأخيرة منها 
ر تعرضت للتلف والرطوبة والأرضة » وذلك بما يتفق مع العبارات المتقطعة 
الموجودة » وبالرجوع إلى النسخة الثانية التي أحضرت من فرنسا صورة عنها ‏ 
ا اعتندت على نسخة ب في إكال بعض العبارات والجل والأحكام . 

٠‏ - وضعت عناوين لاسائل التي تحدث عنها المصنف وذكرها تحت 
عنوان عام وشامل » أو جاءت عرضاً واستطراداً في حديثه ٤‏ وتا كيدا للأمانة 
العامية » وحفظأ لعبارات المصنف فقد وضعت هذه العناوين وجميع ال جل 
والعبارات التي أكلتها وأضفتها من عندي ضن معقوفتين هكذا 1 22 ]2 
بيا وضعت المفردات واجمل التي وجدتها في الهامش » أو من نسخة ف أو 
شهنت ون تون ف 1 5 ت ا 
للفقرات ليسهل الرجوع اليها والإحالة عليها . 

عملت في آخر الكتاب فهارس تفصيلية لاموضوعات. والمراجع 
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والآيات والأحاديث » والأشخاص والكتب والمصطلحات التي وردت في 
النص ٠.‏ . 

صعوبات التحقيق : 

4 د لقد واجهت صعوبّات جمة في تحقيق هذا الخطوط » وإخراجه على 
الوجه الذي أنشده » وهذه الصعوبات تواجه كل إنسان يسير في طريق 
التحقيق » وخاصة في الخطوطات النادرة والقدية › وأهم هذه الصعوبات 
اتان 

الأولى : أن دار الكتب المصرية قد عبأت معظم الخطوطات الثينة 
والنادرة والقديمة في صناديق » وأرسلتها إلى المحابئ والكهوف السرية » من. 
أجل الحفاظ عليها وتأمين سلامتها من الاعتداءات الطائشة من العدو الصهيوني 
الم » كا قامت المكتبة الظاهرية بنفس العمل » فوضعت مخطوطات المذهب 
الشافعي في صناديق مقفلة لايمكن الاطلاع عليها » وبذلك استحال الرجوع 
إلى الخطوطات التي أغان لبها الؤلف» أو أححال غلبينا + أو اعفد غليها » أو 
اجا لبها اض 

الثانية : أن المصنف كثيراً ما يشير إلى كتب مفقودة لايوجد لما أثر في 
دور الكتب » ولا في فهارس الخطوطات الموجودة بين أيدينا » وهذا يعرقل 
الخطة التي سرت عليها بتحقيق الأقوال التي وردت في كلام المصنف » أو 

تحقيق النصوص التي أخذها من غيره » وذلك مثل : « التعليقة » للقاضي 
حسين » و« التلخيص » لابن القاص » و« الشرح الكبير » للشيخ أي علي 
السّنجي » و« أدب القاضي » للإصطخري . 

٠ه‏ وأخيراً .. هذا هو كتاب « الدرر المنظومات في الأقضية 

والحكومات » . لابن أبي الدم E‏ بين يدي القارئ ونان سك ان 


ETS 


يكون قريباً من الكال » وملبياً لحاجة القارئ » سواء أكان طالباً أو باحثاً أو 
عالماً أو قاضياً أو محامياً » على أمل أن أتلقى كل تصويب » أو وجهة نظر 
علي ةا + أو مكنيد .ها القارك فى الظبعة اة وح هنذا 
الكتاب بين يدي الفقيه والقانوني » ليكون مثالا وأفوذجاً لتنظم القضاء في 
الإيلام : 1 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جمع اللغة العربية 
بدمشق » الذي تفضل بلموافقة على إصدار هذا الكتاب ونشره » مساهمة منه 
يإحياء التراث الإسلامي الزاخر » وإنقاذ الحطوطات الكثيرة ٠‏ وأبراز النواحي 
الحضارية في تاريخنا » لنصل بين ماضي هذه الأمة وحاضرها , ونرسي حجر 
الأساس لمستقبلها  »‏ أشكر لجنة التراث في المجمع » وأشكر جميع الأساتذة 
والزملاء الذين أسدوا إل معروفاً ومساعدة في هذا الكتاب . راجيا الله تعالى 
أن يقبل منا هذا العمل في خدمة الشريعة الغراء » وأن يكون خالصاً لوجهه 
الكريم » ومُدّخراً لنا في صحيفة الأعمال › يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أقى الله بقلب سلم . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين 
مد مصطفى الزحياي 


كلية الشريعة بدمشق 


ج 2580 





أن القن :ورا لدررًا نلو مأ الان لاسر [ 
خخ الانلا قاو ال ايانم , TT‏ 
, ا نا A‏ و قط 7 
آنا ناك نجسو بره ام يه 
اراو ئوئيسنفيئعالونيط ٠6‏ لا 












ضورة الفلاف من تبخة دان الكت المصرنة + الأصلء 
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ا محمد الذي شهدت النقول دتم خد اف ووت دون e‏ 
د آک جلا عليه 4 لذي اب تدغ اللوقات بد بع جک ٠‏ 
وَصَؤَرْأَلحَا ًا ت لطبي صَرْعَيْه وموك عازن لاغ ا 
0 دودار اا د نه وشو عه EU‏ وال نن 
كن دال الا د4 اسهد ان لا لوحن ا 
8 7 مركن ل شتا د مسوم اماما زد ڪرام انها ا 
عن ورول او اه 
و أَرفمَمْميًا م من اسم : ؛ ألله له من خلنه و اا 
) 7 أت مسَ لأ تعزن وی E ١١‏ ونيد 
اذل ما أت وال بج متت اكاز وا4 عى 
الال عم تينو و هذ نند ق ری ناین دناه 
صلاح الراب جاح المطالب» و: مواقت کو اوا ب 
ُو فافع رة ناعلا و حرام 4 ولوا جب ونروب 
ظ ها يألا نإو مل الاير 0 لن وة اشا : 
واكام انالابترًا ب للاصلاح الاڪ ن والائصا: بإلقالم 
ظ ما طلم ضماجزي بين ا لاص نأ فصل 0 ناتو اروجالقافات 
وفزڪا جماعه نای إفالشتغين ENN ١‏ لوا ؤضع ضع کاب 





وه 


اذ با نابت مله بز حابذ إبد فجلة بن أ اوک 


ل ام 
ترم 
A‏ - 










امه نمطت طا نا ولع زم بالاجنبجمًا اذ ا روحت الام مزل 0 
تیا چ ی نھ الھور ر ننه رجہ انا تتغط رلا >" 
ا نه لل ١م‏ الا ویز وحن د 5ا 
E‏ ازاون 
برضو روجا فلا حى يزع عل 
ارا بنط حرا یری 
الاب روزت فل ام Dh‏ الله تعالى وف ن رته ولطنه وما بى 
دود هدام نانو اب الفغه ښوا ماجنابات ومابتعلق با یرادن 
وجره اؤخدود ول مزا ما ند رحو ادنله ونمل ا لی اکا تمه وناور 
هداج الا رالانضة والرّعاوئةالينات والنہادات نتزذكر ناميا له 
مافنه الكناية اذهذا لكاب نوضوع له وان العرّض برح رمن 
اسابل ا لذ ميه ان به ْنا ول هاه علو[ للد ی وْصْعهُ ملازمة 
اام وا نصا للا صما ت فل لاحكا موا لۆن رزو اانه 
معررا A ER‏ لمو ' عب قاد زا للاستطلاع على 
اا نك ل النغه ا لصغة فِهِ ولات الشروم بح المطؤله وما اام 
العا رتیه لعل ال زفي وا ليه الحامظ لذ :امن لتو اعدد صو 
وَفرُوْمَه غاج له هدا كاب و'للتطرفيعوغان هن لقاب تلل 
م شيرلا هري ' هاعر لا الوا رهه ل اعا 

سن ل نان وبوففنا لضا المؤل 

منہ ولبہ ه وکان الخ یہ 

شاع عرش شال 

, نت وب ميان‎ ٤ 

ا 

« لنت ل ولوا لي ی 

ومو کر لن سهد" جردا وض بوملا » نانم كلك 


الصفحة الأخيرة من نسحة ة دار الكتب المصرية 2 الأصل » 


ص 








صورة الغلاف من نسخة المكتبة الأهلية يباريس « نسخة ف » 


) جآ اگ ال م 99 
ا حند يه الى عمدت الوك بقدمه وَوضا تيده تىت دو ادرا 
جلا ل رظند الزك اندع الخاؤتات بتديع حكنة ٠‏ وص ورا لابا تبلط 
صنعنه ‏ وَكلتٌ الاب و الاغتزان مويه . لاض اباع دنه شوت 
امت ل اعنه. وانعكزه رالا رده اهلان ا 
الوذه اشرات لسا نو لمانا زلكرامنة هاشد 

عند رولد عواطم حن وال سینا زار طاتا 
ان لاله برحليقنه ااذ ٤و‏ رساله. ۰ انه اله صلا 
توت تايلهاشريف شفادنه دب دات اذ لالت ننه التراج* علق 
به الامكاراللوابج”” وع لام جرع وتصزيفة ٠‏ واحملنفته ريه وباليفة 
اده صلاح العواقن ءوتجاج المطال نونو والمَا دىا ووا را تك« ومو 
وع الشپ ربعو مزا حا ل وا رام وا لاج ت وَالمْدُوب وَاخضهابالاؤاويه 
مر الانضيةٍوالامكام لاون النادالحاء نان الاشداب للاضاهم نف 
انش اکن انم ارافان رطا یا رخاس زا الزات 
وأرمع الطاعات تدكا جاع مراض] و الشنغل» نع عا الم الاي 
عالوا وضع كاب رادب النما بتع زه بحلە م زادابم واحكامه ومر طوف 
اينات ومايخري لدك ا حكام م: المخصؤمابت وطرفام برل اشر روط اروم و 
عضرا انان واس نوا لم دل ندة سبي الاخ 6 ! 
بت ع ا لز تمه يئغا لعزخ اك وتطع. فاتعل المزهبهواام العلا 
ويله المنية اللضوئ اذهوالناقع فوالدنياوا حر الور 
بخد اخرك الل زا یلعت اسنا ل را شخ ره وَاسْبَ رد لد وتوص ابت 
ونث ا لزانتت عاب ر ميته وع لخصزفي فج 
اة ارتيه “وال زع اة اليب المذكرك 

طريق و لان رخرانان “والوإعنوصيعبامزينلم مزلم الرمان ' 00 
نماكم ارام الشزنه:زاوناح لحني لاك زنزايرغزرة» 
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مله تا لوڪ ل وص لار ا لى الحكام والاناب بالا مات 
الأحكاء د ڪل ايڪو نن من خذا تانبل الب افا شنا 
مامد قاد تاعالطا اسابل ب نحت ابن نة 
بن لاما الشروح الول وأا الحا اننا اليه اليم 
ليرفا وا ممه الحافظ امسن لرا + وَأَصْوْله وفرؤعد 
یم من جل من ألجعمًاب وَالنَظَرضِمَِانَ مَدّااککاب 
00000 مرَالابحَاطةٌ 2 ما 
4 انا لوال لان حدما من ازل 1 
TY‏ لصا الموّلٍ وَالتلمته 7 
كمه مسد ابي 0 
تلبق جا اليما مبارک مار 
الت قا رال ت 
ا رنه اننام نا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأهلية بباريس « نسخة ف » 


- 0۲ 


سم الله الرّحمَن الرّحم 


[ مقدمة المؤلف ] : 


١‏ الْمدُ لله الذي شهدت العقول بقدمه ووحدانيته » ووقفت دون إدراك 
جلاله وعظمته » الذي ابتدع الخلوقات ببديع حكته » وصور الكائنات 
بلطيف صنعته › وک الاق الاعتراف بربوبيته › وأمرم باتباع دينه 
وشريعته » أحمده على توالي نعمته » وأشكره على تواتر آلائه ( ومنته )"" ء: 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء شهادة تبوئ قائلها منازل 
كرامته » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أطهر البرية مؤلداً » وأطيبهم 
محتدا"» وأصلبهم معجا"» وأرفعهم عاماً > من اصطفاه الله جل جلاله من 
خليقته » وارتضاه لنبوته ورسالته » صلى الله عليه وعلى آله ( وأصحابه 
عترته ) صلاة تؤتي قائلها شريف شفاعته . 

» وبعد : فان أؤلى ما أعملت فيه القرائح » وعَلقت به الأفكار اللواقح‎ - ١ 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وصفته‎ )١( 
الحتد : الأصل والطبع » والخالص الأصل » من حتد حتدا كان خالص الأصل فهو حتد › ( القاموس‎ )0 


الحيط : ۲۸۷١‏ »ء المنجد : ١١۷‏ ) . 0 
(0) مَهْجَا : رجل صلب المعجم كقعد : أي شديد عند الاختبار والتجربة › أو شديد النفس ( القاموس 
المحيط : ۱٤١/٤‏ ) . 


. مابين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )٤( 


ل 67 - 


وعُني العالم بجمعه وتصنيفه » وأجهد نفسه في ترتيبه وتأليفه ما فيه صلاح 
العواقب » ونجاح المطالب » وسم المناقب » وعلوٌ المراتب » وهو علم فروع 
ال .من تلان را و واو بالا ويه مز 
الأقضية » والأحكام المتداولة بين القضاة والحكام » فن الاتتداب للإصلاح بين 
التحاكين > والاتتصارٌ للمظلوم من الظالم فيا يجري بين المتخاصين » من أفضل 
القربات » وأرفع الطاعات . 


۴ - وقد كان جماعة من أصحابي المشتغلين عل بعلم المذهب الشافعي سألوا 
وصع كتانب في أدب القضاء 2 يتضن حملة من آدابه وأحكامه ¢ ونبدة من 
الدعاوي والبينات وما يجري لدى الحكام من الخصومات ٠‏ وطرفاً من عم 
الشروط"" المزسومة بين عاماء العصر في هذا الشأن ٠‏ واستر سؤالّهم ذلك مدة 
سنين » والموانع تمنع ٠‏ والاشتغال بتنقيح المذهب وتحقيقه يشغل عن ذلك 
ويقطع » وإن عم المذهب هو المرتبة العليا » وتحصيلّه المنيْة القصوى › إذ هو 
النافعٌ في الدنيا والأخرى » وما زال سؤالهم يتكرر مرة بعد أخرى ٠‏ إلى أن 
استعنت الله تعالى واستخرته » واستددته توفيقه وهدايته ٠‏ وأجبت سؤالهم › 
( وأسعفت )"" طلْبَتهم ‏ > لوجوب حقهم وتعينه » وعلقت ما حضرني من هذا 
العم من المسائل الحسنة الغريبة » والفروع المْتَحُسنة العجيبة › المذكورة في 


)١(‏ علم القضاء : هو علم باحث عن آداب تختص بالقضاة » وقد اعتنى العلماء بشأن القضاة فأفردوا آداب القضاء 
في تصنيف مستقل » ( مفتاح السعادة : ٠٠٠/۲‏ ) . 

(1) علم الشروط هو من فروع الفقه » وهو عم يبحث فيه عن إنشاء الكامات المتعلقة بالأحكام الشرعية » وعن 
كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر ليحتج بها عند الحاجة › ( انظر مفتاح السعادة : 
۲ »؛ كشاف اصطلاحات الفنون : ۷٠۲/۳‏ وما بعدها ) . 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وأسعفتهم 


5 Ot 


طريقتي العراق وخراسان"' ( التي )'' اعتنى بجمعها من تقدم من أمّة الزمان » 
( وذكرت ما )" اصطلح عليه الحكامٌ من المراسم الشرعية » والوقائع الحكية › 
جملاً كثيرة وفوائد غزيرة [ ؟ / أ] ينتفع ها الحكامٌ وتابعوهم من الكتاب 
والوكلاء » والمتداعيَيْن المتناظرين » ثم أتبعت ذلك ( ذكر )'' أفوذجات في عل 
كتابة الشروط على مصطلح بلادنا وزماننا » مع موافقته لاصطلاح مَنْ تقدم 
في المعنى »> وفي كثير" من الألفاظ › إلا في الألفاظ القليلة [ التي ] يَسّْتد 
لكاتب التيقظ بها على ما سواها » ويتعرّف بها ما عداها » قضاءً لحقهم إذ م 
أجل الأصحاب » ورجاء من الله جل جلاله جزيل الأجر والثواب . 

هذا هع أن هذا العم هو على الحقيقة ( كالعلاوة في )'' بقية عا المذهب 
وغيره » والله تعالى يَعْصصّنا" من الزلل » ويوفقنا" للصواب في القول 
والعمل › نه وكرمه . 





)١(‏ انقسم عاماء الشافعيسة في أسلوب البحث والاجتهاد والتفريع في القرن الرابع والخامس المجريين إلى 
طريقتين » طريقة العراق بزعامة أبي حامد ‏ أحمد بن محمد بن أحمد › الاسفرايني ( ت ٠01‏ ه ) ٠‏ وطريقة خراسان أو 
المراوزة بزعامة الامام أبي بكر ء عبد الله بن أحمد بن عبد الله » المعروف بالقفال المروزي ( ت 477 ه ) » وتاميذه 
القاضي حسين بن حمد بن أحمد المروروزي ( ت ٤٦۲‏ ف 4 وكان: غلناء خراسان إذا اظلقوا ذهب الحديث أرادوا به 
مذهب الشافعية › ثم جاء الشيخ أبو علي » الحسين بن شعيب بن جمد السنجي ( ت ٤٠١‏ ه ) » من تلاميذ القفال وجمع 
بين طريقتي العراق وخراسان . | 

(۲) اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : والتي . 

) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وفي الأصل : وما اصطلح دوو غائض N‏ : ذكرت . صح . 

)٤(‏ اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : بذاكر. 

(0) في نسخة ب زيادة : وذكرت من كثير . 

. اللفظ ساقط من الأصل » ومن نسخة ف‎ )١( 

(۷) علاوة الشيء : بالضم أرفعه » وعلم القضاء من أجل 5 وأعزها مكاناً وأشرفها ذكرا ‏ وفي الأصل 
كالغلاوة على » وما أثبته في الأعلى من نسخة ف . 

(۸) في نسخة ف : يعصم . 

. في نسخة ف : يوفق‎ )١( 


0 


[ خطة الكتاب ] : 

؛ - وهو مرتب على ستة أبواب » كل باب منها يتضين فصولا". 

الباب الأول : في صفة القضاء . 

الباب الثاني : فيا عل الحا في الخصوم والشهود. 

الباب الثالث : في الدعاوي والبيناث ومجامع الخصومات . 

الباب الرابع : في الشهادات . ) 

الباب الخامس : في إنهاء ما جرى عند الحا المتنازع" لديه إلى قاض 

أخر . 

الباب السادس : في الشروط المكتتبة من المحاضر والسجلات والكتب 

الحكية » وكتب الابتياعات والوثائق والإجارات 


وغير ذلك . 


. في الأصل : فصولا فيه‎ )١( 
في نسخة ف : فيا يجب على الحا والشهود والخصوم » وما في الأصل أصح لأن هذا الباب للحديث عن‎ )۲( 
. واجبات الحام في الشهود والخصوم‎ 


(؟) في نسخة ف : المنازع . ش 


2:01 


البابُ الأول 
ف 


صفة القضاء 


وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 


فها ورد فيه من الأيات والنصوص والآثار في الترغيب فيه والنهي عه › 
واختلاف العاماء في إجابة من يصح تقليده القضاءً إذا دعي إليه » وامتناعه 
e‏ 

[ الترغيب في القضاء ] : 


القضاء تلو" النبوة » وخلق الله تعالى الخلق » وكلفهم الأخذ 
بالترائم + وايتفيف'" رسله ضلوات الله وسلامه عليهم قضاة لسكوا د 


فال الله تعالى :$ کان ei‏ ا َاحدة فْبَعَتْ الله الفين م 0 مبشرين 
ومنُذرين » ولرل عه الكناب بالق » ليحك يي الاس فيا اختلُوا 





)١(‏ التلو : ما يتلو الشيء » والتَلَوَ : التابع ء ورجل تلو كمدو لا يزال متبعاً » والتلو الرفيع › ( القاموس 
المحيط : ۳١۷۶٤‏ ) . 


(۲) في نسخة ف : وبعث . 


الام د 


فيه € وقال تعالى لرسوله مد المصطفى بے : < وأن احْكُمْ بِيْنهمْ [ با 
نزل الله 5 35 3 د : 1 فاكم ينهم 520 د لله بود وقال 
كم چ > وذم 3 على e‏ 3 ب" داعى ی ا مجلس 
حكمه n‏ : $ وإذا دُعُوا إلى الله ورَسُولِه ليحكم بَيْتهم إذا ريق 
منهم م مُعْرضون ب" > ومدح آخرين على إتيانهم ليها غ اله مُنقادين | 
لرسل القضاة » قائلين سمعاً وطاعة » إذا دعام القاضي إلى إتيان' ‏ مجلس حكه 
وقضائه"". فقال تعالى : < إلا كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورَسّوله 
ليك شم أن نقولوا :نينا O A‏ أمجا ا عن 
ههنا أن يقول من دعاه القاضي : سمعاً وطاعة » وقال [ ب / ؟] عليه 
الماح :٠اا‏ ايد ا اة قاصتات قله أخران وان اطا وا 
واخد »"» وإنا أوجر على اجتهاده وبَذُل.وعه » لا على خطئه » وقال عليه 


. ۲٠۳ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) مابين القوسين بياض في الأصل . 

(؟) سورة المائدة / ٤)٩‏ . 

. ٤۸ / سورة المائدة‎ )٤( 

(4) سورة ص / ۲١‏ . 

(3) في هامش الأصل : قف على ذم من امتنع عن اجابة داعي . قال الزخشري : « منعه الشيء ومنع منه 
وعنه وامتنع منه » ٠‏ ( أساس البلاغة : ٩۱۷‏ ) . 

(VW)‏ سورة النور / ٤۸‏ . ظ 

(۸) في نسخة ف : إليهم . 

. نقص لفظ « إليه » في نسخة ف‎ )٩( 

. نقص لفظ « إتيان » في نسخة ف‎ )٠١( 

((0 تق لفط اة« ف تة ل 

(1) سورة النور / ١١‏ » وتام الآية  :‏ وأولئك م المفلحون » . 

١ رواه البخاري ومس وأبو داود وابن ماجه والشافعي عن عمرو بن العاص › ورواه الترمذي والنسائي عن‎ )١١( 
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السلام : « القضاة ثلاثة : اثنان في النارء وواحد في الجنة » قاض عَرَفَ الحق 
فقضى به فهُوَ في الجنة » وقاضٍ قضى بهل فهو في النار » وقاضٍ عرف الحق 
فجارٌ فهو في النار »» وقال عليه السلام لمُعاذ"» حين بعثه إلى الين : 
« كيف تقضي إن عرض لك قضاءً ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فان لم 
تجث ؟ قال : ( فبسئة ) رسول الله » قال : فإن لم يكن ؟ قال : اجتهد 


رأني » ولا آلو" فضرب صَّدْرَهُ وقال : المد لله الذي وَفْقَ رسول ( رسول 
الله ) لما يُرضيه »"» وما ورد من السنة في الترغيب في القضاء قولة عليه 


أبي هريرة » واللفظ عند الميع « إذا حك الحا فاجتهد » ورواه الحا عن عمرو بلفظ « إن أصبت فلك عثرة أجور» 
( انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي : > / 18١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي : ۱۳/۱۲ ء سنن أي داود : 578/7 › 
سنن النسائي : ۱۹۷/4 » تحفة الأحوذي : 505/6 » سنن أبن ماجه : ۷۷١/۲‏ » بدائع امن : ۲۳۷۲ , المستدرك : 
٠ . (ANE‏ ظ 


)١(‏ رواه أبو داود وقال : هذا أصح شيء فيه › ( سنن أبي داود : ؟/18؟ ) › وأبن ماجه الل ل ر خان ا 
مجه ٢‏ :واكام فى ( اللتتدرك + 50/4 ) وال صحيح الانناد ول يخرجاة وله شاهد اتاد ميحيح: على 
شرط ملم » وزاد فيه : قالوا فا ذنب هذا الذي يجهل ؟ قال : ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعل » وذكر الصنعاني في 
( سبل السلام : ٠١١/١‏ ) » وابن حجر في ( التلخيص الحبير : ٠۸١/١‏ ) أنه رواه الأربعة » بيا اقتصر الشوكاني في ( نيل 
الأوطار : ۲۷۳/۸ ) » والزيلعي في ( نصب الراية : ؛ ص٥٠‏ ) : على رواية أبي داود وابن ماجه والحام . ولم أجد في 
كتاب الأقضية في سنن الترمذي والنسائي شيئاً من ذلك . 

. » الإمام المقدم في عل الحلال والحرام‎ ٠» معاذ بن جبل » أبو عبد الرحمن » الصحابي الأنصاري الخزرجي‎ )١( 
روى عنه عدد من الصحابة وكبار التابعين » وشهد بدراً وهو ابن إحدى وعشرين‎ ٠ وروى عن النبي ب أحاديث‎ 
سنة » وأمرَهُ البي به على المن قاضياً ووالياً » ودعا له الني بي عند ذلك » وعده أنس بن مالك فين جمع القرآن‎ 
على عهد الني مله » وشهد العقبة وبدرأ والمشاهد كلها » وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي‎ 
. (OWT: بعدها » وعاش ارا وثلاثين سنة › ( انظر : الإصابة : 2305/56 الاستيعاب‎ 

(0) من نسخة ف » وهو المتفق مع لفظ أبي داود والترمذي ٠‏ وفي نسخة الأصل : بسنة . 

. ) 36/١ لا آلو : لا أقصر ولا أترك الجهد » ( النهاية في غريب الحديثہ:‎ )٤( 

. مابين القوسين من نسخة ف وهو الموافق لنص أبي داود والترمذي › وفي الأصل : رسوله‎ )0( ٠ 

»( رواه أبو داود في سننه ( ۲۷۲/۲ ) » ورواه الترمذي : ( 553/4 ) » وقال ليس إسناده عندي بمتصل › 

وانظر تفصيل ذلك في ( مختصر سنن أبي داود لامنذري ومعه تهذيب ابن الق له : ۲٠۲/١‏ ء ونصب الراية : 75/4 ) ٠‏ = 
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السلام : « لَيَوْمّ واحدّ من إمام عادل أفضل » أو خيرٌ » من عبادة ستين سنة » 
وح قا في رض بحقه أزى من مطر أربعين خريفاً »"» وقال عليه السلام : 
هة يظلق اله فى ظله ين ١‏ طل الانظلة وذ كر مني + إنانا غادلا»'" . 
وقال عليه السلام : « لا حَسَدَ إلا في اثنتين : رَجِلٌ آتاه الله مالاً فسلطه على 
معو ی آتاه الله اا ص ة' وقض ا 7 0 8 
يُسَدّدانه ويشدانه ويُوفقانه 8 6 وَعرّجا إلى السماء « “ وقال : 


وقال ابن: حجر في ( التلخيص : ۱۸۲/١‏ ) : رواه أحمد وابن عدي والطبراني والبيهقي ٠‏ وروى النسائي عن عبد الله بن 
مسعود مشل حديث معاذ ء ( سنن النسائي : ٠١5/8‏ ) » وانظر : كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام » 
للقرافي : ص6" . 

)١(‏ رواه اسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط » وأبو عبيد في الأموال » ( انظر : نصب 
الراية : 51/4 » الأموالن TEE‏ 

» رواه البخاري ومسل والنسائي وأحمد عن أبي هريرة » ورواه مالك والترمذي عن أبي هريرة وأني سعيد‎ )١( 
» ورواه مسلم عن أبي سعيد أيضاً » وبقية الحديث ا في البخاري ومسل : « الإمام العادل » وشاب نشأ في عبادة الله‎ 
ورجل قلبه معلق في المساجد » ورجلان تحابا في الله اجتعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال‎ 
فقال : إني أخاف الله > ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت‎ 
: سنن النسائي‎ » ۱۲٠/۷ : صحيح مسلم بشرح النووي‎ › 77١١ : انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي‎ ( » ٠ عيناه‎ 
. ) 1۷/۷ : الفتح الكبير : 167/7 › تحفة الأحوذي بشرح الترمذي‎ , ۸ 

(5) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بلفظ « فهو يقضي بها ويعامها » 
( انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي : 17/١‏ , صحيح مس بشرح النووي : 58/6 ء سنن أبن ماجه : ۱٤١۸/۲‏ 2 
السنن الكبرى : ۸۸/1١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي عن ابن عباس بلفظ « إذا جلس الحا في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه 
ويرشدانه مالم يجرء فإذا جار عرجا وتركاه » إسناده ضعيف ٠‏ وقال صالح جزرة : هذا ليس له أصل »( انظر : نيل 
الأوطار : ۲۷۲/۸ » التلخيص الحبير : 181/4 ) » ورواه الطبراني في الكبير . ( ممع الزوائد : 1554/5 ) » وروى الحام 
وابن ماجه والترمذي عن عبد الله بن أي أوفى : « إن الله مع القاضي مالم بجر » فإذا جار تبرأ الله عز وجل منه . وفي 
رواية : فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان » ( المستدرك : ٠ ۹١/١‏ نيل الأوطار : 514/8 , تحفة الأحوذي : 
3/6 ورو مالك عن أبن غر ( الموطأ : ٤٤۸‏ ) . 


a 


7 e £ س‎ 5 ٠ ءءء“‎ 3 £ £ ١ 
لأن أجلس فأقضي بين الناس بحق واجب أَحَبْ إِليّ من عبادة سَبعين‎ 0000 
00 


[ الترهيب من القضاء ] : 


1 فهذه سنن وآثار دلت على الترغيب في القضاء » وقد وَرَدِ من السنة 
ما يستحث على الزهد فيه » والرغبة عنه » رُويّ عن رسول الله مج أنه قال : 
« مَنْ جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين 27 وفي رواية « مَنْ ولي القضاء » 
( وقيل في جوابه )''' معنيان : أحدها أنه بتوليته يصير كالمذبوح » لأنه يحتاج 
إلى أن يميت شهواته » ويُكرٌ نفسّه » ويَقَهَرَها ويمنعها عن التبسّط ومخالطة 
الناس » وقيل : معناه أنه وقع في أمر عظيم يصعب عليه الوفاء بشروطه , 
ومن العاماء من جعل هذا الحديث دالا على الترغيب في القضاء » زاعماً أنه 
يدل على أجر عظي » مقابل لما يعانيه من أمور القضاء ونِصّبه » تشبيها له 
بالذبح بغير سكين » فإنه مبالغة في وصف المذبوح بأبلغ درجات الألم > وروي 
عنه عليه السلام أنه قال : « يأتي على القاضي يوم يود أن لم يَقض بين اثنين 


)١(‏ عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن » أحد السابقين الأولين للإسلام » هاجر المجرتين وشهد بدرأ والمشاهد 
بعدها » ولازم الني بيه وحدث عنه ۸٤۸‏ حديثاً » قال : لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا » وهو 
أول من جهر بالقرآن بمكة » بعثه عر على الكوفة ليعلمهم أمور دينهم » وأمّره عثان عليها ثم عزله » مات سنة ۲۲ ه » 
وله ستون سنة . ( انظر : الإصابة : ١79/4‏ » تذكرة الحفاظ : ١/؟١‏ , خلاصة : ۹۹/۲ › البداية والنهاية : ۱١۲/۷‏ 2 
الاستيعاب : ۸۷/۲ ء تهذيب الأسماء : ۲۸۸۷۱ ) . 

(۲) رفعه الحجاج بن أرطاة إلى ابن مسعود منقطعا » وإنفا يروى عن مسروق » ( انظر السنن الكبرى : 
لارام ) . 

(۴) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاك وصححه الذهبي عن أبي هريرة » ( انظر : سنن أبي داود : 
١‏ »> تحفة الأحوذي : ٥٥/4‏ » سنن ابن ماجه : ۷۷٤/۲‏ » المستدرك : ٩/٤‏ ء نيل الأوطار : 716/8 » نصب 
الراية : 54/6 » التلخيص البير : 185/6 » سبل السلام : 117/6 ) » وذكر الصنعاني وابن حجر أن الحسديث رواه 
النسائي وصححه أبن حبان وابن خزية . 

(؛) مابين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : قيل فيه . 


a 


في تمرة »"» وقال عليه السلام : « ما مِنْ حام يَحْكُمٌ بين الناس إلا كل به 
ملك آخدٌ بقفاه »> حتى يقف به على شفير جهنم » فيفع رأسّه إلى السماء » فإن 
مر أن يقذقه فيهوي فيها أربعين خريفاً »'" 

فهذه الأحاديث E‏ بعضها مرعَّب » وبعضها مرهب » والمرغبً منها 
ول عل العنالب فا 4 الى كفل عه ولا واه وال 
منها حول على العاجز عنه » وعلى ذلك يحمل دخول من خل فيه من 
العاماء » وامتناع من امتنع عنه » فقد تقلّده بعد المصطفى صلوات الله عليه 
وسلامة الخلفاء الراشدون”" » سادات الإسلام » وقَضْوًا بين الناس بالحق » 
ودخوهم فيه ( اول ) دليل على علو قَدْره » ووفور أجره » فان مَنْ بَعْدَمم 
تَبَعَ هم » ووليه بعده أَعَةَ المسامين من أكابر التابعين وتابعيهم . 

| الامتناع عن القضاء ]: 


١‏ - ومن كره الدخول فيه من الأئمة مع فضلهم وصلاحيتهم وصلاحهم فهو 
مول على مُبالغة في حفظ أنفسهم » وسلوك لطريق السلامة » فان الأمر فيه 


(1) رواه أحمد باسناد حسن والبيهقي والطبراني في الأوسط والعقيلي وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي 
لله عنها » وفيه : « أنه لم يقض بين اثنين في عمره » ( انظر : نصب الراية : 20/6 » ممع الزوائد : 151/4 ء نيل 
الأوطار : 575/8 ۲۷۰ » التلخيص الحبير : 185/6 » الفتح الكبير : ؟ / ٥۴‏ » سبل السلام : ٠١١/١‏ ) . 

(؟) رواه ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن مسعود بمعناه » ورواه البيهقي في شعب الإيمان والبزارء وفيه 
مجالد بن سعيد » وثقه النسائي وضعفه جماعة » وقد ورد في معناه أحاديث صحيحة كثيرة » ( انظر : سنن ابن 
ماجه : ۷۷٥/۲‏ » نيل الأوطار : ۲۱۹۷۸ ء جمع الزوائد : 1175/4 ) . 

(۲) وم الخلفاء الراشدون السابقون إلى الإسلام والمبشرون بالجنة » وهم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثان بن 
عامر » القرشي التي » خليفة الله مله » المتوى سنة ٠١‏ ه ء وعمر بن الخطباب » أبو حفص العدوي » أمير المؤمنين 
الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين › المتوى سنة ۲۲ ه » وعثان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين المتوق سنة ٠١‏ ه»› 
وعلي بن أبي طالب » كرم الله وجهه ».ابن عم رسول الله به وزوج ابنته فاطمة الزهراء » المتوى سنة ٤٠‏ هء 
( انظر : الاصابة : ۱۰۱/۶ › ۲۷۹ , ۲۲۳ , ۲۹۹ » الاستيعاب : ۱۰۳۷/۳ , ٠١۸۹ » ۱۱٤٤‏ ). 

. اللفظة من نسخة ف » وفي الأصل : أولي‎ )٤( 


RES 


خطيرٌ ) على خطره » ولعلّهم رأوا من أتفسهم ضعفاً أو فُتوراً » أو خافوا 

من سد به ( الإقلال من 0 " ' ووظائفهم من العبادات وتحصيل 
العلوم . 

ومن امتنع من تولية القضاء . وكره الدخول فيه بعد أن طب لهء 

اتا الان رى :الله عة > زوف التتباضى ابو الطب الط أن 

انون كي إل الام بب لرك القضاء ف القوق والقرب اه 

وع "امرض وق ل ا ر ا 


. اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : خطر‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : الإخلال بأورادهم 5 

() الإمام أبو عبد الله > مد بن ادريس ٠‏ الشافعي القرشي المطلبي › إمام المذهب الشافعي » كان كثير 
المناقب » اجتعت فيه العلوم من كناب الله وسنة رسول الله به وكلام الصحابة وآثا ارم رالاق الفا وغ اذلف 
من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر » حفظ القرآن الكريم لا مها ا له بالإفتاء وهو ابن .مس 
عشرة سنة » قال الإمام أحمد : ما أحد من بيده محبرة أوورق إلا وللشافعي في رقبته منة » روى عنه مسل اجات 
السنن الأربعة » ومن تصانيفه الأم والرسالة والحجة » ولد بغزة سنة ٠‏ هاء وتوفي بمصر سنة٤۲۰‏ ه ء ( انظر : 
وفيات الأعيان : 05/7 » طبقات الشافعية الكبرى : ۱۹۳/١‏ » تذكرة الحفاظ : 500/8 , تجذيب الأمماء : ٤٤/١‏ » 
حسن الحاضرة : 05/١‏ » الشافعي › لاستاذنا الشيخ جمد أبو زهرة , الإمام الشافعي » عبد الحلم الجندي ) 

() القاضي أبو الطيب » طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري ٠‏ كان إماساً جليلاً جر غواساً ف 
حملة المذهب الشافعي . تفرد في زمانه » وعنه أخذ العراقيون العم > وحملوا المذهب » وإذا أطلق أبو اسحاق الشيرازي 
والعراقيون لفظ القاضي فإياه يعنون » بيما يطلق الخراسانيون لفظ القاضي على القاضي حسين › ولي الطبري القضاء 
بالكرّخ » وشرح عختصر المزني ؛ وصنف في الخلاف والأصول والجدل » ولد بآمل طبرستان سنة 568 ه » وتوفي سنة 
٠‏ هاء عن مائة وسنتين ولم يختل عقله » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ٠ ١١/0‏ وفيات الأعيان : ۱۹۲/۲ » 
طبقات الفقهاء : ١77‏ , البداية والنهاية : ۷۹/١١‏ . تهذيب الأسماء : (TEVW/Y‏ . 

(5) المأمون أبو العباس ٠‏ عبد الله بن الرشيد بن المهدي . ولد سنة ٠7١‏ ه » سمع الحديث من أبيه » وبرع في 
الفقه والعربية وأيام الناس ‏ ولما كبر عني بالفلسفة فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن » استقل بالخلافة بعد قتل أخيه 
الأمك ب 354 :قد وان أفقل رال بق الاين حزما وغزما وخلا ورآياً ودهاء توفيبة:وقباطة :توق أنناء لأهانه 
للجهاد مع الروم ٠‏ ودفن بطرسوس سنة 5١8‏ ه ء ( أنظر : تاريخ الخلفاء : ۳٠١‏ . فوات الوفيات : 501/١‏ » البداية 
والنهاية : ۲۷٤/١۰‏ ) . ش 0 

(1) أبو ابراه . اسماعيل بن حي بن اسماعيل بن عمرو بن اسحاق لزني > صاحب الإمام الشافعي ٠‏ ولد سنة = 


11ت 


الأمون » وقال : إني لم أَظْهرْ لأحدٍ غيرّك . 

ومنهم سفيان الثوري” ٠‏ وأبو حنيقة'"' رضي الله عنها » رَوَى القاضي أبو 
الطيب أن المنصور" استدعاها ور كا فهرب سفيان من الطريق » وأحضرَ 
أبا حنيفة وشْرَيُكا فعرض على أبي حنيفة القضاءً فامتنع » وقال أنا لا أصلح 
له > وعرض على شريك » فاعتذر بعلل فأزاحها » وقلّده القضاء » وروى أبو 





0 ها ء وكان زاهداً عالأ مجتهدأ » قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي » صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير والصغير 
وامختصر والمنثور والترغيب في العم وكتاب الوثائق » توفي سنة 514 ه » ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي بمقطم 
بمصر ء ( انظر : تهذيب الأمماء : ۲۸٠/۲‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ؟/0؟ » وفيات الأعيان : ۱۹۷/١‏ » الانتقاء : 
١‏ ء عجالة المبتدي وفضالة المنتهى في النسب : ۱١١‏ ) . 

)١(‏ أبو عبد الله »> سفيان بن سعيد بن مسروق » الثوري الكوفي » أمير المؤمنين في الحديث » أجمع الناس على 
دينه وورعه وزهده ٠‏ وهو أحد الأمة امجتهدين › عين على قضاء الكوفة فامتنع واختفى » وروى عنه أصحاب الكتب 
الستة » ولد سنة ٩۵‏ ه ء وتوفي بالبصرة سنة171 ه ء ( انظر : وفيات الأعيان : ۱۲۷/۲ » تذكرة الحفاظ : ۲۰۲/۱ » 
عجالة المبتدي : 56 » البداية والنهاية : ٠ ١١74/٠١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الككال : ۲۹١/١‏ » التاج المكلل : ٠ه‏ 

() الإمام أبو حنيفة , النعمان بن ثابت بن زوطي التمي الكوفي › أحد الإئمة الجتهدين » ولد سنة ۸۰ هء 
ودرك رة من الصحابة ن اخ الفقه عن حماد » وكان عامأ عاملاً زاهداً » كثير الخشوع ٠‏ قال الشافعي : الناس عيال 
في الفقه على أبي حنيفة » روى له النسائي » توفي سنة ٠١١‏ ه في بغداد » وقبره فيها مشهور . ( انظر : وفيات 
الأعيان : ۲۹/١‏ » تذكرة الحفاظ : ١78/١‏ , مفتاح السعادة : ۱۹١/١‏ البداية والنهاية : ٠١1/٠١‏ » تهذيب الأمماء : 
"7 » الطبقات السنية في تراجم الحنفية : 41/١‏ » خلاصة : ٠١/١‏ . التاج المكلل : ٠١١‏ , أبو حنيفة › أبو زهرة › 
الإمام أبو حنيفة » الجندي ) . 


() أبو جعفرء عبد الله بن تمد بن علي بن عبد الله بن عباس » ثاني خلفاء بني العباس » ولد سنة ٩۵‏ هء 
وبويع بالخلافة سنة ٠7‏ ه ء وكان مهيبا شجاعاً حازماً كامل العقل . يشارك في العم والأدب والفقه » بنى مدينة 
بغداد » وتوفي أثناء ذهابه للحج سنة ١54‏ ه ء ( أنظر : تاريخ الخلفاء : ۲٠١‏ , البداية والنهاية : 217١/٠١‏ فوات 
الوفيات : 488/١‏ › تهديب الأسماء : 5١/5‏ ) . 
(5) القاضي شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخمي » تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم عزله المادي . 
وكان غالمأ فقيهاً فطناً محدثاً ذكياً فهها عادلاً في قضائه . كثير الصواب . حاضر الجواب » ولد ببخارى سنة ٩۵‏ ه , 
استشهد به البخاري » وخرج له مسلم متابعة وأصحاب السنن الأربعة . وثقه يحى بن معين ‏ توفي سنة ١77‏ ه . 
( انظر : وفيات الأعيان : ۷7 » تذكرة الحفاظ : ١‏ ب خلاصة : 8/١‏ ء البداية والنهاية : ۱۷۱/١١‏ › إعجام 
الأعلام » مود مصطفى : ٠١١‏ ) . 


1ت 


جعفر عمد بن جرير الطبري" في تاريخه الكبير" » وأبو نُعَيْم الأصفهاني" في 
« حليته » » والخطيب الحافظ أو كر اللشيرائف ف ارت داف" أن 
النصور طلب أبا حنيفة للقضاء فأب » فحلف المنصور ليفعانٌ » وحلف أبو 
حنيفة إنه لا يَفعل » فقال له الربيح" : يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت ؟! 
فقال : أمير المؤمنين أقدّر على كفارة يمينه مني > فحبسه المنصور أياما 
أحضره » فقال له أبو حنيفة » يا أمير المؤمنين : أنا لا أصلح للقضاء » فإن 
كنت صادقاً فلا أصلح » وإن كنت كذباً فلا أصلح للكذب » فرده إلى 
الحبس » وضربه بالسياط فلم يّل » فأطلقه » هذه هي الرواية الصحيحة » وفي 
رواية : أنه لما ( توعده )" إن لم يل أجَاب » فولاه قضاء الرّصافة التي بناها 

)١(‏ أبو جعفر جمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير وغير ذلك 
من كتب الحديث والأصول والفروع , كان إماماً مجتهداً » وكان عالمأ بالتفسير والحديث والفقه والتاريخ » ولد سنة 
4 » وتوفي سنة 5٠١‏ ه ببغداد » ( انظر : وفيات الأعيان : 045/5 » طبقات الفقهاء : ٩١‏ , البداية والنهاية : 


. ) ٠68 : ء التاج المكلل‎ ٠ 
: ١4351 تاريخ الطبري : 716/7 ء ط دار المعارف بمصر‎ )۲( 





() الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني » كان من الأنمة 
الأعلام الحدثين » وأكابر الحفاظ الثقات » وكتابه حلية الأولياء من أحسن الكتب » وله كتاب « تاريخ أصبهان » 
ومعجم الصحابة وصفة الجنة ودلائل النبوة وكتاب في الطب النبوي والمستخرج على البخاري » والمستخرج على مسلم » 
جمع بين الفقه والتصوف » قال الذهبي » صدوق » تكلم فيه بلا حجة » ولد سنة 77 ه ء وتوفي سنة 55 
( انظر : وفيات الأعيان : ۷٠/١‏ » البداية والنهاية : 405/١6‏ » طبقات الشافعية:الكبرى : 18/5 » ميزان الاعتدال : 
۷ ›) . ٍ 1 
(:) الحافظ أبو بكر ء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي , المعروف بالخطيب البغدادي » كان 
من الحفاظ المتقنين » والعاماء المتبحرين » وصنف قريباً من مائة مصنف » أهمها تاريخ بغداد » فإنه يدل على اطلاع 
عظم > وكان فقيهاً ومحدثاً ومؤرخاً » ولد سنة ۳۹۲ هاء وتوفي سنة 118 هاء ودفن ببغداد » ( انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى : ٠‏ » وفيات الأعيان : 71/١‏ » البداية والنهاية : ٠٠۱/١١‏ » التاج المكلل : ۲۲ ) . 

. ۲۲۷۱۲ : تاريخ بغداد‎ )٥( 

)١(‏ الربيع بن يونس بن عمد بن أبي فَرْوَة حاجب المنصور ومولاه ووزيره » وقلده المهدي الوزارة » ولا جاء 
اهادي عزله وأقره على الدواوين ٠‏ فلم يزل حتى توفي سنة ١74‏ ه ء وله 58 سنة » وصلى عليه الرشيد وهو ولي عهد › 
( انظر : الوزراء والكتاب › الجهشياري : ١77‏ » البداية والنهاية : ١08/٠١‏ ) . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : تواعده » وهما بمعنى واحد » أي هدده » ( انظر : القاموس الحيط : 
345/١‏ ) . 


.مه أدب القضاء (ه) 


المنصور لابنه المهدي'' ٠‏ فقعد يومين لم يأته أحدّء فلما كان اليوم الشالث 
حضره رجلان فادّعى أحدها على الآخر درهمين وأربعة دوانيق » فأنكره , 
فطلب يينه » فقال له : قل والله » فشرع في الهين » فاما رأى إقدامه على 
المين » دفع إليه من ماله ذلك » ثم مرض من بعد يومين » ثم مات بعد ستة 
أيام . 1/ب] وروی الخطيب أبو بكر البغدادي أن يريد بن رانين 
ف ؛ أراد أبا حنيفة على ولاية .قضاء الكوفة فأبى » فضربه مائة سوط 
وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط » فم يجبه » فأطلقه ثم كمه في ولاية 
بيت المال » فأبى » فضربه بالسّياط »نم أطلقه"' » وروى الخطيب أبو بكر أن 
الشافعي رضي الله عنه ولي القضاء بنجران من بلاد المن يومين أ وثلاثة »ثم 
ل يمي اباس اااي 
رضي الله عنها لم يليا القضاء البتة » غير أن أصحاب ألي حنيفة ةل ااا 
فوّليه أبو يوسف” ' » وهو أول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام في ولاية 





)١(‏ المهدي : أبو عبد الله » مد بن المنصورء ثالث خلفاء بني العباس » ولد سنة ١77‏ ه » درس الأدب 
وجالس العلماء وبويع بالخلافة سنة ٠١۸‏ ه › وكان جواداً محبباً إلى الرعية » تتبع الزنادقة والملحدين ورد المظالم » عمل 
البريد ووسع الحرم المي › توفي سنة ١16‏ هاء (أنظر : تاريخ الخلفاء : ۲۷١‏ , فوات الوفيات : ٤٤۸/١‏ » البداية 
والنهاية : ٠١١/١١‏ ) . 

) في الأصل ونسخة ف : عمروء وهو تصحيف » والصواب : عمر 

(؟) يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري » أبو خالد » أمير العراقين » أصله من الشام » ولي قنسرين للوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » وكان مع مروان بن مد آخر ملوك بني أمية يوم غلب على دمشق ‏ وجمع له ولاية العراقين 
( البصرة والكوفة ) » حاربه بنو العباس حتى غلبوه وهرب إلى واسط ثم أعطي الأمان » ثم قتله أبو جعفر المنصور بأمر 

من أبي العباس السفاح وهو ساجد سنة ٠۳۲‏ ه . وهو ابن عمر وليس ابن عرو کا جاء في الخطوط . ( انظر : وفيات 
الأعيات : ۴۷٠‏ ) » وانظر القصة التي ذكرها المصنف في ترجمة الإمام أبي حنيفة في ( وفيات الأعيان : 4۸/0 › 
المعارف : 575 وما بعدها » البداية والنهاية : ٥٤/٠١‏ ) . 

: وفيه : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن هبيرة » وانظر : الطبقات السنية‎ ۳۲۷/١۳١ : تاريخ بغداد‎ )٤( 
۰. 

(5) الإمام أبو يوسف » يعقوب بن أبراهم بن حبيب » قاضي القضاة > صاحب أبي حنيفة › الفقيه الجتهد › 
كان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة › تولى القضاء لثلاثة ثة من الخلفاء , المهدي والمهادي وهارون الرشيد » من 


0 


موسى اهادي" » ثم أقره الرشيدا' :عليه ء ثم ابنه يوسف" ء ثم جمد بن 
الحسن » ومازال قضاة بغداد من أصحاب أبي حنيفة من ذلك الزمن وهَلَم 
جرا » وكانت الرياسة هم يومئذ ببغداد » وكان أصحاب الشافعي رضي الله 
عنهم يَكْرهون الدخول فيه في قدي الزمن اقتفاءً لأثر الشافعي فيه » واقتداء 
مر ابو عل با ا او ےا أن اتان 


= سنة 177 هاء وكان الرشيد يكرمه ويجله » وهو أول من دعي بقاضي القضاة ٠‏ وأول من غير لباس العاماء » وبث عل 
أبي حنيفة في الأقطارء ولد سنة ٠١١‏ ه » ومات وهو على القضاء سنة 187 ه ء ( انظر : وفيات الأعيان : 19١/5‏ »› 
تاج التراجم : ۸١‏ » المعارف : ۹۹> » البداية والنهاية : 18١/٠١‏ › طبقات الفقهاء : ٠١١‏ ) . 

)١(‏ المادي أبو مد » موسى بن المهدي بن المنصور › رابع خلفاء بني العباس » ولد بالري سنة 157 ه » جد في 
قتل الزنادقة بوصية من أبيه » كان فصيحاً أديباً مهيباً شهاً » م يل الخلافة قبله أحد أصغر منه في السن » مات سنة 
۰ هاء واختلف في سبب موته › ( انظر : تاريخ الخلفاء : ۲۷۹ », البداية والنهاية : 109/٠١‏ ) . 

)١(‏ هارون بن المهدي عمد بن المنصور » خامس خلفاء بني العباس » تولي الخلافة سنة ٠7١‏ ه ء وكان من أميز 
الخلفاء » وأجل ملوك الدنيا » كثير الغزو والحج » ولد سنة ٠١۸‏ ه » وكان كثير الورع والعبادة » يحب العم وأهله , 
ويعظم حرمات الإسلام » توفي سنة 167 ه بطوس أثناء الجهاد » ( انظر : فوات الوفيات : 1۷١‏ » تاريخ الخلفاء : 
۴ ء البداية والنهاية : 3١7/٠١‏ ) . 

(5) يوسف بن يعقوب بن ابراهم ٠‏ ابن القاضي أبي يوسف » نظر في الرأي والفقه وسمع الحديث » وصلى 
بالناس الجعة في بغداد بأمر هارون الرشيد » وولي القضاء بالجانب الغربي من بغداد في حياة أبيه » وقال ابن كثير : 
ولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد » ولم يزل على القضاء إلى أن مات سنة 197 ه ببغداد » ( انظر : البداية والنهاية : 
٠ه‏ المعارف : 445 » وفيات الأعيان في ترجمة والده » 488١/6‏ ) . 

(؛) عمد بن الحسن بن قَرُقد الشيباني » أبو عبد الله » أصله من حرستا » قدم أبوه من الشام إلى العراق وأقام 
بواسط فولد له ها » ونشأ بالكوفة » وطلب الحديث في المدينة على الإمام مالك » وحضر مجلس أي حنيفة سنين › 
وتفقه على أي يوسف » وصنف الكتب الكثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير » والأصل أو المبسوط والسير والآثار 
وكتب النوادر » وكان من أفصح الناس » دون ونشر عم أبي حنيفة › ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم عزله عنها » وقدم 
بغداد » ولد سنة ٠١١‏ ه › وتوفي سنة 184 ه ء توفي هو والكسائي في يوم واحد » فقال الرشيد : دفنت اليوم اللغة 
والفقه جميعاً » ( انظر : وفيات الأعيان : ۲۲٢/۲‏ » تاج التراجم : ٠٤‏ » طبقات الفقهاء : ٠١١‏ » المعارف : ٠٠١‏ » التاج 
لكلل : ٠١١‏ ء البداية والنهاية : ۲۰۲/۱۰ › تهذيب الأسماء : ۸٠/١‏ ) . 0 

(0) الحسين بن صالح بن خيران أبو علي الفقيه الشافعي » كان فقيهاً متورعاً فاضلاً زاهداً من كبار الأفة » 
عرض عليه القضاء فلم يقبله » وذكر ابن خلكان القصة المذكورة في المتن » توفي سنة ١ه‏ › ( انظر : وفيات 
الأعيان : 200/١‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى : ۲۷١/١‏ › طبقات الفقهاء : ٠٠١‏ › البداية والنهاية : 11/1١‏ » تهذيب 
الأسماء : 353/9 ) . | 


ES 


ريج ٠٠‏ يعاتب أبا العباس بن مُريج على تؤلية" القضاء » ويقول 
اله هنا الأمن ل يكن واااو اوق سات أن 
حنيفة » وقال القاضي أبو الطيب : طلب الوزيرٌ ابن" الفرات"" لامقتدر 


بالل > أبا علي بن خَيْران الشافعي لِيوَلِيّه ( قاضي ) القضاة ببغداد فامتنع › 
واختفى أياماً > فختمت حوانيته ليظهرٌ فلم يفعل" . 


)0 أحمد بن تمر بن سريج » القاضي أبو العباس البغدادي » أحد أعة مذهب الشافعي » وعنه انتشر المذهب 
الشافعي في الآفاق ٠‏ ولي القضاء بشيراز في أول أمره » ثم امتنع وممّرٌ بابه الوزير علي بن عيسى ليل قضاء القضاة 
فامتنع » له مصنفات بلغت ٤٠٠٠‏ مصنف » وناظر داود الظاهري وابنه حمداً ورد عليها » توفي سنة 505 ه ء وبلغ /ه 
سنة وستة أشهر ء ( انظر : طبقات_الشافعية الكبرى : ۲۷/۴ » طبقات الفقهاء : ٠ ٠١8‏ وفيات الأعيان : 41/١‏ » ضبط 
الأعلام : ؟7 » البداية والنهاية : ١75/١١‏ ء تهذيب الاسماء : ۲۵۱/۲ ) . 

() في نسخة ف : توليته . 

(؟) اللفظ من نسخة ف . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إنا‎ )٤( 

(5) في الأصل بن بدون ألف › وهو خطأ . 

(3) أبو الحسن » علي بن مد بن موسى بن الحسن بن الفرات وزير المقتدر بالله » تولى الوزارة له ثلاث 
دفعات ٠‏ وكان يقبض عليه في كل مرة » وتصادر أملاكه » كان يستغل من ضياعه أموالاً كثيرة وينفقها على أهل العم 
والدين والفقراء » وكان كاتبأ كافياً خبيرأ » يجلس لامظام » ولد سنة ٠١١‏ ه » قتله نازوك صاحب الشرطة مع ابنه 
سنة 7١7‏ هاء ( أنظر : وفيات الأعيان : ٩۷/۴‏ » الكامل » لابن الأثير : ١ > ٠۲١/١‏ ء البداية والنهاية : ٠١١/١١‏ ) . 

(۷) المقتدر باله » جعفر بن المعتضد أحمد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم » من خلفاء بني العباس » ولد سنة 
47 ها ء ولي الخلافة وجمره ٠١‏ سنة » فاستصفر وخرجوا عليه » ثم استقام الأمرله » فاستوزر أبا الحسن علي بن 
| محمد بن الفرات » فسار أحسن سيرة » وكشف المظالم » وكان جيد العقل » صحيح الرأي » لكنه مؤثر للشهوات واللهو 
والشراب والتبذير ء ولي الخلافة من أولاذه ثلاثة » وقد استكثر من الوزراء فبلغ عددهم ٠١‏ وزيرا » وفي سنة 7٠١‏ ه 
خرج مؤنس مع البربر فقاتلوه وق ٠‏ انظر : تاريخ الخلفاء : 778 , البداية والنهاية : 158/١١‏ ) . 

(۸) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قضاء . 

(9) ذكر القصة أبن كثير في ( البداية والنهاية : ۱ ) » وابن السبكي في ( الطبقات الكبرى : ۲۷۲/۲ ) , 
وذكرا أن الوزير الذي طلبه هو علي بن عيسى وزير المقتندرء وليس ابن الفرات » وعلق علي بن عيسى على رفضه » 
فقال : إغا أردنا أن نمم الناس أن ببلدنا وفي ملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والمغارب فلم يقبل , 
وروی أبن السبكي عنه أنه قال : ما أردنا به إلا خيراً » ( انظر : طبقات الفقهاء : ٠٠١‏ » مغني الحتاج : 51/6 ) . 
وانظر ترجمة علي بن عيسى في هامش الفقرة 45 من هذا الكتاب . 


- A - 


| حكم الدخول في القضاء ] : 

+ فهذا ما صار إليه الأئة قولاً وفعلاً في تقليد القضاء والامتناع منه › 
ووراء هذا كله أمرٌ لابد من التنبه له » وهو آنا سنذكر إن شاء الله تعالى 
انقسام الناس في القضاء على أَصُرٌب'" » من جملتها من يتعيّْنُ عليه فرضاً , 
فهذا يحرم عليه الامتناع منه إذا طُلب » ويجب عليه الطلب » ومن جملتها من 
هو فرض كفاية في حقه ء فهو مع من يساويه متعرضون للام إن امتنعوا 
قي عل اه ر ,أنه قر ع تدان ان ع 
مَنْ دخل فيها الامتناع منه أصلاً »> ومن جملتها من يُستحب له الدخول فيه 
إذا طلب » وهذا لا يُقال في حقه أنّ الأؤلى له الترك » لان المندوب فعلّه خيرٌ 
من تركه بلا ارتياب » ومن جملتها من يُباح له » فهذا قد يقال : إن الأولى له 
الامتتا عع اما م غرم عله الل فيه او نكر والانساع خو له لإعك 
و و ا ا ا 


الفصل » في فصل نعقده في صفه القاضي وما ( يتعين ) فيه من الشروط . 


0 ف 7 
)١(‏ العبارة في نسخة ف : ومن جملتها من يحرم عليه الدخول فيه أو يكره » فلا شك أن الامتناع خير له . 
(۲) عقيب : خطأ شائع في كتب الفقه » والصواب عقب » انظر : المصباح المنير : ٤٥/۲‏ ط 155 . 
)٤(‏ في نسخة ف : يعتبر » وهو الموافق لعنوان الفصل التالي . 


ا 


[غ/أ] الفصل الثاني 


في 
مف 
ر 


صفة القاضي وما يعتبر فيه من الششروط() 


؛ - شرائط القضاء عشرة : الإسلامٌ والحرية والذكورة والتكليف والعدالة 
والبصرٌ والسّمعٌ والنطق والكتابة والعلم بالأحكام اغيم عية » احترزنا بالإسلام 
والحرية والذكورة والتكليف عن لي والعبد والمرأة'"' والصبي › فهؤلاء ليسوا 

من أل الق وون ولد م تنعقد ولايتهم ولا أحكامهم » والمكاتب" في 
معنى العبد ء ( وكذا المديّر”' وحر البعض والخنثى ) » والمجنون في معنى 
الصبي » واحترزنا بالعدالة"' عن الفاسق › فلا تصحٌ ولايته » ولا يَنْقْدُ حكّه › 





. في هامش الأصل : قف على شروط القضاء‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الشافعي ومالك وغيرهما من الفقهاء » وذلك لأن القضاء ولاية » والمرأة لا تصح ولايتها لما 
ثبت في السنة « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه : يجوز لامرأة أن تتولى القضاء فا 
تقبل فيه شهادتها وحدها أو مع الرجال ‏ ولا يجوز في الحدود والقصاص » وقال الطبري والخوارج : يجوز قضاؤها في 
كل شيء » ( انظر : روضة القضاة وطريق النجاة » للسمناني » تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي ١:‏ / +5 » أدب 
القاضي للماوردي : ٠٠١ / ١‏ » جواهر العقود » الأسيوطي : ۲ / 507 » المهذب : ؟ / ۲١١‏ » التنظم القضائي » لنا 
ص 8١‏ ) . 

)١(‏ المكاتبة هو أن يتفق الرجل مع عبده كتابة على مال يؤديه مُنجّاً عليه > فإذا أداه فهو حر » والأصل في 
ذلك قوله تعالى : 3 والذين يَبْتَعُونَ الكتاب ما مَلْكَت يانم فكاتبوهم إن عَلمّْمْ فيهم خيْراً > النور الآية ؟؟ . 

(؟) المدبر هو العبد الذي يعلق عتقه على موت سيده » ويعتبر المدبر عبد مادام سيده حياً » ويعامل معاملة 
العبد » وتطبق عليه أحكام الرقيق » وكذلك المكاتب يبقى عبدأ حى يدفع للسيد جميع المال » فالعبد عبد ما بقي 
درم » ؟ يقول الفقهاء » وهاتان الوسيلتان للترغيب في عتق العبيد » ( انظر : الأم » للشافعي : ٦‏ / هة١‏ ) . 

(5) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

)١(‏ العدالة لغة التوسط › واصطلاحاً ملكة في النفس مادام ارتكاب الكبائر والرذائل » ومن 
الإصرار عل الضغائر 

۷ 


ولا تقل هلان لا تقبل شهادته › فعدم قبول حكه أولى" » فلو ولاه 
الإمام أو نائبه أو ذو الشوكة ( فحكم 5 بين الناس على فسقه ل ( تنفد )" 
أحكامه قطعاً ء لا شك فيه ء لا نعرف فيه خلافاً » وبه قطع العراقيون 
والمراوزة إلا ما حكاه'' الشيخ أبو حامد الغزالي” » فإنه قال : يَعْصي السلطان 
بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل » ولكن بعد أن وَلأه فلا بد من تنفيذ 
أحكامه للضرورة عدا كلا" > ولا أعل ادا ةر فم تنج شروح 
المذهب والمصنفات فيه" » ونحن إذا نفذنا حك قاضي البّغاة فلا بد من أن 





)١(‏ زادت نسخة ب ما يلي : وقوله إذا لم تقبل شهادته فعدم قبول حكه أولى » هذا قد يعترض عليه بالامام 
الأعظم » فإنه يصح أن يكون ولي في النكاح › ولا ينعقد النكاح بشهادته » ا صرح به المتولي في « التقة » » وأيضاً 
فإننا إذا نفذنا أحكام الإمام الأعظم إذا كان فاسقاً للضرورة » نفذنا أحكام نوابه للضرورة » وإلا لأدى إلى تعطيل 
الأحكام » وإذا نفذنا الأحكام للضرورة » ثم زالت » وحصلت دولة عادلة وإمام عادل فالقياس نقض تلك الأحكام » 
ويصير ذلك كالتيم يبطل برؤية الماء » وهذا صريح إطلاقه في البينة حيث قال : فإن كان الذي قبله لا يصلح 
للقضاء تقض أحكامه كلها » أخطأ فيها أو أصاب ٠‏ وعلى هذا فتعاد عقود الأنكحة وما توقفت صحته على حك الحاك , 
ولا بد في الحام أن يكون مجتهداً . ق ٠٠6‏ / ب . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وحم‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف ء ونسخة ب » ورقة ٠٠١‏ / أ» وفي الأصل : تنعقد » وفي هامش الأصل : تنفذ . 

(8) في نسخة ف زيادة وهي : خلافاً للإمام » حكاه الشيخ . 

() عمد بن جمد بن مد بن أحمد » حجة الإسلام الغزالي الطوبي » الفقيه الشافعي » درس على إمام الحرمين 
الجويني » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد » وسلك طريق الزهد » وصنف الكتب المفيدة في الفقه والأصول 
والجدل والفلسفة والأخلاق › أهها البسيط والوسيط والوجيز وإحياء علوم الدين والمستصفى والمنخول والمنتحل وتهافت 
الفلاسفة » ولد سنة 46٠‏ ه » وتوفي بالقرب من طوس سنة 505 ه ء ( انظر : وفيات الأعيان : ؟ / ٠٠١‏ » طبقات 
الشافعية الكبرى : 5 / ١5١‏ ء البداية والنهاية : ؟١‏ / 175 » التاج المكلل : ۳۸۸ ) . 

(1) الوجيزء للغزالي : ۲ / 777 » وعبارته في الوجيز : « فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون 
فسقة فكل من ولاه صاحب شوكة نفذ حكه للضرورة » ا ينفذ حك البغاة » . 

(۷) قول الغزالي هو ما عليه المتأخرون من محققي المذهب الشافعي لئلا تتعطل مصالح الناس » قال النووي 
في « المنهاج » : فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة » » وعلق على 
ذلك جلال الدين الحلي » فقال : « قاله الغزالي في الوسيط تفقهاً » قال في « الروضة » كأصلها : وهذا حسن » › 
( انظر : نهاية الحتاج ٠ ۲١١ /  :‏ جواهر العقود » الأسيوطي : ۲ / ٠٠١‏ › مغني الحتاج : ؛ / ۳۷۷ » حاشية قليوبي 
وعميرة على شرح الحلي : ٤‏ / ۲۹۷ » الروضة : ١۷ / ١١‏ ) . 

E A 


يكون مع عامه عَذلاً متأولاً في خروجه مع البغاة"" » ولا بد من تأويل حمل 
البغاة على بغيهم » هذا لا خلاف فيه » فكيف ننفذ أحكام قاض أهل العذل 
مع فسقه » وعامه'" بفسقه » الفسق الذي لا تأويل فيه 


[ ضابط الفسق ] : 
- ثم اعم أن الفسق المانعَ من تؤلية القضاء هو الفسقٌ بارتكاب 
الحرّمات المتفق عليها » أو التي يعتقدها المكلف حراماً » ويرتكبها تتبّعاً 
شهوات نفسه" » أما إن فسق باعتقاد تعلق فيه بشبهة أوجبت له تأويلاً , 
تأوّل به خلاف الحق » ففي جواز تقليده القضاء وجهان حكاها المارودي9) 
نم قال : فلو صحت ولاية الحام العذل” » ثم طرأ عليه الفسق بعد صحة 





)١(‏ البغي : الظلم والعدول عن الحق ٠‏ والبغاة جماعة من المسامين خرجوا على الإمام بتأويل أو غيره كالخوارج 
الذين قال فيهم الإمام علي كرم الله وجهه : إخواننا بوا علينا » وم أحكام خاصة في كتب الفقه . 

(0) في نسخة ب ورقة ٠١5‏ / ب : وعم . 

(؟) العبارة في نسخة ف : وتركبها شهوات نفسه . 

(5) ادب القاضي › له ١:‏ / 76 . 

والماوردي هو أبو الحسن » علي بن مد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي » من وجوه فقهاء الشافعية 
وكبارهم » وكان حافظاً لمذهب » وله كتاب « الحاوي الكبير » الذي يشهد له بالعلم الواسع والفضل الكبير والاطلاع 
على أحكام المذاهب وأدلتهم > مع مناقشتها والرد عليها » وهو مخطوط في 4؟ مجلداً » تولى القضاء في بلدان كثيرة » ثم 
استوطن بغداد » ومن كتبه الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا وتفسير القرآن الكريم والعيون والنكت وقانون 
الوزارة والاقناع في المذهب وهو صغير ودلائل النبوة وغير ذلك في أصول الفقه والأدب ٠‏ توفي سنة ٤٥١‏ ه ء ودفن في 
بغداد وعمره 47 سنة » نسبه الذهي إلى الاعتزال » وهو بعيد » ( انظر : وفيات الأعيان : ۲ / 444 » طبقات الشافعية 
الكبرى : ه / 57 » طبقات الفقهاء : ٠١١‏ » البداية والنهاية : ٠١ / ١١‏ » ميزان الاعتدال : ؟ / ٠66‏ ) . 

(4) تساءل بعض الأساتذة الأفاضل عن المقصود من عبارة الماوردي « الحام القذل » » وأنه لا يبعد أن يفسر 
القارئ : « الحا » ( هنا ) بالإمام الأعظم » وإلا لعبر عنه كشأنه بكامة « القاضي »ثم أضافوا : « ومعلوم أن الحا 
الأعلى لا يجوز عزله بالفسق مها كان سببه ادر ا و ا .. وأنه يجب أن يرفع غاشية 
هذا الوم 6 . ٍ. 

- والحقيقة أنه لا حل لهذا التساؤل والاعتراض » وأن الكلام الذي نقله المصنف عن الماوردي رحمه الله واضح › 
وليين فيه التباس + لان الماوردي استعمل لفظة « الحا » بمعنى القاضي » وذكره بعد قوله : « جواز تقليده القضاء » › 
أما الحا الأعلى فسماه المصنف بعد النص مباشرة « بالإمام » . . 

ل ¥ ل 


ولايته » إن طرأ فسقه بأفعال يتبعٌ بها شهواته بطلت.ولايته » وإن طرأ فسقه 
باعتقادٍ تأوّل به » هل تبطل ولايته ؟ فيه وجهان : أصحُها لا قبطل" , ثم 
اختلف الأصحاب في القاضي إذا فسق" » هل ينعزل بنفس الفسق » أم لا بد 
من عزله من جهة الإمام ؟ فيه وجهان » أصحها ينعزل بمجرد فسقه » ولم 
وك ى اها وع عليه اال خد می فی أن ينص 
نفسه للحك » ويحكم بين اثنين » ويجب عليه رفع ( حاله )" السيئة إلى ولي 
الله مون عن الدل مولا عير تال مجان لتر E‏ 
حاله » وقلنا ينعزلٌ بنفس الفسق » هل يعود قاضياً من غير تؤلية ؟ فيه 
وغيان + أسحها عندى أنه لا عرد م وعل هنذا + لر أو أغر عليه 
هل يتعزل ؟ فيه وجهان » فإن قلنا [ > / ب ] ينعزل فتى أفاق ء هل يعود 
قاضياً ؟ فيه وجهان › أصحها عندي أنه يعود" . 


[ القضاء من الأعمى ] : ظ 
واحترزنا بالبصر عن الأعمى » فلا يصح تقليده القضاء على المذهب 


)١(‏ أدب القاضي 75١:١:‏ » وعبارته : فإن طرأ عليه الفسق بعد صحة تقليده بطلت ولايته بالضرب 
الأول » وفي بطلانها بالضرب الثاني وجهان » أصحها هاهنا لا تبطل » وأصحها هناك لا تنعقد ؛ لأنه لا يقلد إلا 
بتعديل كامل › ولا ينعزل إلا بجرح كامل . ١‏ 

() جاء في هامش الأصل : وكذا إذا أغمي عليه أو عي أو صم أو ارتد أو أخذ الرشوة أو خرج عن أهلية 
الضبط والاجتهاد لغفلة أو نسيان . ظ 

(0) هذا ما عليه الحققون في المذهب › ( انظر : المنهاج للنووي وعليه شرح الحلي : ؟ / ۲۹۹ » مغني الحتاج : 
(TA /‏ . 

(5) ما بين القوسين من هامش : الأصل . 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي هامش الأصل : حال . صح ٠.‏ .ر 

(1) جاء في هامش الأصل : « الأصح أن ولايته لا تعود إلا بتوليه جديدة » . 

قلت : قال النووي فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح › وبين ذلك وعلله الخطيب الشربيني , 
( انظر : ناية الحتاج : ۸ / ٤٤٥‏ › مغني الحبتاج : ۲۸١ /.٤‏ ء الروضة ٠١١/١١‏ ) . 


۷ 


الصحيح » وحكى ئجافي" قولا لا قدياً بعيداً أنه يصح تؤليته » وهو قول 
عر بب بن أرَ أحداً حكاه عيره ¢ 5 لا يعد من اا ٠‏ 


م0 


ا کا ت ب ا 
واحترزنا بالنطق عن الأخرس الذي تفهم إشارته ففي صحة ولايته 
قولان » حكاها الشيخ أبو علي" » كالقولين في سماع شهادته » وقطع البَعَويَ” بعدم 





)١(‏ عبد الملك بن حمد بن عدي الجرجاني » أبو نعيم الاستراباذي » أحد ئه السلين :نتيا ودا رل 
كثيراً » ول يكن في زمانه أحفظ منه في الفقهيات وأقاويل الصحابة » ولد سنة ۲٤۲‏ ه » وتوفي سنة +7 ه » وقال 
الجام ٠۲۲‏ ه ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؟ / 555 » طبقات الفقهاء : ٠٠١‏ . البداية والنهاية: 
۱ ). 

(۴) يقال إن ابن أبي عصرون قاضي قضاة الشام عي في آخر ره واسمر قاضياً » وألف كتاباً في جواز قضاء 
الأعمى » وبماه ملا كاتب جلي في ( كشف الظنون : ١١ / ١‏ ) : « رسالة في نفي قضاء الأعمى وجوازه » لأني سعد 
اله » المعروف بابن أبي عصرون الشافعي الموصلي المتوفي سنة 010 ه » » ( وأنظر : طبقات الشافعية الكبرى : 
١ ۷‏ ) » وينسب بعض الفقهاء جواز قضاء الأعمى إلى الامام مالك » وهو غير صحيح ٠‏ ورده | بن فرحون ردا 
قاطعأ > وحكى في اشتراط البصر الإجماع من مالك وغيره » ونسب | بن قدامة جواز قضاء الأجمى إلى بعض الشافعية 
أيضاً > وباجملة فإن البصر شرط في تولية القضاء عند المذاهب الأربعة . ( انظر : حاشية الباجوري على شرح الغزي : 
۲ نهاية الحتاج : ۸ / ۲۴۸ » مغني الحتاج : ٤‏ / 500 » تبصرة الحكام : ٠٠ / ١‏ » بلغة السالك لأقرب 
السالك : ۲ / ٠ ۲١١‏ امغني : ۳١ / ٠١‏ » حاشية اين عابدين : ٠٠١ / ١‏ » الأحكام السلطانية : ١١‏ » أدب القاضي » 
الماأوردي : ٦۲۲ / ١‏ ) . 

. 518/ ١ : أدب القاضي للماوردي‎ )١( 

(؛) الشيخ أبو علي » الحسين بن شعيب بن مذ السّنْجي » الإمام الجليل والفقيه الكبير » أول من جمع بين 
طريقتي العراق وخراسان » وصنف شرح الختصر الذي يسميه امام الحرمين بالمذهب الكبير » وشرح تلخيص ١‏ بن 
القاص ٠‏ وشرح فروع | بن الحداد » توفي سنة ٤٠١‏ ه ء ودفن بجوار أستاذه القفال برو ( انظر : طبقات الشافعية 
الكبرى : ؛ / 64" » وفيات الأعيان : 0١ / ١‏ > البداية والنهاية : ٥۷ / ٠١‏ » طبقات الفقهاء : 777 , تهذيب الأمماء 
(TN /‏ 

(0) أبو عمد » الحسين بن مسعود بن مد ء المعروف بالفراء البغوي » أحد فقهاء الشافعية » كان فقيهاً وعدثاً 
ومفسراً > صنف في التفسير « معام التنزيل » وفي السنة « شرح السنة » والمصابيح واجمع بين الصحيحين وفي الفقه 
التهذيب » وكان ورعاً زاهداً » يجمع بين العم والعمل » ولقب بمحى السنة » توفي سنة 5٠١‏ ه » ودفن عند شيخه 


VE 


ال 

واحترزنا بالكتابة عن الأمّي وهو الذي لا يُحسن الكتابة › > ففي صحة 
ولايته وجهان مشهوران'" 

واحترزنا بالعم بالأحكام الشرعية عن الجاهل ها فلا تصح توليته بلا 
خلاف" » وشرطٌ صحة تَولية القضاء على مذهب إمامنا رضي الله عنه 
الاجتهادٌ المطلق » وهو أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والاجماع والقياس 
وأقاويل الناس ولسان إلعرب » فعامه ( بالكتاب )"" العزيز هو أن يعم 
الآيات المتعلقة بالأحكام » ويعرف ناسخه ومنسوخه » وخاصّه وعامه, 
ومطلقه ومقيده » وجمله ومحكه ء ومبيّنه ومفصّله › وأن يعم من السّة ما 
يتعلق بالأحكام » وناسخه ومنسوخه » وخاصّه وعامه » ومطلقه ومقيده, 
ويمله ومفصله › والمتواتر منه والآحاد والْستفيض والمرسّل > والْنسند والمنقطع 
والمتصل : وحال الرواة وجرحهم وتعديلهم ٤‏ ویعل الإجاع وسائ : 


القاضي حسين بمروروذ › ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ۷ / ٠ 7١‏ وفيات الأعيان : ٠ ٠٠١ / ١‏ البداية والنهاية : 
4۳/۲( . 

)١(‏ وهو الراجح عند الشافعية » ( انظر : نهاية الحتاج : ۸ / ۲۳۸ » شرح الحلي على المنهاج : ؛ / ۲١١‏ › مغني 
المحتاج : ؛ / ۴۷١‏ ) » وذكر الشيرازي الوجهين في ( المهذب : ۲ / ۲١١‏ ) ء وبين الماوردي أن القول بالجواز هو لأبي 
العباس بن سريج » ( أدب القاضي : ١‏ / 774 ) » وجاء في نسخة ب عبارة : الأخرس الذي لا تفهم إشارته » وهو 
خطا بزيادة « لا » وقد صرحت المصادر الفقهية با جاء في الأصل » وأن الذي لا تفهم إشارته لا تصح ولايته 
بالأولى » ( انظر : الروضة : ٩۷ / ١١‏ ) 

(1) اختار الأذرعي والزركشي عدم صحة ولاية الأمي » واختار النووي في الروضة صحة ذلك » ورجحه 
الغزي » ( انظر : حاشية البجيرمي على الاقناع للخطيب : ؛ / ۴٠۳‏ »› شرح ابن القاسم الغزي على الاقناع : 
۲٠١ / ٤‏ » الروضة ٩۷ / ١١‏ ) . 

(۴) قال الماوردي في ( أدب القاضي : 777/١‏ ) : فإن كان عامياً من غير أهل الاجتهاد لم جز أن يفتي 
ولا يقضي » وكانت ولايته باطلة » وحكه وإن وافق الحق مردود » خلافاً للحنفية » ا سيأتي » وسوف يشير إلى ذلك 
المصنف فقرة 750 » ( وانظر : المبسوط : ١5‏ / 77 الأحكام السلطانية » الماوردي : 55 » الدر المختار : ؛ / ٤۲١‏ » 
الروضة ٠١ / ١١:‏ ) . 

(؛) اللفظ من نسخة ب » وفي الأصل : الكتاب . 
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والاختلاف الواقع بين أهله . ويكون عالماً بالقياس وطْرّقهء وأصله 
) وفرعه ٠)‏ > وشروطه وما يفسد به » ويكون متتكناً من استنباط الأحكام 
ودركها واستخراجها من أصوها » عارفاً بطرق النظر » خبيراً بالأدلة ومعانيها 
وطرقها. ومبانيها ونظمها > ووضعها وأنواع الأقيسة وما يعتبر فيها › ويكون 
غارفا ا ارت لاعن والتمى وا ين و اياب وة را 
ووانام الا رالانا روت و ل بو ل ي ان کا 
اا ا ی ی الببيا ي 
الفاظة + 

-١‏ إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ هذه الشرائط يَعز وجودها في زماننا هذا في 
شخص من العاماء »> بل لا يوجد في البسيطة اليوم مجتهد مطلق . هذا مع 
تدوين العاماء كتب التفسير والسنن والفقه والأقيسة والأصول والفروع › 
والبحث عن أخوال الرواة وجرحهم وتعديلهم › والتنقيب عن سيرتهم حتى مَلا 
العاماء الماضون الأرض من مصنفات صنفوها وابتدعوها ٠‏ وسَهّل  [‏ / أ] على 
الفقيه المتأخر تناول ذلك وحفظه » ودرك الأحكام منه » ومعرفتّه بحفظ ما 
تس عليه قن الخدم جومم غاا فلس يوجد في صُقع من الأصقاع مجتهد 
مطلق » بل ولا مجتهد في مذهب إمام واحد » تعتبر أقواله وجوهاً مخرجة في 
مذهب إمامة » ما ذاك عندي إلا لان الله تعالى أعجرٌ الخلائق في هذا » وصرف 
همتهم" عن ڌژکه وبلوغه ‏ إعلاماً منه جل جلاله عباده بتصرّم الزمان › 
وقرب الساعة » وأن ذلك من أ شراطها ودلائلينا »وشو فال ا ای 


. اللفظ من نسخة ب » وفي الأصل : وفروعه » وأركان القياس أربعة : أصل وفرع وعلة وحك‎ )١( 
. ٠١ / ١١: أنظر : الروضة . للنووي‎ )۲( 
. أ‎ / ٠١١ في نسخة ب : هممهم › ق‎ )0( 


Ns 


القفال روزي" » إمام المراوزة وشيخهم رضي الله عنه : المسؤول قسمان : 
أحدهًا من جمع شرائط الاجتهاد » فيقضي ويفتي باجتهاده » وهذا لا يوجداء ‏ 
والثاني : من ينتحل مذهب واحد من الأمة » إما الشافعي ٠‏ أو أبو حنيفة أو 
غيرهما » وعرف مذهب إمامه » وصار حاذقا فيه ء ( بحيث )"" لا يش عنه 
شي من أصول مذهبه ومنصوصاته › فإذا سئل عن حادثة إن عرف" لصاحبه 
نصا » أجاب عليه » وإن لم تكن المسألة منصوصة » له أن يجتهد فيها على 
مذهبه » ويخرجها على اض صاحبه > ويفتي ما اداه إليه كد > وهذأ 
انشا أعر هق الريك الاج 9 

فإذا كان هذا قول الشيخ القفال مع جلالة قدره في العلم > وكونه صاحب 
وجه في المذهب الشافعي ٠»‏ ومقالة منقولة عنه » بل تلامذته وغامائه أصحاب 
وجوه في المذهب » فكيف بعاماء عصرنا الذين لا يقربون من تلك الدرجة › 
ومن جملة غلمانه وامنقين إليه القاضي حسين الَروَرُوذي » والشيخ أبو القامم 





› أبو بكر » عبد الله بن أحمد بن عبد الله > المعروف بالقفال المروزي وبالقفال الصغير › الفقيه الشافعي‎ )١( 
› ابتدأ العم على كبر السن بعد أن اشتغل في عمل الأقفال حتى سن الثلاثين > وهو شيخ طريقة الخراسانيين أو المراوزة‎ 
, وكان معقد المذهب في بلاده » وله مؤلفات كثيرة » وتخاريجه جيدة » وإذا أظلق القفال في كتب الفقه فهو المقصود‎ 
فإن أرادوا القفال الشاشي قيدوه » والشاشي أكثر ذكراً في الأصول والتفسير وغيرها فيا عدا الفقه . توفي القفال المروزي‎ 
/ ۲ : ه وهو | بن تسعين سنة › ودفن بسجستان » وقبره فيها معروف يزارء ( انظر : وفيات الأعيان‎ ٤١۷ سنة‎ 
. ) ۲۸۲ / ۲ : تهذيب الأسماء‎ › 5١ / ۱۲ : البداية والنهاية‎ » ٠۴ / طبقات الشافعية الكبرى : ه‎ » ٠١ 

(۲) اللفظ من نسخة ف ونسخة ب » ورقة ٠٠١‏ / أ > وفي الأصل : فحيث . 

() في نسخة ب : إن وجد » ورقة ٠١١‏ / أ . 

(5) أبو علي » الحسين بن محمد بن أحمد حمد » المروروذي الفقيه الشافعي المهروف بالقاضي » صاحب « التعليقة » في 
الفقه » كان إماماً كبيرأ » صاحب وجه في المذهب » وإذا أطلق الجويني والغزالي والخراسانيون القاضي فهو المقصود , 
وصنف في الأصول والفروع والخلاف ٠‏ ويقال له : حَبْر الأمة وحبر المذهب » وتخرج عليه عدد كثير من الأمة » توفي 
سنة 407 هاء بمروروذ . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ٤‏ / 501 » وفيات الأعيان : ٠٠١ / ١‏ » تهذيب الأسماء : 


) 54/١ 
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الفوراني"' » والشيخ أبو حمدالجَوَيْ؟" » وال إمام الحرمين » والمسْعُودي" , 
والصيّدلاني' » والشيخ أبو علي السّنجي وجماعة غرم » ووت هؤلاء في 
خراسان وما قرب منها » وموت أصحاب الشيخ أبي حامد الاسفراييني'" ( في 
العراق )" » ومنهم الحاملي" وأقضى القضاة الماوردي » والقاضي أبو الطيب 


)١(‏ عبد الرحمن بن حمد بن أحمد بن فوران » الإمام الكبيرء الحافظ للمذهب ء وهو شيخ أهل مروء وله 
تصانيف عظية منها الإبانة والعُمَد » وتتبعه في الإبانة إمام الحرمين ونال منه كثيرأ في كتابه «نهاية المطلب » » توفي 
بمرو سنة ٤١١‏ هى ء ( أنظر : طبقات الشافعية الكبرى : ٠١5 / ٠‏ » البداية والنهاية : ۱۲ / 58 ء تهذيب الأمماء : 
(A / ۲‏ . 

(۲) عبد الله بن يوسف بن عمد بن حَيُويه » كان عالمأ دين زاهدأ متقشفاً عابداً يلقب بركن الإسلام > عاا 
بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأدب › لازم القفال المروزي في مرو ثم قعد للتدريس والفتوى والمناظرة في 
نيسابور » وتوفي بها سنة 4؟4 ه ء ومن تصانيفه الفروق والسلسلة والتبصرة والتذكرة ومختصر الختصر وشرح الرسالة 
والتفسير والحيط . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ه / 77 » وفيات الأعيان : ؟ / ٠٠١‏ » البداية والنهاية : 
١1‏ / 0ه ). 

(۲) أبو عبد الله » مد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد المسعودي » الفقيه الشافمي ٠‏ إمام فاضل ورع من أهل 
مروء تفقه على القفال وشرح مختصر المزني وأحسن فيه » وروى قليلا من الحديث عن القفال » وحكى عنه الغزالي في 
« الوسيط »» توفي سنة نيف وعشرين وأربعائة برو . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؛ / 77١‏ » وفيات 
الأعيان : ۳ / 550 , تهذيب الأمماء : ؟ / 7883 ) . 8 

)٤(‏ مد بن داود بن مد النداودي » أبو بكر » تاميذ أبي بكر القفال » وحقق | بن السبكي أن الداودي هو 
الصيدلاني » وعلق على « مختصر المزني » شرحاً مسمى عند الخراسانيين بطريقة الصيدلاني » لأنه علقه على طريقة القفال 
التي كان يممعها عنه › ( أنظر : طبقات الشافعية الكبرى : ١88 / ٤‏ , ه / ٠٤١‏ ) . 

(ه) الشيخ أبو حامد » أحمد بن أي طاهر مد بن أحمد الاسفراييني » الفقيه الشافعي » انتهت إليه رياسة 
الدين والدنيا ببغداد » كثير التلاميذ والأصحاب » قوي الحجة والبرهان والمناظرة » كان في أول أمره حرس الدروب 
ويطالع العلم في زيت الحرس » وآفتى وهو ابن ١7‏ سنة » واستمر في الإفتاء إلى أن مات » كان له مكانة رفيعة » فكتب 
إلى الخليفة هدده بالعزل » وصلىي عليه بالصحراء للكثرة » ولد سنة 7646 هاء وتوفي سنة 4501 ه ببغدأد » ودفن 
بداره » ثم تقل إلى باب حرب سنة 485 ه . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؛ / 7١‏ » وفيات الأعيان : 
٥١ / ١‏ » طبقات الفقهاء : ١77‏ › البداية والنهاية : ۱۲ / ۲ › تهذيب الامماء : ۲ / 7٠١8‏ ) . 

. ب » وفي الأصل : بالعراق‎ / ٠٠١ ورقة‎ ٠ في العراق : من نسخة ب‎ )١( 

(۷) أحمد بن عمد بن أحمد بن القامم بن اسماعيل » أبو الحسن الضبّى , المعروف بالحاملي » أخذ الفقه عن 
أي حامد الاسفراييني › وله عليه تعليقة تنسب له ء كثير الذكاء والفهم » درس الحديث وبرع في الفقه » ودرس في 
حياة شيخه » وصنف في المذهب كثيراً » منها المجموع والمقنع واللباب والأوسط » وصنف في الخلاف ٠‏ ولد سنة 514 


- VA - 


الطبري » وبقية هذه الطبقة » انقطع الاجتهاد › وتخريج الوجوه في مذهب 
الشافعي » فلا يعد أحدّ من بعد هؤلاء صاحب وجه في المذهب » ولا مقالة 
فيه » وإفا م نقلة للمذهب » وحفظة لكتب مشايخهم ‏ > وناقلون ماقف 
ووجوههم › ويقع التفاوت بينهم بكثرة النقل » وجودة الحفظ والضبّط › 
وصفاء الذهن » وحدة الخاطرء ورّكّانة النظرء وصحة الفكر » فصارت 
الع الشاخرة بال إن ماعب :وي اجوق التعب» كاب 
بالنسبة إلى من تقدمهم » وقد رَوَيّْنا في كتبنا المصنفة في طبقات ( الفقهاء ) 
أن الحنفية كانوا يقولون في زمن الشيخ أبي حامد الاسفراييني : إنه أفقه وأنظر 
ا من الشافعي' » قاصدين بذلك الحط من الشافعي » مع عظمة 
الشيخ أبي حامد عندم » فا: م کا والعائفية تويقية الطواكت قفن عل 
تقديمه وتفضيله > فاما سمع الشيخ أ ور خاد ذلك > وقال + ايخ ی فن 
تلك الطبقة » ما نحن وم إلا کا قال الشاعر : ظ 


e‏ لے 


نرَلوا مك ة في قبائل تؤفل ونزلت بالبطحاء أبعد منزل" 
وكان إذا جرى ذكرٌ أبي العباس بن سَرَيْج وعامه يقول : نحن نجري مع 





ه » وتوفي سنة 41١‏ ه ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؛ / 8؛ » وفيات الأعيان : ٠ ۷ / ١‏ البداية والنهاية : 
۲ / ۱۸ » طبقات الفقهاء : ١79‏ ) . 

. اللفظ من نسخة ف »ء وفي الأصل : العاماء‎ )١( 

(۲) وهذه القصة وردت كلملة في كتاب ( طبقات الفقهاء › لأبي اسحاق لوازي" 00 ) » ولفظ البيت في 
الشطر الثاني » ونزلت بالبيداء » بفتح التاء » والبيداء بدل البطحاء . وهذا البيت ذكره القالي في ( الأمالي : ٠٠١ / ١‏ 
ط مصطفى عمد ) ول يذكر قائله » وأورده مع بيت آخر في معرض الغزل مع اختلاف اللفظ » ولفظه : 

نزلت بكآفي قبائل نوفل 2 ونسسزلت خلفة البأر له د مازل 

حا غل ان اة ات زرب اللسّان يقول مالم يفمل 

ويمكن ترجيح هذه الرواية التي يصف بها حبوبته بأنها نزلت بمكة » بيفا نزل هو خارجها وبعيداً عنها › 

والبطحاء هو الأبطح : مكان بين مكة ومنى » ويسمى الحصب › والبطحاء في اللغة مجرى السيل إذا جف واستحجر » 
أو هو الأرض الصلبة . ( انظر : تجذيب الأمماء واللغات : ۱ / ۱۷ , ۲۸ + 58 ء المصباح المنير : 7١/١‏ ) . 


- ۷۹ 


أبي العباس في ظواهر الفقه » فأما في بواطنه فلا نجري معه , وهذا إنصاف 
مستحسن من العاماء في تقديم من تقدّمَ على من تأخر . 
دنا إلى ما نحن بصدد وضعه » وقال الأصحاب : الجتهد في مذهب 


واحد » هل له أن يقضي أو يفتي ؟ فيه وجهان'" . 


١۲ ٠‏ - والذي أراه بعد هذا كله أنّ الاجتهاد المطلق أو المقيدَ إنا كان 
يُشترط في الزمن الأول الذي ما يَعْرى فيه كل إقليم عن جماعة من المجتهدين 
e‏ للقضاء والفتوى > فأما في زماننا هذاء وقد خلت الدنيا منهم › 
وشغر الزمان عنهم » فلا بد من جَزم القول » والقطع بصحة تولية من اتصف 
بصفة العم في مذهب إمام من الأمة » وهو أن يكون عارفأ بغالب مذهبه 
ومنصوصاته وأقواله الْخرجة ٠‏ وأقاويل أصحابه » عالاً بذلك ٠‏ جيّدَ الذهن ‏ 
سلمَ ( الفطنة ) » صحيح الفكر والفطرة » حافظاً لمذهب » صوابّه أكثر من 
خطئه » مستحضراً لما قاله" أَمْنّه » قادراً على استخراج المعاني المفهومة من 
الألفاظ المنقولة > عارفاً بطرق النظر ء وترجيح الأدلة » قيّاساًء فهأ , 
فطناً > قادراً على معرفة الأدلة ووضعها وترتيبها » وإقامتها على الأحكام 


)١(‏ قال الخطيب الشربيني : وأما الجتهد المقيد بمذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه ٠‏ وليراع 
فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع » فإنه مع الجتهد كالجتهد مع نصوص الشرع › وليس له أن يعدل عن نص 
إمامه » كا لايسوغ الاجتهاد مع النص . ( مغني الحتاج : ؛ / 577 ) » وقال أيضاً : حيث ينفذ قضاء المقلد لقوله 
تعالى : $ فاحك بين الناس بالحق » والحق ما دل عليه الدليل عند المجتهد » فلا يجوز أن يحم بغيره » والمقلد ملحق 
بمن يقلده ‏ لأنه إغا يحم بمعتقده ‏ فلذلك أجري عليه حكه › ( المرجع السابق  :‏ / 5/8 ) » وقال الرملي : فلا يتولى 
جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد » وهو من حفظ مذهب إمامه ‏ لكنه غير عارف بغوامضه › وقاصر عن تقرير 
أدلته “لأنه لا يصلح للفتوى » فالقضاء أولى » ( نهاية الحتاج : ۸ / 778 ) » وانظر تفصيل قضاء المقلد في ( نهاية 
الحتاج :+ / ۲٤۲‏ » شرح الحلي : > / ۲۹۸ › الروضة : 5١5/01١‏ ) . 
٠‏ () اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الفطرة . 
0) في نسخة ف : لمقالة . 


امحتلف فيها » مكنا من ترجيح الأدلة » بعضها على بعض » فالمتصفُ بهذه 
الصفات هو الذي تصح توليتة القضاءً في زماتنا هذا » ولا أقل من ذلك : 
وجب القطعٌ بنفوذ أحكامه » وصحة تقليده › وقبول فتواه » في هذا الزمن 
الذي يعز فيه وجودٌ مثل مَنْ هذه صفته . 

٠١‏ ثم ينبغي أن يضم إلى ما ذكرناه من الشروط وفاقاً وخلافاً الكفاية 
اللائقة بالقضاء » وهي عبارة عن التشمير والاستقلال بالأمر ومُواتاة النفس على 
الجدّ فيا إليه » وهذا يُضاهي من صفات الإمام اللخ : 

16 وذكر بعض الأمة استحباب صفات أخرى > ظاهرٌ‎ - ١6 
كسلامة أطرافه > وبّهجة صورته » وزيادة ورعه › وركانة تقواه »> وحسن‎ 
الأَحْدُوثة عنه » وخلوّه عن الشبهات في الاعتقادات » وتضلعه من عم الشروط‎ 
والأقضية والحكومات » فإنها أمرٌ وراء الفقه » واستتداده من علم الأدب المانع‎ 

من اللّحْن والسّقط'" » واتصافُه بكل جميلة تزيده هيبة [ ١‏ / أ] في النفوس 
وعظمة في القلوب » وخلُوه عن كل ما ينقص من قدره ومنزلته في أقواله 
واا وخلوتة لر 


| [ حكم تولي وقبول القضاء ] : 
٠‏ - إذا عرفت هذا » فالرجل لا يخلو : إِمّا إِنْ اجتټعت فيه شرائط 
القضاء التي لا تصح توليتّه القضاءً إلا بها › أو لا : 
فان لم تجتمع فيه لم تصح توليته . 


. 317/0١١ : في هامش الأصل : قف » وانظر : الروضة‎ )١( 
. لفظ والسقط من هامش الأصل‎ )۲( 
. ۳۷١ / ء مغني الحتاج : ؟‎ ٩۷ / ١١ : انظر : الروضة‎ )0 
)١( إلم- أدب القضاء‎ - 


- وإن اتصف ها لم يخل إِمّا : 

أن لا يوجد في البلد غيرّه فتتعين عليه توليته إذا طُلب والحالة هذه »> 
وجب على الإمام أن يُوليه » فإن امتنع من الإجابة أن > وهل للإمام 
إجباره ؟ فيه وجهان › أصحها نعم" . 


وإن وجد في البلد غيرّه » وهو مساو له » فهو فض كفاية في حق كل 
واحد منهم » فإذا ولي سقط الفرض عن نفسه وعن الباقين » وهو فرض عين 
على جميعهم » على معنى أنهم إن امتنعوا كلهم أمُوا . 


فلو أمتنع واحد منهم هل يُجبره الإمامٌ ؟ فيه وجهان مرتبان على المتعيّن 
عليه » وأؤلى بأن لا يُجبره » وهو أصحٌ الوجهين" . 


وتوجيه الإجبار هو أنا لو قلنا : إنه لا يُجبر واحداً منهم تواكلوا » وأدَى 
إلى امتناع الم 1 


وقال بعض المصنفين في المذهب : من يجب عليه تولية القضاء هو الرجل 
العال الآمين + الذي لينف اليلد سواة + .ومن ( تقح ) له وة هو 
العام الفقير » أو الخامل الذكر فيستحب له ذلك » لتجري عليه كفايته من 


, ) ١56 / قال قليوبي : ويخبر عليه إن أمتنع » ولا يفسق بامتناعه » ( حاشية قليوبي على شرح الحلي : ؛‎ )١( 
فإن امتنع عصى ولا يفسق » وللإمام إجباره على الأصح › وانظر‎ : ) ۳۷١ / وقال الخطيب في ( مغني الحتاج : ؛‎ 
. ) ١۳١ / +: ء نهاية الحتاج‎ ٩۸ / ١١ : وما بعدها » الروضة‎ ١45 / ١ : تفصيل ذلك في ( أدب القاضي » للماوردي‎ 

(1) قال الأسيوطي : وإن امتنع الجيع أثموا » والصحيح أن الإمام يجبر أحدم » ( جواهر العقود » له : 
۲ / ۲۵ ) » وذكر الشيخ أبو اسحاق الشيرازي الوجهين ولم يرجح . ( المهذب : ؟ : ۲١١‏ ) » وقال الرملي في ( نهاية 
الحتاج : ۸ / ٠۳١‏ ) : فإن امتنع الصالحون أمُوا » وأجبر الإمام أحدم . 

() انظر أدب القاضي » المأوردي : ٠٤١ / ١‏ . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : استحب‎ )٤( 
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بيت المال » وينتشر عامه بذلك ٠‏ وينتفع الناس به » ومن يُستحب له تركه 
هو الْكْقَى في معاشه ودنياه » الوجيه بين الناس ؛ ( وفي مرتبته )'" المنتشر 
عة »الأول له تكله ا ا وتن كم عليه مله فر الالء أن 
العام العاجز عن إقامة وظائفه › أو الفاسق  .‏ 


. وفي الأصل ؛ في مرتبته‎ ٠ اللفظ من نسخة ف‎ )١( 


- AY - 


.الفصل الثالث 
ف 
كيفية عقد القطباء 


ونقدم عليه أموراً : 


أوها : | حكم القضاء التكليفي ] : 

7 - أن القيامَ بالقضاء بين المسامين » ( والانتصارَ )"" لامظلومين » وقطع 
الخصومة الناشئة بين المتخاصمين » من أركان الدّين » وهو أهم من الفروض 
المنعوتة بالكفاية » فإذا قام به الصالحٌ له سقط الفرض فيه عن الباقين » وإن 
ات كل الساظين لرا برقن داك وة أغبار ال 
له > والخلاف في إجبار من لم يتعين له فيا إذا اجتتع صالحون له . 


وثانيها : [ ولاية المفضول ] : 
١‏ أن الإمام إذا لى حا في بلدة » وفيها من هو أفضل منه » هل٠‏ 
دوا الول ٠‏ بخان اقاي سيل واا ارسي بقل 


. اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل « الانتصار » » وقد سقطت الواو منها‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : حرجوا‎ )۲( 


(5) هو أبو المعالي » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن مد بن يوسف بن حيُّويه الجويني ے 


- At - 


الإمامٌ : فيه و بين الارن واا كرون قفالا خو > وهو الخ الام 
وان ) E‏ 3 في الإأمامة « وقال الماوردي : تنعقد ولآاحة المفضول في 
القضاء:+ لاف الامامةة عل أخد الرابيك" 


ا ا 


۸ - في طلب القضاء : قال الشيخ أبو نص" : قال بعضٌ 51 / ب ] 
أضعانها : ا ا Ka‏ 


القفيه:الوافنى :+« الروت .مام امون اع التاغرين نين أصخاب الاي متعم مل اة »ركان مالا في 
الأصول والفروع والأدب وغير ذلك » كثير العبادة » جمع مصنفات والده وزاد عليها » ودرّس مكانه » وجاور بمكة 
وبالمدينة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب ٠‏ ولذلك سمي يإمام الحرمين » وبنى له نظام الملك المدرسة 
النظامية في نيسابور» فدرس فيها » مصنفاته كثيرة » أهمها نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه . والورقات في 
أصول الفقه » والشامل في أصول الدين » والبرهان في أصول الفقه » ولد سنة 4١5‏ ه » ومات ودفن بنيسابور سنة ٤۷۸‏ 
ه » وإذا أطلق لفظ الإمام في كتب الشافعية فالمقصود إمام الحرمين الجؤيني » ( انظر : وفيات الأعيان : ۲ / ۲۶۱ » 
طبقات الشافعية الكبرى : ه / ١16‏ » البداية والنهاية : ١١‏ / 178 » العقد المين في تاريخ البلد الأمين : ه / 0ه ) . 

)١(‏ وهو الراجح في المذهب إذا بذل له بلا طلب › وتنعقد توليته كالإمامة العظمى › وفي قول لا يجوز له 
القبول » فلا تنعقد توليته وتحرم » لخبر البيهقي والحام : « من استعمل عاملاً على المسامين وهو يعم أن غيره أفضل 
منه » وفي رواية « رجلاً على عصابة » وفي تلك العصابة من هو أرض لله منه فقد خان الله رسوله والمؤمنين » قال 
الحام : هذا حديث صحيح الاسناد , ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهي › ( انظر : ناية المحتاج : ۷ / ۲۳١‏ , المهذب : 
5 ,ء؛ حاشيتا قليوبي وعميره : ٤‏ / 755 › مغني المحتاج : ؛ / 375 , المستدرك : 15١ / ٤‏ , الفتح الكبير : 
“/ه ١‏ ). 

(۲) اللفظ من نسخة ف ونسخة ب » ورقة ٠١١‏ / أء وفي الأصل : معناه . 

)١(‏ أدب القاضي ٠‏ الماوردي : ١‏ / 145 › 145 » وعبارته : « فإن عدل عن الأفضل إلى المقصر انعقدت 
ولايته » » وفي نسخة ف : لا تنعقد تنعقد » وهو خطأً في النسخ . 

(4) عبد السيد بن محد. بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء أبو نصر بن الصباغ » اتتهت إليه رياسة 
الأصحات :.وكان ورعاً تقيأ صالحا زاهداً فقيهاً أصولياً محققأ > صنف الشامل والكامل وعدة العام والفتاوى وغيرها › 
أول من درس بالمدرسة النظامية في بغداد » وكان يضاهي أبا اسحاق الشيرازي » ولد سنة ٠٠١‏ ه ء وتوفي سنة ٤۷۷‏ 
ه » ودفن بداره ثم تقل إلى دار حرب » وكان قد كف بصره قبل وفاته بسنین . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 
۲/٥‏ ۰ وفيات الأعيان : ؟ / ۲۸١‏ » البداية والنهاية 5/1 تهذيب الأسماء : ۲ / ۲۹۹ ) . 

. ۷٤ : الأحكام السلطانية » الماأوردي‎ » ۲۳١ / ۸ : انظر : نهاية الحتاج‎ )٥( 
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ومنهم من أبى ذلك" » ومن يجب عليه توليته يجب عليه طلبّه »> وعلى الإمام 
تولية.. ظ 
وقال إمام الحرمين : متى فرض القيامٌ بالقضاء على حقه كان في مرتبة 
الجهاد » بل أفضل منه" » وموجب ما ذكرناه التعرض له وطلبه » ولكن 
يُعارضه أن الاستكان من مناصب الولايات يُورّط النفس الزكية في 
الوَرّطات » ويستخرج منها خبايا البليّات » والنفس أمارة بالسوء » وطالبة 
( للهوى )" والشهوات » وباعثة على التَوَرّط في الشبهات » وحاملة على 
ارقريرل اناد شار طرييق لاط اين 
قال لشاف ع 6ق ف الاد مرا ار 
يطلب » ( فالطلب )من الطالب حرام > ويُكره للإمام تولينّه » مع أنه لو 
ولاه انعقد" » ( وإن )" لم يكن في الناحية أصلمٌ منهء فلا يُكره له 
و 
يصلح غيره » افترض عليه أن يتعرض . 

هذا كلام اا و ا 
الناحية من هو أصلح للقضاء من يطلبه فطلب الطالب حرامٌ » قال الإمام : 
هذا » مع تصحيح نصب المفضول . خطأ » فإنه إذا جاز النصب ( أو صح ) , 


. ) 55 / ١١ : فصّل الإمام النووي حك هذه المسألة في ( الروضة‎ )١( 

(۲) ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد للإجماع على فرضيته مع الاضطرار إليه › ( انظر : نهاية الحتاج : 
١/4‏ ). 

0 في الأصل : اللهو . 

. /أء وفي الأصل : والطلب‎ ٠١ اللفظ من نسخة ف ونسخة ب » ق‎ )٤( 

(5) وهذا ما عليه الحققون في المذهب كالنووي . ( انظر : نهاية المحتاج : ۸ / 55١‏ » أدب القاضي » للماوردي : 
١ 6/١‏ ). 

(1) من نسخة ف » ونسخة باء ق ٠١7‏ / أ » وفي الأصل : فإن . 

(۷) من نسخة ب ء ق ٠١۷‏ / ب » وفي الأصل : وصح . 

Ns 


فطلب الجائز الصحيح كيف يَحْرمٍ ؟ فالوجة الاقتصارٌ على كراهة الطلب" , 
من المفضول مع وجود الفاض ل" . 

[ حك قبول التعيين ] : 

۹ ثم قال الإمام : والحق أن الامامَ إذا نصب واحداً من المقاثلين م 
تكره له التقلية ء إلا إذا كان بعلب عليه استشمارٌ اميل عن موافقته الشريعة : 
فإذا كان كذلك » وتمكن من الاعتذار عن الإجابة بعذر ء فالذي يقتضيه الدين 
الاجتناب » فان الأمرّء وإن كان عظم القَدْرِء بالغ الأجرء فالخطرٌ أعظم » 
وإن م يغلب استشعارٌ المحالفة من نفسه » وقلده الإمام بَدْءأ من غير طلب 
( منه ١")‏ فينبغي أن يتقلد جريا على قول المصطفى صلوات الله عليه 
وسلافة و إن اتا غير سثألة أت عليها ا" 


وذكر العراقيون وجهين في وجوب الإجابة عند تقليد . الإمام ظ وهذا فيه 


)١(‏ زادث نسخة ب ما يلي : وما ذكره الإمام منوع فقد ينع الطلب وتستحب الاجابة » كا في السؤال بوجه 
الله تبارك وتعالى » فإنه يكره السؤال به » وتستحب إجابة السائل » ق ٠١7‏ / ب » ويظهر أن هذا التعليق من 
الناقل » وليس من أصل الكتاب ٠‏ وهذا وضعته في الامش . 

(۲) هما قولان في المذهب » والأصح كراهة الطلب » مع انعقاد التولية » قال النووي والرملي : فإن كان غيره 
أصلح ندب للأصلح طلبه وقبوله ... وكان الأصلح يتولاه . فللمفضول القبول إذا بذل له بلا طلب » وتنعقد توليته 
كالإمامة العظمى . وقيل لا يجوز له القبول . فلا تنعقد ولايته وتحرم .. ويكره طلبه › وقيل يحرم . وقال 
المارودي : فيه خسة أحوال : مستحب وحظور ومباح ومكروه ومختلف فيه ء ( انظر : نهاية الحتاج : ۸ / ٠٣١‏ , 
۷ ء المهذب : ۲ / 75١‏ ء أدب القاضي » للمارودي : ٠١١ ١ ٠١١ / ١‏ ء الروضة : ٠۳ / ١١‏ ) . 

(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسم ET‏ بن سَمُّرة » وتكلته من 
البخاري : « لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ء 
وإذا حلفت على يين فرأيت غيرها خيزاً منها فائت الذي هو خير وكفررعن يمينك » » ( انظر : صحيح البخاري 
بحاشية السندي : ؛ / ١١١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي : ۱١١ / ۱١‏ » سنن أي داود : ۲ / ٠١۸‏ » تحفة الأحوذي : ه / 
» سنن النسائي : ۸ / 158 ) » وروئ | بن ماجه الشطر الأخير من الحديث عن عدي بن حاتم » ( سنن ابن 
مأجه : "8١/١‏ ). 

- AY - 


إذا كان ر يده اا إذا كان على خيّرّة فلا وجوب ء ثم الوجهان فيه فيه إذا 
م يستشعر الخالفة من نفسه » فإن استشعرها فالجداد"' ما وجد إليه سبيلا . 


[ حالات طلب القضاء ] : 
- هذا قولنا في النصّب مع تساوي من يصلح » أما الطلب : فللطالب 
ثلاثة أحوال : 

الأولى : أن يعلَمَ من نفسه اتلام" شهواته » فالكراهة شديدة في حقه › 
( إلا أن يقصد الخيانة فيحرم ) » فإن قيل : انتهى الأمر في حقه إلى 
التحريم » قلنا : ا عليه الطلب » والحالة 
هذه » وان طلب [7 / أ] ولم يقصد الخيانة وقصد الَو جهده » فيكره . 

الحالة الثانية : أن لا بحس من نفسه هَيّجاً » ولكنه لم يختبر نفسّه قدياً 
في مخامرة الأمور العظية > فهو على خطر من أمره » فإذا أضمرٌ التقوى وهو 
فقيرٌء يبتغي كفافاً من رزق يدرٌ عليه فلا یکره له الطلب » وإن كان له 
te‏ من أمره فتطلق الكراهة في حقه » ولكنها لا تشتد . 

الحالة الثالثة : ن يكون قد اختبر نفسّه في عظام الأمورء ولم يجد 
re‏ من قال 5 كر ا لی 
عندنا نفي الكراهة في هذا امقام“ » ثم مها نفينا الكراهة » هل يستحب 
الطلب ؟ فيه وجهان : أقيسها نعم . 

(1) اللفظ إما من جَدَ أُوحَدَ » وها بمعنى واحد » فالجداد والجداد صرام النخل » وجّذه أي قطعه » والحداد 
والجداد القطع » ورجل حديد وحُداد وحداد يكون في اللسن والفهم والغضب » ومعنى النص أن الرجل الكفء إذا 
قلده الإمام القضاء واستشعر من نفسه مخالفة أحكام الله تعالى فالقول الجازم هو ما وجد إليه مخلصاً وسبيلاً عند الله 
تعالى › ( انظر : القاموس المحيط : ۲۸١ » ۲۸۱ / ١‏ ) . 

. ) ٠١١ / غلم علا وغامة بالضم واغتلم : كان منقاداً لشهواته » ( القاموس الحيط : ؟‎ )١( 

(7) ما بين القوسين زيادة من نسخة ب › ورقة ٠١‏ / ب . 

(؟) في نسخة ب : عوز. ق ٠۱١۷‏ / ب . 


() رجح النووي الكراهة » وقال : يكره له الطلب والقبول على الصحيح والله أعلم . وأرى ترجيح قول| = 
- حة د 


فإن قيل" : إذا أطلقم التحذيرٌ ولم تُخَصّصُوهُ بشخص انكف الاس 
قاطبة عن هذا الأمر المهم » فإنهم يتواكلون وا فيتعطل الأمر ! 

قلنا : لا مخافة من هذا » والحذورٌ التكالب على العمل والازدحامٌ عليه › 
فاك اللفوين متحت راا على طلب أسباب الاستعلاء » فن حكة الشرع 
تفليت التعذسن :والميلات تغالبه » حتى يتوقع منه اعتدال في الإقدام . 


[ كيفية عقد القضاء ] : 

۲ - فهذأ منت متهى الكلام في هذه الأمور» والكلام بست في كيفية عق 
ege‏ سيا ايديا ثم في 
OIE e Rh‏ 
قاضيين في بلد واحد » ثم في أخذٍ القاضي الرزق على القضاء 

النظر الأول : في مقدمته 

: معرفة اموي توفر الشروط في المولى|‎ ١ 

› وهو أن يكون المولّي عارفاً بتكامل شروط القضاء في القاضي‎ ١ 
فيكتفي بعامه » وإن جهلها سأل عنها" » فان استفاض الخبرٌ بمعرفقته كانت‎ 
فلم يحتجْ معها إلى الاختبار» وإ م يستفض‎ ٠ الاستفاضة أوكدٌ من الشهادة‎ 
٠ المصنف بنفي الكراهة لمن توفرت فيه الشروط وأمن على نفسه » وذلك أن إقامة المدل ومنع الظلم والفصل بين الناس‎ = 
من الواجبات الشرعية التي قام بها الأنبياء والمرسلون » وهي من المناصب الجليلة التي يحبها الله تعالى < إن الله يحب‎ 
والقيام بالواجب الشرعي فيه ثواب وأجر » وليس فيه كراهة وإثم »> وهذا ما رجحه الماوردي وابن‎  نيطسقأا‎ 
: الروضة‎ » ٠6 / ١ : تبصرة الحكام‎ » ٠١١ / ١ : فرحون » ( انظر : نهاية الحتاج : ۸ / ۲۴۷ » أدب القضاء » الماوردي‎ 
7 ا‎ . {N ۷ 

. في الأصل : قال : فإن قيل‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

0) في نسخة ب : سأل عنه » ورقة ٠١9‏ / ب . 


4م 


جاز الاقتصارٌ فيه على شهادة عدلين بتكامل"' شروط القضاء فيه , ثم يختبرٌه 
المولي ليتحقق"' باختباره صحة معرفته » وهل يكون اختباره بعد الشهادة 
واجبأ أو مستحباً ؟ فيه وجهان . 

| اختبار المولى | : . 

٤‏ - فلو لم يشهدُ شاهدان بتكامل شروطه › لزمه اختباره قبل تقليده في 
كل شرط معتبر » هذا ما ذكره الماوردي'” » ولا بد فيه من تفصيل . 

أما عدالته فإن كانت مشهورة » والامامٌ يعامها ‏ فلا حاجة إلى شهادة 
بذلك » وإن لم يكن مشهوراً بها في هذا البلد » ولا ( يعامها ) الإمام فلا بذ 
من شاهدين يشهدان بعدالته » وكذلك إن جهلت حريته > ولم يعامها الإمام 
فلا بد من ثبوتها بالبيّنة » وبقية الشروط تَخْتبرٌ بطرّقها » فبصره وسمعه 
[7/ ب ] محسوسان » وكتابته تظهر بالامتحان » وأما عله بالأحكام الشرعية 
فاختباره أن يجمعَ له الإمام العاماء في مجلس » ويناظروه بين يديه » ويسألوه 
المسائل التي يَظهرٌ بها عامه . 

النظر الثاني : في صفة العقد 
| صيغة العقد ] : ۰ 
0 - وهو اللفظ في الحضور > وا لمكاتبة في الغيبة » ولا بجو الاقتصارٌ على 





. أ‎ / ٠١8 في نسخة ب : لتكامل » قق‎ )١( 
. في نسخة ف : ليعلم‎ )۲( ٠ 

(۴) الكلام السابق > ابتداء من مقدمته › اختصار بتصرف من كلام الماوردي , انظر أدب القاضي له ١:‏ / 
۱۷١-۵‏ » ورجح محقق أدب القاضي لاماوردي لفظ اختياره » والصحيح ما أثبتناه في المتن » فالكلام عن مشروعية 
الاختبار بعد الشهادة » وكلام الماوردي بعده يؤكد خلاف ما اختاره الحقق » فقال : « على وجهين : أحدها أنه 
استحباب يستظهر به » لأن صحة الشهادة توجب العمل ها » والوجه الثاني أن اختباره واجب جواز أن يطرأ عليه 
نسيان أو اختلال » » وانظر : الروضة : ٠۲۳ / ١١‏ . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : عابها‎ )٤( 

ا 


المكاتبة في الحضورا" . 

فالصريح قوله : قلّدتك القضاء » أو ولِيّتك القضاء » أو استخلفتك » أو 
ا 

والكناية قوله : اعټدت عليك في القضاء » أو عوّلت عليك › أو عَهذت 
إليك » أو وكلت إليك » فلا ينعقد بهذه الكنايات حتى يُقرن بها لفظ يزول 
به الاحتال » كقوله : فاح » أو فانظر ء أو فاقض . 

والختلف فيه قوله : فوّضت إليك القضاء » أو رددت إليك القضاء » أو 
جعلت إليك » وأسندت إليك » ففيها وجهان . أحدهما : أنها صريحة في 
التقليد » والثاني : أنها كناية » وهو الأ" . 

ثم لا بد في التولية من ذكر البلد الذي يُقلدّه القضاءً فيه » ومن صفة 
الحم من تموم وخصوص > فإن أطلق کان على العموم دون الحصوص في 
المنازعات » دون العموم في الولايات . 

وتام العقد معتبرٌ بقبول القاضي »› فإن كان حاضاً > كان قبولّه بالقول 
على الفور» فيقول : قبلت أو تقلدت »› وإن كان غائباً جاز قبولّه على 


)١(‏ في نسخة ب زيادة وهي : ويكفي ذلك في الغيبة » ق ٠١8‏ / أ » ويرجع ايثار اللفظ على المكاتبة في 
الحضور إلى أن اللفظ هو سيد التعبيرات في الفقه الاسلامي . وهذه السيادة ليست مقصورة على العقود الجارية بين 
الأفراد بل تشمل صكوك التعيين في إطار علاقة الدولة بالأفراد | هو ظاهر في المتن ‏ ( انظر : التعبير عن الإرادة في 
الفقه الإسلامي » ف ۲۷۰ وما بعدها . ص ۲۷١‏ » وما بعدها » للدكتور وحهد سوار ) . 

(۲) في نسخة ب : أنبتك › ق ٠١8‏ /أ. 

() هذا نقل حرفي تقريباً من كتاب ( أدب القاضي » للماوردي : ١‏ / 1/8 ) بيما جعلها الماوردي كناية قولاً 
واحداً في كتابه « الأحكام السلطانية : 16 » » وانظر : الروضة ٠١١ / ١١١‏ . 


ا 


التراخي ٠‏ فلو شرع في النظر قبل القبول » هل يكون شروعه فيه قبولاً ؟ فيه 
وجيان” : 

ثم لصحة قبوله شرطان : أحدههما : عل المتولي باستحقاقه تولية القضاء » 
فإن لم يعم استحقاقه ها لم يصح قبوله'" » والثاني : عامة من نفسه استكاله 
الشرائط المعتبرة في القضاء » فإن علم عدم استكاله لها » لم يصح قبوله » وكان 
بالقبول مجزوحا . 

النظر الثالث : في لزوم العقد 
| لزوم العقد ] : 


.قال الاوردي: # القضاء من العقود الائ .حى الول ولول دون 
اللازمة » لأنه استنابة كالوكالة » فلا يلزم في حق واحد منها » فلامولي أن 
يعزله متى شاء » والأولى أن لا يعزلّه إلا لعذر» وِلامُولّى عزل نفسه مق 
شاء » والأولى له أن لا يعزل نفسّه إلا لعذرا" » فلو عزله اولي » ولم يُعامه » 
فحك قبل العم » هل ينفذ حكه قبل العم ؟ فيه وجهان" » ومتى عزل الحاكً 


)١(‏ الوجه الأول الجواز » ويكون كالنطق › والوجه الثاني عدم الجواز حتى ينطق بالقبول » لأن الشروع في 
النظر فرع لعقد الولاية » فلم ينعقد القبول بالشروع › ( انظر : الأحكام السلطانية : ٠4‏ » أدب القاضي 218١ / ١:‏ 
الروضة : ٠١١ / ١١‏ ) . | 

() عبارة الماوردي في ( أدب القاضي : ٠١١ / ١‏ ) : أن يكون المولي عالماً بأن المولّى مستحق للولاية التي 
استنابه فيها » فان لم يعم استحقاقه لها م يصح قبوله . 

9) تقل المصنف عبارة الماوردي بتصرف » ( أدب القاضي : 18١ / ١‏ ) ء وانظر : الأحكام السلطانية : ۷١‏ » 
نجاية المحتاج : ۸ / ١ . ٤٤٥‏ 

(؟) الراجح أنه لا ينعزل قبل العم » وينفذ حكه » قال النووي , والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر 
عزله » ( نهاية الحتاج : ۸ / ٠ ) ٠٤١‏ وفي قول من الطريق الثاني أنه ينعزل كأرجح القولين في الوكيل » ( شرح الحلى : 
١ / ٤‏ » الروضة : 15١/1١١‏ » مغني الحتاج : > / ۳۸١‏ ) . قارن المذهب الحنفي حيث يعد عم القاضي المعزول 
بالعزل شرطاً لصحة العزل بالإجماع » وكذا يشترط عم السلطان بعزل قاض نفسه ( أي استقالته ) ( راجع : د . وحيد 
سوار » التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي . ف ١١١‏ » ص ٠١١‏ هامش ( 4 ) و(1) وانظر بحثاً قاً في الكتاب = 


E 


نفسَّه » ثم حك لم ينفذ حكة ء أما أهل عله فعليهم الطاعة له ء والتزامٌ 
أحكامه » فإن امتنعوا لعذر أوضحوه » وإِنْ كان لغير عذر خوريوا" 


۷ ثم عامُهم بولاية الحا عليهم يختلف بقرهم وبعدم » فإن بعدوا ول 
يشع عندم » أشهد المولّي عليه شاهدين » فلو ل يُشهد » وورة القاضي عليهم » 
وأخبرهم بولايثه , ؛ فان / يُصدقوه ل يلزثهم قبول أحكايه » وإنا [ / أ 
صَدّقوه هل تلزمهم طاعتة ؟ فيه وجهان" . ظ 


هذا إذا كان ( البلنون'" ااا كان اقرييا + ا 
بولايته » هل تكفي الإشاعة » دون الشهادة ؟ فيه و 2 
[ عزل القاضي | : 


8 هذا ما ذكره الماوردي” » وهو کا قاله إلا في جواز عزل القاضي من 
غير سبب » وجعله القضاء عقدأ جائزاً كالوكالة » فإنّ الأصحاب ذكروا فيه 


= المذكور حول تقسي التعبيرات في الفقه الإسلامي إلى تعبير متلقى لا ين ف أنزى الأ يمل ا باه و بل 
ينتج أثره جرد صدوره من صاحبه » ( التعبير عن الإرادة » المرجع السابق » ف ۸۲ وما بعدها »> ص ۷١‏ وما بعدها ) 


. ) 18١ / ١ : عبارة المأوردي : « ارهبوا » فإن أقاموا على الامتناع حوربوا » . ( أدب القاضي » له‎ )١( 

(۲) قال الماوردي : أحدهما تلزمهم › لأنهم اعترفوا بحق عليهم » والوجه الثاني لا تلزمهم » لما يتضنها من 
إقرارهم على المولي » ( أدب القاضي : ٠ ) ١١ / ١‏ وقال الرملي : فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين » ( نجاية 
الحتاج : ۸ / ٠٠١‏ ) . 1 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بلدا . ظ 

)٤(‏ الراجح كفاية الإشاعة وهي الاستفاضة لأنها آكد من الشهادة › ولأنه تل عن النبي به » ولا عن 
الخلفاء الراشدين إشهاد ٠‏ والوجه الثاني : منع الاستفاضة » لأن التولية عقد › والعقود لا تثبت بالاستفاضة › كالإجارة 
والوكالة » قال النووي : وتكفي الاستفاضة في الأصح › وذكر أبو إسحاق الشيرازي والماوردي الوجهين » ( انظر : 
نجاية الحتاج : ۸ / ۲۲۹ , ٠٠١‏ » مغني المحتاج : ٤‏ / 787 , حاشية قليوبي وعميرة : ؟ / 70١‏ ء المهذب :1۹۲/۲ » 
أدب القاضي » للماوردي : ۱۸١ / ١‏ وما بعدها ) . 

(5) الكلام كله اختصار عن الماوردي » ولكنه اختصار مفيد » فالعبارة هنا أوضح وأسهل وأبعد عن الكرار 7 
( قارن : أدب القاضي » للماوردي 18١ / ١٠١‏ ۸۴ ) . و 


e E 


تفصيلاً وخلافاً » قال الإمام : للإمام عزل القاضي إذا رَابَه"' أمرّء ويكفي فيه 
غلبة الظن بذلك ‏ فلو لم يظن غيرٌ الخيرء قال الأصحاب : إن عزله بأفضل 
منه نفذ » وبمن هو دونه في الصلاحية لا ينفذ في ظاهر المذهب › وبمثله فيه 
وجهان ٠‏ قال الإمام : وإطلاق القول على هذا النسق غفلة » فأقول : حقّ على 
الإمام ألا يُصدرَ شيئاً من أمور المسامين إلا عن رأي ( ثاقب ) » ونظر في 
الصلاح » فإن عزل القاضي يمن هو دونه لمصلحة رآها نفذ العزل » ولا يجوز 
تقديرٌ خلاف فيه » وإن فرض عزل مطلق فلا اعتراض عليه مها أمكن تطرق 
إمكان التطرق'" » ولا يجوز أن يكون خلاف . 

ولو عزله ( لا )'' عن نظرء هل ينفذ عزله ؟ فيه تردد لبعض المنقين 
إلى الأصول » والذي أقطع به أنه ينفذ عزله" » ولكن ( يُتعرّضْ )"'' صاحب 
الأمر لخطر الاثم . ولو عزل القاضي نفسّه انعزل » فهذا ملخص ما ذكره 
الإمام . ظ 

وقال الشيخ أبو علي في « شرحه الكبير» : إذا ولى الإمامٌ قاضياً . إن م 
يتعين عليه فعزله بمثله » أو بمن هو أصلمحٌ منه » قال الشيخ القفال : لا 
ينعزل » لأنه صار قاضياً من جهة الله تعالى » وقال بعض شيوخنا : 


)١(‏ في نسخة ف : رابه منه » وفي نسخة ب : رأى منه » ق ٠١7‏ / باء ومعنى رابه أمر أي ارتاب به وشك 


فيه . 
(۲) اللفظ من نسخة ف » ومن نسخة ب » ق ٠٠۸‏ / ب » وفي الأصل : ثابت . 
) هذا ما أيده النووي » ( انظر : نهاية الحتاج : ۸ / ٤٤٥‏ , مغني الحتاج : > / ۲۸١‏ » الروضة : 
۱ . 


٠. ب‎ / ٠١۸ اللفظ زيادة من نسخة ف » ومن نسخة ب » ق‎ )٤( 

(5) وهو ما رجحه النووي عندما قال : لكن ينفذ العزل في الأصح › ( نهاية امحتاج : ۸ / ٤٤١‏ » مغني 
الحتاج. : ؟ / 78١‏ ء خاشية قليوبي وعميرة : > / ۲۹۹ »> الروضة : ١١‏ / 155 ) . 

. ب » وفي الأصل : ولكن يعترض عليه‎ / ٠١8 اللفظ من نسخة ف ومن نسخة ب » ق‎ )١( 


E 


شرو يعن جنا ع ارده اتات لد كد مات يشي 
ثم بان كونة حياً » لم ينعزل الأول عند القفال » وعلى الوجه الثاني ينعزل" »› 
دعل هنالو زل لاي نه إن تين عليه اا 
عليه ا و 
النظرٌ الراب : في توافق الإمام والقاضي 
في المذهب › وتخصيص المذهب 2 

[ توافق الإمام والقاضي في المذهب ] : 

٠4‏ - أجمع العاماءً على أنه لا يُشترط توافقها في المذهب » بل إن 
١‏ كانا ° مجتهدين على الإطلاق » فالقاضي حك باجتهاده في الجتهدات ' سواء 

فق اجتهاده اجتهاة الإمام أو لا » وإنْ كانا مجتهدين على التقييد » > فيجوز 
0 الشافعي أن يولي القضاء الحنفي » وبالعكس”" . 

- ولیس للإمام أن يشترط على الحام الح بخلاف اعتقاده » أو خلاف 
اجتهاده”" » إذا جوزنا قضاء الجتهد المقيد . 


. ) ٠٤ ص‎ ١ والمراجع في رق‎ » ٠٤١ /  : الراجح أنه ينعزل خلافا للقفال » ( انظر : نهاية الحتاج‎ )١( 

(۲) انظر بيان ذلك في ( مغني الحتاج : ؛ / ۲۸۲ » الروضة : ٠١١/١١‏ ) 

(۳) في نسخة ف زيادة : نعم ينعزل . 

(4) اللفظ من نسخة ف » بينا جاء في الأصل : الثاني » وهو خطأ . 

(5) اللفظ من نسخة ب ء ق ٠١١‏ / أ » وفي الأصل : كان » وفي نسخة ف : إن كان مجتهدا . 

. ٠٠١ / ١١ : الأحكام السلطانية » الماوردي : 37 » الروضة‎ » 186 / ١ : أدب القاضي » الماوردي‎ )١( 

() وهنا رد صريح على هؤلاء الذين يصابون بنوبة عصبية ويستحوذ عليهم الاستغراب عندما يمعون كلمة 
المذاهب الإسلامية » وذلك أن الالتزام ذهب معين » وتقليد إمام المذهب إغا-هو بالنسبة للعامي أو الجاهل أو من في 
حكها » ويريد معرفة أحكام الشريعة ولا يستطيع أن يستئد ذلك من الكتاب أو السنة » فإن توفر له العلم والقدرة 
والملكة العلمية فلا يجوز له التقليد ‏ ولا يجوز للإمام أن يشترط ذلك عليه ٠‏ وعبارة الفقهاء قاطعة في هذا » وقد بينه 
الشيرازي باختصار وتعليل في ( المهذب : ۲ / ۲۹۲ ) » فقال : « ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحم بمذهب 
بعينه » لقوله عز وجل : ١‏ فاحك بين الناس بالحق » والحق ما دل عليه الدليل » وذلك لا يتعين في مذهب = 
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فلو كان الإمام شافعياً » فشرط على نائبه الحنفي أن حك على مذهب 
الشافعي » فيحك فيا اتفق عليه الإمامان'' » وما [ ۸ / ب ] اختلفا فيه لا 
+ اسل لوو اا ااا ا 
فلا زه يُفوض إليه . 58 

وقال الماوردي : إذا كان القعاضي شافعياً د اجتهاده إلى مذهب أي 
حنيفة في حادثة ا ر له الحم بها » وقال بعض أصحابنا : لا يجوز لامئتزي 
إلى مذهب أن حكر بغيره نطق انیت اليه" . 
EI‏ وا 8 بأن قال له لا عَم 
E‏ لج و LE‏ 

عق تولية القضاء 1 ؟ نظر : 

EWEN‏ #وأخرجة :تخي الام رل + اعم 
ب اا ن اي > كقوله : لا تحك بمذهب أبي حنيفة » صح 
التقليد ‏ . 
= بعينه » فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية » لأنه علقها على شرط » وقد بطل الشرط » فبطلت التولية » . 
والنصوص الفقهية في ذلك كثيرة . 

. في نسخة ف : المذهبان‎ )١( 

) أدب القاضي » الماوردي : ٠۸١ / ١‏ . 

0) أي الشرط . 

ما افون كروي الال مرهج وان ق س ب ا a‏ 
بمذهب الشافمي مثلاً أو بمذهب أبي حنيفة كان الشرط .ق ۹ /پ. 

. ب‎ / ٠١١ عبارة نسخة ب : لا تحك إلا بمذهب أبي حنيفة » ق‎ )٥( 


0 (9) صح التقليد وإن بطل ما أمره به أو نهاه عنه > كا قال الماوردي في ( أدب القاضي : ١‏ / 187 ) » أي أن 
بطلان التقليد د يتجزأ في رأي الماوردي » وانظر : الأحكام السلطانية , له : 08 . 


0 


وإن جعله بلفظ الشرط في العقد » كقوله : ولّيتك على أن تحَكُمَ بمذهب 
الشافمي » أو بأن لا تك" بمذهب أي حنيفة » بطل التقلين" . 

أما إن كان التقليدٌ خاصّاً في حك بعينه » فإن كان أمراً » كقوله : أقد 
من المسلم بالكافر" » ومن الحر بالعبد » كان هذا الشرط باطلاً » فإن تجرد 
التقليدُ عن هذا الشرط صح التقليد”' » ( مع فساد الشرط » وإن قرنه بلفظ 
القوط يظل القلية 3 


بالعبد » ولا 2 فيه بوجوب قود › ولا بإسقاطه » فهنا شرم باطل » 
مما hg‏ موا 0 
رهاز 


قلت : وحى القاضى أبومتصور" + ابن أخي الفيخ أي نض بن 


. ب‎ / ٠١١ العبارة في نسخة ب هي : على أن لا تح , ق‎ )١( 

(۲) بطلت التولية لأنه علقها على شرط ٠‏ وقد بطل الشرط فبطلت التولية » ۴ نقلناه سابقاً عن « المهذب » › 
وقال العراقيون : لا يبطل التقليد وإن بطل الشرط › ( انظر : المهذب : ۲ / ۲۹۲ ء مغني الحتاج : ٤‏ / 78 › شرح 
ال حلي وحاشية قليوبي : ؛ / ۲۹۸ » نهاية المحتاج : ؛ / ۲١۲‏ » أدب القاضي » الماوردي ا و 
نظرنا بين الرأيين إلى أن الأول يجمل الشرط هو السبب الدافع إلى التولية بخلاف الثاني . 

() أي اقتص من المسلم بسبب قتله للكافر» وهي مسألة خلافية بين المذهب الشافعي والمذهب 01 ٠‏ فبينا 
. يرى الشافعية أن الل ی : يقتل به . 

. ١88 / ١ : أدب القاضي » الماوردي‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل زک کا نا واي 

(3) في نسخة ب « ألا يقضي » ق ٠١١‏ / ب » وعند الماوردي : ولا يقضي فيه › ( أدب القاضي : 185/١‏ ) . 
(۷) أدب القاضي » الماوردي : ١‏ / 185 . 

(۸) ذكر الماوردي الوجهين بدون ترجيح ٠‏ ( أدب القاضي » له : ١‏ / 186 ) . 

(9) هو أحمد بن عمد بن عمد بن عبد الواحد » أبو منصور بن الصباغ البغدادي ا خي الشيخ أبي نصرء 


_۔ لاة.ى أدب القضاء )۷( 


الصباغ » قال : سألت قاضي القضاة الدَامَغاني" » عما إذا ولّى القاضي الحنفي 
نائباً شافعياً » وشرط عليه أن لا يحم إلا بمذهب أبي حنيفة » هل يصح ؟ 
قال : نعم » فان قاضي القضاة أبا حازم » ولّى أبا العباس بن مُرَيْجَ القضاءً 
ببغداد على أن لا يقضي إلا بمذهب أبي حنيفة فالتزمه . 
النظر الخامس : في استنابة القاضي يي نائباً في الحم عنه 

[ نائب القاضي ] : 

١‏ - والمستنيب لا يخلو : إما إن ناه الإمام عن الاستخلاف › حالة عقد 
التولية » أو أطلق » إن هاه ل يَجز له الاستخلاف » وإن أطلق فيه ثلاثة 
أوجه : يُفرّق في الثالث بين أن تتسع خطة البلد أو لا" . 





= وزوج ابنته › إمام عام جليل » كثير الصلاة والصوم » درس الفقه والحديث » وكان ينوب عن القاضي جمد بن 
الدامغاني في القضاء بِرَبْع الكرخ › ثم ولي الحسبة في الجانب الغربي من بغداد » له مصنفات وجموعات منها « الإشعار 
بمعرفة اختلاف علماء الأمصار » توفي سنة 414 ه ء ودفن ببغداد » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى cRO/E:‏ 
۲۳ » البداية والنهاية : ٠١١ / ١١‏ ) 

» هو جمد بن علي بن ممد بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب بن حموية » أبو عبد الله الدامغاني‎ )١( 
قاضي القضاة ببغداد » ولد سنة ۳۹۸ه ء وسمع الحديث وبرع بالفقه الحنفي » وانتهت إليه رياسة الفقهاء › وكان ذا‎ 
ه ء وقد ناهز الثانين ودفن‎ ٤۷۸ عقل واسع وتواضع » كثير العبادة » باشر الحم ثلاثين سنة في أحسن سيرة » توفي سنة‎ 
: تاريخ بغداد‎ » ١١ / ١١ : انظر : البداية والنهاية‎ ( ٠ 418 بداره ثم نقل إلى مشهد أبي حنيفة » وقيل إنه ولد سنة‎ 
E I O ء الفوائد البهية : 181 » النجوم لجا‎ ٠١١ / 
الأعيان ولا في فوات الوفيات » وفي نسخة ف : الأفغاني » وهو خطأً » والدامغاني » بفتح المي المعجمة , نسبة إلى‎ 
: ) ٠١١ دامغان من بلاد قورمس › ( لب اللباب‎ 

ل ل 
والكرخ من بغداد » كان تقيأ ورعأ عالماً بمذهب أبي حنيفة وبالفرائض والحساب والذرع والقسمة والجبر والمقابلة. 
والمناسخات والوصايا » له كتاب الحاضر والسجلات وأدب القاضي وكتاب الفرائض » توفي سنة ۲۹۲ ه › ( انظر : 
طبقات الفقهاء : ١4١‏ , تاج التراجم : ۲۲ » الفوائد ألبهية : ۸1 , كذ كشف الظنون : ١‏ / ۷۲ » البداية والنهاية : 
١ا/‏ ةة). 

() انظر تفصيل ذلك وتعليله في ( المهذب : ۲ / ۲۹۲ , ۲۹۲ , مغني الحتاج : ؛ / ۳۷۸ » أدب القاضي › 
الماأوردي : ۳ / ۳۸۷ » الروضة : ۱١۸ / ١١‏ ) . 


i. N 


هذا ( إن "' هاه مع عقد التولية 1 ؟ / أ ] فلو أطلق التولية » ومضت 
e‏ ه عن الاستخلاف » وقلنا : إن له الاستخلاف عند الإطلاق › 

قى أنه يتك عن الانتخلاق. قاذا اطلق الول ارلا ققد اتح أن 
E PEA E‏ 


هذا يَنبغي أن ينبني على الخلاف السابق » فعلى رأي الماوردي" 
لدان يس هر لك ان يام ل : ا 
جائز» ينذ عزل الولي مها شاء » وعلى رأي الشيخ أبي علي وغيره القائلين 
بالتفصيل الذي ذكرناه عنهم" » في نفوذ العزل وامتناعه » فيه نظرٌّ > فها قلنا 
بنفوذ عزله فلا خفاء بوجوب الامتناع » وعدم جواز الاستخلاف › ومتى قلنا : 
لإجلنة عرل اذا أطلق التولية عا بعد ل يبنا ی تنه ا 
فصلا في مثل ذلك » فهل يجوز له أن يستخلف » أو يجب عليه أن يمتنع ؟ 


0 0) 
( 


هذا فيه نظرٌ عندي » وقاعدة ( الإنابة )"' ( تقتض )"'' عندي : أنه 
متى هاه ابتداء أو دواماً لا يجوز له الاستخلاف » ويجب عليه الامتناع ٠  .‏ 

[ شووط النائب ] : 

5 ۰ ٤ . ) 


. كامة إن من نسخة ف » وفي الأصل : إذا‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : يُمكن . ظ ۰ 

(؟) وهو ان عقد القضاء من العقود الجائزة دون اللازمة » ( انظر : أدب القاضي : 18١ / ١‏ ) ء وانظر : فقرة 
من هذا الكتاب + وانظن+ ادت القاضي » الماوردي : ۲ / ٠۹۳‏ . ) 

5 . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : عنده‎ )٤( 

() في نسخة ف بالتفصيل المذكور ء وانظر : فقرة ۲۸ من هذا الكتاب . 

(3) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الإيالة . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يقتضي . 


ا 


فحكه في اشتراط العم وبقية الشروط'' حكم مستخلفه" . 


جز تعلق ثري يلكا > كسماع بينة على دين فقط ء ( أو في )" 
باع تركينة هرد ل تنظ أن غالا الها تليق عا درش اه 
وقال الإمام : كان شيخي”" يول : نائب القاضي في القرى إذا لم يفوّض إليه 
إمضاء الأحكام » بل فُوّض إليه سماع البينة ونقلها » فلا يشترط فيه بلوغ رتبة 
الاجتهاد » بل المعتبرٌ في حقه العلم اللائق بأحكام البينات" . 


النظر السادس : في جواز تولية قاضيين في بلد واحد 
| تعدد القضاة ] : 


؟" ‏ وهو جائز إن عيّنَ لكل واحد منها عملاً مستقلاً من البلد » مُفردا 
به > كجانب مخصوص من جاني بغداد » أو مَحَلَّةِ مخصوصة أو كك 
مخصوص » فيختص كل واحد منها بالموضع الذي فض إليه » > فق خرج منه 
إلى تحلة فُْضن إلى غير لم ينفذ حكة فيها » ويصير ذلك كبلدين » وض 


كل بلد منهها إلى حا" » وهكذا لو فُوّض إلى واحد منهها الحكمْ بين الرجال 


. كامة الشروط من هامش الأصل‎ )١( 
. ٠١١۹ / ۱١ : انظر : الروضة‎ )۲( 
اللفظ من شسخة فء وف الاضل : وفى::‎ ) 
الإمام هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني » وشبخه هو والده الشيخ أبو جمد . وقد‎ ):( 
. مرت ترجتها‎ 
. ) ٠١۹/۱۱ : نقل النووي هذا الحم عن الشيخ أبي جمد الجويني ( انظر : الروضة‎ )5( 
. وفي نسخة ف : موضع‎ > ) ٠١ / ۲ : الصّقع بالضم والسكون الناحية › > ( القاموس المحيط‎ )5( 

(۷) انظر تفصيل ذلك يإاسهاب في ( أدب القاضي لاماوردي : ٠١١ / ١‏ وما بعدها » وني الأحكام السلطانية › 

له : ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


5 


دون النساء » وبالعكس » تَقيِّدَ ما خص به » ولا ينفذ حكه إذا تعداه إلى 
ا : 
آنا إن اتی القضاء ی اد راخت کل فا ى ف ج ادون 
جميع أهله . ومن يرد إليه » هل يجوز له ذلك ؟ فيه خلافً مشهورٌ , 
وأصحها الجواز » والعمل عليه في الأمصار" . 

نم إذا ولي القضاءً اثنان" في البلد على الشيوع في جميع البلد » فاستحضر 
الحصان رجلا ء قال الشيخ أبو علي : من سبق منها وجب عليه الحضور إليه › 
وان اا سا ا ا 

النظر 1١/٠١‏ السابع : في جواز أخذ القاضي 
الرزق على القضاء 

4" وإذا تقلّد شخص القضاء » إن تعيّن عليه بالشروط السابقة » وكانت 

له كفاية من أمواله » م يجز أخذ الرزق عليه » لفرضيته عليه وكفايته » وإن 





. ٠١١ / ١١ : انظر : المراجع السابقة » الروضة‎ )١( 

(؟) وهو ما رجحه الحققون في المذهب قياساً على تعيين وصيين أو وكيلين » والقول الثاني : لا يجوزء وصححه 
إمام الحرمين الجويني والغزالي وابن أبي عصرون ٠‏ قياساً على الإمامة العظمى التي لا يجوز فيها التعدد بالنص 
والإجماع ‏ ( انظر : مغني الحتاج : > / 580 » شرح الحلي : ؛ / 598 » أدب القاضي , الماوردي : ١‏ / 108 » الروضة : 
١/١‏ ). 

(©) العبارة في نسخة ف : ثم إذا ولي القاضيان . 

(5) العبارة غير واضحة في الأصل » وعبارة الماوردي هي : « فإن اختصم خصان وجذب كل واحد منه| خصمه 
إلى أحدها عمل على قول الطالب منها دون المطلوب » وحاكه إلى من أراده منها » لأن حك كل واحد من القاضيين 
نافذ عليهها » فإن كان كل واحد من المتنازعين طالباً ومطلوباً » لتحاكهما.في قسمة ملك . . . يوجب تحالفها فيه › 
عمل على قول من دعا إلى أقرب القاضيين إليها » فإن استويا في القرب » ففيه وجهان : أحدهما يقرع بينها » والثاني. 
يقطع التنازع بينها حتى يتفقا على الرضا بأحدها » » ( أدب القاضي » له 158/١:‏ 164 )ء وفي كلام الماوردي 
نص صريح على اختصاص الحا المكاني » وجاء في قانون أصول الحاكات السوري في المادة ۸١‏ ما يتفق معه في ذلك . 


ل 


كان فقيرأ أو مسكيناً » لا يكفيه ما يملكه » جاز له أنْ يأخذ عليه قذر 
كفايته من بيت المال . ظ 

وإن لم يتعين عليه » فإن كان محتاجاً جاز له أخذ الرزق على قذر 
الكفاية » وإن كان غنياً فالأولى له أن لا يأخة شيعا" » وقال الشيخ أبو 
علي : يكره له أخذه : والحالة هذه وذكر عيّن ما ذكرناه من التفصيل في 
الأجرة أيضاء إلا أنه حكى عن صاحب التقريب"" قولاً أنه يجوز لمن تعين 
عليه » وله كفاية » أخذ الرزق » وقال : المعروف عند أصحابنا أنه لا 


(0. 
*' 


جو 





٠‏ () انظر المهذب » الشيرازي : ۲ / ۲١١‏ » وانظر : روضة القضاة » السمناني : ۸١ / ١‏ » فإنه ذكر رأي الحنفية 

ونصوصاً عن السلف » ونقل رأي الشافعية ا جاء هنا . 

(؟) هو القاسم بن عمد بن علي الشاشي » صاحب التقريب » الإمام الجليل » ولد الإمام القفال الكبير » قال 
العبادي في الطبقات : مشهور الفضل » يشهد بذلك كتابه » وبه تخرج فقهاء خراسان » والتقريب من أجل كتب 
المذهب » ويتألف من عشر مجلدات ٠‏ فهو من أوثق الناس في نصوص الشافعي والمزني » توفي في حدود سنة ٤٠۰‏ ه, 
ونسب بعضهم كتاب التقريب إلى القفال الشاشي » وهو غلط . وقد لخصه إمام الحرمين في كتبه » وينقل عنه 
الغزالي » وهذا التقريب غير التقريب الذي ألفه سَلّم الرازي المتوى سنة ٤٤١‏ ه ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 
865/5277 ۰ كشف الظنون : ١‏ / ۳۱۹ ء وفيات الأعيان : ؟ / ۳۳۸ » تهذيب الأسماء : ۲ / ۲۷۸ ) . 

() في هامش الأصل : بلغ مقابلة » وانظر تفصيل ذلك في ( الروضة : ٠۴١ / ١١‏ ) . 


ا 


الفصل الرابع 
أدب القضاء 


0 وينبغى للقاضي أن يتأدب ف قضائه بأداب شرعية « بعضبا 
مستحق عليه » وبعضبا مستحَب له التأدب ها ء ( وإنّ من أحق.الناس 
بالتأدب )'' بآداب الله تعالى » ومطالبة" النفس بأحكامه » ورعاية حقوقه , 
مَنْ تقلّد القضاء » وانتصب لفصل الأحكام » فاتقى" أمرّ ربه جل جلاله ء 
يوم القيامة » يوم يقومٌ الناسَ لربٌ العالمين » وجك بينهم أحك الحاكين ‏ يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولهم اللعنة » ولهم سوء الدارء واستعدٌ لمساءلة 
الربً تعالى جواباً > وتذكرٌ بين يديه وقوفاً وحساباً . 

والاداب الى تأدب ب الحام خمسة أدياً . 

[ إعلام أهل البلد بقدومه ] : 

٣‏ _ الأدب الأول : أنه متى أراد قصد عمله قدّمَ بين يديه كتاباً أو 

انها ا ا فده وشاقظ :من الأصل: 1 


(۲) في نسخة ف : في مطالبة . 
0) في نسخة ف : واقتفى . 


رسولاً إلى أهله يمهم بقدومه ليتبيّؤوا" للقائه » فإذا تلقؤه أكرمهم على 
أقدارهم » وينبغي أن يكون بين يديه من يُعرّفه بذلك . 

ثم يُختار له دخول البلدة بكرة الاثنين » فإن تعذر فيوم الخميس › 
ويختار له الدخول وهو لابسالسواة > هكذا قاله ( القاضى )' أبو الطيب 
الطبري » قال : لأن الني بل « دخل مكة وعليه عامة وا ا 
أكثر هيبة » وما ذكره الماوردي وزاد فيه : استحباب لبس الطيالسة السود في 
عق لراك" i EE as A‏ 
بلباس لا يشاركه فيه غيرّه » وسمت لا يشاركه فيه غيرّه » قال : وإنْ کان 
موصوفاً بالزهد والتواضع والخشوع » ( كان ) أبلغ في هيبته » وأزية في 


a be 
: رهسه‎ 


فإذا دخل البلة جلس في المسجد الجامع » وأمرّ من يقرأ على أهله كتاب 
عبد الإمام إليه » وقد سبق ذكرٌ الخلاف في الاكتفاء بالاستفاضة أو وجوب 
الإشباد”. 





. في نسخة ف : ليتأهبوا‎ )١( 

(؟) اللفظ من نسخة ف » وساقط من الأصل . ) 

(5) وذلك يوم فتح مكة » وهذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر » 
( انظر: صحيح مس بشرح النووي : ٩‏ / ۱۳۲ ء سنن أي داود : ۲ 5787 ء تحفة الأحوذي : ه / 4٠١‏ » سنن أبن 
ماجه :1182/5 سنن النسائي : ١‏ / ۱0۹ 181/8 » ذخائر المواريث : ٠١١ / ١‏ » التلخيص الحبير : 


١‏ /لا١؟‏ ). ش 


(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف . 
)3( دت القاض » الماوردي : ١‏ / ۱۹۲ وما بعدها » ۲۱۸ » ۱۳۲ . 
(۷) فقرة ۲۷ من هذا الكتاب ٠.‏ 


EES 


[ النزول وسط البلد ] : 


۷ ۔ الثاني اي EET‏ 5-500 
ل SEO Sk‏ 
امي ا دا هويا فسيحاًء وإن كان في 
لشتاء فليكن كنا کنينا". 


< : البوات‎ ١ 
e CC E 
الحصوم » ويُعْلمهم بوقت جلوس الحام للحك » ووقت راحته › ( ونع‎ 
الناسَ.عنه » وَيَّعْمْ الحاكم أو الحاجب بمجيء من يَرِدٌ عليه من العدول ليُكرمّه‎ 
إذا أتؤه‎ ٠ إذا دخل عليه » فإنة يُستحبْ للحاك إكرامٌ الشهود » وذوي الهيئات‎ 

اتوي + وان سابد هنا ؟ غزقة شاك او الخاسية لبوق ين |اتخاصين + 
كيف كانا » سواءً تساوت مرتبتها أو تفاوتت > وعلى هذا يُستحب للبواب 
استعلامٌ الحال من كل ذي هيئة يرد إلى باب اء وا ق ا حال 
ثم ينهي إلى الحا ما ذكر أنه جاءً لأجله . 


(9) اللنظ من نوناقل سن امل 

)( آذ القاضي > الماوردي REY‏ 

(۳) البيت الشّري : الرفيع المقام » قال تعالى : $ قد جَعَل a‏ يسري › Ei‏ 
ذلك من السَّرُْو أي الرفعة ( انظر : المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفباني : ١؟7‏ ) 

. في نسخة ف : هاويا‎ )٤( 

(4) الكن : جمعه أكنان وأكنة البيت » والكنين الساتر الذي يقيه من كل شيء ( الة اموس الحيط : 
:/564). 

. اللفظ من هامش الأصل‎ )١( 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ومنع . 


ا 


٠١6 دل‎ 


وهذا عندي من أم الأشياء ( وأَحْسّنها )"2 فم من ذي خطر يَذخل 
على الحام قاصداً الحكومة > لا يشعرٌ الحام به » فيكرمّه بقيام وإجلاس إلى 
جانبه وبَّسّْط معه » ظنأ منه أنه جاءه لزيارة › أ و أداء شهادة » وإذا الخصّ قد 
فل وراء» » ويكون إدلالم منزلته أوجب له الدخول على الحام قبل خصه , 
والنفوس مُسيئة تحمل أربابّها على التقدم وحبً الرياسة والغلبة » وإِنْ كان 
فيه هلاكها عند الله ( تعالى )"". ولا دافع لهذا الحذور عن الحام إلا سبق عامه 
بصفة مجيئه » ولا طريق له إلا إعلامٌ البواب أو الحاجب » فكان هذا من أحب 
الأمور الختارة للحام . 

م يشترط في البواب أن يكون : ثقة أميناً عفيفاً نزهاً . 

[الحاجب ] : ظ 

9 - الرابع : قال الشافعي رضي الله عنه # ي للحا ١‏ ن لا يتخد 
اا وف ااا مَنْ قال : هذا في حال سكون الناس » وخيرم » 
واجتاعبهم على التقوى » فأمّا إذا كثْرَ المج والسفهاء واستطال الأغنياءء 
امتح لها ققد ناكا + 

وقال القاضي أبو الطيب الطبري : يستحب له أن يتخذ حاجباً يقوم على 
رأسه إذا قعد للقضاء » ليقدم الخصوم ويؤخرم . 

قلت : هذا هو الصحيح» ولا سيا في زمننا هذا » مع فساد العوام » 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وأحبها‎ )١( 

(۲) اللفظ. زيادة من نسخة ف . 

() الأم : ٠١١ / ١‏ » وانظر : مختصر المزفي : © / 756١‏ » شر ح الغزي على متن أي شجاع ۰ ۹/۲ ۰ أدب 
القاضي › المأوردي : ١‏ / 1۹۹ . 

() قال الشيرازي في ( المہذب : ۲ / ٠٠١‏ ) : « ولا يكره للإمام أن يتخذ حاجبا » لأن يرفا كان حاجب 
عمرء والحسن البصري كان حاجب عفان » e‏ »» وانظر : حاشية الباجوري : 
04/۲« > حاشية الشرقاوي على شرح التحرير /؟ةة. 


Ta 


فإنه متى كان للحا حاجب رتب الخصوم » وقدّم من حصّر أولاً على من 
تأخن و من الخاصة على التقدم والتأخر» وزجر الظام منم د 
بيد المظلوم »› وة اة عظينة لهام (٠‏ وة لايحنى) )"أ ولكل زمن 
أخوال ومرامم NOTED OER EY‏ ننه E E‏ 
ولا ترتب الناسَ بحسب فضائلهم وأقدارهم في زيارة د شبادة . 

وكلام الشافعي رضي الله عنه مول على ما إذا قُصدا" بالحاجب [ /٠١‏ ب] 
الا خان عن النانى > والاكتفاء نه > أو وا من ا اء الاج 


| شروط الحاجب ] : 


ثم قال المأوردي : يُشترط في الحاجب ثلاثة شروط مستحقة : 
العدالة ص والأمانة « وخسة مستحبة 1 أن يكون 5 5 حب لطن 
الشراسة واللين. 

ويُقال : إن أول حاجب ارتشی في الإسلام يفا » حاجب تمر بن 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ومنصبه لا تخفى‎ )١( 

0) في نسخة ف : أريد . 

)١(‏ لما روى أبو داود والحام وأحمد والترمذي والطبراني والبيبقي عن ابن عباس أن الني به قال : من ولي 
ئ أمور الاس ها فاتقجب ٠:‏ حجبه الله يوم القينامة.:( نظي :د سان أي داوه17+7+2:+ التلغيض الب + 6:/ 
۸ » السنن الكبرى : ۱۰ / ۰۱۰۱ مسند أحمد : ۵ / ۲۹۹ ) . ظ 

(؛) ما بين القوسين من كتاب الماوردي ٠‏ أدب القاضي : 5١4 / ١‏ . 

(ه) أدب القاضي » له E/N:‏ 

)١(‏ قال ابن قتيبة في ( المعارف E‏ > وقال ربا عرق الدرم 
في يدي أرفعه ليرفا ليسهل إذني على عمرء ويرفا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠»‏ وتقل ابن حجر في 
الاضانة :م ةع عن اللخري :عن العو أن اه رقا وذكز القضة > وانطر + هيب الا رالات 
النووي : ۲ / ٠١١‏ . ) 


E 


الخطاب رضي الله عنه"'» ( فإن )'' المغيرة بن شعْبة" استصعب الإذن على مر 
رضي الله عنه في خو رادها مع عر» فرشا زا حتى سبل له 5 ' 
( فكان الغية أول جن رقي ف ال سان ور قا رل من ار 
الإسلام )> وكان المغيرة يسأل يرفا أن يجُلسه في الدهليز إذا ماز ي 
لوصول ال د احق يظن الاس أنه قد توصل إل غر علو أله 
الاختصاص به . 
| الأعوان ] : 

e الخامس : أن يرتّب له أعواناً > وم ال دا‎ - ١ 

لإحضار الخصوم إذا استعدي عليمم» ويَنبغي أن يكونوا من ذوي الدين › 


() عر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي » أبو حفص المدني الفاروق » ثافي الخلفاء الراشدين › 
وأحد فقهاء الصحابة.» وأحد العشرة المبشرين بالجنة » أول من سمي أمير المؤمنين » وأول من دون الدواوين » وأول من 
اتخذ التاريخ » وأول من اتخذ الدرة »> روى ٠۳۹‏ حديثاً » أسلم سنة ست من البعثة » وأعز الله به الإسلام » وهاجر 
جهاراً » وكان شديداً في الحق » ولد قبل البعثة بثلاثين سنة » وكان له السفارة في الجاهلية . تولى الخلافة بعد أبي بكر 
رضي الله عنها » وفتح الله في أيامه عدة أمصار » واستشهد في آخر سنة ۲۴ ه ء ودفن في أول سنة 6؟ ه ء وهو أبن 
سنة » وصلى عليه صهيب . ودفن في الحجرة النبوية › ( انظر الإصابة : ٤‏ / ۲۷۹ » خلاصة : ۲ / 518 › العقد 
الفين : 5 / ۲۹۱ » المعارف : ۱۷۹ » الاستيعاب : ۲ / ۱۱٤٤‏ ء تهذيب الأمماء : ۲ / * » تاريخ الخلفساء 
للسيوطي ص ٠١١‏ ) . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قال . 

(۲) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » أبو عمد أو أبو عبد الله > صحابي مشهور » أسم زمن الخندق » وشهد 
الحديبية وبيعة الرضوان ٠‏ وشهد اليامة واليرموك والقادسية › وفتح عدة بلدان لعمر رضي الله عنها » روى له الماعة › 
وله ٠١١‏ حديثاً » وكان عاقلاً أديباً فطناً لبيباً » وأحد الدهاة الأربعة مع معاوية وعمرو وزياد ء ولي لعمر الكوفة 
والبصرة ٠‏ وكذلك ولاه عثان ومعاوية الكوفة » وهو أول من سلم عليه بالإمارة » اعتزل الفتنة ول يشهد صفين » وبعد 
تنازل الحسن بايع معاوية » وتوفي سنة ٠١‏ ه بالكوفة › ( انظر الإصابة : 5 / ١١١‏ › خلاصة : ۴ / ٠١‏ › العقد 
الثين : ۷ / ۲٠١‏ » المعارف : ص ۲۹۲ › الاستيعاب : ۱٤٤١ / ٤‏ ء تهذيب الأسماء : ۲ / ٠١١‏ ) . 

() في الأصل زيادة : « فكأن امغيرة بن شعبة استصعب الإذن على عمر رضي الله عنه » وهي زيادة مكررة ‏ 
وليست موجودة في نسخة ف . 

(5) ما بين القوسين من نسخة ف › وبعدها زيادة وهي : وكان هذا زلة من قائله المغيرة . 

(3) قال الشيرازي في ( المبذب : ؟ / ٠٠١‏ ) : « وإن احتاج إلى أجرياء لإحضار الخصوم اتخذ أجرياء أمناء » 


يوصيهم بالرفق بالخصوم » . 
Ae‏ 


وأهل الثقة والأمانة ( والتعفف )"' والبعد عن الطمع . 

1 الكاتب ] : 

واه السادس + تعدا له اتاد کت غافل فال ان غل عا 
بصناعة الشروط » ( وكتابة 4 السجلات » ووضع الأحكام وترتيبما » جيد 
الط جم ا سيدا عن الطمع » وإن كان فقيباً كان اش 
استحبابا“. ٠‏ 


[ القضاء في المسجد] : 


قا السابة ق لعافم ی ا كرو له الجلويرة 
لفصل القضاء في المسجد قطداً واعتاداً لذلك » ونص في موضع على أنه 
لا يُستحب”"» فن الأصحاب من قال : لا يكره على هذا النص الثاني › 
والمشبورٌ في مذهبنا الكراهة » إلا أنه لا خلاف في أنبا كراهة تنزيها". 


م إن كان في المسجد لغير فصل الحكومات » فاتفقت عنده خصومة أو 
خصومات » فصلبها بين أربابها بغير كراهة قولاً واحداً . 


)١(‏ اللفظ من نسخة ف ٠‏ وفي الأصل : القع » بفتحتين من قَنعت به قنعاً من باب تعب ء ( المصباح المنير, 
باب قنع ) . 

(۲) في نسخة ف : عارف . 

7” اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل‎ )٣( 

(9) مختصر المزني : ۵ / ۲٤۳‏ 2 الام :5/5 المبذب :۲ / ۲۹٤‏ + الاي 7ق 15ب عخطوط . 

. لفظ : على مكرر مرتين في الأصل‎ )٥( 

(3) الأم » له ۰ . 

(۷) نهاية الحتاج : 4 / ٤‏ » مغني الحتاج :4 ۰ء الام :6/هء المجذب 514/١:‏ > مختصر المزني : 
ه / ١‏ ء أدب القاضي » الماوردي : ۲٠٠ / ١‏ . 


“اعت 


[ حضور العاماء لمشاورتهم ] : 
؟؟ ‏ الثامن : ينبغي له أن بوت ها ار الحضور في مجلس 
حكه ء لمشاورتهم في الشكلات » ومناظرتهم في الجتهدات", ثم لا يخرچ من 


منزله حتى يجتتعوا . 
والمشاورة مستحبة » لا لأنه يقلّدهُم » فن تقليدم غيرٌ جائز على الصحيح 
من المذهب » وقال ابن سُرَيْج : إذا اتفقت خصومة لمسافر في واقعة › ولم 
يغلب على ظنه فيها شيء » وخاف فوت الرفقة » فله تقليدٌ غيره . 
' والصحيح هو الأول"» وعليه ‏ إن م يتضح له الحق ‏ تأخيرٌ الحم إلى أن 
يتضح””» بل المشاورة ليسمع من العاماء ما عندهم » ويعرضه على رأيه » ويتنبه 
للأدلة والشكلات » فيكون ذلك معونة له على تذليل طرق الاجتهاد , 


ومعرفة مسالك [ العلة ]. 


[ الخروج من البيت والدعاء ] : ظ 
التاسع: إذا أراة الخروج من مَنزله إلى مجلس حكه خرج 


بسكينة ووّقارء وقال : اللهم ١١1‏ / أ] إني أعوذُ بك أن أزل أو أضل » أو 
£ 5 ¢ © ف 2 2 
أظلم أو أظلَمَ » أو أجهل أو يجهل علي" ثم مجلس مستقبل القبلة في أصح 


: المهذب : ۲ / 587 » نهاية الحتاج‎ » 54١ / ٤ : مغني الحتاج‎ » 585/١: أدب القاضي » الماوردي‎ )١( 


م+/ 5054 . 
(۲) المراجع السابقة . 
(0) المبذب : ۲ / ۲۹۷ . 
)٤(‏ اللفظ من عندي لإتمام الكلام . 

(ه) في الأصل : النظر التاسع . 

)١(‏ وهو دعاء رسول الله به فيا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أم سامة قالت : كان رسول 
الله له إذا خرج من بيته قال : الهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل » أو أضل أو أضل » أو أظلم أو أظم » أو أجل 
أو يجهل علي » ( أنظر : سنن أبي ذلود : ۲ / 11١‏ » سنن النسائي : ۸ / ۲۳١‏ ء ذخائر المواريث : 6 / 741 , تحفة 
الأحوذي : ٩‏ / ۲۸ » سنن ابن ماجه : ؟ / 17/8 ) » وهذا لفظ أبي داود » ولفظ المتن عند النسائي . 

٠ 


الوجبين اين الب بيات لس وبي 
ال سهان : 

[ أحواله الخاصة عند الحك ] : 

١‏ العاشر : إذا أراة الجلوس للحك تفقد أحوال نفسِه من جُوعه 
وعطشه وعصبه وقلقه > فإنه يكره له أن يقصي 1 وهو غضبان أو جائ جوعا 
تفوش فكزو + أو عطشان أوحاقة أو باون" » أو مشغول الفكر بحزن 
مُفرطٍ ٠‏ أو أل مُوْ » والغْرَض أن ) لا يكون على صفة تشوش عليه نظره 

(6) 

e 
: ] [العدول‎ ' 

4 الحادي عشر : يُختار له تر تیب عدول ) بلده على طبقاتهم بعد 
سؤاله عنهم > ويرتب في التزكية عدولاً : Nyy‏ 
يفعل بأرباب مسائله » وسنصفهم إن شاء الله تعالى. 

ولیس له أن یرتب شهوداً لا يمع قول غرم لأنه لا فائدة فيه قانة 
إذا شېد عنده غير من رھ بق کر > وعَرّفه بالعدالة » وجب عليه 
سماعٌ شهادته » والعمل بها إذا وَجَدَ شرطها » ويحرمٌ عليه الامتناعٌ » لكون 
الشاهد غير مرّتب مع مَنْ رتبه » ولو فعل ذلك خالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأئمة". 

. ۲٠۹ / ۱ : أدب القاضي » الماوردي‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : استدبرها . 

(؟) الحاقن الذي حبس غائطه › من حقنه يحقنه فهو محقون وحقين ‏ واحتقن المريض احتبس بوله » والحاقب 
حابس البول » من حقب كفرح تعسر عليه بوله › ( القاموس الحيط :0۷/۱ .(NM/ Ee‏ 

(؟) الأم » الشافعي : ۲١١ / ٦‏ » أدب القاضي » الماوردي : ۱ / ۲۱۲ » 514 + 7318 ء الروضة : ۱۱ / ٠١١‏ . 


. ٠١“ ۵ فقرة‎ )٥( 
. ٠١١۷ / ١١ : انظر الروضة‎ )9( 


ANNs 


ثم يرب المترجمين ولمع » وهو الذي يُسمع القاضي الأممّ الذي يجوز 
قضاؤه » أما الْمزي فلا يَسمع التزكية إلا من عدلين » وأما أرباب المسائل ففيه 
خلافٌ وتتصضيل سنذ كره إن اء الله تعالى ف 000 

| المترجم وشروطه ] : 

4 وأما المترجم فلا بد أيضأ من العدد فيه » هكذا قاله الأصحاب › 
وقال الإمام : ( الوجة أن يُقال :)"' إن كانا يعرفان العربية لكنها 
لا يحسنان النظم » فيا كطرش القاضي » ويكفي فيه ممع واحد على أحد 
الوجبين » ولو كانا أعجميين » وبالحضرة عدول يسمعون ويعرفون » ففي 
واحد ‏ لأن الحاضرين لو سمعوا تغييراً لأبدوا نكرا”. 

٠‏ وال اوردق 2 مود ال جم الترجمة بلفظ الشهادة » وقال بعض 
أصحانا : یذ کره بلفظ الخير دون الشبادة“. 

قلت أنا : فعلى هذا الوجه يُقبل فيه مترجمّ واحدّ » كبلال ومضان 

وبقية الأخبار.» ظ 


فإن كانا أعجمييْن » فمل لمترجمين عن أحدهما أن ( يترجما ) عن 


. ١58 / ١١ : وما بعدها »› وانظر : الروضة‎ ٠١” وما بعدها , فقرة‎ ٩١ فقرة‎ )١( 

(۲) العبارة من نسخة ف ٠‏ وعبارة الأصل : الوجه أن يقول . 

(۴) الراجح اشتراط العدد في الترجمة » وتطبق عليه أحكام الشاهد من اللفظ وانتفاء التهمة كنع الأصل والفرع 
وغير ذلك » ( انظر : حاشية قليوبي وعميرة : ؛ / 30١‏ » مغني الحتاج : ٤‏ / 886 › نهاية المحتاج : ۸ / 7٠01‏ › مختصر 
المزني : ه / ١ . ) ۲٤١‏ 

. وما بعدها‎ 1۹۸ / ١ : أدب القاضي : له‎ )٤( 

(ه) اللفظ من نسخة ف.., وفي الأصل : أن يترجم » وهو خطأ وتصحيف » والنص منقول بحرفه من ( أدب 
القاضي » المأوردي : 351/1١‏ ) . 


ف 11ت 


الآخر ؟ فيه وجبان مبنيان على الخلاف في الشاهدين › إذا تحملا عن شاهد 
أصل » هل يتحملان عن الشاهد الآخر"؟ 

وقال البغوي : إذا كان الح مما ي يثبت بالشاهد والهين » قبل في الترججمة 
فاد وائرادان © قال البقوى :وجب الا 0 إلا رجلان 5 لا( تقبل د 
لشهادة على الشبسادة يقول التنساء » حق لو[ ٠١‏ / ب ] كان الخصم امرأة 
أعجمية » يُشترط أن يترجم قولها رجلان > قال : وهل يجوز أن يكون المترجم 
أعى ؟ فيه وجبان » أحدهًا لا ء كالشهادة » والشاني : بلى > لأنه ينقل لفظ 
الخصم » والقاضي يراه » فلا يحتاج إلى البصر"'. 


وفي المنمع ثلاثة 2 في الشالث : أن العدة لا يُشترط إلا أن يكون 


الخصان امین » وهذا له مزيد شرح سيّذكر . 


| كراهة البيع والشراء | : 
الثاني عشر ف ذكرة له ماخر ة البيع والشراء بنفسه أو بوكيل 
خصّيص به » مشهور بوكالته » وهكذا يكره له وَلُوج.الأسواق » ومُخالطة 
الناس في البيع والشراء » وفي المواضع التي لا يَلِيقَ بالعاماء والحكام الاجتياز 
8 | 
با 


)١(‏ الراجح قبول شهادة شاهدين فقط على الشاهدين الأصليين » قال النووي رحمه الله تعالى : « ويكفي 
شهادة اثنين على الشاهدين » وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان » » ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤0١‏ » 
المجذنب : ؟ / ۲۳۸ ء نهاية الحتاج : ۲ / 557 » شرح امحل : ؛ / ۲۴۲ » أدب القاضي » الماوردي : ١‏ / 558 : 345 )ء 
وسوف يذكر ذلك المصنف في فقرة ٤٤١‏ . ' 

4 . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : تثبت‎ )١( 

ز۲) الراجح جواز ترجمة الأجمى › قال النووي : « والأصح جواز أعمى » . ( انظر : مغني الحتاج : ٤‏ / 581 »› 
أدب القاضي » الماوردي : ١‏ / 1۹۷ » نهاية المحتاج : ۸ / ۲٠۲‏ » حاشية قليوبي وعيرة : ؟ / 507 ) . 

. ۲۶۱ / 0 : مختصر المزني‎ » ۲١١ / ٦ : الأم » للشافعي‎ » ۲۳۹ / ١ : أدب القاضي‎ )٤( 


_ ۳ أذ القضاء )^( 


[ تحريم الهدية ] : 
A‏ ليد ربراه اتيم بن انين » a‏ 
أحده] : > فلو قبل مع التحريم »> هل يملكبا ؟ فيه وجهان",. أما من" 
ISE a ES‏ 
والأولى الترك » وإِن لم جر له عادة بذلك ( ل يجز له القبول )"". والأولى له 
إن قبل أن يعَوّضه عنها » أو يَضَعَها في بيت الال » والأؤلى له سد باب قبول 

البدايا من كل أحد ظ ش 

| حضور الولاثم ] 
أما الولاتم العامة فلا يكره له الإجابة إليها » ووليةٌ العرس يُمْتحبُ 
له إتياها » وهل تجب عليه'"؟ إن قلنا : لا تجبْ على غيره ( فهو أولى » وإِن 
قلنا : تجب على غيره )'"'» ففي وجوبها عليه ( وجهان )"» ولو كَثْرت الولائم 
)١(‏ ذهب المتأخرون إلى عدم ملكيتها » قال الخطيب الشربيني في ( مغني الحتاج : ٤‏ / 555 ) : ولا يملكها ... 
لو قبلا > ويردها على مالكها » فإن تعذر وضعبا في بيت المال » وقال قليوبي في ( حاشيته : ؟ / ٠١7‏ ) : حرم 
قبولها ولا يملكها » وقال الرملي في ( نهاية الحتاج : ۸ / ٠٠١‏ ) : حرم عليه قبولها ولا يملكبا » لأا توجب اميل » 


ولا رواه البيبقي يإاسناد جسن « هديا العال غلول » وفي رواية : سحت » وانظر تفصيل ذلك بإسهاب ومقارنة في 
رسالة الزميل المفضال الدكتور عبد السلام عبادي » ( الملكية : ؟ / 5١‏ وما بعدها ) » وانظر : الأحكام السلطانية › 





الماوردي : ٠١‏ . 
(۲) العبارة من نسخة ف » وعبارة الأصل : جاز القبول » وهو خطأ » وتقمة الكلام في نسخة ف : ويعوضه 
عنها أو يدعها . 


() قال الشيرازي : ويجوز أن يحضر الولام » لأن الإجابة إلى ولهة غير العرس مستحبة » وفي ولية العرس 
وجبان : أحدهما أنها فرض على الأعيان » والشاني أنها فرض على الكفاية ... ( انظر : المبذب :1945/7 » مغني 
امحتاج : ؛ / 551 » حساشية الشرقاري : ۲ / 455 » مختصر المزني : © / 54١‏ » الأم : 7 / ٠١۸‏ » أدب القاضي » 
المأوردي : ۲١١ / ١‏ » وما بعدها . الروضة : ٠١١ / ١١‏ ) . 
٠‏ (؛) العبارة بين القوسين من نسخة ف ٠‏ وهي ساقطة من الأصل . 
(ه) اللفظ من نسخة ف » وساقط في الأصل » لذا كانت عبارة الأصل غامضة ولا تفيد المعنى وهي : إن قلنا 
لا تحب على غيره ففي وجوبها عليه . 


ا 


العامة » وقطعته عن الحك » امتنع عن الكل » ولا بخص قوم دون قوم 
بالإجابة . 


[ عيادة المرضى وتشييع الجنائز 
ااافا الى + برتقي الا و ايان الان جد تيا 

فيُستحب » فإنْ كثر ذلك أتى منه بالا يقطمّه عن الحم » وما هيّأه له أحد 
الخصمين من الطعام حكه حك البدية . 

قلت : وبما يدور في خلدي » ولم أجذه منقولاً » أنه لو مرض أحد 
الخصين » هل يُستحبْ له عيادتة ؟ أو تكره أو تحرّمٌ ؟ أو لو مات أحدها 
هل يشيعٌ جنازته ؟ أولو مات له حم أو قريب أو ولد هل يشيع 
جنازته ؟ هذا كله فيه ( تردد عندي )» وللنظر فيه مجال". 


[ ضيافة الخصم ] : 
؟ ‏ ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يُضيف أحد الخصمين» كان 
الشيخ الخضري”" يقرأها : ولا يَضيف بفتح الياء » يعني يكون القاضي ضيفاً 


. في نسخة ف : قدومه‎ )١( 

(۲) العبارة من نسخة ف > وفي الأصل : عندي تردد . 

: انظر حك عيادة المريض وحك تشييع الجنائز من الحا بشكل عام في ( المهذب : ۲ / 598 » مختصر المزني‎ )١( 
وقال ابراهيم الساجوري في‎ > 2) ٤۹۲ / ۲ : مغني المحتاج : ؛ / ۲۹۲ , حاشية الشرقاوي‎ ۸/١ : الأم‎ 0 
ويشهد الجنائز » ويزور القادمين من السفر » ولو كان‎ ٠ وأن يعود المرضى‎ « : ) 5٠١ / حاشيته على شرح الغزي : ؟‎ ( 
. ) ٠١١/١١ : الروضة‎ » ٠٤٠١ / ١ : أدب القاضي » الماوردي‎ : sS › لهم خصومة‎ 

)٤(‏ مختصر المزني : ه / ٠٤١‏ > قال الخطيب في شرجه ( الإقناع على ألفاظ أبي شجاع على هامش حاشية 
البجيرمي : ؛ / 5١7‏ ) : « ليس للقاضي حضور ولية أحد الخصين حالة الخصومة » ولا حضور ولهتهها » ولو في غير 
محل ولايته » . وانظر : الروضة : ٠١١ / ١١‏ . 

(ه) مد بن أحمد المروزي › الإمام الكبير > أبو عبد الله خضري ا القن و رة :الت 
الشافعي » إمام مرو › ومقدم الفقباء الشافعية » يضرب به المثل في قوة حفظه وقلة النسيان » وله معرفة بالحديث » سح 


- ۱10٥ 


لأحدها > والجمهور قالوا : هي يُضيف بضم.الياء » يعني يكون أحدهما-ضيفاً 
للقاضي »> وهما في الحم سواء . 

وقال أبو القامم الداري": هذا إذا كانت دار الخصم بعيسدة عن دار 
القاضي » فأما إن كان أحدٌ الخصين جاراً للحاكم أو من أقاربه » جاز للقاضي 
أن يَدْعوه إلى داره وضيافته » لأنّ فيه قضاءً حق الجوار والقرابة » فلا تَبْمَةَ . 


قلت : وهذا عندي على العكس مما ذكره » فإن [ ١١‏ / أ] التبمة تتمكن 
من الجار والقريب أ كثر من البعيد ؛ لقرها من قلب الحا ومودته » وكاما 
قرب الخ من الحاك بجوار أو قرابة كانت التهمة أت » ( وهذه ) حكة منع 
ا لحر للأصول والفروع على أحد الآراء وعدم قبول الشهادة لهم مطلقاً » ولذلك 
لا تقبل شهادة الزوج لزوجته على قول لنا.ء ولا شهادة الصديق لصديقه, 
عند الإمام مالك" رضي الله عنه“. 





= وكان ثقة » توفي في عشر الثانين والثلاائة » قال السيوطي : الخضر بالكسر جد ( انظر : وفيات الأعيان : ؟ / 

0 » طبقات الشافعية الكبرى : ۲ / ٠٠١‏ » لب الألباب : 54 ) . ظ 

را ا ف نوو بحن هيد ق 

وكان محدثاً وربما اجتېد » وروی عنه الحام > ودرس ألفقه بنيسابور سنين » م خرج إلى بغداد فصار امجلس له إلى 

وفاته » کان يتهم بالاعتزال » وربا أفتى على خلاف مذهب الإمامين : الشافعي وأبي حنيفة » ويحتج بالحديث › توفي 

ببغداد سنة ۳۷۵ ه » وكان ثقة أميناً » ( انظر : وفيات الأعيان : ؟ / 51١‏ » البداية والنباية : ١١‏ / 04 » طبقات 
الشافعية الكبرى : ؟ / ۲۳١‏ » التاج المكلل : ۷١‏ ) . 

. اللفظ من عندي »› وفي الأصل ونسخة ف : وهذا‎ )١( 

)١(‏ قال المالكية : لا تقبل شهادة الصديق املاطف لصديقه إلا إذا كان ميرّزاً في العدالة » ونسب ابن فرحون 
ذلك إلى ابن القامم ٠‏ والملاطف هو الختص بالرجل الذي يلاطف كل منها صاحبه › ومعنى اللطف الإحسان والبر 
والتكرمة » ( انظر : حاشية الدسوقي : ؛ / ١16‏ » بلغة السالك لأقرب المسالك : ۲ / ۲۲٠١‏ » قوانين الأحكام الشرعية › 
ابن جزيء : 356 » تبصرة الحكام : ١‏ / ۲۲۷ » شرح ميارة على تحفة الحكام : ١‏ / 57 » الببجة في شرح التحفة › 
التسولي : ٩1/١‏ ) . ا 

» هو الإمام أبو عبد الله »مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ... إمام دار البجرة » وأحد الأمة الأعلام‎ )( ٠ 
= جمع بين الفقه والحديث والرأي » ولا يفتي أحد ومالك في المدينة » وكاما أراد أن يحدث توضاً وتهيأ لتعظم حديث‎ 
hE 


ثم يلزم على مساق ما ذكره جواز قبول هدية أحدها ء إذا كان جاراً أو 
قريباً » ولا قائل به مع قيام الخصومة » فا ذكرناه أولى . 

[ النظر في أمر المحبسين ] : 

64 الرابع عشر : أول ما ينظرٌ فيه" أمرٌ الْحْبَسين » وطريقه طلبْ 
ديوان الحم مِمّن كان قاضياً قبله » ففيها ذكرٌ الحبّسين » فإذا حَصَرَت بين 
يديه تصفحها » واستعم أحوالهم منها ء ثم يأَمّر منادياً ينادي ثلاثة أيام » إن 
اتسعت خطة البلد » ويوماً واحداً إن لل تتسع » أن الحام عازم على ( كشف 
حال )"» الْحبّسين في اليوم الفلاني » فن كان له غرم بوس فليحضر » ثم إن 


أمكنَ إحضارم جملةً واحدة أحضرم » وقدّم كشف حال واحدٍ واحد بالقرعة » 


( وإن ‏ يكن أحضر واحداً واحداً من السجن بالقرعة ", يقم شخصاً 
ويسأله عن حبسه » فاڻ قال حَبّسني تعزيراً للَدَو" NRT‏ 
الحال » بل ينادي في الناس أياماً » أن فلاناً الحبوس ذكر أن الحاك الأول 
حبسّة لتعزيرء لا في حق مالي لخم › فإن حضرٌ اح وخالف قوله › وإلا 
e‏ ا 
يدف عل > ففي جواز حبسه بذلك الأول وجهان » فإن قلنا ٠‏ يوذ أن 


رسول الله تع » ولم يركب دابة في المدينة » ومناقبه كثيرة جداً > جع الحديث في الموطأ » وروى له الستة » ولد سنة 
5 ه ء وتوفي سنة ۱۷۹ هاء وله ۸٤‏ سنة » ( انظر : وفيات الأعيان : ۲ / 588 » طبقات الفقباء ٠‏ الشيرازي : ٦۷‏ › 
الديباج المذهب : ١,‏ وما بعدها » البداية والنهاية : ٠١‏ / 174 © مفتاح السعادة : ۲ / ۲١١‏ ء الرسالة المستطرفة : 
۳ ء خلاصة : ۲ / ؟ ) » وانظر : الإمام مالك » للجندي » مالك » أبو زهرة . ظ 

5 . اللفظ من هامش الأصل , وفي الأصل : في‎ )١( 

(۲) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : حال كشف . 

(۲) ما بين قوسين من هامش الأصل » وفي آخره : صح أصل . 

. اللدد شدة الخصومة‎ )٤( 


ل" 


يحبسه.)"» لم يجز للثاني إطلاقة ولا حبسّة » إلا أن يطلب خصّها"» وإ 
٤ 5 f 2‏ £ 
قال : حككت بحبسه » لزم الثاني حبسّه »> وإن لم يقل : قد حكت بحبسه » 
وجب على الثاني إطلاقه ».ولكن ا بعل :بل( بصي ج" ينادي في 
الناس ثلاثة أيام أن القاضي قد حك بإطلاق فلان من حبسه . 
- قلت : هذا ما ذكره الماوردي هکذا) وفيه نظران : ) 

أحدها : أنه قال : وإِنْ قلنا : لا جوز حبسه ء وفصّل کا تراه » وكان 
من حقه أن يقول : إذا قلنا : لا يجوز حبسه للأول » فهذا إذا م ير ذلك رأياً 
e‏ رأى ا ؛ جاز له ذلك 98 سين ص 
هخه سانا لاك قله اسشدامة خَيسه قو اعدا وإ يز چوا 
حبسه » والتفريعٌ على أن القاضي الأول رأى جواز حبسه وحبسه › فېل يديم 
E E‏ ا 

فيه وجبان . 

فل ا زاره ليس كا ۲ 

1 النظر الثاني : أنه قال : إن قال الأول : حكت بحبسه لزم الثاني 

. العبارة من نسخة ف ء وفي الأصل : يجوز إن حبسه » وفي نسخة ب : بجواز حبسه‎ )١( 

) في الأصل : إلا أن ألا يطلب خصه › وألا الثانية زائدة » وعبارة الماوردي هي : « فإن قيل بجواز حبسه 
م يجز إطلاقه » ولا إعادته إلى حبسه من غير استدعاء لخصومه لبقائه على حاله » › ( أدب القاضي › له : ۱ / ۲٠١‏ ) . 
وعبارة نسخة ب : هي : ولا حبسه الآن إلا بطلب . ق ١١١‏ / اء وعبارة نسخة ف : إلا أن لا يطلب » ( وانظر : 
المجذب » للشيراري : ؟ / ۲۹۹ ) . 


(۲) العبارة بين القوسين من نسخة ف › وفي نسخة ب : حتى ينادي » ق ١١١‏ /أء وهو متفق مع لفظ 
الماوردي في ( أدب القاضى : ۲۲١ / ١‏ ) . 


(5) أدب القاضي » من كتاب الحاوي للماوردي ٠‏ تحقيق حي هلال سرحان : ١‏ / ۲۲۵ . 
- ۱۸ - 


حبْسة » وإلا أطلقه الثاني » وفي هذا إشارة إلى أنّ فعل الحام أو أمرّه بالفعل 
ليس بحك » إنا الحم قولّه لفظاً : حكت بكذا » أو بلفظ آخر يقومٌ مقامّه › 
ويلزمٌ عليه أنه لو ثبت عنده قصاص على قاتل عَمُداً عُدُواناً أجنبياً" بالبينة 
العادلة في موضع يجب فيه القصاص » ولم يقل حكت به » ثم أمر بقتله » أن 
أفية لا يكوق سكا .وعكذا أمرث ماحت الد بعد ” قوفه احد" ونه من 
مال ( المدين )"> في موضع يجوز ذلك » أنه لا يكون حكاً ‏ بل لا بد من 
اللفظ بالحم » وهذا عندي فيه ترد ظاهرٌ » لا يخفي تجاذب أطرافه على 
الفقيه". 
BE‏ ونه قال ينعملا ها :كر" + EN‏ يع 
ایا عباتي کی مدير تالف الظاهرٌ من أحوال القضاة » 
وحبسه حك فلا ينقض إلا بية بيقين الفساد » فقوله : وحَبْسه حك دليل على ما 
دناه قطها ظ ٠‏ 

- ثم قال" : فيطلب منه البينة » فإن شهدت أنه حبسه بحق عَزره 
لكذبه على الحام الأول » وإِنْ شهدت أنه حبسه ظاماً » نادى مُناديه ثلاثاً » 
لحضور خصه » فإن لم يحضر له خم أطلقه بعد ثلاث ٠‏ وإن م تقم له بينة 


. أي ليس والدأ » لأن الوالد لا يقتل بولده‎ )١( 

(۲) العبارة في نسخة ف : وهكذا أمره لصاحب الدين بعد ثبوته بأخذه . 

(۲) الكامة من نسخة ب » وفي الأصل : للدين » وهو تصحيف . 

() يتكلم المصنف بمنطق القاضي وخبرته في الأمور » وتجربته العملية » ورأيه لابأس به » وانظر تفصيل ذلك 
وآراء الفقهاء في شمول الحم للثبوت وغيره من الألفاظ » وللفعل , ( كتاب الفروق » القرافي : 6 / 56 ٠‏ مغني الحتاج : 
؛ / 586 » نظرية الدعوى » للزميل الدكتور مد نعم ياسين : ؟ / 5١5‏ ء والمراجع التي أشار إليها في الهامش › 
الإخكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : ص ۱۲۴ ٠١۸ ١‏ ) . 

(ه) أدب القاضي من كتاب الحاوي » للماوردي : ۲۲١ / ١‏ . 

(1) المرجع السابق . 


۔ ۱۹ - 


أعاده إلى الحبس » وكشف عن حاله إلى أن يظهرٌ للقاضي أنه لا خم لهء 
و 


e 


فإن م يمد كفيلاً استظهر القاضي في بقاء حبسه على طلب كفيل 
(مدة)" ء ثم يطلقه ( عند )" إعواز الكفيل"" . 


٥‏ أما إذا قال حبسني لخصم ذمي أرقت له خرا > فإن كان القاضي 
الأول شافعياً > أطلقه الثاني إن کن افا أيضا > وان کنا خفن أو كان 
الثاني ا > استدامّ حبسة بسؤال خصه » مع اعترافه با يراه القاضي الثاني 
حقاً واجباً عليه » وإن كان الأول حنفياً » والثاني شافعياً» لم ينقض حك 
الأول لنفوذه في اجتهاد مشروع » وفي وجوب إمضائه على الثاني قولان"" . 


بوقنال القيخ أبوانصن: إذا كان الحا الغاق لايرف وجوب قية ار 
وال اولاق + ادها لا يدافت الالء ل قت و دى 
الصلح على شيء » والثاني : ينفذ حك الحا الأول . 


. . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مُدَيْدة‎ )١( 

(۲) اللفظ من عندي » وفي الأصل ونسخة ف : عن » وهو تصحيف . 

) انتهى الاقتباس والنقل عن الماوردي' في « أدب القاضي » من كتاب « الحاوي » مع التصرف »› ( انظر : 
أدب القاضي : ١‏ / ۲۲ ) » كا اختلط النقل في نسخة ب » وحذفت عدة جمل فضاع المعنى منها » ق 0١7‏ / أ . 

(5) هنا إشارة إلى اختلاف الشافعية والحنفية في ضان الخر للذمي ٠‏ وهل هو مضون أم لا ؟ قال الشافعية : 
لا قهة للخمر سواء كانت عند ذمي أم عند مسلم » لتحريها عندنا » وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ٠‏ وقال 
الحنفية : امر مال غير متقوّم » أي هو مال لتوله عند أهل الكتاب ٠‏ ولكنه غير متقوم أي لا يباح الانتفاع به من 
امسلل » باعتباره مالا عند النصارى » فإذا اتلف المسلم خراً للذمي فإنه يضنه . 


ان 


9 أما إذا قال : حَبسني بحق لغريم » وأنا مُعْسِرٌ » فيَحْصْرٌ القاضي 
الغرجج » ويستعم منه حاله » وطريق أمر الإعسار لا يخفى فلا يطول به › 
وإن قال : حبسني بدين شهد [ ۱۳ / أ] علّ به فاسقان » فيسأل عن حالما ۽ 
فإن عَدّلا حبسه » وإن لم يُعدّلا » ولم يأت الغريمٌ ببينة أخرى » أطلقه ٠‏ 


وهل يحبسه في المدة التي يتعرف ( فيها )'' أحوال الشهود ؟ فيه وجهان . 
| النظر في أمور اليتامى  :]‏ 


٠‏ - ثم إذا فرغ من أحوال الْحْبَسِين والنظر في أمورم » نظر في أمر 
أموال الأيتام » الذين هم تحت نظره وولايته » وببلد عمله » ( واحترزنا 
بقولنا : الذين هم تحت نظره وولايته وببلد عمله ) » عما إذا كان لليتم مال 
( وعقار في عمل هذا الحاك ) » واليتمٌ في بلد آخرء تحت نظر الحام به , 
فولاية التصرف في ماله إلى قاضي البلد الذي فيه اليتم على الأصح » وقاضي 
بلد المال يتصرف فيه إذا أشرف على الملاك ٠‏ ۴ يتصرف في كل مال غائب 
اقبط راا غان قتصية 3] مط و إن تداع إل اخلاك زولا 
يجوز ) له بيعه قولاً واحداً » لا بغبْطة ولا بغيرها » وهل له أن يؤجره ؟ 
فال الم ٠‏ زافق أحو من اة عل جوار إجاره عم حال إل أنه جور . 
وفي هذا نظر وبحث لا يكن التطويل به . 


. اللفظ من نسخة ف »ء وفي الأصل : بها‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من هامش الأصل » وبعده : صح أصل . 

0) في الأصل تقديم وتأخير يضيع المعنى » وعبارة الأصل : إذا كان لليتم مال في عمل هذا الحم » وعقار 
واليتيم في بلد آخر ء وفي نسخة ف : في عمل بلد الحام وعقار . 

(8) اللفظ من نسخة ف ٠‏ وفي الأصل : يجوزء وهو خطأً . 


A 


1 النظر في أمر الأمناء والقوام ] : 

١‏ - ثم إذا وفى أمرّ الأوصياء ‏ [ نَظرَ]" في أمر الضوال واللّقطة » ثم في 
أمر الأمناء والقوام ¢ فيتفقد أحوالهم 0 فنغزل فن يرى عزلّه تصلحة ,خا 
ويّبقي من يرى إبقاءه على مَا يُسَوّغه'' الشرع » وتقتضيه المصلحة . 

وب ااانااعل نار a‏ أعترفوا بق بقبض أجرة قدّرها هم 
العزول » فالقدر الزائة على أجرة الثل يُسترَهُ » وهل يُقبل قوهم في أا قد 
أجرة المثل ؟ فيه وجهان . 

: ] تصفح ديوان الحكم‎ ١ 

1۲ - م ا ج ديوان الذي کان عند الحام قبله من الجحاض 
والسجلات » فإن رأى شهودها أحياء » وهي غير محتاجة إلى إثباتها عنده 
أبقاها » وإن رأى فيها كتاباً » قد مات معظم شهوده » أو ل بق افينة سوق 
شاهدين › استدعى المسمّى فيه » وأشار عليه يأثباته عنده » ليدّعي هو به. 
فإنه صاحب ال التضن فيه » و إن رأى أن يظاهر على من فيه من الشهود › 
0 شهود فروع » فعل" 
او لي 

۳ - ثم ينبغي أن يرتب الكاتب أو غيره لمع سلة حكه إلى الأول » 





. ما بين القوسين من'عندي » وفي الأصل غير موجودة » وموجودة مكانها كامة : ثم‎ )١( 

(۲) في نسخة ب : ما يقتضيه » ق ۱١۲‏ / ب . 

حصي الل انا ا ا > وصرح بذلك الناسخ » فقال : انتهى النقل من 
كلام ابن أبي الدم . 


شرن 85 


ويجمع محاضر كل أسبوع » أو كل شهر في إضبارة » ويكتب عليها محاضرٌ 
أسبوع كذا » من شهر كذا » من سنة كذا » وكذلك في السجلات » ويجعلها في 
قمَطره » ويختم عليها خقه » ولا یدل ينا أحندا محفظهنا غترة فهر الأول 
والأقرب إلى حفظها » ويذكرٌ ما تضمنته إذا طال الزمن عليها » وإن وثق 
وثوقاأ تامأ بعدل مشهور العدالة [ ١١‏ / ب ] والعلم والدين والأمانة ». ورأى 
إيداعها عنده لوثوقه به فلابأس » وإِنْ اتصف بصفة الغنى والأصالة فهو أولى . 

٤‏ - ثم مها طلب ( منه 3 مدع نسخة كتاب کا فاخا ع 
أُسْعفه به » فإن أحضرٌ المدعى عليه » وطالبه بالمدعى به » فأنكرٌ أن يكون له 
في ذمته شىء » فان تذكرٌ القاضى الواقعة » وأنه ثبت عنده هذا الحو على 
المدعى عليه للمدعي ٠‏ وحم عليه به » أو ثبت عنده من غير حك » وعم ذلك 
حملة وَتَفَضَيْلة : ألزمه به . 

[ الاعتّاد على الخط ] : 

6 - وإن لم يتذكر الواقعة لم يبن على مجرد خطه ».ولا يعقِدٌ ( عليه › 
ولا ) على غلبة ظنه أن هذا خطّه » وكذلك الشاهدٌ لا يجوز له أداءٌ شهادة 
تحمّلها" » ثم نسيها » اعتاداً على رؤية خطه . 

هذا متفق عليه عندنا› وعند أي حنيفة › خلافاً لابن أبي لیل وبي 
يوسف . 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) في الأصل زيادة : هذا هو الحق ٠‏ ولفظ « هو » ليس موجوداً في نسخة ف . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف . 1 

. العبارة في نسخة ف : أداء الشهادة إذا تحملها‎ )٤( 

(ه) جمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسارء وقيل داود بن بلال بن أحيّحة بن الجلال الأنصاري » كان من 
أصحاب الرأي » وتولى القضاء بالكوفة » وأقام حا ٣۲‏ سنة » ولي لبني أمية ثم لبني العباس » وكان فقيها مفتيا , | = 

- ۳ ظ 


7 - وذكر الإمامٌ صورة مختلفاً فيها » فقال : كنا نراجع شيخنا الإمام أا 
عمد ».في رجل شه بشهادة وكتبها في دستوره.» وقفل عليه قفلاً » وتحقق أنه 
لم تصل يد غيره إليه » فهل له أن يَشْهد ء إذا لم يتذكر الشهادة › والحالة 
هذه ؟ فكان يتردة في مثل هذه الصورة » واختار غيره الجواز فيه" . 

وهذا بخلاف رواية الحديث » فإنه لا يشترط عل الراوي وتذكرهٌ لكل 
حجري سين فيكو انه حيس عه تمي + قلانا ذل جديا 
والصَيْدلانيّ ( من أصحابنا ”'' فإنها اشترطا ذلك  »‏ في الشهادة » والفرق 

5 )۳( 
( واضح ) . 

فإذا م يتذكرٌ الحا الواقعة » فأقام المدعي عنده بينة » أنه ثبت عنده » 
لا ل 

الخامس عشر : | تعقب حم القاضي السابق ] : 

۷ - قال الشافعي : ليس ( على القاضي الب سي 

يشر يراليه ]لا فلا ات يدنه ورين أي خا سقو بو واغترتق طت فى جه د اوقتا ا ف با 
حنيفة من الفتيا › تفقه على الشعبي » وأخذ عن الثوري ثم تهاجرا . . . ولد سنة ٩٤‏ ه › وتوفي سنة ٠١۸‏ ه 
بالكوفة » وهو باق على القضاء › ( انظر : وفيات الأعيان : ؟ / ۲۲١‏ » المعارف : ٤۹٤‏ » البداية والنهاية : 
10/1۰( 

)١(‏ انظر : تفصيل ذلك وأقوال العاماء في مشروعية الكتابة والاعتاد على ديوان القاضي » والكتابة التي تنضن 
شهادة وغير ذلك رسالتنا « وسائل الإثبات » : ۲ / ٤٥۹١ , ٤٠١١‏ » 555 » وانظر مختصر المزني : © / 787 . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » ونسخة ب » ورقة ٠١١‏ / | » وفي الأصل : من أصحابها . 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أوضح ؛ انظر كتاب ( مغيث الخلق » للجويني ص ١١‏ ) . 

(5) العبارة من نسخة ف » وهو المتفق مع عبارة المزني في « الختصر » ٠‏ ومع عبارة الشافعي في « الأم » وفي 
الأصل : للقاضي . 

(ه) مختصر المزني : ه / ۲۲۲ » الأم » الشافعي : 5 / 508 » وانظر الروضة : ٠١١/۱١‏ . 


٤ - 


فان تعقب ذلك » أو رُفعت إليه نَظَرَ فيها » فا وجد منها مخالفاً للنص 
أو الإجماع أو القياس الجلي أبطله ٠‏ وإن كان على وَفق الشرع أمضاه ٠‏ وإن 
كان مجتهداً فيه لم ينقضه ء ( وهل يحم بصحته وينفذه إذا طُلب منه 
ذلك ؟ )"أو يُعَرِضْ عنه ؟ فيه قولان » أصحهّا عند القاضي حسين وغيره 
إمضاوه . | 

ارال ارتي + لامب عليه أن ا اا فل وهل 
فر وان نشب انب وكهان + انها : رمو درل إن ساف 
( الاسفراييني ) » أنه يجوز ء والثاني : وهو قول جمهور ( الأصحاب )" 
البصريين » أنه لا يجوز أن يتعقبه من غير ( طلم » قال : فإذا ذكرّها 
مُتظلْمٌ له » لم يُحضْر الحا الأول حتى يصفها » فإ وصقها » وذكر أنه حك با 
( خالف به نص الكتاب أو الإجاع 2 أو القياس الجلي » هل يستحضره 
الآن [ ٠١‏ / أ] قبل إقامة البينة على ما ذكره ؟ فيه ثلاث أوجه » في الثالث : 
أنه إن افر ينهواه امار قذل عل ضحتها حدر بو الآ قا ان فا : 
إنه يَستحضره" » فأحضرّه » استأنف المتظلْمُ دعواه » فإن لم توجب غَرْماً ل 
يسال“ هذا الحا عن جواها » وإن أوجبت غرماً سأله » فإن اعترف به 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الاسفراني . 

0) زيادة من نسخة ف . 

(5) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : متظم . 

(5) ما بين القوسين من نسخة ب » ق ٠٠١‏ / ب » وفي الأصل : خالف به الإجماع مثلا أو النص » وهي عبارة 
DEE‏ 1 ظ 

(1) في.نسخة ب : إن قرن » ورقة ٠١١‏ / ب.. 

(۷) في نسخة ب : يحضره » ورقة ٠١١‏ / ب ء وفي نسخة ف : يحضره وأحضره . 


(۸) في نسخة ف ونسخة ب : يسأله . 


- ١58 


ألزمهمبوإة أكرء هل يجب إحلاقه © افيه وجهان" : 


وه ولو ادّعى المتظل أنه ارتشى منه مالا على الحم , جاز إحصاره بيده 
الدعوى ٤‏ وإحلافه عليها . 


4 


)١(‏ انتهى كلام الماوردي مع التصرف بالألفاظ » والاختصار في النقل » وحذف الأوجه والتفصيل الذي ذكره 
في ( أدب القاضي من كتابه الحادي : ١‏ / 740 1464 ) » وانظر كتاب : الإحكام في تمييز الفتساوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضي والإمام › للقرافي : ٠١۸‏ . ش 


11ت 


البابُ الثاني 
فها يجب على الحاتم في الخصوم والشهود 
وفيه تسعة فصول 


الفصل الأول 


قي 


وجوب إنصاف الخصمين والتسوية بينها 
وفيه مسائل 


الأولى ‏ | العدل والإنصاف ] : 

- الحام مأمورٌ بالعدل والإنصاف بين المتحاكين » يري بينهها في 

وقال القاضي أبو الطيب : يُستحب له أن يُسوّي بينها في دخوها عليه › 
وجلوسه| بين يديه › وإقباله عليها » وإصغائه إليهها » والحك فيا بينهها . 

وقال الشيخ أبو نصر : ينبغي للقاضي استحباباً أن لا بخص أحد الخصين 
بالإذن في الدخول » بل يُستحب أن يسوي بينها في دخولها عليه > وإقباله 
عليها » واستاعه منهها . 

» قلت : قد ذكر هذان الإمامان أن ذلك مستحب » لا واجب‎ -١ 

.- 7١737 ل‎ 


وجماعة من أصحابنا ( ذكروه بلفظة )'' : يَنبغي أو الأولى » وهي قريبة من 
الاستحباب . 

والذي آراة أ ذلك واجب عليه > لأدلة كثيرة ظاهرة › عا المنقول 
ما ذكرناة" » ولفظ الشيخ أبي إسحاق"" في « المهذب » : وعلى ( الحا , 
أن يسوي بين الخصمين في الدخول والإقبال عليها » والاستاع منها“ . ولفظة 
« على » للوجوب . 

| القيام اااي ]: 

: فإذا دخلا لا يَخص"" أحدها بقيام‎ - ١ 


قال الشيخ أبو علي : بل إما ( أن "" يقومَ لما جميعاً » أو لا يقو لواحد 
منها . 


)١(‏ العبارة من نسخة ف » وفي نسخة ب : ذكروا لفظة > ق ٠١‏ / أ » وفي الأصل : ذكره بلفظة 
(0) انظر : الروضة : ٠١١ / ١١‏ › مغني المحتاج ٠٠١0 / ٤:‏ » مختصر المزني : ه / ٠٤١‏ › نهاية المحتاج :۸ / 
١‏ » وقال الحلي في ( شرح المنهاج : ؛ / ٠٠١‏ ) : « ليسو القاضي وجوباً » وقيل استحباباً بين الخصين » » وقال 
النووي : « ثم التسوية بين الخصمين في الأمور المذكورة واجبة على الصحييح » وبه قطع الأكثرون ٠‏ واقتصر ابن الصباغ 
على الاستحباب » ( الروضة : ٠ . ) ١١١ / ١١‏ 
7 هو إبزاهم بن قل بن يوتف الشراري :الندوباذي + اللقب جال الدين .سكن بداد وة عل 
أعيانها » تولى التدريس في نظامية بغداد » وبقي بها حتى مات »٠وصنف‏ التصانيف المباركة المفيدة » منها المهذب 
والتنبيه في الفقه » والامع وشرحها والتبصرة في الأصول , والنكت في الخلاف › والمعونة والتلخيص في الجدل » وطبقات 
الفقهاء في الرجال + وله شعر حسن » ويضرب به المثل في الجدل والمناظرة » كان كثير الورع » ولد سنة ۲۹۲ هء 
بفيروزباد » وتوفي سنة ٤٧٩‏ ه ء ببغداد » ودفن بها › كان يصلي ركعتين عند فراغ كل فصل من المهذب » واستر في 
تأليفه ٠١‏ سنة » استقصى فيه الفروع مع أدلتها > وهو كتاب مهم » جليل القدر » شرحه كثير من الفقهاء › وأهم 
شروحه المجموع للنووي والسبكي وتكلتها للمطيعي ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 6 / ٠ ٠٠١‏ وفيات الأعيان : 
»/١‏ كشف الظنون : ۲ / ٥۷١‏ » البداية والنهاية : ۱۲ / ۱۲١‏ » تبذيب الأسماء : ؟ / 178 ) . 
(4) اللفظ من نسخة ف > ونسخة ب » وهو التفق مع نض ( المهذب م ) > وفي الأصل : القاضي . 
(ه) المهذب : ۲ / 5٠٠‏ » التنبيه » له : ٠١١‏ . 
(1) في نسخة ب » لم بخص » ورقة ٩۵‏ / ب . 
- -7) الفط من خا ف ومن تلان ور ف يدوق ا ا ق 
١58‏ - 


وعندي : أنه ( يُكره القيامٌ لما ) جميعاً ؛ فإنه قد يكون أحدهما 
شريفاً » والآخر وضيعاً » فإذا قام لما عم الوضيعٌ أنّ قيامّه للشريف » وكذلك 
غلم" الشريفه » فيزداذ تيه » ويزداد الوضيع كسراً » ( فترك )"' القيام لما 
أقرب إلى المدل" » وأنفى للتّهم" » وعلى هذا ( مضت )"' سير الحكام 
الاضين + ( فقد )'" روئ أن المهدي أمير المؤمنين » عمد بن المتضور ‏ تقدّم مغ 
خصوم له ء وهو أميرٌ المؤمنين » إلى قاضي البصرة » عبد الله بن الحسن 
العَنْبري” » فما رآه القاضي ( مُقبلاً ) » أطرق إلى الأرض حتى جلس المهدي 
ی ای ذا قدت ی "!بجي نام ا 
فوقف بين يديه » فقال له المهدي : والله » لو قت حين دخلت عليك 
لعزلتك » ولو لم تقم حين انقضى الحم لعزلتك . 


والمهدئ أخدّ هذا من أبيه ٠‏ فان أباه فعل [ ١5‏ / ب ] هكذا بالمدينة عند 


. ما بين القوسين من نسخة ف » ومن نسخة ب ء ورقة 15 / ب » وفي الأصل : يكره لما القيام‎ )١( 

(۲) في نسخة ف ء ونسخة ب ء يعم » ورقة ٩١‏ / ب . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وترك . 

. ) ٠٠ / هذا ما نقله عن ابن أبي الدم الخطيب الشرييني في ( مغني الحتاج : ؟‎ )٤( 

(ه) في نسخة ب » للتهمة » ورقة ٩١‏ / ب . ) 

() | اللقظ من تة ف وة ب ور ف ري نوق الاضل ‏ تفت . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » ونسخة ب » ورقة ٠١‏ / ب » وفي الأصل : وقد . 

(۸) هو عبد الله » أو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحسن البصري › قاضي البصرة بعد سوار » كان ثقة 
فقيهاً » له اختيارات في الأصول والفروع » ولد سنة مائة وقيل سنة ٠٠١‏ ه ء ومات سنة ١18‏ ه ء قال الخطيب 
البغدادي : ول يشرك في القضاء بين أحد قط › إلا بين عبيد الله بن الحسن العنبري وبين عمر بن عامرء روى له مسل 
وأبو داود في الناسخ والمنسوخ » قال النسائي : ثقة فقيه . ( انظر : طبقات الفقهاء : ١١‏ › البداية والنهاية: ٠١‏ / 
اهذت علاسة ع نوا نارين ندا + ENN E E‏ 351/5 

(9) الكامة زيادة من نسخة ف » ونسخة ب » ورقة 46 / ب » وهي غير موجودة في الأصل . 


. ب‎ / ۹٩ في نسخة ف » ونسخة ب : الخصومة » ورقة‎ )٠١( 


۔ ۲۹ - أدب القضاء 5( 


قاضيها ب وكلاهنا ( اقفتا ات" علي بن أي طالب" كرّم الله وجهه مع 
شُرَيْح'' » والقصة مشهورة" . 

- نعم » إن دخل خصم ذو هيئة » فقام له القاضي » إما ظنا منه أنه ل 
يأت محاكاً » أو جَهل ذلك + أو ارتكب المحذورٌ فيه » فإِمًا أَنْ يقوم لخصمه 
کیام جيرا ذا هل ءا أن وشت اه يانه ر لهو" ل فی 
بمجيئه مخاصاً . 

| رد السلام على الخصوم ] : 


2 
وه 


- ثم إن دخلا » وساما معا » رد عليها السلامَ جلة » وإ دخل واحة 





() وذلك أن امالين رفعوا دعوى على المنصور ء عند قاضي المدينة مد بن عمران الطلحي » عندما قدم 
المنصور حاجَا » فاستدعاه » وقضى عليه لهم » وأمره بإنصافهم » ولا انصرفوا قال له المنصور : جزاء الله عن دينك وعن 
بيتك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء » ( انظر : الوزراء والكتاب : ٠١۸ ١١9‏ ) . 

(۲) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : اقتفى . 

(5) هو أبو الحسن » علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاثمي » ابن م رسول الله ل ٠‏ وأول الناس 
إسلاما » ولد قبل البعشة بعشر سنين » وربي في حجر الني به » وشهد جميع المشاهد إلا تبوك » وتزوج فاطمة 
الزهراء » وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ٠‏ روى عن الني بم كثيراً > واشتهر بالفروسية والشجاعة » كان عالما 
بالقرآن واللغة والشعر » وكان من أهل الشورى الذين نص عليهم عر » وبايع عثان » فاما قتل عثان بايعه الناس سنة 
واه مو افون ل a i a‏ ق rea SS e‏ 
الاستيعاب : ۲ / ٠١85‏ » أسد الغابة : ؟ / ٩۱‏ » تهذيب الأمماء ١‏ / 584 ) . 

اقرح ين الخارث اقات الكددف»: ابر أمية ن من كار الان وارك الاطلية :تة غر 
الكوفة ثم عثان وعلي فن بعدها » فأقام قاضياً خساً وسبعين سنة أو ستين سنة » إلا ثلاث سنوات في فتنة ابن الزبير 
امتئع فيها عن القضاء ٠‏ ثم استعفى الحجاج فأعفاه » فم يقض بين اثنين حتى مات سنة ۸۷ ه » وهو ابن مائة سنة 
وقيل غير ذلك » وكان أعم الناس بالقضاء مع الفطنة والذكاء والشعرء وثقه ابن معين » وروى عنه البخاري 
والنسائي » ( انظر : وفيات الأعيان : ؟ / 127 » تذكرة الحفاظ : ١‏ / وه » المعارف : ٤٣١‏ » خلاصة : ١‏ / 4407 > 
البداية والنهاية : ٩‏ / ۲۲ › كلاء تهذيب الأسماء : ١‏ / 388 ) . 

() وهي أن عليأ رضي الله عنه جلس بجنب القاضي شريح في خصومة له مع جودي » وقال : لو كان خصمي 
مسامأ جلست معه بين يديك » ولكن سمعت رسول الله بيه يقول : لا تساووم في المجالس » ( انظر : التلخيص 
الحبير : ۱۹١ / ٤‏ , مغني الحتاج : 50٠ / ٤‏ » نهاية الحتاج : ۸ / ١١١‏ ) . 

)١(‏ ما بين القوسين من نسخة ف » ومن نسخة ب › ورقة ٠١‏ : ب » وفي الأصل : ويعتذر إليه بأنه لم يشعر 
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أولاً وسلم > فهل يرد عليه السلام قبل دخول خصمه » أو قبل سلامه ؟ فيه 
( ) 
وان 
[ جلوس الخصوم | : 
۷١ -‏ _ ثم يجلسها الحاجب ء أو الحا يأْمرّها بالجلوس بين يديه » ويقبل 
(Dı E‏ 
عليها » ويُصغي إليها على السّواء . 
هذا إذا كنا سفن + وان كنا شريفين فلا ناس أن جل اختها عن 
هينه » والآخر عن شاله" » والأولى أنْ يُجلسهها بين يديه تعظياً لحك الله 
تعالى . 
| التسوية مع الذمي ] : 
١‏ - أمّا إذا كان أحدهما مساماً والآخر ذميّاً > فهل يَرفع المسلم عليه ؟ 
(Da f‏ 
فيه وجهان › أصحهها نعم 
ا ت (٥)‏ 
ولو کانا كافرين سوّى بينههما . 
المسألة الثانية 1 إحضار الخصوم ] : 
١‏ - إذا استعدى الحا رجل على رجل » وطلب منه إحضارّه إلى مجلس 
الحم » لخاصته » بعث الحا إليه رجلاً من أجريائه » أو خاتمّه » أو طيناً 
)١(‏ قال الخطيب الشربيني في ( مغني الحتاج : ؟ / 50١0‏ ) : « فإن سم عليه أحدهما انتظر الآخرء أو قال له 
سم » ليجيبها معاً إذا سلما » قال الشيخان N RE‏ : الروضة : ٠١١ / ١١‏ . 
(۲) انظر الروضة : ١١١ / ١١‏ . 
٠‏ ) اللفظ في نسخة ف : يساره » وكذا في نسخة ب . 
(8) وهو ما رجحه الحققون في اللذهب › لحديث عل السابق » قال النووي رحمه الله تعالى : « والأصح رفع 
مسلم على ذمي فيه » . ( انظر : مغني المحتاج : > / ٠٠١‏ » حاشية قليوبي وعميرة : > / ٠٠٠‏ , الروضة : ٠١١ / ١١‏ » 
نهاية الحتاج : ۸ / ۲١١‏ ء المهذب : ۲ / ٠٠١‏ ) » وفي هامش الأصل : بلغ مقابلة . 


(0) ينتهي النقل في نسخة ب » من الورقة 1 / أ » وينتقل الناسخ إلى المسألة الشالشة » ويحذف الشانية 


. جائياً‎ 
Eh 


مختوماً بخاتمه إلى المطلوب لإحضاره ٠‏ وجب على المدعو الإجابة » إلا أن 
يُوكل » أو يقضي الحق إلى الطالب ٠‏ فإن امتنع من ذلك كله بعث الحاك إلى 
صاحب الشرطة عرّفه ذلك ليُحضره إليه » فإذا حضرّ عزره على امتناعه با 
تليق به » إن لم يبد عذراً . > 

| الإجابة للحم | : 

۸- ولو استدعى رب الدين ( المدينَ )"' إلى حضور مجلس الحم » ل 
تلزمه إجابتة » بل يلزمة قضاء الدين » بخلاف إجابة داعي الحا" » هكذا 
ذكره المراوزة . 

وقال العراقيون : إذا كان بين اثنين حكومة › ودعا أحدها الآخر إلى 
على الام وجيت عليه جاه : لر مان بن إلا کن قن از ذا 
دوا إلى الله وَرَسُولِه ليَحكم ينهم أن يَقُولُوا ينا وأطَمنا 4" . 

قلت : ويمكن أن يُقال : لا خلاف بين الطريقتين » فالذن ذكره 
المراوزة » فيا إذا قال : لي عليك كذاء. فاحضرٌ معي إلى الحاك » لم يلزمُه 
الحضورٌء وإنا عليه قضاء الدين › إذا كان معترفا به » والذي قاله العراقيون : 
إذا قال له : بيني وبينك محاكة » ول لُه بها ليخرج عنها » فيجب عليه 
الحضورٌء لإنه إذا لم يعامه لها , لا يمكنه أن يخرج إليه منها » فأما إِنْ أعامة 
بالحق الذي يطالبه به » ولم يُعرّف له به » فهذا موضعٌ النظر . هل يجب عليه 
أن يحضرَ معه باستدعائه ؟ 


. اللفظ من هامش الأصل‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : القاضي . 

(؟) سورة النور : ١١‏ » وانظر الاستدلال بهذه الآية في هذا المجال وما يؤيدها من الآثار في ( أحكام القرآن . 
للجصاص : ؟ / 05 » وأحكام القرآن » ابن العرني : ۳ / ٠۳۷۹‏ ء المهذب : ؟ / 500 ) . 


11 جا | 


هذا م يفصله الأصحاب من الطرفين » والتردة فيه ظاهرٌء لا سيا إذا م 
يعم أن له عليه حقاً » وأمّا الآية ( فيّمكن ) جلها على إجابة داعي الحا , 
ولاخلاف فى وخرت اعات 117/2561 

المسألة الثالثة ‏ [ سؤال الخصمين ] : 

٩‏ - إذا جلسا بين يديه » فإن بادر أحدهما بالدعوى سعَهاء وقال 
للآخر: ما تقول في دعواه ؟ وقيل : يسكت حتى يجيب الآخرٌ » وليس 
بشيء » لأنّه لو ترك وجواټه لم يُجب » وإن سكتا » فلا بأس أن يقول ا لجاک 
لما : مَنْ المدعي منكا ؟ أو ما خطبكا ؟ وقيل : يسكت ولا يقول شيئاً » 
فان أذعى براح ها وال اقا من .مكاي" + 

قال الشافعي : ويُكره للقاضي أن ( يَنْهَرَها ) » لأنه إذا فعل ذلك بها 
لحقها حصرٌ وخوف وانقطاعٌ عن حجتها . 

[ تلقين الدعوى ] : 

+ - ثم إذا ادّعى واحدّ منها فاضطرب في دعواه » فالأصح أنه لا يلقنه 
فيك دعوادى وال أو شعي لامطلدى :ل انى مان في اللدعوى: 





. فبينها المصحح على هامش الأصل‎ ٠ وفي الأصل : يكن » وهي غير واضحة‎ )١( 

(؟) يوجد في الأصل لفظ : صح › بين قوسين صغيرين . 

. ٠١١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۳( 

(4) مختصر المزني : ه / ٠٠١‏ » واللفظ من نسخة ف »› وهو الموافق لنص الشافعي › وفي الأصل : ينتهرها . 

(ه) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الجيد » أبو سعيد الإصطخري »› قاضي 
ف » أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه » ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين » ولي حسبة بغداد » وأفتى بقتل الصابئة ؛ 
واستقضاه المقتدر على سجستان » وله أخبار طريفة في الحسبة » وصنف كتاباً حسناً في أدب القضاء » ولد سنة 544 
ه » وتوفي ببغداد سنة ۳۲۸ ه ء ودفن بباب حرب » وكان ورعاً متقللاً » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؟ / 
۰ ء وفيات الأعيان : ١‏ / 507 » البداية والنهاية : ١١‏ / +15 » طبقات الفقهاء : ١١١‏ » تهذيب الأمماء : 


. (Y/Y 
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eS 

هذا كله إذا خضر الخصان بأنفسهها بين يدي الحاك للحكومة .' 

١‏ - فأما إذا استعدى الحا رجل على رجل » أعداءٌ عليه » سواء عرف 
يينه| معاملة أو لم يعرف » ومعنى ق إعداقة عليه اه رحا نه هه 
أعوانه لإحضار خصه » وقيل : إِنْ كانت العادةً جرت بإنفاذ خم يحتمًة القاضي 
على شمع أو طين » أو خط من الحاك إلى المدعو" » حت إذا رآه حضر عند 
الحام » فعل . 

السب با اا الم )ا لس التي على لمر ا i‏ 
له القاضي : ما الذي تدّعي عليه » فإن ذكرّ أنه يطلب منه أمراً يجوز طلبه 
شرعاً عند هذا الحام أعداه > وإ ذكر ما لا يجوز طلبه" » كثن كلب أو قية 
خر لذمي ٠‏ ل يعْدُه » وهذا حسنٌ بالغ" . 


| ترتيب الدعاوى ] : 

1 ولو حضرّ خصان متسابقان 2 فالدعوى للسابق 1 ولو تسناوقا‎ - AY 
وتشاحًا في التقديم » أقرغ ينها إلا ان كون اعدما سا فد الا‎ 
. على الأصح 6 وفيه وجه أنه لا تقديم بالسفر أصلا""‎ 


. العبارة في نسخة ف : لا بأس بتلقين الدعوى » فإنه‎ )١( 
. في نسخة ف : أعداه‎ )۲( 

(۲) في نسخة ب : المدعى عليه » ق ٩٦‏ / ب . 

. في الأصل زيادة : به » وليست موجودة في نسخة ف‎ )٤( 
. في نسخة ف : ونسخة ب : ما لا يرى جواز طلبه‎ )( 
. لفظ : بالغ » ساقط من نسختي ف › وب‎ )١( 

(۷) انظر الروضة : ١١‏ / 158 . 
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ولو كانوا جماعة » وفيهم قلة » قدَمَهم » وإن كثروا فكانوا مثل الحاضرين 
أو أكثر > كالحجيج إذا نزلوا بمكة › أو بالمدينة » سوّى بينهم . 

[ سماع الدعوى ولو من العامي على السلطان ] : 

AY‏ ثم اعم أنه تمع دَعغوى كل مُدع على كل إنسان مكلف ٠‏ تحق 
صحيح » سواء كان المدعى عليه جليلاً أو حقيراً كالسّوقة › [ أو العامي ] » 
إذا ادّعى على السلطان القاهر حَبَّةَ من ذهب 6 تسمع دعواه . 

وقال أبو سعيد الإصطخري : ( لا تمع دعواه » والحالة هذه ء لان 
الغرفة كدو 

قال الإمام : وقال الإصطخري ) : إذا ادعى سفلة على ملك أنه أقرضه 
مالا » أو أنكحه ابنته » أو استأجره لسياسة دوابّه » لا تمع دعواه أخذاً من 
حَد المدعى عليه 

قال الإمام : ولا يَسوغ في الدين تشويش القواعد بمثل هذه الوساوس . 

[ التقديم بدعوى واحدة ] : 

5 ثم إذا قُدّمَ واحد في دعواه بالقرعة » فإإنا يقدم بدعوى واحدة » 
وهل يقدمٌ بدعوتين أو ثلاث ؟ 

قال القاضي حسين : يَحتقل وجمين » فإن جوّزنا » فلا زيادة على 
الثلاث » وكل هذا بعيدّ » والأصح أن لا تقديم إلا في [ ٠١‏ / ب ] خصومة 


لذ 
وأحدة هَ 


. في الأصل : العامي > وقدرت « أو » لمقتضى السياق‎ )١( 
. ما بين القوسين من هامش الأصل » وبعدها : صح‎ )0( 
. ) ٠١١/١١ : وهذا ما أيده النووي رحمه الله تعالن.» ( انظر : الروضة‎ )0( 
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المسألة الرابعة ‏ | إكرام الشهود ] : 


0 - إذا أَحْضْرَ المدعي شبوده استحب للقاضي إكرامهم » ويُكرَهُ له أن 
ف 01 ١‏ 


نف 


اتعاحم اود e‏ 

قال القاض أبوالطيب: قال أصحبابتا* اعت أن قرا بع 
( وَفُورِ )'"' عقولها » ( وشدة ) ذكائها". 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا ينتهرٌ الشاهد › ولا يَُعْتَعُه"» والتعتة 
أن يتلجلج الشاهد في كلامه > يريد لا يَحُوجه القاضي باتنهاره إلى أن يُتَْتع 
في كلامه » ولا ( أن )"' يلجلجه فيه بصياحه عليه . 

وقد روى القاضي أبو الطيب أن شاهداً شبد عند أي عر لضي" ب ی 
بستان » فقال له القاضي : ك نخلة في البستان ؟ فقال له : لا أشك في أ 
فاضي آلا بان مي يتلك الاد + لقال در في انال له 6 لبي 





. أء والأصل أصح » لأنه سيشرح التعنت بعد ذلك‎ / ٩۷ في نسخة ب : يتعسفهم » ورقة‎ )١( 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : شدة عقولها‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ووفور . 

(4) في نسخة ف : دياتتها . 

(0) مختصر المزني : ه / 760 . 

(5) الكامة من نسخة ب » ورقة ٩۷‏ / أ . 

(۷) هو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس » الباشثمي البصري الشافعي › راوي سنن أي داود » ولد 
سنة 557 هاء روى عنه الخطيب البغدادي » وقال : كان ثقة أميناً . ولي القضاء بالبصرة › وسمعت منه سنن 
أي داود » مات سنة 4١5‏ ه ء ( انظر : البداية والنباية : ١١ / ١١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ه/ ۴٠١‏ ) . 

وقد سبق الذهن في البحث إلى أن المقصود هو قاضي القضاة عمد بن يوسف بن يعقوب » أبو عمر المالكي المتوى 
سنة 5٠١‏ هاء لكثرة الإشارة إليه في كتب التراجم. والتاريخ ٠‏ ولا يمتاز بالعلم والفضل والمنصب › ثم رجعت عن ذلك 
ورجحت السابق لسببين : الأول : أن أبا الطيب الطبري الذي يروي القصة عاص القاسم بن جعفر ء لأنه ولد سنة 
۸ ه ء وتوفي سنة 4050 هاء وتولى القضاء بربع الكرخ وتقدمت ترجمته صفحة ٠۳‏ » الثاني : أن كليها من 
الشافعية ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ١١ / ٠‏ , الديباج المذهب : ۲١١ /١‏ » البداية والنباية : 


1 ١لا‏ ا). 


- ۳ 


من )" جڈع ؟ فسكت عنه » وحكمّ بشهادته لما ظهرٌ له من وفور عقله 
وتحصيله . 

وحكى الشيخ أبو عل في « شرحه الكبير »": أن رجلين من السّواد شهدا 
عند القاضي يحب بن أكتّم" ببستان فيها نخل"» فأراة امتحاتها وثبوت 
عقلها » فقال : م عددٌ النخيل فيها ؟ فقالا : لا ندري » فقال : أتشهدان على 
مالا تدريان ؟ فقالا : م في هذا المسجد من الأسطوانات ؟ فقال : 
لآ أدرق ا ال عه حر" أبن كان عل لك أن كمه يان نه 
أسطوانات ؟ ) 

والمقصود أن الشبوة إن كانوا وافري العقل » أو فقهاء » فلا يفرّقهم › 
ولا يطالبُهم في سؤاله با لا يلزمّهم ذکرّه » كقوله : في أي وقت شهدتم ؟ وفي 
أي مكان ؟ ومع من كنم ؟ وماذا أكلتم ؟ » ولا يَصيح عليهم » ولا يُقَطْبْ في 
وجوههم ٠‏ ولا يزيد في الاستقصاء با يَشْق عليهم » فان ذلك ينعم من تحمل 
الشبادة ‏ ومن أدائها » فقد روى القاضي أبو الطيب أنّ رجلا شهد عند 





. ما بين القوسين من نسخة ف » ونسخة ب » وفي الأصل : فيها جذع‎ )١( 

() شرح الختصر للشيخ أبي علي السنجي » وكان إمام الحرمين يسمي هذا الكتاب بالمذهب الكبير » ( انظر : 
طبقات الشافعية الكبرى :6 / 584 ). ٠‏ 

() هو أبو عمد قاضي القضاة » يحى بن أكمم بن عمد بن قطن بن معان المروزي ٠‏ كان فقيما » عالأ بالفقه , 
بصيراً بالأحكام » روى عنه الترمذي وغيره » وهو أحد أعلام الدنيا » ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي » غلب على 
المأمون حتى لم يتقدمه أحد من الناس عنده فقلده قاضي القضاة » وكان قاضياً في البصرة أيضأ > ووقف في وجه المأمون 
في محنة خلق القرآن » وأقنعه بتحريم نكاح المتعة عندما أراد إباحتها » وله كتب في الفقه تركها الناس لطولها » وله 
كتب في الأصول » وكتاب في الرد اسمه « التنبيه » » توفي سنة ۲٤٣۲‏ ه وقيل ۲٤۳‏ ه ء وله 45 سنة » ( انظر : وفيات 
الأعيان : ه / 157 » البداية والنباية : ٠١‏ / 564 » خلاصة : ۲ / 255 » التاج المكلل : ٠١١‏ › المعارف : ٥۲١‏ 2 
تجذيب الأمماء : ۲ / 16١‏ ) . ش 

. في نسخة ف : نخيل‎ )٤( 


(5) في نسخة ب : غاصب › ق ٩۷‏ / ب . 


5 


عل بن ى > فال له :ان شهدت ؟ قال : في فضاء وسعني ووسع المشهوة 
له والمشهود عليه . فقبل شبادته . 

١م‏ ان اا د أغبياء جبلة > يَظن . بهم خبّل » وقلة ضبط 
( وحفظ )" م رأي » وعدم تثبت في الشهادة » وإقدامٌ عليها » أو ميم 
نب بتر أحوالهم . ا غل العيافة ا يثارم لها » وإقداهم على 
أدائها من غير تذکر لہا > لا سها إذا انضاف إلى ذلك أخذ الاجر علا 
فيستحب للقاضي أن يفرّقَ مثل هؤلاء الشبود » ويسأل كل واحد منهم 
منفرداً » فيقول : من شهد منك أولاً ؟ وهل كتبت شہادتك بحبر أو مداد » 
وعن وقت الشهادة » فيقول : أي وقت شهدت ؟ وأي مكان شبدت ؟ و 
مكان الشهادة » فيقول : في أي محلة يدت ؟ وفي أي درب قدت ؟ وفي أي 
دار دت ؟ وي أي موضع من الدار قدت ١‏ 

هكذا ذكره القاضي ١١[‏ /أ] أبو الطيب ٠‏ وهو حَسَنَ »> فن ( اتفقت 
شهادتهم قَبلها » وإن )" اختلفت شهادتهم وأقوالبم أَبُطلّها وأسقطها ء وإن 
اتفقوا على كامة واحدة » وظبرت عنده دلائل الصدق سمعها بشروطم. 

)١(‏ هو علي بن عيسى بن داود بن الجراح » أبو الحسن الوزير للمقتدر والقاهرء ولد سنة ۲۲۵ ه » وسمع 
الكثير » وروى عنه الطبراني وغيره » وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عفيفاً » كثير التلاوة والصيام والصلاة » يحب أهل العلل » 
ويكثر مجالستهم » كثير الانفاق » دخل مكة حين نفي من بغداد , وله أخبار صالحة » وتوفي سنة 7+5 ه » وقيل سنة 


/ ١١ : هاء ولا يوجد ترجمة بهذا الاسم في طبقات الشافعية الكبرى > لابن السبكي › ( انظر : البداية والنباية‎ ٤ 
. ) ۳۸۰ : لابن الأثير : :7/6 ءكلاء 6 › ۲ ۰ تاريخ الخلفاء‎ ٠ ء الكامل في التاريخ‎ ۷ 





(۲) اللفظ من نسخة ف » ومن نسخة ب » ورقة 57 / ب » وفي الأصل : خفض › وقد تكون صحيحة , لأن 
الخفض بعنى الدعة » وهو تهمة في الشهادة » ( انظر : القاموس الحيط : ؟ / ۲۲۹ ) . 
() ما بين القوسين زيادة من نسخة ب ٠‏ ورقة ٩۷‏ / ب » وليست موجودة في الأصل » ولا في نسخة ف . 
(9) في نسخة ب زيادة » وهي : وإذا قبل القاضي شهادة الشهود » قال للمدعى عليه : قد ثبت عليك الحق » 
فإن كان لك دافع أو معارض فأبرزه ؛ وإلا فأعطه حقه » ورقة 58 / أ » ويظهر أن الناقل نسخبا من مكان آخر في - 


قر 5 


المسألة الخامسة | جواب المدعى عليه | : 

47 إذا صحت دعوى المدعي اجات الدعن علب لا علو : نيا أن 
يجيب بالإنكار » أو بالاعتراف . ( فإ )" أجاب بالإنكار » وطلب من الحاك 
إحلافُه » أحلفه › ولا يُحلفه إلا بطلب المدعي » وسنذكر كيفية الهين في 
الدعاوى إن شاء الله ( تعالى ). 


[ مسماع الشهادة ] : 

4م وإن أراد إقامة البينة عليه أحضرٌ بينته » وسأل الحم ا 
شهادتهم » والُستحبُ للقاضي أن يلتفت إلى الشاهد » ويأذنَ له في أداء 
الشهادة » والُستحبٌ للشاهد أن يُبَجّل قدرٌ القاضي في إقامة الشبادة » فيقول : 
أطال الله بقاءَ سيدنا الحا » ويزيد من ألقابه » والدعاء له ما يقتضيه حالة 
وقدرٌه » ثم يقول بعد ذلك : أشهدٌ بكذا 5 > وسنذكر في الدعاوى إن شاء 
الله تعالى كيفية الشبادة وأنواعها ا الفا 

[ تدوين الشهادة وتمييز بز الشهود ] : 

4 فإذا كلت البينة » وكان الشاهدان عدليّن عنده › أعم تحت رة 
شهادة كل شاهد ا صورته : شبد عندي بذلك » إن كان كل واحد ( منهم )" 
ا ب ما ف الكضابم وان( كان" عمد يش يا ف الان 
كشهادته على البائع فقط في كتاب التبايع » أو على المشتري فقط » أو على 


= آخر الورقة ص ٠١١‏ » لأن الكلام ينتهي عند هذا الحد » وينتقل إلى الكلام عن عم القاضي والإقرار عنده . 
زئ الفط امن تة ف وق الأصضل :إن ظ 
(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف › وانظر فقرة ۲۲۲ صفحة ۲۲ . 

(0) فقرة ٤۰۸‏ ونا تمده - ا 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


ا 


المقرٌ بالدين فقط » دون إقراره بملاءة » أو برَهْن » كتب تحت رق شهادته : 
o.‏ 

2 2000050 قوم اصطلاح » فليكتب الحاء 
و بلده .. 

و1 ا کی کی قن اد کک وقال 
لأمدعي : زذفي في الغبيوة ظ أ َك شاهديك . 

وإن كانا متوسطي الحال في التعديل » بأَنْ كان الحا يقبل شهادتها في 
قليل الال دون كثيره » کتب تحت شبادتها : شېد بذلك عندي . 

. والمقصود ييز الشهود على قَدْر مراتبهم في إكرامهم اع وعلامة 
ووضعاً في الترتيب على أحسن وضع › فإنه إذا فعل ذلك » وميّرز بينهم رغب 
الأكابر في حفظ حقوق الناس بشهاداتهم » وإجابتهم إليها » وقد ا 
السلام أنه قال : « أكرموا الشبوة » فان الله سبحانه يُحبي , بم الحقوق 0 
وإن عاملهم بضد ذلك › وسوّى بين الأعيان منهم وبين من ( هو )" دوم > 


اوا ع الشهادة وتحملها > وانخرَمَت قواعدٌ الحم . 
[ ثبوت الحق بعد الشهادة ] : 
- فإذا ثبت الحق بشهادة شاهدین عدلين .او بعد تزكية شاهدين 


)۱( هذا حديث ضعيف › روأه العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس » وقال الذهي : إنه منكر › ورواه 
الخطيب في التاريخ وابن عساكر والبانباسي في جزئه » وقال الحافظ أبو الفيض الغاري في كتابه ( المفير : ٠٠‏ ) : 


قلت : موضوع ظاهر البطلان » وصرح الصغاني بوضعه » وأقره العراقي . قلت : لكن معناه صحيح . ( انظر : أسنى 
المطالب : ١ه‏ 00 57/٠‏ »ء لمفير : ۲۵ , كشف الخفا: /١‏ ۱۹۵ > الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة ٠‏ الشوكاني : 


n 


ر وطلب المدعي من الحام إلزام المدعى عليه » با ثبت عنده » قال 
الحا له : قد ثبت الحق عليك » فإن كان لك دافع أو معارض ١7[‏ / ب ] 
فأبرزه » وإلا فأعطه حقه ‏ وسنذكر تقة ذلك في الدعاوى إن شاء الله ال 

| إقرار المدعى عليه › والقضاء بعام القاضي ] : 

٠‏ هذا كله إن أنكرٌ المدعى عليه » ( فإن )'" قر حم عليه بموجب 
إقراره » ولا تمع عليه بينة بعد إقراره » ثم إن أقر بمجلس الحك بمحضص من 
حاضريه » فليس هذا حكأ بالعلم على الصحيح » سواء حقق الحاضرون إقراره › 
أو لم يحققوه » لغفلتهم واشتغالهم » أو أنهم حققوه » ولكنمم ليسوا عدولا . 

| المقر عنده ] : 

١‏ هذا هو الصحيحٌ من المذهب » ورأيت المارودي قد ذكرٌ شيئاً بديعاً 
مراف كين كاك :قل و ارح الأول من الاقران + اا لا بصع إلا 
أريعة درو الشرط الزاية مها > وهو القن مده »وهو من بض الحو ب 
محفوظاً » وهو أحدٌ نفسين : إما حا ملزم » أو شاه متحمل » فإن كان 
الإقرارٌ عند حاكم » فن شرطه أن يكون بعد مماعه الدعوى عليه » فإن أقرٌ 
عنده قبل سماعه الدعوى من غير دعوى » ففى صحة الإقرار لأصحابنا 
وجبان : أحدهما يصح , وحكاه ابن المنذر" عن الشافعي » والثافي : 

. العبارة في نسخة ف هي : أو بعدل يزكيه شاهدين › وهي خطأً‎ )١( 

. اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : وإن‎ )١( 

() هو جمد بن إبراهيم بن المنذر » الإمام أبو بكر النيسابوري » نزيل مكة » وأحد العاماء » كان إمامأ مجتهداً 
حافظاً ورعاً » ألف كتباً مفيدة هامة » منها : كتاب الإشراف في اختلاف العاماء > وكتاب الإجماع » وكتاب التفسير › 
وكتاب السنن والإجماع والاختلاف › قال الذهبي : كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف » وكان مجتهداً 
لا يقلد أحدأ » وهو مجتبد مطلق مع كونه من أصحاب الشافعي ٠‏ قال الشيرازي : توفي سنة ۲۰۹ أو 5٠١‏ ه بمكةء 
وأنكر الذهبي ذلك ٠‏ وقيل سنة 508 » وقيل بعد ذلك . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؟ / ٠٠١‏ » طبقات 
الفقہاء : ٠١8‏ » وفيات الأعيان : ۲ / ٠١١‏ › العقد القين ٠١‏ / 605 ) . 

اث 


لا يصح » ويُشبه أن يكون اختلاقهم في هذا رجا 5550 > في أن 
ا لحاكم » هل له أن يح بعامه أم لا ؟ هذا ما ذكره في الإقرار". 

| شروط الحكم بعامه ] : - 

- وقال في « كتاب القضاء »'": إذا قلنا بجواز حكه بعامه على أصح 

القولين: كان تقو حكة بعانة معتيرا بشرطين 4 ادها + أن يقول انكر قد 
عامت أن اله عليك ما ادعاه » والثاني : أن يقول له : وحكت عليك بعامي › 
فإن اقتصر على أحد هذين الشرطين » وأغفل الآخر ل ينفذ حكه". 

وإن قلنا : ليس له أن يحم بعلله » فقد قال مالك : إذا أقر عنده الحم 
م جز أن يحكمَ على المقر إلا أن يَشْبدَ بإقراره شاهدان ؛ لملا يَصيرَ حال 
بعامه"» ( واختلف )0 أصحابنا في اعتبار هذا تفريعاً على منع الحم بالعلم , 





. ب » مخطوط بدار الكتب المصرية › برق ”4 فقه شافعي‎ / ٠۷١ الحاوي الكبير » له »> مجلد ۷ ق‎ )١( 

N a REE Gg 
ولذلك نثبت فيا يلي النص کا هو : فصل القاضي لا يقضي بعامه في حقوق الله تعالى كالزنا واللواط » وهل يقضي‎ 
بعلمه في حقوق العباد ؟ قولان » الأظهر نعم » ولو كان الإقرار عند حاك فن شرطه أن يكون بعد مماع الدعوى‎ 
عليه » فإن أقرّ عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى » قال الماوردي : ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان » أحدها‎ 
يصح » وحكاه ابن المنذر عن الشافعي رضي الله عنه » والثاني لا يصح » ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجاً من‎ 
اختلاف قوله في القضاء بالعلم » قال ذلك في كتاب الإقرار ء وقال في كتاب القضاء : وإن أقرٌ في موضع خلوة الحا‎ 
كان حكه بالعلم » وفيه قولان سيأتيان ؛ وإن أقر مجلس الحك البارز للناس » وليس به أحد سوى الخصين » أو كان‎ ' 
“ فيه جمع » لكن سارٌ القاضي بالإقرار » هل يكون هذا من باب الحم بالعم » فيكون على قولين أم لا ؟ فيه ة‎ 
. أ » انتبى كلامه وينتقل إلى فصل التزكية‎ / ٩۸ ورقة‎ 

(۲) أدب القاضي » له : ۲ / 576 » الحاوي الكبير » له : مجلد ؟١‏ قق ٠٠١‏ / ب » ق ٠١١‏ /أء مخطوط بدار 
الكتب المصرية › رق 00١‏ فقه شافعي . 

/ بداية المجتهد : ۲ / 508 » تبصرة الحكام : ؟‎ » ٤١ / انظر : تفصيل قول الإمام مالك في ( الفروق : ؟‎ )٤( 
وبه قال شريح » وهو أحد قولين تقلها المزني عن الإمام الشافعي رحمه الله » وانظر : تحقيق ذلك مع بيان آراء‎ ٠) 
› 565 / © : وما بعدهاء ومختصر المزني‎ » 6٠ E الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الأدلة في ( رسالتنا‎ 
: . ) ٠٠٣٠٣ / ۱۱ : الروضة‎ 

ف الفط من تة ن واا : فاختلف . 


ع ادبت 


فذهب بعصم إلى اعتباره » وأنه لا يجوز له أن يحم على المقر بإقراره حتى 
يشبد له شاهدان ؛ لئلا يصيرٌ حا بعامه » وذهب الأكثرون : إلى أنّ الشهادة 
غيرٌ معتبرّة في إقراره في مجلس الحك » لأنه حكّ بالإقرار > وليس حكاً بالعلم . 

| الإقرار قبل سؤال القاضي ] : ظ ظ 

۲ _ وقال في الموضع الثالث من الأقضية : إذا ادّعى رجل على رجل 
حقاً » إن أجاب المدعى عليه بالإقرار قَبْلُ سؤال المدعي » صار القاضي حا 
فيه بعامه » فإن مُنع من الحك بالعم صار شاهداً فيه » ولم يجز أن يحم عليه إلا 
أن قر :ممه سوال 

هذا الذي ذكره عر یب 

وإِنْ أقرٌ في موضع خلوة الحا؟ » كان حكاً بالعلم » وفيه قولان سيأتيان › 
وإن أقرٌ مجلس الحم البارز للناس ولس ننبنة أحيدة AVE‏ 
الخصمين » أو كان فيه جع » ولكن سارٌ القاضي في الإقرار » هل يكون هذا من 
باب الح بالعلم فيكون على قولين أم لا ؟ فيه قولان . 


() أدب القاضي : ۲ / ۲۲۷ » وانظر : الروضة : ۱١١ / ۱١‏ » 7,233 
« ويقضي على من أقرٌ في مجلس القضاء » دون من أقرٌ عنده سأ » » ( الوجيز : ۲ / ۲۶۱ ) » وانظر : الروضة : ١١‏ / 


30ل . 


a‏ له 


- لا تسمع إلا في حق المجهول حالّه عند الحاك » أمّا من يعرفه بالفسق 
فلا يمع تزكيته » ومن يعرفه بالعدالة يمع قوله من غير تزكية على أصح 
القولين » وفيه قول أنه لا يمع قولّه مستندا إلى عامه بعدالته » بل لا بد من 
طلب استزكائه » تفريعاً على قولنا أنه لا يقضي بعلمه'". 

1 شروط المزي ] : ) 

› واعلم أن التزكية لا تقبل إلا من عَدْل خبير بأحوال من يزكيه‎ ٠ 


ا باطنة + سا وخر > ومغاملة بالدسنا وال > وصحبة عرف . 
دودرم 
بواطنَ حاله'". 


)١(‏ في هذا القول نظرء وذلك أن للشافعية قولين في قضاء القاضي بعامه ٠‏ ولكنهم اتفقوا على جواز قضاء 
القاضي بعامه في الجرح والتعديل » وهذا الاتفاق مطرد مع القول بجواز القضاء بعلم الحا » وهو استثناء من القول بعدم 
جواز القضاء بعامه . ولم أجد في الصادر التي اطلعت عليها سوى قول واحد في مسألة العمل بعلم القاضي في الجرح 
والتعديل . ونص الماوردي على ذلك صراحة في ( الحاوي الخطوط : ١١‏ ق ٠٠١‏ / ب ) › فقال : « ولا خلاف بين 
الفقهاء أن للقاضي أن يح بعامه في الجرح والتعديل » . ثم رأيت النووي أشار إلى قول ضعيف في المسألة » فقال : 
« فله أن يقضي ويغنيه عامه عن تزكيتها » وفيه وجه ضعيف للتهمة » ( الروضة ١163/1١:‏ 117 ) ء ( وانظر : 
المهذب :755/51 504 ء مغني الحتاج : ٤٠١ / ٤‏ » حاشية قليوبي وعميرة : ٤‏ / 505 . حاشية الباجوري : 





4/7 » أدب القضاء » ابن أي الدم في هذا الكتاب : ٠١١‏ ) » وقال الرملي : وإذا شهد شهود فعرف [ القاضي ] 
عدالة أو فسقاً عمل بعلمه قطعا » ولم يحتج إلى تزكية » وإن طلبها الخ » ( نهاية الحتاج » له : ۸ / 14 ) » وقضاء 
القاضي بعامه في الجرح والتعديل متفق عليه بين المذاهب الأربعة › إلا رواية عند الحنابلة ووجه ضعيف عند 
الشافعية › ( انظر تفصيل ذلك ومراجعه ومصادره وبيانه في رسالتنا : وسائل الإثبات : ۲ / 519 ) » وقارن 
ما سيذكره المصنف فقرة ٠١5‏ . 

' . ٠۷١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 
Na 


00 : ] صورة التركية‎ ١ 

7 - والتزكية المطلقة صورتها الكاملة أن يقول : 

أشهدٌ أن هذا » ويشيرٌ إليه » إن كان الشاهد المزي لا يعرفة عيناً واا 
ونسباً » أو كان الحا لا يعرفه » والشاهدٌ يعرفه › فلا بد من تزكيته بمحضر 
منه » والإشارة إليه » وإن كان الحا والشاهدٌ يعرفانه بعينه واسمه ونسبه, 
فلا يُشترط حضورّه وقت التزكية » فيقول : أشهدٌ أن هذا , أو أن فلاناً عدل 
عل ولي » مقبول الشهادة . 

ونا احتوزنا هذا القيت الأخير» لأنه قد كون عدا عليه ولا 
:ولا تقبل شهادته لتغفله'". 

[ لفظة أشهد في التزكية ] : 

۷ - ولفظة : « أشهد » لا بد منها على المذهب الصحيح في التزكية 
وغيرها » وحكى الإمام وجهاً بعيداً غريباً أنه لا ( تتعين ) لفظة أشهد » بل 
يقومٌ مقامّها أعلم » وأتحقق » وغيرههما » وهذا الوجة لم أرَ أحداً نقله سواه”". 


. ب‎ / ٩۸ في نسخة ب زيادة » وهي : قال ابن أبي الدم : وإفا ... ورقة‎ )١( 

(؟) يعقب الناقل في نسخة ب على قول ابن أبي الدم السابق » فيقول : « وما ذكره غير صحيح ٠‏ لأن المغفل 
ليس بعدل له ولا عليه » كا لا يكون عدلاً على غيره ولا له » ولیس الكلام فيا إذا قال : هو صادق فيا شهد به عل , 
لأن الحم حينئذ ليس بمجرد الشهادة بل بانضام قوله : هو صادق » ولا يختص هذا بالمغفل » بل يشمل الفاسق أيضاً › 
ورقة 8ه / ب » وقال النووي رحمه الله : « ولا تقبل شهادة المغفل الذي لا يحفظ › ولا يضبط » ( الروضة : 
1١‏ /١ة"؟).‏ 

(۴) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يتعين . 

(4) الواقع أن في المسألة قولين في المذهب » والأصح اشتراط لفظ الشهادة  »‏ عبر النووي » والقول الثاني : لا 
يشترط لفظ الشهادة » ويكفي أعم وأتحقق » قال الشربيني عن القول الشاني : وهو شاذ ء ( انظر : مغني الحتاج : 
٠» / :‏ ءالمهذب :۲ / ۲۹١‏ ء شرح الحلي على المنهاج : > / ۳١۷‏ › نهاية المحتباج : +7077 , الحاوي : ١١‏ ق 
۲ / أء الروضة : ١١‏ / 377 ) . 


1+6 أدب القضاء )٠١(‏ 


- وقولة : علي ولي » هل يُشترط ذكرّهما في التزكية ؟ فيه وجهان'", 
28 

[ التزكية المقيدة ] : 

5 هذا في التزكية المطلقة ٠‏ فأمّا!" التزكية المقيدة فهو" أن يشهد شاه 
بحق » فيزكيه شاهدان في هذا المشهود به ( - )"'» وفي سماع هذه التزكية 
وقبولها خلاف مشهور › المشهورٌ في في المذهب" عدم قبولها › والعمل في بعض 
الامضار هل القنول.+للحاجة اله 


[ العدالة لا تتبعض ] : 
وال هيدا الخلاف أن العدالة هل تتبعض أم لا ء المشهورٌ في 
المذهب أنها لا تتبعض » وأنّ من كان عدلاً في درم فهو عد في ألف , لأ" 
حد العَدْل » ( وشروط ) العدالة المعتبرة فيها » إن وجدت كلها في هذا 
الشاهد » كان عدلاً مطلقأ » فيقبل قولّه مطلقاًء وإن اختل شرط من 
شروطها اْحْرَمَت عداليّه » ولا يُقبل قولّه أصلاً . 





)١(‏ القول الأول : أنه لا يشترط ذكر عبارة علي ولي » قال النووي : وأنه يكفي هو عدل » والقول الثاني : أنه 
يشترط ذكر عبارة « علي ولي » ٠‏ ونص عليه الشافعي في ( الأم :6 / ٠٠١‏ ) » والمزني في ( امحتصر: ه / ٠١۴‏ ) , قال 
القفال : ومعنى عل أنه ليس عدوا لي » ومعنى لي أنه ليس ولداً لي مثلا » والأصح هو القول الأول » لأنه أثبت 
العدالة » ولذا عبر النووي عن الثاني فقال : وقيل : يزيد عل ولي . ( انظر : مغني اتاج : ٤٠٤ / ٠‏ » الحاوي : ٠۲‏ 
ق ٦۰‏ / ب » حاشية قليوني 7٠9 / ٤‏ › > نجاية الحتاج : ۸ / 777 , حاشية الشرقاوي : ۲ / ٤٩٩‏ ) . 

(۲) لفظ : مشهوران › > سقطت من نسخة ب ء وجاء مكانها : وجهان أصحها لا .قخا/ب. 

(۲) في نسخة ف : أما . 

(9) في نسخة ف : وهو. 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : خاصاً . | 

(1) في نسخة ب تقديم وتأخير » وهو : خلاف مشهور في المذهب » والمشهور » ورقة ٠١‏ / أ . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وشروطه . 


6 دن 


ا كد يكو احص بعزلا فق القلسل + 
العام ويا PO PPO‏ 
شهادته في هذا القذر دون غيره » ولا شك أن العاميّ الجاهل الناقص المرتبة 
إذا حسنت طريقته في [ ١7‏ / ب ] الدّين والمرٌوءة تكن النفس إلى شهادته 
بالمال القليل الذي هو دون النصاب مثلا > ولا تركنْ إليه في آلاف مؤلفة , 
ولا يحصل للحا غلبة ظن بشهادته في الكثيرء حصوها في القليل » وهذا 5 
أنّ غلبة الظن بقوله وشهادته لا تساوي غلبة الظن الحاصلة من قول" الفقيه 
العالم بالأحكام الشرعية » المتصف مع العلم بالدّين والورع امرتبة 
والأصالة » فان وباي +8 من ليل رع الأبرق ن أنه عن 
الإقدام على ما يخر" ' مروءته ودينه » ولهذا قال عمرٌ بن عبد العزيز , 
لسالم بن عبد الله بن عمر“: قد بُليت هذا" الأمرّء فأشر" علي من ا 


)١(‏ في نسخة ف : الأخير. 

(۲) في نسخة ب لفظ : « شهادة » بدلا من عبارة « من قول » . ق ٩٩‏ / أ . 

(۲) من خرم يَخرم » ( القاموس الحيط ٠١5 / ٤:‏ ) . 

)٤(‏ هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بن مروان » أبو حفص » خامس الخلفاء الراشدين » ولي الحم بعد 
سلهان بن عبد الملك سنة ٩١‏ ه » وكان خليفة عدلاً صالحاً عالماً > أحد فقهاء المدينة › ولد سنة ستين من الهجرة » 
وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب › ولد بحلوان مصر أيام كان أبوه والياً عليها » وهو الذي بدأ عمارة 
حلوان . روى لعمر الجماعة » ورد المظالم وأبطل البدع » وكان منعاً قبل الخلافة » ثم زهد في المال » ومناقبه كثيرة › 
توفي سنة ٠١١‏ ها ء ودفن في ضاحية دمشق » ( انظر : فوات الوفيات : ۲ / ۲۰٢‏ » تاريخ الخلفاء » السيوطي : ۲۲۸ , 
البداية والنهاية : ٩‏ / 167 » طبقات الفقهاء : 6 , تبذيب الأسماء : ۲ / 37 ) . 

(ه) هو أبو عمروء سال بن عبد الله بن عر بن الخطاب ٠‏ أحد فقهاء المدينة السبعة > من كبار التابمين » روى 
عن الصحابة » وروى عنه الزهري ونافع » وأصح الأسانيد في الحديث : الزهري عن سالم عن أبيه » وكان زاهدا ء لا 
يقبل من الخلفاء شيئا » ويلبس الصوف . ) 

توفي سنة ٠١١‏ هاء وقيل ٠١8‏ ه ء وصلى عليه هشام بن عبد الملك أثناء مروره في المدينة من الحج . 
( انظر : وفيات الأعيان : ؟ / 4ه, خلاصة : ۳١١ / ١‏ », البداية والنهاية : ۲۳٤١ / ٠١‏ » طبقات الفقهاء : ؟5 › 
تهذیب الأسماء : ۱ / ۲۰۷ ) . ظ 0 

(9) في نسخة ف : بهذا . 

(۷) في نسخة ف : فأشره . 


- ٤۷ 


فقال له : عليك بأرباب البيوت فولْهم ٠‏ فانم إن ل نعم ( ديانتهم )" 
منغتهم أحساتهم . 
١‏ التركية حق الله تعالى ] : 
- ويتصل بما ذكرناة النظرٌ في أمو 
أحدها : أن التركية حق لله ثعنالى » > فإن سكت الحم » ولم يطلب 
استزکاء > وجب على القاضي طلب تزكيته ء إلا إذا كان يعم عدالتهء 
( ففيه ) خلاف سبق ذکره". ) 
e‏ 
لو قال الخمر ها مدان ن راق ن ال > ففي 
وجوب الاستزكاء وجهان ٠‏ أظهرها أنه يتقضي عليه من غير استزكاء » مؤاخذة 


ل 

ولو قال : ما عَذلان فيا شهدا علي > أو صادقان » حك عليه بغير 
> +( ۰ 
رة 


)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أديانهم 

(۲) اللفظ من نسخة ف »ء وفي الأصل : فيه . 

(؟) صفحة ١55‏ ومابعدها من هذا الكتاب » وانظر : الروضة : ١577/1١‏ . 

. في نسخة ف : أحدها‎ )٤( 

(0) وذلك لأن الاستزكاء لحق المشهود عليه » وذكر الشيرازي في ( المهذب : ؟ / ۲۹۷ ) : قولين دون ترجيح » 
والراجح خلاف المتن » وأنه لا يكفي ذلك › ولابد من البحث والتعديل , لأن الاستزكاء حق لله تعالى » وهذا لا يجوز 
الحم بشهادة الفاسق » وإن رضي الخصم به  »‏ يقول الخطيب الشربيني » وقال النووي : والأصح أن لا يكفى في 
التعديل قول المدعى عليه : هو عدل وقد غلط › ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / 00 » الروضة : ٠١١ / ١١‏ › نهاية 
الحتاج : ۸ / 507 » حاشية قليوبي وعيرة : 6 / ۲١۷‏ » حاشية الباجوري على شرح ابن الغزي : ۲ / 44؟ ) » وهذا 
sS‏ ا 

: لأن هذا القول يعتبر بمثابة إقرار منه » فيقبل › والإقرار حجة ملزمة على امقر » وانظر : الروضة‎ )١( 
. 1 


- ١58 - 


ولو قال : هما عَدَّلان فقط » هل يقضي عليه ؟ فيه وجهان . حكاهما 
الشيخ أبو علي » وقال القاضي حسين : إن قال : صَدَقَ علي الشاهد › أو هو 
عَدْل فها شهد علي كان إقراراً » وهل يكون تعديلاً للشهود حتى لا يحتاج إلى ٠‏ 
المسألة عنها ؟ فيه وجهان . 

وهذا كله فيا إذا كان الشهود مجهؤلين , ل يُعرف فسقهم › فإن عَرَفَ الحا 
فسقهم لم يقض الحا باعتراف الخصم بصدقهم" وتعديلهم » قولاً واحداً »> هكذا 
ذكره الشيخ أبو علي" وللنظر فيه مجال . ظ 


. في نسخة ف : بفسقهم‎ )١( 
. ) ٠١۷١ / ١١ : وكذلك اقتصر عليه النووي › ( انظر : الروضة‎ )۲( 


ا 


الفصل الثالث 
ف 


0 


أرباب المسائل 


۴ _ هذه لفظة أطلقها الشافعي رضي الله عنه » فقال : ( وأحب )" أن 
يكون الات مسائله جافعين للعفاف 6 إلى ار كلامة'". 

واختلف الأصحاب في أصحاب السائل, ؛ نهم من قال : اراد بهم 
المزكين » ومنهم من قال : أراد بهم رسلّه الذين يبعثهم إلى المزكين » ومنهم من 
قال : أراد ( الذين )" يسألهم المزكون عن أحوال الناس » ثم إن الأصحاب 
بينهم تباين يسيرٌ في هذه المسألة » فلا بدَ من نقل مُلخص كلامهم ومُحصّله في 
الطريقين . 

قال الفامن أو الطيب الطبري ٠‏ ونقله عنه تاميذاه ابن الصّباغ"' والشيخ 
5 إسحاق » قال : لا يخلو : إما أن يبعث أرباب" مسائله إلى قوم معينين 
ليمألوهم”' عن الشهود » أو يفوّض إليهم السؤال عنهم » من غير تعيين 

. وفي الأصل : واجب‎ ٠ اللفظ من نسخة ف » وهو الموافق لنص الشافعي‎ )١( 

(1) الأم » له : ٠٠۹ / ١‏ » وعبارته : « وأحب للقاضي أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفاف في الطعمة 
والأنفس » وافري العقل » برآء من الشحناء بينهم وبين الناس » أو الحيف على أحد » . وانظر : مختصر ال مزفي : 
65 ۲ » الروضة : ٠١۸ / ١١‏ . 

(۳) اللفظ من نسخة ف » ونسخة ب » وفي الأصل : اللذين » وهو تصحيف . 

E 0‏ عونا 


(1) في نسخة ف ا 


ل 166 


[ 18 / أ] من يسألونه » فإن فوّض إليهم السؤال عنهم جاز". 

| اشتراط العدد ] : ظ 

6 - والعددٌ شرظ في السؤال » ا في الشهادة » والعدد" أيضاً شرط فين 
يسألهم أرباب المسائل كالشهادة » فإذا وقفوا على حالهم شهدوا عنده بما يثبت 
عندم من جَرْح أو تعديل » وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا . 

أا إذا بَعث بهم إلى قوم معينين ليسألوم عنهم » قال أبو إسحاق : ليس 
العدة شرطاً في هذا الموضع » بل إذا سأل وإحد" من أصحاب المسائل أو جماعة 
منهم عن حال الشاهد » فإن رجع بجزحه ٠‏ توقف القاضي ٠‏ وقال للمشهود 
له : زذني في شهودك", وإِنْ رجح بالتزكية استدعى الحاك المزكين الذين سأهم 
صاحب المسألة » وسأهم عن الشهود » فإن شهدوا بالعدالة حك بشهادتهم » قال 
بو ب : لأنّ إخبار صاحب المسألة عن المزي شهادة على شهادة › ( فلا 
تسمع ) مع حضور شاهد الأصل . 

وقال أبو سعيد الإصطخري : العددٌ شرط في السؤال في هذا الموضع » ولا 
يجوز الاقتصارٌ على صاحب مسألة واحد ء کا في الشهادة » وهو ظاهرٌ كلام 
الشافمي”» وهو شهادة على الشهادة  »‏ قاله أبو إسحاق » غير أنها تقبل في 
هذا الموضع للعذرء ا تُقبل الشهادة بعذر المرض والغيبة » وههنا العذرٌ قائم » 
لأنه لا بجحب على المسؤول الحضورٌ عند الحاك » لتزكية من يُسأل عنه » وليس 


. ٠١ / ١١ : انظر : المهذب » للشيخ أبي اسحاق الشيرازي : ۲ / 5556 » الروضة‎ )١( 

(۲) في نسخة ف كالأصل » وفي نسخة ب » والعدالة » ورقة 15 / ب . 

(۲) الراجح أنه فاعل مرفوع ل ا ا ا 

. اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : ولا يسمع‎ )٤( 

(5) قال الشافعي : « ويحرص الحا على أن لا يُعرف له صاحب مسألة فيحتال له » ( الأم » له ۲٠۹/۱:‏ » 
مختصر المزني : ۲٤۲ / ٥‏ ) › وانظر : المهذب : ۲ / ۲۹١‏ ء الروضة : ٠١١ / ١١‏ . ۰ 


- ۱۵١ 


للحام أن يجبره عليه » ولا يجب على الحاك أيضاً أن يُحضرَّه ليسأله » فصار 
عذرا في قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسؤولين » كالمرض والغيبة في 
شهادة شاهدي الفرع على شهادة شاهد الأصل ٠.‏ 

وهذا هو المذهب » فقد تحصّل في المسألة أن العدة شرطّ في التركية » بلا 
خلاف » والصحيح من المذهب أنه شرط في السؤال". ظ 

وقال الماوردي"» زيادة على ماذكره القاضي أبو الطيب : ومن جملة 
احتياط الحكام أن لا يكون أصحاب مسائلهم معروفين عند المشهود له › 
والمشهود عليه » والشهود والمسؤولين [ عن ١]‏ الشهود › ثم يكتب القاضي هم 
اسم الشهود ومن شهدوا له » وشهدوا عليه » والحق المشهود به وفد يسمي 
اكات المسائل المزكين » ثم يمضون لكشف حال الشهود , ثم يخبرون الحام بما 
عرفوه من أحواهم ٠.‏ 

6 - وهل يعمل الحا بقول أصحاب مسائله في الجرْح والتعديل ؟ فيه 
وجهان » أحدههما : نعم » 555000000 الشافعي وقول اك اة . 
قعل هذا حور ان يكوةة ما شمه أصحاب المنائل من الجيزان «يلفظ اشر وا 
يعتبرٌ في الجيران العددٌ » بل المعتبرٌ أن يقح في نفوس أصحاب المسائل صدق 
الخبر فيا أخبر به من /١8[‏ ب ] جرح وتعديل ورا وقع في نفوس 
أمساب الا لاع أ عل ورا اا عن اقول 
الاثنين , فلرفَة أن لسر ين : ۰ 

. 7551 / 7 : انظر : الروضة : ۱۱ / ۱۷۰ » المهذب‎ )١( 

0( أدب القاضي : ۲ / 37 . 

(؟) الكامة من عندي » حسب عبارة المأوردي في ( أدب القاضي : ؟ / ۲۷ ) » وفي الأصل : عند . 


(5) هذه العبارة مقتبسة من « الأم » للشافعي مع الاختصار » ( الأم : ٠٠۹ / ١‏ ) » وانظر : الروضة › 


. ۲۹۱/۲: الهذب‎ » ۱4 / ١ 


_ 0۲ 


ويجوز لهم أن يسألوا الجارء من أينَ علم تعديل الشاهد وجَرْحَه ٠‏ ولا 
يجوز للحام أن يسأل أصحاب المسائل من أين عاموا تعديله وجَرّحه . 

والوجه الثاني مح 0 أبي إسحاق : أن الشاهد بالجرح والتعديل هم 
الجيران”'» ويكون أصحاب المسائل رسلّهم فيها » ويجوز للحا سماعٌ ما يذكره 
أصحاب مسائله عن الجيران بلفظ الخبر عنهم » ويُسمُونَ للحام مَنْ عدّل ( أو 
جردا "هن كيان ثم الحام ل الشهادة بالجرح والتعديل على 
شرط الشهادة 5 

وأمّا مام الحرمين فإنه قال : قال الشافعي رضي الله عنه : والُستحب أن 
كنوة أضحاثة مائ خافن للا "فلن أمعاكا من فال اراد 
المزكين » ومنهم من قال : أراد بهم الرسل الحاملين الرّقاع إلى المزكين للبحث 
عن أحوال الشهود . 

وينبغي أنْ يكون المزكون غيرٌ معروفين للناس » خوفاً من الخديعة 


1 - ونحن نذكر ما قيل في ذلك › فنقول › ذكر العراقيون طريقين › 
إحداما لأبي إسحاق المروزي" قال : لا يثبت التعديل مالم يُصرح المزكيان 


(f). 


. ۲۹٩ / ۲ : المهذب » للشيرازي‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وجرح . 

(0) الأم » له ٩‏ / ۲۰۹ ء مختصر المزني : ه / ۲۶۲ » الحاوي : ۱۲ ق ٤ه‏ / أء المهذب : 5 / 111 . 

. ۲۹٦/۲: انظر : المهذب‎ )٤( 

, هو ابراهم بن أحمد » أبو اسحاق المروزي » أحد أ الدين » وأحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافس‎ )٥( 
كان إماماً جليلاً غواصاً على المعاني الدقيقة » ورعا زاهداً » انتهت إليه رياسة العلم ببغداد » وانتشر الفقه عن أصحابه في‎ 
البلاد » وشرح مختصر المزني » وصنف الأصول » ثم انتقل إلى مصر آخر عمره »وجلس في مجلس الشافعي » واجتع الناس‎ 
› ه بمصرء ودفن بالقرب من الإمام الشافعي » ولم يترجم له ابن السبكي في الطبقات الكبرى‎ 74٠ عليه » توفي سنة‎ 
ء‎ ٠١١ : ء طبقات الفقهاء‎ ۴۱۲ / ١ : ولعله عن نسيان » ولكن تقل كثيراً من أخباره عرضا . ( انظر : حسن الحاضرة‎ 
. ) ۱۷١ / ۲ : تهذيب الأسماء‎ > ٠١١ / 7: طبقات الشافعية الكبرى › بالفهرس‎ » ۲۷ / ١ : وفيات الأعيان‎ 


ل 0۳ - 


به » ( ولا تعُويل )"' على الرّقاع وأجوبتها » ولا على أقوال أصحاب المسائل , 
وقال أبو سعيد الإصطخري : أمّا الرّقاع فلا يكتفي ها ء بل لا بد من 
تصريح أصحاب المسائل » وليكونا اثنين لابدٌ منها بما سمعاه من قول المزكين › 
وإنما اكتفى الإصطخري بأقوال الرسل » وإن "انوأ في مقام الفروع مع القدرة 
على سماع كلام الأصول » لكلا يشتهرٌ المزكون » ويكثرٌ تردّدم إلى مجلس الحام 
لذلك باه ذلك". . 
البحث عن العدالة والجرح مسو في ذلك , وإن م 5 وى فلا 
بد من العدد بلا لاف ۰ 

ولاب من لفظ الشهادة > ( فان ) اكتفينا بقول السلء هل رط 
لفظ اا ¢ على قياس قول الإصطخري ؟ فيه وجهان . 

أما العدٌ فلابّد منه وفاقاً كالمترجم » هذا ماذكره الإمام . 


والنظر بعد هذا في التزكية » وهي حق لله تعالى » وحقّ على القاضي 
مراعاتها > ولا وسو عو سواه اعم ابوك 
شاهدين بالتزكية » فلا يثبت ( تعديل )" إلا باثنين » وكذلك الح » لكن 


)١(‏ العبارة من نسخة ف > وفي الأصل : فلا تعديل » وعبارة الأصل صحيحة المعنى » ولكن عبارة ف » أكثر 
ا 

. ۱۷١ , 159 / ۱١ : انظر : الروضة‎ )۲( 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : حام . 

. ٠۷١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وإن . 

. اللفظ في نسخة ف : بلفظ‎ )١( 

(۷) اللفظ من نسخة ف » ومن نسخة ب » وفي الأصل : وتعديل . 
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الجزح لا مع م إلا مُفسراً بخلاف التعديل > ومها اجتعا قدمّ الع 
[ التعديل علانية ] : 


- ومتى سأل عن الشهود برأ برقاع أو رسل » سأل عن تعديلهم 
ااي رضي الله عنه"”» ومعنى العلانية [ 16 / أ ] إحضارٌ 
المزي إلى مجلس الحك ٠‏ وتكليفة الإشارة إلى الشاهد الذي قد عدّله » قال 
الشيخ القفال : لانه ربا يُسمى الشاهدٌ بامم عَذل » فيقول : هو عَدَل » قال : 
- ۹ 5 َه Es‏ ۰ 8 3 و ٠‏ 3 ۰ 
الشيخ الخضري عنه » وكان الخضري مزكيأ › فقال : هو عَدَل » وكان الشاهد 
قل زور أمئه 6 فالاشارة إليه تدفع هذا الحذور. 

3 ٠. ٤ 1 ٤( هو سے‎ 

وقال سَوّار القاضي'": اثنان ل أُسّبق إليها » فلا يتركهها حاءً بعدي » 
المسألة في السرّء ثم ( المسألة )“ في العلانية » وكان هذا سوّار قاضياً لمنصور . 

. ٠١١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) مختصر المزني : ه / 747 › وانظر : المهذب :۲ / ۲۹١‏ . 

0) الَحداني نسبة إلى مَعْدان » وهو جد » ولم أجد في طبقات الشافعية الكبرى أحداً بهذه النسبة إلا خالد بن 
عبد الله ال حصي » روى عن الصحابة مرسلاً ومتصلاً > وروى عنه جماعة » وكان من فقهاء التابعين وأعيانهم » رُوي عنه 
أنه قال : أدركت سبعين من الصحابة » وكان كثير التسبيح » توفي سنة ثلاث أو أربع أو ثمان ومائة » روى عنه 
الستة . ( خلاصة : ۲۸٤ / ١‏ ).2 ولم أجد في مفتاح السعادة والمعارف ووفيات الأعيان وفهرسة أبن خير وتبصير المنتبه 
والخضري توفي حوالي ۲۸۰ ه » وسبقت ترجمته في صفحة ۱٠١‏ . 

(4) سَوّار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن كعب » قضى لأبي جعفر المنصور على البصرة ١7‏ سنة » وولي صلاة 
البصرة مرتين » ومات وهو أميرها ٠‏ وابنه عبد الله بن سَّوار ء وابن ابنه سوّار بن عبد الله بن سوار ء والثلاثة قضاة على 
البصرة » وسسوار الحفيد روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي ٠‏ قال ابن حبان في الثقات » مات سنة ١45‏ ه ء وكان 
لسوار الجد كاتبان من قبل أبي جعفر » فطلب منه التسوية بينها في الرزق > فأتقص المنصور من الزائد » وأرسل له 
النصور كتاباً للحم إلى القائد على التاجر فرده » فسر المنصور لعدله » ( انظر : المعارف : 56١‏ » خلاصة ٤١١ / ١:‏ › 
الوزراء والكتاب : ؟١١‏ › تاريخ الخلفاء : ٠٠٠١‏ › طبقات الفقهاء : ١؟‏ ) 

(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


- ١66 


ثم مق قض القاضي بعدالة شاهد › ثم شهد عنده بعد ذلك بواقعة أخرى , 
(إن ) طالت المد > وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة » فهل له 
القضاء بشهادته بناء على العدالة التى ( تَبَنَت ) في القضية الأولى ؟ فيه 
وجهان » جهور الأصحاب قالوا : لاب من استركار جديو ٠.‏ 

وعلى هذا ينبغي أن لا يُغفل القاضي المسألة عن شهوده الذين يتناوبون 
مجلسه للشهادة » والمرجع”' في طول الزمن وقصره إلى العادة » وإلى ما يغلب 
على ظن القاضي . 





. ب » وفي الأصل : وإن‎ / ٠١١ الكلمة من نسخة ف › ومن نسخة ب » ورقة‎ )١( 
. ب‎ / ٠١١ وفي نسخة ب : تثبت » ورقة‎ ٠ الكامة من نسخة ف » وفي الأصل : تثبيت‎ )( 


() في نسخة ف : والرجوع .. 


105 - 


الفصل الرابع 
ف 


we 


القضاء بالعام 


۸ _ لاخلاف أن القاضي يقضي بعامه في ال جرح » فإذا عُدَلَ عنده شاه » 
عل القاضي فسقه عمل بعامه » ولا يقضي بشهادته قولاً واحدا" . 
ا Sa‏ 
شاهدين ؟ فيه قولان » أصحهها ههنا القضاء بالعدالة الى يعلها" . 
- وكذلك لا يقضي بخلاف عامه بلا خلاف ٠‏ ا لو شه شاهدان أن 
زيداً قتل عمرواً » وقد عام أن خالداً هو القاتل له » لا يُقضي بشهادتها على زيد 
بالقتل بالإجماع » وهكذا لو شهدا على إقرار زيد بال لعمرو » وقد عام أن عمرواً 
أبرأه » أو استوفى هذا المال منه › عمل بعامه'" » دون شهادتها بلا خلاف" . 
١‏ - أما القضاء بالعلم الذي انفرد به » هل يقضي به ؟ فيه قولان » أصحهما 
0 : نعم » قال : وهو اختيارٌ الُرَنيّ . قال الرّبيع : كان الشافعي يرى 
)0 أنظر الروضة : 0 
(۲) انظر فقرة ٩٤‏ هامش . 
(؟) فلا يقضي في الدعوى بناء على هذه الشهادة المنافية لعامه » وهذا باتفاق العاماء > ولكن هل يقضي فيها 
بعامه ؟ هذا هو محل الخلاف كا سيذكره المصنف رحمه اله في الفقرة التالية ٠‏ . 
)٤(‏ انظر : الروضة : ٠١١ / ١١‏ . ْ 1 
oT‏ 050000 » المرادي > المؤذن المصري » صاحب الإمام 


الشافعي الذي روى أكثر كتبه » هو آخر من روى عن الشافعي بمصر › وأثنى عليه الشافعي خيراً » وكان مؤذناً مسجد 
عمروء ولد سنة ١76‏ ه ء وتوفي سنة ۲۷١‏ هاء ودفن بالقرافة » وإذا تعارضت روايته مع رواية المزني قدم الأصحاب - 


- ١617 


القضاءً بالعلم » لكنه لا يُفتي به خوفاً من قضاة السوء" . 


١‏ - قلت أنا : أطلق الأصحاب قولين في القضاء بالعل» ولم يفرقوا بين 

أن يكوت الع الحاصلٌ له عن مشاهدة منه» وبين أن ؛ يكون عامة بأخبار التواترء 
ورأيت الإمام (حى هذا في هذا الموضع)" من النهاية » ونحن ( نحكيه )" لغرض 
لناء قال : القاضي » هل يقضي بعامه ؟ فيه خلاف» فإن مَنَعْناهء فهل يقضي با 
علمه من أخبار التواتر؟ فيه خلاف مرتب على ماإذا عليه بشاهدة» وأولى بالجواز 
ههنا ء لأنه لاتهمة تلحقه (فها غلمه) بأخبار[ ۱١‏ / ب ] التواتر» بخلاف عله 
بغيرها » فإنه متهم » وهذا في غاية اللطف والحسن . 

وا : أن من أقرٌ في مجلس الحم قضى عليه » وليس قضاء 
بالعم على الصحيح » فإنه أقوى الحجج وأعلاها ٠‏ فلو أقر عنده سراً > هل يكون 
كالحك بالعلم ؟ فيه قولان . 

ولو شهد عنده شاه واحد با يعامه القاضي › هل يغني عامه عن شاهد 
آخر ء حتى يكون كشاهد آخر » ويقضي ؟ فيه وجهان › أصحهما لا يكفي'" . 





روايته » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ۲ / ۱۳۲ » وفيات الأعيان : ۲ / ٠۲‏ » طبقات الفقهاء : 18 » النجوم 
الزاهرة : ؟ / 37١‏ » البداية والنهاية : ١١‏ / 8 » تهذيب الأمماء : ؟./ ۱۸۸١‏ ) . 

)١(‏ رجح الغزالي منع القضاء بعلم القاضي » ولخص حالات الجواز والمنع والتوقف فقال : « ولا يقضي بعامه في 
أصح القولين » لكن إن عم فسق الشاهد أو كذبه توقف عن القضاء » ويغنيه عامه بعدالة الشهود عن المزكين » ويقضي 
على من أقر في مجلس القضاء » دون من أقر عنده سمأ » » ( الوجيز : ۲ / 78١‏ ) » ونقل الشربيني عبارة الشافعي 
بلفظ : « لكنه لايبوح به » ء ( انظر : مغني الحتاج : ٤‏ / 458 ء وسائل الإثبات , للمحقق : ۲ / ٠۸٠١‏ وما بعدهاء 
الروضة :۷( . 

(۲) العبارة من نسخة ف > وفي .لأصل : حكى هكذا في موضع » وفي نسخة ب ib‏ 

. (؟) اللفظ من نسخة ب > وفي الأصل › > ونسخة ف : نحمله . 

() العبارة من نسخة ب > وفي الأصل ةا : فها عامه . 

. . فقرة ۰ من هذا الكتاب‎ )٥( 

. ٠١١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )3( 


- ١60 


الفصل الخامس 
ف 
قضاء القاضي لأصوله وفروعه ٠‏ وقبول تزكياتهم » وقضائه على عدوه 
وقضاء الوصي على الموصى عليه" 


5 - مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا ينفذ" قضاؤه لوالده » وإن 
علا » ولا لولده » وإن سّفل E ES‏ 
رف" وأبي 28 تور" في المسألتين” . 


ولو رُفعت قضية لوالده على ولده > قال البغوي : لا حك لوالده على ولده 
للبعضيّة والتهمة'' . 


- أما قبول تزكية والده أو ولده » فيه وجهان : أصخها : لاتقبل" . 


)١(‏ العبارة في نسخة ف : وقضائه على الموصى عليه 

9 القبارة فى ةف لآ يفيل : 

() العبارة في نسخة ف : خلافا لأبي ثور والمزني . 

)٤(‏ هو ابراهم بن خالد بن أي الان » أبو ثور الكلبي البغدادي » كنيته أبو عبد الله » ولقبه أبو ثور كان 
إماماً جليلاً فقيهأ ورعأ خيراً » وكان من أصحاب الرأي حتى حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه » ورجع عن الرأي 
إلى الحديث » وصار صاحب الأقوال عند الشافعية » وناقل الأقوال القديمة عنه » توفي سنة ٠٠١‏ ه » ببغداد . ( انظر : 
وفيات الأعيان : ١‏ / لاء طبقات الفقهاء : ٠١١‏ ء طبقات الشافعية الكبرى : ۲ / ۷٤١‏ › البداية والنهاية : ٠١‏ / ۲۲۲ , 
النجوم الزاهرة , ۳ / ۳۰۲ » تهذيب الأسماء : ۲ / 9٠١‏ ). : ِ 

(ه) انظر : تختصر المزني : © / 543 » نهاية الحناج : ۸ / 507 » مغني الحتاج : ؛ / ۲۹۴ حاشية قليوبي 
وعميرة : ٤‏ / ۳۰۳ » المهذب : ۲ / ۲۹۳ , الروضة : ٠٤١ / ١١‏ . ظ 

.. ١135/1١ : انظر : الروضة‎ )١( 

. ١97 2١1556 / ١١ انظر : الروضة‎ )۷( 
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- ولا يحم على عَدُوه » ويح له" . 


١ ۱۱۷‏ - ووصي اليتم إذا ولي القضاء » الشهورٌ في الذهب أنه لايقضي له 
كولده ‏ وقال الشيخ القفال : يقضي له » > لأن كل قاض فهو وَلِيٌ الأيتام » وهذا 
هو الصحيح عند متأخري الأصحاب » وعليه العمل في الأمصار" . 


ود 20 
)١(‏ انظر : الروضة : 145/1١‏ . 
(۲) انظر : الروضة : ١55 / ١١‏ . 


ي 


ايف 


نقض قضائه الذي وقع منه 


1١ ٠‏ - ونقدم على هذا مقدمة لاب منها » وهو أن الحام إذا ثبت عنده الحق 
بشهادة عدلين » ولم يقل : حكت » ولا ألزمت » فهل ( بمجرد )"' قوله : ثبت 
الحقّ عندي » حم منه › حتى لا فق وده ال :اقول حكت او الرفت د 
ما يقوم مقامها| ؟ 


00 | 5 ١ ad f ۰ 

فيه وجهان مشهوران › أصحها أنه ليس بحم , صرّح با ( كذلك ) 

۲ تا (٤ E O E‏ 
الماوردي" » وأشار إليها القاضي أبو الطيب » ( والشيخ أبو نصر ) ٠‏ والشيخ 
أبو إسحاق من العراقيين » والقاضي حسين » والإمام ٠‏ والشيخ أبو علي من 

الوه" 2 وسند كرهأ في موظع سان أن شاء الله 1 5 

9 _ ويَنْببى على هذا الخلاف رجوع الحاك » وتغرجمٌ الشاهد إذا رجع › 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مجرد‎ )١( 

() اللفظ من نسخة ف » وساقط من الأصل . 

() أدب القاضي : له : ۲ / ٠٠١‏ 

. مابين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

(ه) انظر : مغني المحتاج : ؛ / ١‏ » وانظر تحقيق هذه المسألة ورأي الفقهاء فيها وأدلتهم في رسالة الزميل 
الدكتور تمد نعم ياسين » نظرية الدعوى : ۲ / ٠١١‏ » الإحكام » القرافي : ٠١١‏ » الروضة : 1١‏ / 180 . 

. 01٩ 2, ۲۷۷ › ۲۷۲ فقرة‎ )( 


2 1 - ْ أدب القضاء )١١(‏ 


واليين المستحقة للحكم على الميت والغائب على أحد القولين » وحضورٌ شاهد 
الأصل من الغيبة » وبرؤٌه من المرض . 

فإن قلنا : إِنٌ الثبوت ليس بحم ؛ كان للحا التوقفن في الحم إذا رابه 
أمر" > ولو رجع الشاهدٌ بعد الثبوت وقبل الحم , ٠‏ لا يَغرم » > وبعد الحم یغرم 
على أحد القولين » ولو حضرٌ شاه الأصل من الغيبة » أو بر من المرض بعد 
أداء شهود الفرع الشهادة » وقبُْلَ الحم » لم يعمل بشهادتهم » بل يجب على 
شاهد الأصل [ ٠١‏ / أ ] أداء الشهادة ليعمل بها » وإذا قامت البينة على ميت 
أو غائب فقد ثبت الحق » عن ظهرٌ للحامم صدق المدعي » فلو سأل من الحاك 
الحم له بالحق » > فلابد من يمين للحم على الميت قولاً واحداً » وللحك على 
الغائب على أصح القولين . 

. وإن قلنا :.انّ الثبوت حك » فتى قال الحام : ثبت عندي الحق » فهذا 
حك منه به الآن » فتبتني عليه أحكامٌ الحم التي ذكرناها جيعها › فلا يحتاج 
معه إلى قوله : وحكت به . 

| المين المكملة ] : 

- بقي ههنا بحث » هو أنا إذا قُلنا : إِنّ الثبوت حك » وكان الحق 
ERT‏ من الهين » ووقتها بعد ( تكملة ) الشهادة › 
وقيأم البينة » فحينئذ يُشرع الهين › » فيُحلَفَ الحا صاحب الحق الهين المعتبرة 
فيه »ثم يقول دلت ف ج هذا ال عل الت الي غاب > 
يُحلفة للحم » ثم يحم بعد تقدّم الهين عليه . 


. ٠١١ : العبارة في نسخة ف : إذا رأى به أمرء وانظر : الإحكام » للقرافي‎ )١( 
. اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )۲( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : تكل‎ )7 

5 0 


› وهذا تحقيقٌ لابد من ذكره » ولم أَرَ أحداأ من أصحابنا صرح به‎ - ١ 
بل ما صرح أحدّ من الشارحين بالخلاف في أن الثبوت .حك » أو ليس بحك إلا‎ 
شذوذ منهم » فحصل من هذا أن البينة إذا أقيت على ميت أو غائب فلا نجعله‎ 
حكاً مالم يحلف » فإذا حلف » قلنا : ثبت » وهذا الثبوت نفسه هو عين‎ 
. الحم » وقيل : المين » وإن تمت الشهادة لا نقول : ثبت‎ 

١‏ - وإن كانت البينة مقامة على حاضرء كان مرد قول الحا » ثبت 
عندي كذا » بعد أداء الشهادة » ثبوتا » وهو حك بعينه . 

| الهين مع الشاهد تنوب عن اليين المكملة ] : 

١‏ - نعم » قال الشيخ أبو علي في « شرحه الكبير » : إذا ادعى على 
ميت أو غائب حقاً مالي » وشهد له به شاهد واحدّ » وحلف مع شاهده › 
ثبت الحق » وأغنت هذه الهين المكلة للبينة عن يمين الحم على الميت » فلا 
تحب عليه يين ثانية على أصح الوجهين » هكذا قاله الشيخ أبو علي » وهو 
ا ظ 

وسسكل الغزالي في « فتاويه » عن هذه المسألة الأخيرة » فقال : تكفي يين 
واحدة تكل البينة مع الشاهد ( للحم ) » ولم يذ کر فيه خلافاً . ۰ 

| حقيقة الحكم بالشاهد والهين | : 

٤‏ _ والذي عندنا في هذا كله » ماهو الختار عندنا ٠‏ وهو أن الثبوت 
ليس حكاً » وأنه لابد من يين للح على الغائب كلميت › وأنه إذا حلف مع 
شاهده في حت مالي ثبت بالشاهد والهين » فقد" تم الآن الثبوت › إِمَا 


. أ‎ / ٠١ في نسخة ب زيادة حسنة » وهي : وذكر البغوي فيه وجهين متقابلين » ورقة‎ )١( 
. وفي نسخة ب : والحم‎ ٠ الكامة من عندي » وفي الأصل : وللحك » وكذا في نسخة ف‎ )( 
. اللفظ في نسخة ف : فإنه إذا حلف ... وقد تم » وعبارة الأصل أصح » لأن الكلام عن الثبوت‎ )©( 


و 5 


بالشاهد فقط على وجه » أو بالهين فقط على وجه ء أو با على وجه هو 
الصحيح › > فإذا طلب اللشهوة له الحكّ > أو طلب استيفاء الحق من مال الميت 
مدو( أو الا الدین فلاب من مه » تستحاق"" اال اء ۴ 
ييضقه ف الدغارى ان قا اله ان 


[الحكم الذي لا ينقض ] : 

0 - عدنا إلى نقض قضائه ء وإذا حَكم في واقعة ء إن حك فيها 
OER‏ ونا ONAN‏ 
يُقارب ظنه الأول ويناقضة » وإفا يَنقضْ [ ٠١‏ / ب ] حكمّه الواقع على 
خلاف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي" . 

[الحكم الذي ينقض ] : 

ا التي إلى بيه ا حد المريح 


قل ا ف :ال ا الحنفي في مسألة خيار امجلس بنفيها" 00 


. مابين القوسين من هامش الأصل › وبعدها : صح‎ )١( 

(۲) اللفظ في نسخة ف : فيحلفه . 

(0) في نسخة ف : في المين في الدعاوى » وهو زيادة » لأن عنوان الباب الثالث : في الدعاوى ... وفيه 
فصول . 

. فقرة 518 وما بعدها ء الفصل الخامس في الدعوى على الغائب‎ )٤( 

(0) انظر : الروضة : ٠٠١ / ١١‏ وما بعدها .. 

(1) انظر : بيان ذلك مع الأدلة في ( أدب القاضي من كتاب الحاوي لاماوردي : ١‏ / ۸۲ › وما بعدها » 
4ه المهذب : ۲ / ۲۹۸ » مغني المحتاج : ٤‏ / 557 ء, انهاية المحتاج : ۸ / ۲۵۸ › حاشية قليوبي وعميرة : 5٠4 / ٤‏ , 
الإحكام » القرافي : ۸ » الروضة / c11‏ الأم .(TY/:‏ 

(۷) وهو أن يكون لكل من الطرفين حق ذ فسخ العقد مادام مجلس العقد باقياً » وهو ما أخذ به الشافعية 

والحنايلة > انظر رأي الحنفية في نفيه في ( ذ فتح القدير : ٠‏ / ۷۸ ء بدائع الصنائع : ه / ٠١١‏ ) . 


5” 000 


القتايا الج" ات 7 لا ولي ٠‏ وقیل : إنّ الأصح أنه لا يُنقض 


ل 0 إذا حم بشهادة الفاسقين على الأصح » وكذلك من 
قضى بصحة بيع أمهات الأولاد ( تقض على الأمح" 

قال أصحابنا : ويُنقض قضاءً الحنفي في مسألة المتّقل"' » ومعظم مسائل 
المدوةوالتفين. 


وقال الشافعي رضي الله عنه : أنقضّ قضاءَ من حك لزوجة المفقود أَنْ 
تُنكح بعد تَرَبُص أربع سنين » وإن كان ذلك مذهب عمر رضي الله عنه” . 


وكذلك: يتفض قضاء ال فل أحد :الوجيين: ف اة الد المادون 


)١(‏ العرايا : جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل ‏ لأا عريت عن جيع البستان » وهو بيع الرطب على 
النخل بر في الأرض » أو العنب في الشجر بزبيب فيا دون خسة أوسق » وأجازه الشافعية ترخيصاً » لما روى البخاري 
ومسل أنه م أرخص في بيع العرايا بخرصها فيا دون خسة أوسق » انظر تفصيل ذلك في ( مغني الحتاج : ؟ / 16 » 
حاشية قليوني وعميرة : ۲ / ۲۲۳۹ › مختصر صحيح مسلم : ۲ / ۷ ) . 

(۲) ذكاة الجنين هو ذبحه بعد ذبح أمه » أو بمجرد ذبح الأم يكون ذبحاً للجنين » فقال الشافعية ذكاة الأم ذكاة 
للجنين » وقال الحنفية لا يعتبر ذكاة الأم ذكاة للجنين » انظر تفصيل ذلك في كتاب ( فتح القدير : ۸ / ٦١‏ › وفصول 
في الفقه الإسلامي العام › الدكتور مد فوزي فيض الله : 16١‏ وما بعدها ) . 

(؟) مابين القوسين من نسخة ب » ورقة ٠٠۴‏ / ب »ء وانظر : الروضة : ٠١١ / ۱١‏ ۔ ٠١١‏ 

(8) اللفظ من نسخة ب » ورقة ٠٠١‏ / ب » وفي الأصل : نقضناه > وفي نسخة ف : ينقضه . 

. ٠١١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )5( 

() المثقل بفتح الشاء والقاف المشددة أي الثقيل » وهو القتل بأدة ثقيلة كأن يرض رأسه بحجر كبير » أو 
يضربه بعصا كبيرة أو بقضيب حديد فيقتله » وحكه عند الشافعي القصاص إذا قصد به الفعل والشخص » وقال 
O BE‏ ا د e‏ 
شرح الحلي : ٤‏ /6ؤةء الروضة : ٠١١ / ١١‏ ) . 4 

(۷) انظر حك هذه المسائل أيضاً في ( مغني الحتاج  :‏ / ۷ » حاشية قليوبي وعيرة : 4 / ٠٠١‏ + الروضة : 
۱ -=-_ 106۲ ( . 

. ٠١١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۸( 


116 


( له )"في التجارة » إذا تعدى ما صرّح له ( به )'' السيد بالاقتصار عليه » 
فان أبا حنيفة صارَ إلى جواز تصرف العبد المأذون ( له ) في التجارة في الب 
فقط ؛ فأجاز تصرفه في غيره بقياس ضعيفف واه > وهو قوله : إن هذا العبد 
لا تعلّقت العهدة به فيا أذن“له فيه صار كسيده ء وله أن يفعل ما يري 
کل 

وهذا من أبعد الأقيسة » وأقرها إلى البطلان » ونحن تقول : الهد 
لا يتصرف في مال سيده قبل إذنه إلا بإذنه » وهذ ا اكير د 
فنقول كل هن تصرف بإدن اقتصر عل ها تون له رفا فين قياس جلي 
ظاهرٌ » لأمور قاطعة » منها" : نفي الضرر عن السيد المالك هذا العبد » ونا 
يتصرف فيه > فأين العهدة وتعلقها من هذا » إما العاقدٌ تتعلق به عهدةٌ العقد ٠‏ 
الذي عقده” » فيصير كالوكيل المتصرف في تصرف خاص يإذن موكله . 

وقد قابلنا مد بن الحسن بمثل ما صرنا إليه » ووافقه جماعة من 
س قال + تق فا دن ف جال ى والبين " » هذا مع 
ما اشتهر عندم من قضاء المصطفى صلوات الله عليه وسلامه » والخلفاء الأربعة 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )5( )۲( )١( 

. ٠۵۹ , 358 / ۷ : فتح القدير‎ )٤( 

(5) اللفظ في نسخة ف : فيه . 

(5) اللفظ في نسخة ف : هذا . 

(۷) اللفظ في نسخة ف : فيها . 

(۸) اللفظ في نسخة ف : عنده . 

(1) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : متقدمهم . 

)٠١(‏ انظر رأي الحنفية في تقض قضاء القاضي امعد على شاهد ويمين في كتاب ( فتح القدير : © / 4۸۸ » رد 
الحتار على الدر اتحتار : ه / ٤١١‏ ,2 > درر الحكام ٠ ۸ /  :‏ وانظر تفصيل ذلك في معين الحكام > للطرابلسي A:‏ 
5 »> جامع الفصولين : ١‏ / ۲۷ وما بعدها ) › #رودرت يثي لحنت إلى e‏ 
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بعده رضوان الله عليهم » بالشاهد والهين'" . 

ولو حك الحام بشهادة شاهدين »› أو شاهد ويمين » ثم بان كونما 
فاسقين » نقض الحم على أصح القولين » ولو بان كونها عبدين أو كافريّن أو 
صبيين ٠‏ تقض الحم قطعاً . 

ولا خلاف أن الشاهدين لو رَجَعا بعد الحم بشهادتها عن الشهادة » 
ورا يكنا ل تقض الل برغا + وان رجرعها ر ها »عل أحد 
القولين » ما أخذه المشهودٌ له بشهادتيا لامشهود عليه . 

وفي هذا تفصيل وصور [ 7١‏ / أ ] متنوعة » لها كتب المذهب فلا طول 
بها ههنا . 


)١(‏ أخرج مسل وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والشافعي عن ابن عباس أن رسول الله ب قضى بين 
مع الشاهد » وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر مثله . والأحاديث كثيرة في ذلك » ( انظر : صحيح مسل 
بشرح النووي : ۱۲ / ۳ ء سنن آبي داود » تحقيق مح الدين عبد اليد . طا : ۲ / ٤۱۹‏ » سنن النسائى ١‏ ؟ / ۲۷۷ » 
الأم » للشافعي :7 / ۲۷۲ ء بدائع المنن : ۲ / ۲۳۶١‏ » نيل الأوطار : ۸ / ۲۹۲ » سبل السلام : ٠١١ / ٤‏ » سنن أبن 
ماجه : ۲ / ۷۹١‏ , جامع الترمذي : ؛ / ٥۷١‏ ) » وانظر تفصيل ذلك فقهاً وحديثاً في رسالتنا ( وسائل الاثبات : 


.) ١/0١ 


RE 


الغصل السابع 
ف 
أن حكم الحا لا يُحيل الأمورَ عما هي عليه عندن" 


[ صفة حكم الحاكم ] : 
١‏ - وقال أبو حنيفة : يُحيلّها ( في )'"' الفروج والنسب دون الأنفس 
والاعوال:.» 


ومثاله" ما إذا يق قاهدان + تقل القناضى أقوالينا + غدةة عل رج 
أنة طلق زوجته ثلاثاً 1 وفرق الحا بينهأ بشهادتما « وها عالمان بكذبهما 1 
فإنه لا يجوز لواحد منها أن يتوج بها مع عليه بالحال » وقال أبو حنيفة رضي 


وكذلك لو ادّعى رجل على امرأةٍ أنه تزوجها » ولم يكن في نفس الأمرٍ 


› انظر تحقيق هذه المسألة مع آراء المذاهب فيها , والأمور المتفق عليها والختلف فيها  مع الأدلة والمناقشة‎ )١( 
وما بعدها ) » ورسالة الزميل الفاضل الدكتور مد نعم‎ » 77١ / ۲ : والمراجع في ذلك : رسالتنا ( وسائل الإثبات‎ 
» وما بعدها‎ ٤۹١ / © : وانظر رأي الإمام أي حنيفة في كتاب ( فتح القدير‎ » ) ۲١١ / ۲ : ياسين » ( نظرية الدعوى‎ 
وانظر رأى الشافعية في كتاب ( نماية‎ » ) ٠٠٠ / رد الحتار على الدر الختار : ه‎ » ۴۲١ / ١ : روضة القضاة للّمناني‎ 
مغيث الخلق في‎ » ۲٠۲ / 7 : الأم‎ » ۳۹۷ / ٤ : حاشية قليوبي وعميرة : > / 504 » مغني الحتاج‎ » ۲١۸ / ۸ : الحتاج‎ 
. ) ومابعدها‎ ٠١١ / ١١ : وما بعدها » الروضة‎ ۷١ : ترجيح القول الحق › للجويني‎ 

(۲) الكامة من نسخة ب » ورقة ٩۲‏ / أ » وفي الأصل : إلى » وفي نسخة ف : يحلها في . 
(۳) اللفظ في نسخة ف : مثاله . 
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تزوجها » فشهد له شاهدان أنه تزوجها", وحك الجا بشهادت) » حلت له 
عندة:ظاهراً وياطناً + وغتدنا لا تحل له أصلا + 
ولو شهد شاهدا زور لرجل أن هذه المرأة ابنته » ثبت نسبّهها منه ظاهرا 
وباطناً > وصار مَحْرّماً لها » ( ووارَثّها »". 
- ووافقنا على أنه إذا ادَعى على حرة أنها أمثّه » وشهد له بذلك 
شاهدا زور » وحكم له الحام بها » ليس له وطؤها » وكذلك لو طلّقَ زوجته 
ثلاثاً > ثم ادّعى أنها زوجته » وشهد له شاهدا زور بذلك › وقضى القاضي 
بالزوجية ٠‏ لا يحل له وطؤها » لا خلاف بيننا وبينه في ذلك » وكذلك في 
الأموال والقصاص لا تحل له بالحكر بها بشهادة الزور . 
[ القضاء في انجتهدات ] : 
أما قضاء القاضي في المجتهدات با غلب على ظنه ٠‏ وأدى إليه 
اجتهاده » ذهب المتقدمون من أصحابنا » وجماهيرٌ الفقهاء » إلى أنه ينفذ ظاهرا 
وباطناً"» ويصير المقضي به هو حك الله تعالى باطناً وظاهرا ردك ستل 
قضاء القاضي الحنفي بالشفعة للجار » والمقضي له شفعوي» ( فينفذ )“ ظاهراً 
اظا٤‏ وجل للشفعوي الأخذ هذه الشفعة » وذهب الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايي" من أصحابنا : إلى أنه لا ينفدٌ في الباطن » لأنّ الحقّ عند الله 





. في نسخة ف : زوجها‎ )١( 

© اللفظ هن نة ف نوق الاصل + ووا : 

(۴) تقدم الكلام على جانب آخر من هذه المسألة » وهي عدم جواز نقض الحك المبني على الاجتهاد فقرة ٠١١‏ 
وما بعدها ‏ وانظر المراجع الواردة فيها . 

)٤(‏ هذه النسبة إلى شافع خطأ » والصواب : شافعي ٠»‏ قال الفيومي : « وقول العامة دوي غا لق السماع 
ومخالفة القياس » ( المصباح المنير : ٤١١ / ١‏ ) . 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ينغذ . 

(1) هو إبراهم بن عمد بن إبراهم بن مهران ٠‏ أبو إسحاق الإسفرايني » كان فقيها متكاما أصوليا » انصرف من ب 


ت 


تعالى لا يتغيرٌ بقضاء القاضي'". 

وقال بعض أصحاينا : إن کان الحكومٌ له عام بالدليل » لم ينفذ القضاء 
في حقه باطناً » ولا يحل له أخذه بشفعة الجوار» وإِن كان عاميّاً نفد فى حقه 
باطناً » وكان له الأخذ ب". > 

أما المقضي علية إذا كان شافعيا >.والقاضى حتفن + والمقضى له فة 
الجوار حنفي أيضا » فحقّ على المقضي عليه أن يُذْعِنَ لقضائه » والله تعالى أعم 
بالحق » ممن يُثبت الشفعة أو ينفيها . 

[ هل كل مجتهد مصيب ؟ ]: 

» وأصل الخلاف في هذه المسألة ينبنى على أن المجتهد المصيب واحدٌ‎ - ٠ 


£ ع 


او أن كل مجتهد مصيب . 
فمن قال كل اعد سيب E‏ بالعره ha gli‏ 
فينفدٌ حك الحا في الجتهدات ظاهراً واناطنا : 


ومن قال : إن المصيب واحدّ » فيكون الحق في جهة واحدة يعامها الله › 
اوح ا و 


واعم أن هذه قاعدة أصولية ي: ينبي [ ۲١‏ / ب ] عليها فروع المذاهب" في 


جد قاذ > وأقر له أهلها وأهل خراسان بالتقدم والفضل » درس بمدرسة نيسابورء وكان يلقب بركن الدين » وهو أول 
5 من لقب من العلماء » له تصانيف فائقة » منها كتاب الجامع في أصول الدين » والرد على الملحدين » ومسائل الدور , 
. وتعليقة في أصول الفقه . توفي بنيسابور سنة 418 ه » وقيل سنة 4١17‏ ه ء وتقل إلى بلده ودفن بمشهده . ( انظر : 
طبقات الفقهاء : ٠١١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ؛ / ۲٠٠‏ » البداية والنهاية : ٠١‏ / 56ء النجوم الزاهرة : 
7 4/لمء تذيب الأمماء : ۱۹۹/۲ ). 
)١(‏ انظر حك هذه المسألة وآراء العاماء فيها في ( الروضة : ٠١١ / ١١‏ ) . 
(۲) في نسخة ب زيادة من الناقل » وهي : وينبغي تخصيص هذا بالعال المجتهد دون غيره » ورقة ؟؟ / أ . 
)١(‏ اللفظ في نسخة ب : المذهب › ق ؟؟ /أ. 


ااال 


الجتهدات » والأصول لا تقليد فيهاء» وإنما مذهب الشافعي رضي الله عنه 


ا ااي او فان :ا اق ر من ر 
الجتهدين » وليس كل مجتهد مصيباً » وقد نصّب الله تعالى دليلاً على الحق » 
فن أضابة ققد أضانة الو ٠‏ و أخران و اة قا طا هة أخلا 
الحق وتعدى فيه › وله أجر على اجتهاده ٠ ٠.‏ 

قال : ومن أصحابنا من قال : مذهب الشافعي أن الح ( في ) واحد 
من أقاويل الجتهدين » غير أنهم م يُكلفوا إصابة الحق » وإغا كُلّفوا الاجتهاة , 
فن اجتهد » فأدى اجتهاده إلى حك » فقد ادى ما كُلف ( به )"» سواءً أصاب 
الحقّ أو أخطأه » هذا كلامه . 

وقال القاضي حسين : مذهب الشافعي الختارٌ: أن كل مجتهد مصيب › 
إلا أن أحدم مصيب للحق عند الله تعالى » والباقون أصابوا الحق عند أنفسهم . 
وقال الماوردي"": الظاهرٌ من مذهب الشافعي أنّ على الجتهد أن يتصد 
باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى » لأنّ الحقّ ما كان حقاً عند الله تعالى ء لا 
عند غيره » ويُسْبة أن يكون مذهب المزني أنّ عليه أن يَقْصِدَ باجتهاده طلب 
الحق عند نفسه » لا ما عند الله تعالى ؛ لأن ما عند الله تعالى لا بعلم إلا 
بالنصوص . 
قال“ : ومذهب الشافعي أن الاختلاف الواقع بين الجتهدين في الأحكام 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(6) اللفظ من نخةافى.: 1 

() أدب القاضي من كتاب الحاوي » له : ١‏ / 550 » وقد ذكر آراء الأمة وأدلتهم » وانظر : مغيث الخلق في 
ترجيح القول الحق : ۸ وما بعدها » الروضة : ٠١١ / ١١‏ . 

. ٠۲١ / ١ : أدب القاضي‎ )٤( 


a 3 


مذهبّه ( أيضأً وما يوجد )” في أكثر كتبه أن الصيب منهم واحد » وإن م 
يتعين » وجميعُهم مخطئون إلا ذلك الواحد » فن أصاب الحق فقد أصاب عند 
لله تعالى » وأصاب في الحك» ومن أخطأ فقد أخطأ عند الله تعالى » وأخطأ 
)3 0 5 : 

في الحم . 

ورُوي عن الشافعي أنه قال : كل مجتهد مُصيب » رواه عنه بعض 

[ مسائل القضاء في المجتهدات ] : 

١‏ - ومن المسائل الفروعية ( في القضاء ) في المجتهدات ما لو خَلّل 
حنفي خمرأ » فأتلقها شفعوي » فترافعا" إلى حاك حنفي » وأثبت المدعي 
بالبينة إتلافه لها بعد تخللها » فقضى بوجوب الضان عليه لزمّه ذلك قولاً 
واحدأ بحم الحام > حتى لو لم يكن امدعي بينة » فحلف المدعى عليه أنه لا 
يلزمُه شيء » كان كذباً في يمينه حانثاً » لأنّ الاعتبار باعتقاد القاض دون 
اعتقاده . 

ولو طق الرجل زوجته بلفظ البينونة » ثم راجعها في العدّة » فامتنعت 
من تمكينه حتى انقضت عدتها » ونكحت زوجاً آخر › وترافع لوان الأول 
والثاني إلى الحام » وتداعياهاء فإن کان القاض وها :ورفن يضح 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من نسخة ف » وفي نسخة ب : وما ظهر ء ورقة ؟5 / ب » وعبارة الماوردي في 
( أدب القاضي : ٠١١ / ١‏ ) : وما ظهر منه . 

(۲) انظر : الرسالة للإمام الشافعي : ٤٠٤‏ وما بعدها ء الوسيط في أصول الفقه » الدكتور وهبة الزحيلي : 
4 »۰ ومابعدها » شرح النووي على صحيح مسل : ۱۲ / ٠١‏ » مفيث الخلق ص ٩‏ . 

(۳) مابين القوسين زيادة من نسخة ف . 

. اللفظ في نسخة ف : وترافعا‎ )٤( 


اال 


الرجعة وفساد النكاح الثاني » تَقَذَ قضاؤه » [ ۲۲ / أ ] وحلت للأول باطناً 


وإن كان القاضي حَنفياً » وقضى بسقوط الرجعة وصحة النكاح الثاني › 
حَرّمَت على الأول باطنا وظاهراً > وحلت للثاني باطنأ وظاهراً . 


» أمَا إذا باع جارية من رجل ء فَجَحَدَ المشتري الشراء » وحلف‎ - ١ 
: وقضى القاضي يا للبائع  قال الشافمي” : ينبي للقاضي أن يقو للجاحد‎ 
› إن كنت اشتريتّبا منه فاستقله » ويقول للبائع : إن كنت :بعتها منه فأقله‎ 
لتحل للبائع باطناً وظاهراً > فإ لم يفعلا » أو فَعل واحدّ دون الآخرء قال‎ 
الشيخ أبو علي : ذكرٌ الشافعي فيه ثلاثة أقوال » فقال : قد قيل : لا يحل‎ 
للبائع وطؤها قياساً على الطلاق » والثاني : أنه إذا جَحَد وحلف فقد رد البيع‎ 
برضاه » وقطع املك » فللبائع أن يسترجعَ إن شاء » ويقبل الرة » ليحل له‎ 
أ وات اا شك و فرع البائخ اعد الت مه‎ 
فيرجعٌ في عين ما باعه » ويفسخ العقة فيه » كن فلس بالثن » كان للبائع‎ 
. الرجوعٌ في عين ماله‎ 


وقال الماوردي : فيه ثلاثة أوجه » أحذها : يعود إلى البائع ملكا 
للشتري » ليّبيعها فيا يستحقه من نها عليه » ولا يحل له وطوّها » وما يزيد 
من ُنها يلزمة رده على المشتري » وما نقص يبقى له في ذمته » والوجة 
الثاني : أن الجحوة يجري مجرى الإقالة » فن أراة البائ إعادتها إلى ملكه أظهرّ 
الإقالة » وك له بعد إظمارها ٠‏ وإن لم يرد إعاتتها إلى ملكه لم تحل له : 
وكانت في يده ليستوفيّ ببيعبا ما له من تمنهاء وفي جواز انفراده ببيعبا 
وجهان » والثالث : أن الجحوة يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول إلى القن ء 


E 


فإن أراة أن يلكا » قال : قد اخترت عين مالي » وفي جواز انفراده” بهذا 
القول من غيرٍ حاکر وجمان » ثم هي حلال له » وإن م يرد أن يقلّكّها كانت 
( في )" يده للمشتري › ( ليستوف ) منها من بيعها . 

وال القاطى أبو الب ا عاف المكبا ماق عدن أن 
إن قلنا : ( لا )'' ينف بنفس التحالف بل بحم الحا؟ E‏ 
وباطناً » أم ظاهراً فقط ؟ فيه وجهان". 

وقال الإمام : إذا فوّضنا الفسخ إلى الحام » فالمذهب الظاهرٌ أن الفسخ 
يقع باطنأ » لينتفع به احق المعذورٌء وإن جوزنا الفسخ للمتعاقدين » فإن 
تطابقا عليه انفسخ باطنا كلقايلة"» وإن فسخ الصادق منها انفسخ أيضاً 
باطنا » وإن فسخ الكاذب » لم ينفسخ في الباطن” » ولك طريقٌ الصادق 
إنشاء الفسخ إِنْ أراده . 

6 - ثم هل يجوز وطء الجارية للمشتري بعد التنازع"» وقبل 


. اللفظ في نسخة ف : تفرده‎ )١( 





(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يستوفي . 

(؟) الكامة زيادة من نسخة ف » لتقدير صحة المعنى والح »> وهي ساقطة من الأصل . 

(©) قال النووي رحمه الله : « وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ ٠‏ بل إن تراضيا وإلا فيفسخانه » أو 
أحدها أو الحام » وقيل : إنما يفسخه الحام » » وقال الخطيب الشربيني : « ومقابل الصحيح أنه يفسخ بالتحالف» . 
( انظر : المذب :١/158.ء‏ المجموع : ٦۷ / ١١‏ , مغني الحتاج : ۲ / ٩١‏ ) > وسوف يكرر ذلك المصنف فقرة 
RENE‏ 

. اللفظ في نسخة ف : كالمقابلة‎ )١( 

(۷) قال الخطيب الشربيني : « وإذا فسخا انفسخ ظاهراً وباطناً كالإقالة » وكذا إن فسخ القاضي أو الصادق 
منها » لتعذر وصولما إلى حقها ؟! في الفسخ بالإفلاس » » ( مغني الحتاج » له : 51/5 ) . 

(۸) لم ينفسخ في الباطن لترتيه على أصل كاذب . ٠‏ 

(1) في نسخة ف : وهل يجوز للبائع وطء الجارية أو للمشتري ؟ وهذا خطاً . وعبارة الأصل أصح > وهي 
مطابقة لكلام الشربيني في ( مغني الحتاج : ؟ / ٩1‏ ) . 


11ت 


التحالف ؟ [ ؟// ب ] وجهان"» وبعة التحالف وقبل التفاسخ ؟ وجبان 
مُرتبان » لإشرافه على الزوال » والأقيس الجواز"» استتراراً للملك”". 

6 - وقال الماوردي في اختلاف المتبايعيّن : مها انفسخ البيع في 
التحالف“» هل ينفسخ ظاهراً وباطناً ؟ ( أو في الظاهر) دون الباطن ؟ 
در د ا )0( 
فيه ثلاثة ( أوجه ) : 

أحدها : ينفسخ ظاهراً وباطناً » سواءً كان البائع ظالماً أو مظلوماً » 
كاللعان . 

والثاني : ينفسخ ظاهراً دون الباطن » سواء كان البائعٌ ظالاً أو مظلوماً . 

والثالث : إن كان البائعًٌ مظلوماً انفسخ ظاهرأ وباطناً > وإِنْ كان ظالماً 
م ينفسخ إلا ظاهرا . 

وهكذا ذكره الشيخان أبو نصر وأبو إسحاق". 


. ) ١١ / ۲ : الأصح الجوازء لبقاء ملكه » ( انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

. ) ٩۷ / ۲ : الراجح الجواز أيضأ » لبقاء ملكه » ( انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

(۳) العبارة في نسخة ف : لاسترار الملك » وفي نسخة ف : لملك اليد » والمعنى واحد . 
)٤(‏ العبارة في نسخة ف : مها اختلف المتبايعان وتحالفا هل  ...‏ © 

. العبارة من نسخة ف »› وفي الأصل : أو ظاهراً‎ )٥( 

. اللفظ من هامش الأصل‎ )١( 

(۷) المبذب » للشيخ أي إسحاق الشيرازي 5٠0 / ١٠‏ 500 . 


١16 


. الفصل الثامن 


[ نماذ الحم ] : 
- إذا اختصم رجلان في حق من الحقوق المالية فک" ر > هل 
ين كه ؟ یه »و الک قن مزان ل" » وفي العقوبات 
قولان مرتبان عليه »> ولا يخفى على الفقيه وجه الترتي ی , 


واختلف الأصحاب في محل القولين » فنهم من قال : إن كان في البلد 
قاض ل جز التحكيم قو ل اذا ¢ واا القولان فیا اذا ل يكن هناك قاض 5 


ومنهم من قال : إن لم يكن في البلد قاض جاز التحكمٌ قولاً واحداً , 
وإنا القولان فيا إذا كان هناك قاض . 





. اللفظ في نسخة ف : وحكا‎ )١( 

(۲) في نسخة ب زيادة حسنة » وهي : وأولى بالمنع » ق ٠١4‏ / أ . 

() في نسخة ب زيادة أيضاً > وهي : والأظبر في النكاح الجوازء بخلاف العقوبات » قق ٠١4‏ / ب . 

(؟) أنظر هذا الموضوع مع التفصيل والاستدلال في ( مغني المحتاج : ٤‏ / ۳۷۸ » وما بعدها ء أدب القاضي » 
الملوردي : ۲ / ۳۷۹ , نهاية الحتاج : ۸ / ۲١١‏ وما بعدها ء حاشية قليوبي وعميرة : ؛ / ۲۹۸ ) » وقد لخص النووي 
ذلك فقال : « ولو حكم خصان رجلا في غير حد لله تعالى جاز مطلقاً > وفي قول : لا يجوزء وقيل : بشرط عدم قاض 
بالبلد » وقيل : يختص بال دون قصاص ونكاح ونحوها » . 


Rh 


ومنهم من قال : القولان في ( الميع )"'' من غير فصل . 

| لزوم الحكم ] : 

۷ ثم مہا حكم عليها » وبينها"'؛ وفصّل القضية بطريقباء فبل 
يلزمٌ حكة بنفسه » أم لا بد من تراضيها بعد الحم ؟ فيه قولان » ذكرهما 
ال ماعة » ووجبان ذكرّها الإمام » أصحّها أنه يلزمٌ بنفسه » كالحام »> فعلى هذا 
لو رفع حكنّه إلى حام أجراه على وَفق الشرع » كغيره من القضاة . 

والثاني » وهو اختيارٌ المزئيّ : أنه لا يلزمٌ حكه ما لم يتراضيا بعد الحك » 

ومها رَضيا ( به '". ثم رجع أحدها قبل أن يحم لم يَنفذ حكة وفاقاً » 
وإنما الخلاف فيه إذا استمر على الرضا حتى حك » ولم يُجدّدا رضا . 

هذا هو المذهب” » وفيه وجة بعد أنها إذا رضيا أولا > فاما خاض رجع 
أحدهما » لم يؤثر رجوعّه » ونفذ الحك » وهذا الوجه حكاه الإمامٌ واستبعده . 

ولو رضيا » ثم رجح أحدهما قبل أن يُنثئ الخوض » فلا وجة إلا إبطال 
الحم , وفيه شيء . 

| حبس المقر عند المحكم ] : 

۸ - وهل لاحك أن يحبس من أقرّ عنده منها ؟ فيه خلاف » والمذهب 
آهل خي ذل لشن له االات 

4 الكلة من ی ددن تة ي ورقة 56ت + وق الاصل + الحم:: 


(۲) في نسخة ب عبارة أخرى » وهي : وإذا حم بينهها ... » ق ٠١8‏ / ب . 
(0) الكامة من نسخة ب » ورقة ٠٠١‏ / ب » وهي غير موجودة في الأصل . 





)٤(‏ في نسخة ب زيادة » وهي : هذا هوالمذهب أنه لا يؤثر رجوعها بعد الخوض في الحم » ورقة 
/ ب . 
(0) في نسخة ب زيادة وهي : وإذا وجب الحق على واحد منها فالمذهب أنه ليس للمحك الحبس › 


7Y 5‏ 8 أدب القضاء (1۲( 


ولا خلاف أنه ممنوع من استيفاء العقوبات » إن جَوَزنا ( التحكم ) 1( 
فیا #لأها تحر أيه الولاية العامة . 


[ شروط الحكم | 

۹ _ ويشترط في الحكم أن يكون حرا بالغاً عاقلاً عَدُلاً مقبول الفتوى , 
عالماً بالشريعة » والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للإمام أن يوليه 
القضاء مطلقاً . 

ولو تحام إليه بالتحكم ولذه وأجني » فحكّ لولده أو لوالده على 
الأجني » قفي جوازه وجبان > حكاهما انتودق" YT]‏ / 1 | ا : 
ا و كالقاضي المطلق » والثاني : بلى» لأن ذلك وقع عن رضا منها . 

وهكذا لو حم على عدوّه › والمسألة بحالها » فيه وجہان أيضاً 

| الإشهاد على الحكم ] : 

5 - ومتى حك الحم على المتحاكيّن عنده » أو على أحدها في الموضع 
الجائز» ورضيا به » فينبغي أن يُشهدَ على نفسه في المجلس الذي حك بينهما 
فيه » قبل تفرقهم » لان قوله بعد الافتراق لا يُقبل » ؟ لا يُقبل قول الحاك 
المطلق بعد العزل . 





)١( )‏ الكامة من نسخة ف » وفي الأصل : التحك » وهو تصحيف . 
(۲) العبارة في نسخة ف : فح لولده أو لأجنبي على ولده . 
) أدب القاضي » له : ؟ / ۲۸١‏ . 
(6) في نسخة ب كامة : يجوزء بدلا من : بلى » ورقة ٠١6‏ / ب » وهو الموافق لنص الماوردي في ( أدب 
القاضي : ۲ / 587 ) » لكن المصنف نقل ذلك باختصار وتصرف . 
(5) عبارة ب هي : وهكذا لو حكم على عدوه فيه الوجهان › فعرّفت الوجهين للإشارة إلى الوجمين المذكورين 
في المسالة السابقة » ورقة ٠٠١‏ / ب . 


- ۱۷۸ - 


١‏ ثم اعم أن الحك بين المتحاكين في التحكم لا يتعدى إلى ثالث غير 
المتحاكئين إلا في مسألة العاقلة » وهو ما إذا تحاكً إليه اثنان في قتل الخطأ , 
وقامت البينة على ذلك » ففي وجوب الدية على العاقلة وجهان : 

أحذها : ( لاتجب » لعدم رضاها ) بحكه" . 

والثاق فيل + لان الرضًا خضل من القاتل. . 

وهذا الخلاف مبنّ على أنّ الدية تحب ابتداءً على القاتل » ثم تتحمّلها 
العاقلة عنه » أو تجبْ على العاقلة ابتداء . 

تان قلعا + ا نعل العاقدة و 
قلنا : تجب أولاً )'' على العاقلة » فلا تحب لعدم رضام بها . 

وهذه المسألة » و إن كانت قليلة الوقوع » لكن أمتنا ذكروها » وذكروا ما 
فيها من المسائل » واقتفينا نحن اترم » وتبعناهم في ذكرها . 


. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : لا لعدم رضاها‎ )١( 

(1) وهو الراجح الذي نص عليه النووي » واقتصر عليه الشراح ؛ ( انظر : مغني الحتاج : 6 / 574 » حاشية 
قليوبي وعميرة : ٤‏ / ۲۹۸ ) . 

(0) ما بين القوسين من نسخة ب ء ورقة ٠٠١‏ /أ > وهي ساقطة من الأصل ونسخة ف » فاخخل المعق 
والسياق فيها . 


hE 


الفصل التاسع 


يي 


حكم الحاكم بعد عزله » وحكم ( نوابه )"2 
ومماع شهادته على فعل نفسه 


| الحكم بعد عزل الحا ] : 

67 - اعم أن الحام في دوام ولايته مقبول القول من غير بينة تشهدٌ با 
يقوله » فإذا قال » وهو حا؟ : قضيت لفلان بكذا على فلان » قُبِلَ قوله 
بالإجماع » عندنا وعند الخصم » وإن منعنا القضاء بالعلم على قول . 
ان لفط يه قعلة.. 

فلو خرج من عمله إلى بلد آخر لیس حاتاً فيه » فقال : كنت حكت في 
عملي بكذا » لم يُقبل منه حتى يَرجع إلى عمله » فيقولة فيه . 

1[ من ينعزل بعزله ؟ ] : 

167 - فإذا عُزل الحا بسبب شرعي انعزل كل من فَوْضَ إليه أمرأ معيناً » 
كسماع شهادة معينة من الشاهد بها ء أو عقد نكاح معين » أو بيع معين » أو 
غير ذلك » ما هو معين مخصوص . أما خليفته بالمدينة في القضاء العام » ونوابه 

. وفي الأصل : توليه » وهو تحريف‎ ٠ اللفظ من نسخة ف‎ )١( 


- 18٠ 


في القضاء بالقرى ٠‏ والقِمٌ على الأطفال » ففي انعزالهم بعزله ثلاثة أوجه . 

الأصح هو الثالث : وهو أنه إن استخلفهم بإذن الإمام م ينعزلوا » وإن 
استقل بالاستخلاف وجوزناه » انعزلوا لأنهم نوابه" . 

[ سماع شهادة القاضي على فعل نفسه ] : 

6 - ثم مها عُزل القاضي » فقال : أشهدٌ أنني قضيت بكذا » لم يُقبل على 
أصح الوجهين . 

وقال الإصطخري : يُقبل كشهادة المرضعة إذا قالت : أشهدٌ أني أرضعته › 
يُقبل على المذهب » والفرق واضح'" . 

انلا لاتقل فلن نال بعد هزلة» اد أنه ف لفان كيدا 
قاض غدل 3 ففى قبول هذه الشهادة 6 والحالة٠هذه‏ ¢ وجهان ذكرههما 
العراقيون ونقلهها المرأوزة عنهم 1 قال الإمام : ظاهرٌ المذهب YT]‏ / ب ] 
قبول ذلك » ووجة المنع أن الظاهرٌ أنه يعني نفسه » هذا ما ذكره الإمامٌ 
والقاضي أبو الطيب ( الطبري )""' وغيرها" . 

ونقل الغزاليُ ذلك » وعكس فيه الترتيب مع غلّطه › فقال : إذا قال : 
أشهدٌ أني قضيت لم يُقبل » وإِن قال : أشهد أن قاضياً قض » ففيه وجهان › 

/ 6 : حاشية قليوبي وعيرة‎ » ۲١١ / ۸ : انظر تفصيل ذلك في ( مغني الحتاج : 5 / ۲۸۲ » اية الحتاج‎ )١( 
. ) ۱١۷ / ١١ : الروضة‎ » 59 

(1) الفرق بين قبول شهادة المرضعة على الإرضاع » وعدم قبول شهادة القاضي المعزول على حكه بقضية » أن 
شهادتها بالرضاع لا ثبت عدالة لنفسها » لأن الرضاع يصح من غير العدل » ولأن الّغلب في الرضاع فعل المرتضع › 
أما شهادة القاضي المعزول بالحك فتثبت لنفسه العدالة » لأن الحم لا يكون إلا من عدل فتلحقه التهمة بتزكية نفسه, 
والمغلب في الحم فعل الحاكم فتكون شهادته على فعله فلا تقبل . ( انظر : المهذب : ؟ / 505 . مغني المحتاج : ٤‏ / 
۴ ناية المحتاج : ۸ / ۲٤۷‏ » حاشية قليوبي وعميرة : ؛ / ٠٠١‏ » الروضة : ٠١۸ / ١١‏ ) › وانظر : فقرة ٤١۷‏ . 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )٣( 
. ٠١۸ / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 


- A1 


أحدها : يُقبل كا تقبل شهادة المرضعة » فقوله : أحدمًا يُقبل كشهادة المرضعة 
علط ظاهرٌ » فن المرضعة لا يُشترط في قبول شهادتها قولها : أشهد أن امرأة 
أرضعت هذا الصي »> حتى تتساوى المسألتان » بل صورةٌ شهادة الرضعة أن 
ل : أشهدٌ أني أرضعته ٠‏ أو أشهدٌ أنه ارتضمٌ مني > على خلاف سیأتي إن شاء 
الله تعالى" في تقديم الإضافة ال ا( و ا م اال ا 
تفر فاا با ضعة » وتقبل قولاً واحداً » فوازنة في مسألة 
ا أن رقو اف ع فقيو اما ا 
صحيح » وما ذكره الغزالي زلل . 


e 

5 - نعم » ههنا بحث في مسألة » في النفس منها شيء » ولم أجدها 

0 الفكر » وهو أنا إذا جعلنا القاض المعزول شاهداً 
في كلا الصورتين » وهما : إذا أضاف القضاء إلى نفسه » وإذا أطلق » فإذا 
قال : أشهدٌ أني قضيت لفلان بكذا » وقبلنا ذلك › فهو شهادة لاشك فيه › 
وليس بحك منه الآن » ( وإنا ) هو شهادة على فعل نفسه يُقهها عند حاك 
( متول )' الآن »> حصل لديه التداعي بين المتحاكين » ( ولا ) بد من 
حافك ج شرم + هة ند ف ها الفا الآخر أن تقول > أنهة أن 
هذا القاضي قضى في زمن ولايته ومحل حكه لفلان بكذا » فيثبت حينئذ الحم 


. مسألة صيغة شهادة المرضعة‎ ٠ من هذا الكتاب » الباب الرابع » الفصل الثالث‎ 4١7 فقرة‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أو تأخيره‎ )0( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فإغا . 

(5) اللفظ من نسخة ف .» وفي الأصل : متولي » وهو خطأ نحوي . 

(ه) اللفظ من نسخة ف › وفي الاصل : فلا . 


AY - 


بالحق المشهود بالحكم به" . 

أمّا إذا قال ا 
يشهد بذلك › فصيغة شهادته أيضاً أن يقول : أ وو ال ا 
عدل » لتتفق الشهادتان في المعنى » فلو قال - 0 : أشهد أن هذا قضى 
باو ا عو 
عدل » ل تتفق الشهادتان قطعاً » ولا يثبت الحق . 

فلو قال الحا المعزول : أشهدٌ أن قاضياً قضى بكذا » فالشاهد الأخر 
كيف يغهد ؟ أيقول : أشهدٌ أن قاضياً قضى بكذا ؟ أو أشهدٌ أن القاض الذي 
ل O E‏ 
لفلان بكذا قاض عدل » ا تلفظ به الحا المعزول ؟ أو يقول : أشهذ أن 
القاضي العدل الذي شه هذا ( عليه ) أنه قضى لفلان بكذا ؟ 

هذا عندي''" فيه تردة ظاهرٌ › ولم أظفز به مسطوراً » ومستند التردد في 
إجمال الشاهد الآخر اسم الحاكم الذي يشهدٌ عليه أنه حك بكذا" » أن أصحابنا 
قالوا : لو شه شاهدان » [ ۲١‏ /أ] لم يقضيا قط ء على قاض عدل » ولم 
سمياه » ولا عيناه » بل قالا : نشهدٌ أن قاضياً عدلاً قض لفلان بكذا ء أو 
أشهدنا على نفسه بذلك في حال ولايته وعمله » هل يُقبل ؟ فيه وجهان › قال 
الإمام : وظاهرٌ المذهب قبول ذلك » فالتردة الذي أبديتة في الشاهد الذي 
يشهدٌ مع الحام المعزول » يُخرج لفظ شهادته وبماعها على هذه المسألة . 

وهذا من ألطف الفقه ودقيقه › فليّفهم إن شاء الله . 

00 (0ذكرالنووي رحهالله تما وجهينفيالسألة »وقال :« والصحيح باتفاق الأصحاب المنع »( الروضة : ٠١۸۷١١‏ ) . 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 


(0) يوجد في الأصل بعد هذا عندي : لفظ : غيري » ووضع فوقها خط ونقط تشير إلى الشطب . 
(8) قال النووي : « قبلت شهادته في الأصح » ( الروضة : ٠١۸ / ١١‏ ) . 


- ۱۸ 


الباب الثالث 
في الدعاوى. والبينات ومجامع الخصومات 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
في 
[ الدعوى ] 
حد الدعوى » وحقيقتها ء ثم في كيفيتها » وصفتها ء» وشروطها 


وجواب المدعى عليه فيها 


النظر الأول 
في حد الدعوى وحقيقتها 


[ التفريق بين المدعي والمدعى عليه ] : 
7 - اختلفت عبارة الأمة في حد المذعي والمدعى عليه 
نهم من قال : لدعي من يُثبت شيا » والسدغى عليه من ينفي 


es 


. العبارة في نسخة ف فيها تقديم وتأخير  يلي : المدعى عليه من ينفي شيئأ » والمدعي من يثبته‎ )١( 


- A - 


ومنهم من قال : المدعي من يقول بالاختيار » والمدعى عليه من يُجِيب 
بالاضطرار . 


ومنهم من قال : المدعي من إذا سكت ترك وسكوته » والمدعى عليه من 
لا يُترك وسكوته ,' وهذه غبارة الحنفية > وهى معی العبارة الثانية بعينها ¢ 
وإنما اختلفت العبارة . ) 

وقال الإمام : المدّعي عند أبي حنيفة من يُثبت الشيء لنفسه » والمدعى 

ا ,! اك . . 00 
عليه من يثبته عن غيره » وفي نسخة أخرى : من ينفيه عن غيره . 

۷ _ هذا تقل الإمام عن ذلك البْر الإمام » ولم يذكرٌ عليه شيئأ مع 
شدة تتبعه كلام من تقدمه بالبحث والتحقيق . ) 

وها الح بناطل ف الطرفن ‏ + أما قوله: المدعى. من بت الذىء 
لنفسه » فيريد بالشيء المدعى به » وهو باطل بدعوى الوصي لاموص عليه 
الحجور عليه على الغير مالا أو غيرّه » فإنه مدع بالإجماع » مع أنه بُثبت الشىء 
المدعى به لغيره » وهكذا الق "من جهة الجا على الحجور عليهم > وهكذا 
الناظرٌ في وقف » وهكذا الوكيل يُثبت المدعى به لاموكل » لا لنفسه . 

)١(‏ انظر : معين الحكام للطرابلسي : ٠۲‏ » وقد نقل بعض تعريفات المدعي والمدعى عليه من كتب الحنفية 
بينما ذكر ابن فرحون المالكي تعريفات أخرى عند المالكية في ( تبصرة الحكام : ٠١١ / ١‏ ) » وكلام الطرابلسي من 
المسائل النادرة التي انتبه إليها عند اتتحاله كتاب ابن فرحون ٠‏ وعبارة الطرابلسي : « وذكر في التحفة المدعي من 
يلفس إثبات ملك أو حق » والمدعى عليه من ينفيه » » وقد ذكر فقهاء الحنفية تعريفات أخرى للمدعي والمدعى 
عليه » ورجحوا التعريف التالي : المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها » والمدعى عليه من إذا تركها يجبر 
عليها . ( انظر : درر الحكام : ۲ / 504 » رد الحتار : ه / 567 » نتائج الأفكار في تكلة فتح القدير : ٠١١/١‏ ) » 
وانظر تحقيق هذا الموضوع يإسهاب وتفصيل ومقارنة بين الضوابط والقواعد التي ذكرها فقهاء المذاهب في القييز بين 
المدعي والمدعى عليه » وأهية التفريق بينها : ( رسالة وسائل الإثبات »_للمحقق : ۲ / 667 » وما بعدها » ورسالة 
الزميل الفاضل الدكتور تمد نعيم ياسين ¢ نظرية الدعوى /٠١٠‏ مما وما بعدها 3 والمراجع الي وردت في الامش 2 


الروضة : ١١‏ / ۷ ) . 
(۲) اللفظ في نسخة ف : الطريقين . 
166 - 


( ولا )' يقال : مراده بالشيء الذي تثبته السلطنة واستحقاق قبضه 
وتسامه » إن ثبت » لأنا تقول : السلطنة ثابتةٌ قبل هذه الدعوى » لأنٌ الكلاة 
مفروض في دعوى وصي ثابت الوصية عند الحام » وكذلك القع والناظر 
والوكيل » فسلطنتهم ثابتة بعنى أن كل أمر تحقق أنه للمحجور عليه » أو 
للوكيل » أو لاموقوف عليهم > تسلّط هؤلاء شرعاً على قبضه » فهو لا يبت 
بالدعوى سلطنة » ولا السلطنة مدعى بها > ( وإنا )" المدعى به هو المال في 
الذمة » أو الثوب المعيّن مثلاً » وهو الشيء الذي يُثبته . 

4 نعم » إذا ثبت عند الحام > تلط هذا المدعي على قبضه, لا 
بدعوأه › > بل بالتسلّط [ 6؟ / ب ] السابق على هذه الدعوى » الثابت بوصية أو 
نظر أو وكالة . 

وأمَا الطرف الثاني : وهو قوله : والمدعى عليه يُثبته عن غيره » على 
النسخة الأولى » فبطلان هذا أظهر من الكلام عليه » فان المدعى عليه بال في 
ذمته يَنفي استحقاق المدعي له › فلا يُثبت شيئا . 

فإن قيل : هو » وإن نفى الاستحقاق »› لكنه يُثبت براءة ذمته » فهو 


قلنا : عنه جوابان » أحدها : أن البراءة الأصلية حاصلة بالأصل 
واستصحابه » فهي ثابتة » وهو غيرٌ حتاج إلى إثباتها » وإفا هو ( ناف ) ما 
يُشغلها » والثاني : هب أنه مُثبت براءة نفسه وذمته » فهل هو مُثبت للشيء 
عن غيره ؟ كلا › فهذا حدٌ باطل . 

. اللفظ من نسخة ف ء وفي الأصل : لا‎ )١( 


(۲) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : إنما . 
(۴) الكامة من نسخة ف » وفي الأصل : ناوء وهو تصحيف . 


۱۸٦ - 


ا ا ا ا 

وعندي : أن هذا زللُ من النساء'' » فان منصبة هذا الإمام أجل من 
قوله مثل هذا" . 

وقال بعض الأصحاب : المدعي من يدعي أمراً باطناً خفياً الد 
عليه من يدعي أمراً ظاهراً جلي" . 
20 وهذا الح مع الحد الذي سبق ذكره » وهو أن المدعي من ( إذا سكت 
خلي )' وسكوته » والمدعى عليه من لا يُخلى وسكوته » مستنبطان من 
مسألة استنبطها الشيخ القفال » وهي : ما إذا كان الزوجان مشركين » ثم ألما 
قبل الدخول » ثم اختلفا » فقال الزوج : أسامنا معأ » فنحن على الزوجية › 
وقالت المرأة : أسلم أحدنا قبل صاحبه" » فقد بطل نكاحنا › ففيه قولان › 
أحدها : أن القول قول الزوج » لأنّ الأصل بقاء النكاح » وهذا على قولنا : 
إن المدعي من يُترك وسٌكوته . فان المرأة هي التي .هذه الصفة » وهي" 


مدعية . 
والقول الثاني : أنّ القول قول الزوجة » وهذا على قولنا" : إن المدعي 
هو الذي يدعي أمراً باطناً خفياً يُخالف الظاهر › ( والزوج )'" ههنا هو الذي 


. اللفظ من نسخة ف : الناسخ‎ )١( 

(۲) العبارة في نسخة ف : من أن يقول مثل هذا . 

(0) انظر : الروضة : ١١‏ / ل . 

. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : من يُخْلى‎ )٤( 

(ه) في نسخة ف : الآخر. ظ 7 
)١(‏ في نسخة ف : فهي . 

(۷) العبارة في نسخة ف : وهنا إذا قلنا . 

(۸) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الزوج . 


د لاما - 


هذه الصفة » لأنّ اتفاقها على الإسلام في حالة واحدة » بحيث لم يَسبق أحدهما 
الآخرّء خلاف الظاهر" .2 

٠١‏ _ وأخذ أبو سعيد الإصطخري هذا الحد وطرده في مسألة خالف 
الأصحاب قاطبة فيها » فقال : إذا ادعى رجل من السَفل على ملك عظي › أو 
وزو كتير نبي" ) خطير)"" : أو قاض جليل > أو شريف نسیب أنه 
زوّجه ابنته » أو أنه أقرضه حبة من ذهب » أو أنه استأجره لسياسة دوابه , 
أعني السفلة استأجر هذا العظي القذر لسياسة دواب ذا التفلة وما اة 
هذا » قال : لا تقبل دعواه » لأنه يدعي أمراً يخالف الظاهرٌء بل أهل العرف 
يقطعون بکذبه" . 

قال الإمامٌ : وهذا الذي ذكره لا تعويل عليه » ولا يَسوغ في الدين 
تشويش القواعد بأمثال هذه الوساوس » ومثل هذا قصة رسول الله مَل 
ثبوت الدعوى من غير حجة” » فأمًا رذ 551 /أ] الدعوى لرعونات 


)١(‏ الراجح هو القول الثاني ۴ بينه النووي في « المنهاج » › ( انظر : مغني الحتاج : > / 515 › شرح الحلي على 
المنهاج : ٤‏ / 3507 ء نهاية اتاج : ۸ / ۳۳۹ » الروضة : ١١‏ / ۸) . 

() في نسخة ف : ببينة . . 

(9) الكامة من هامش الأصل . 

() قارن ذلك في ( حاشية الشرقاوي : ۲ / ٠٠۹‏ ) » فقد بين أنه لا تمع دعوى المحال حساً كمثل جبل ذهباً 
أو فضة ء أو محال شرعاً كالحج في رجب » بخلاف المحال عادة كدعوى على جليل ... » وخالف في ذلك الحنفية 
فاشترطوا عدم الاستحالة عادة » كدعوى رجل «عروف بالفقر على آخر غني أن له عنده أموالاً عظية ٠‏ أقرضه إياها ء 
وهذا قريب من مذهب المالكية ء ( انظر : رد المحتار : ٠‏ / 065 » مرآة المجلة : ۲ / +58 » مجلة الأحكام العدلية : 
المادة ١774‏ ء الفواكه البدرية » ابن الغرس : ٠١١‏ , وسائل الإثبات : ۷١ / ١‏ › نظرية الدعوى : ١‏ / 79775 ,» جواهر 
العقود » الأسيوطي : ۲ / ٤٩١‏ » الروضة : ١١ / ١١‏ ) . 

(5) يشير اللصنف هنا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسل وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس » أن رسول 
الله بل قال : « لو يُعْطى النَاس بِدَعْواهُم لادّعَى رجال دمَاء رجال وأمُوالهم » ولكن المينَ على المدعى عليه » ٠‏ وفي 
رواية البيهقي : « البيّنةٌ على المدعي واليين على مَنْ أنكر » » ( انظر : صحيح البخاري بشرح السندي والقسطلاني : 
56/١‏ » صحيح مسلم بشرح النووي : ۲/٠١‏ » جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي : ؛ / ٥۷١‏ » سنن أبي داود :| = 


اا ل 


النفس'' فلا سبيل إليه 

١‏ - قلت : وهذا الذي ذكره أبو سعيد غيرٌ بعيد أنْ يَصير إليه 
مجتهد'" » وهو مذهب مالك » فن عنده لا تُسبع دعوى”" وضيع على شريف 
إلا أن يُعرف بينهها معاملة" » وقد سّمعت الدعوى على خير الخلائق رسول الله 
يِه من وضيع » وكذلك سمعت على عل كرّم الله وجهه » وعلى غيره من أكابر 
الصا . 

ا ا نارفغ قبل لدف 
الردّ على امالك » وهو يدعي أمرأ خفياً » فلم قبل" قولّه ؟ . 


۲ 7 ء ط الحلي › سنن التسائي : ۸ / ۸ » سنن أبن ماجه : ۲ / ۸ » السنن الكبرى › البيهقي : ۱° / Yo‏ « 
نصب الراية : 55١ / ٤‏ » نيل الأوطار : ۸ / 587 » سبل السلام : ٠١١ / ٤‏ ) . 

. في نسخة ف : الأنفس‎ )١( 

(1) العبارة في نسخة ف : وهذا الذي ذكره أبو سعيد بعيد , لا يصير إليه مجتهد . وهي عبارة غير صحيحة › 
تتناقض مع الكلام الآتي . 

(۳) العبارة في نسخة ف : فإنه لا يسمع دعوى . 

)٤(‏ ويعبر المالكية عن ذلك باصطلاح الخلْطة » قال ابن جُزيء : بعد أن يُثبت المدعي أن بينه وبينه خلطة 
من بيع وشراء أو شبه ذلك ... وقال بوجوب إثبات الخلطة علي بن أبي طالب والفقهاء السبعة ومالك › خلافاً 
للشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل » وقال ابن فرحون : ومن ذلك ( الدعوى التي تشهد العادة بكذها ) دعوى الغصب 
والفساد على رجل صالح لا ينسب إليه ذلك ولا يليق به فلا تسمع تلك الدعوى . 

والخلطة : هي أن يشهد اثنان أن المتخاصين قد تبايعا مرة أو مرتين أو ثلاثاً » أو يشهدا على تكرار المبايعة 
والتعامل بين المتخاصين » وقال ابن كنانة : يكفي شاهد واحد » وقال ابن عرفة : الخلطة ترفع بعد توجه الدعوى 
على المدعى عليه » أي توجب توجه الدعوى على المدعى عليه » وعن ابن القاسم : هي أن يبايع إنسان إنساناً بالدين 
مرة أو بالنقد مرارأ > وعن البغداديين : إغا المعتبر كون الدعوى تشبه أن يدعى با على مثل المدعى عليه » أو يشبه 
أن يعامله في مثل ما ادعى عليه به . ( انظر : بداية الجتهد : ؟ / 5٠١‏ » شرح حدود ابن عرفة » الرصّاع : ٤۷١‏ › 
الموطأ : 407 » حاشية الدسوقي : ٠٤١ / ٤‏ ءتبصرة الحكام : ۹١ > 1۹۷ > ۱١۹١ 9*0 , 1۲١ / ١‏ » مسالك الدلالة : 
٢‏ » شرح الزرقاني على الموطمأ : ۲ / ۲۹۵ » قوانين الأحكام الشرعية : ۲۲۸ , وسائل الإثبات ۷١ , 507 / ١١‏ , 
نظرية الدعوى : ١‏ / ۴۷۳ ) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير » للماوردي : مجلد ١١‏ ق ٠١‏ / أ > مخطوط بدار الكتب المصرية »› برق 501 فقه 
شافعي . 

. اللفظ في نسخة ف : يُقبل‎ )١( 


د 


وجوابه : أنّ الأمانة سبقت على دعوى الرد » والأصل بقاؤها » فإذا قال : 
رددت » قبل قوله » لبقاء أمانته ظاهراً » والمالك إذا أنكرٌ الرد يدعي خيانة 
طارئة على الأمانة التي سبقت » والأصل عدمٌ الخيانة . 

النظر الثاني 
ف 
°“ * امم 0 ) ( 
كيفيتها وصفاتها وشروطها" 

[ أقسام الدعوى ] : 

۲ _ والدعوى تنقسم : إلى دعوى عين في يد ء وإلى دعوى مال في 
ذم > وإلى دعوى حقوق شرعية كنكاح وقصاص وحد قذف ورذ بعيب › 
وحق شفعة وغير ذلك › والعين تنقسمٌ إلى حاضرة في ا مجلس › وغائبة عنه› 
والغائبة تنقسم إلى منقولة وغير منقولة › ثم تتنوع الدعاوى بعد ذلك إلى 
دعوى نکاح وقصاص وحدود وغيرها . وحن نذكرها إن شتا الله تعالى شيعا 


ع 


[ الدعوى بالعين الحاضرة المنقولة ] : 

افع أن الى الي اا ااا الاغنارة إليهنا ی عن 
صفتها » وعن ذكر قيتها ء فليّقل : أدّعي أن هذه العين » ويشيرٌ إليها. 
ملكي » وهذا الحاضرٌ غصبها مني » ويلزمُه تسلهّها إليّ » وأنا أطلب تسليّها 
منه » وأسألك سؤاله » مره بالتسلم إلي . 


. في نسخة ف : في كيفيتها وصفتها وشرطها‎ )١( 


() في نسخة ف : الذمة . 


فهذه الألفاظ'' كلها متفق عليها » لو نقصّ منها شيء » فيه خلاف" . 


قال الشيخ أبو علي : لا بد أن يسأل القاضي مطالبته » فان لم يسأله , 
هل للقاضي مطالبته ؟ فيه وجهان . 


وقال القاضي حسين : يقول له : مره بالتسليم إل . 


وقال الهروي"" : قيل : إن اقتراح الْدَعي على القاضي سؤال المدعى عليه 
ركنن ف صحة الدعوى على ا الها" > وهو مذهب أبي ا 1 


وقال في تقمة التهة" : إذا قال المدعي في دعواه : يلزمّه التسلمٌ إلي ‏ 
قيل : لا يكفي › بل لا بد من ذكر الطلب . 


. في نسخة ف : ألفاظ‎ )١( 

٠ . 309١/5: المهذب‎ )۲( 

) أبو سعد » حمد بن أحمد بن أبي يوسف المروي ٠‏ تاميذ القاضي أبي عاص › قاضي هَمَّذان » توفي في حدود 
سنة ٠٠١‏ ه » شرح أدب القضاء للعبادي » ومماه : الإشراف على غوامض الحكومات » كان من الأكة الفقهاء » والفقهاء 
الذين ينتسبون إلى هراة كثيرون » منهم أبو عاص العبادي الهروي » وأبو الفضل الجارودي الهروي ٠‏ وأبو سعد . 
والثلاثة اسمهم عمد بن أحمد . ومنهم أحمد بن عمد أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين في القرآن والحديث » وقد رجحت 
أن يكون المقصود أبا سعد » لأن المصنف ذكر في فقرة 517 قوله : والهروي في « إشرافه » » وقال في فقرة ۸۷١‏ : 
الشيخ أبو عاصم والمروي والبغوي » مما يدل على أن الهروي ليس أبا عاصم » وأن القول الأول يؤكد ما ذهبت إليه من 
كونه صاحب « الإشراف » » انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية الكبرى : ه / 516 » كشف الظنون : ١‏ / ۷۳ » 
۹ تهذيب الأسماء : ۲ / ۲۳١‏ ) . 

. العبارة في نسخة ف : على الأصح من الوجهين‎ )٤( 

(5) انظر مذهب أبي حنيفة في كتاب ( درر الحكام : ؟ / 35١‏ رد الحتار : ٠‏ / 547 » تكلة فتح القدير : 
5175 . 1 

)١(‏ التتمة لأبي سعد المتولي ( ٤١١‏ - 478 ه ) وهو تة على « الإبانة » لشيخه الفوراني » ( انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى : 5 / ٠١7 ٠١5‏ ) » وتمّة التقّة للشيخ أسعد بن مود » العجلي » منتجب الدين أبي الفتوح › 
الأصفهاني الشافعي , المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » قال في كشف الظنون : « وعليها الاعتاد في الفتوى بأصفهان قدياً » نم 5 


عا 1 


وقال الشيث أب إسحاق : إذا لم يَسأل الخ القاضي منطالبة خضة + 
ور بم مطالبتة على اللذهب ال يدل غ 


ت Eo‏ عي > ولا لزع E‏ 
لان الودع لا يلزمه شيء سوى التكين من تسليها . 

ظ وإن كانت العين مبيعة » قال : ابتعت هذه العين منه بكذا» وأَنْتَضته 
الوا اط ا مه .. 

ابتياعاً 4 ١‏ انعفد يايجاب وقبول عن طواعية واختيار » على الصحيح من 
الذهب ٠‏ وفيه وجة مُحْرّحَ من النكاح'" » أنه لا بد في صحة الدعوى بالبيع 
من ذكر شروطه › وتفصيلها » كالنكا" . 





قال : « ولتمّة المتولي تتتات أخرى جماعة » » وذكر صاحب كشف الظنون أن | سم المؤلف أسعد بن جمد » بدلاً من 
« أسعد بن ود » . ( انظر : كشف الظنون : ١‏ > طبقات الشافعية الكبرى : ۸ / ١١8‏ » وفيات الأعيان : 
1-0/1( . 

. المهذب » له :2»29*7 وفي نسخة ف : يدل على طلبه » وعبارة الأصل تتفق مع عبارة المهذب‎ )١( 

(۲) في نهاية صفحة الأصل : بلغ مقابلة . 

(۳) يشترط في دعوى النكاح أن تقيد الدعوى بأنه نكحها ES E‏ 
ولا يكفي الإطلاق على الأصح ٠‏ أما في عقد البيع فيكفي إطلاق البيع دون بيان شروطه على الأصح » ( انظر : مغنى 
الحتاج : ؛ / 456 » وما بعدها , شر. ح الحلي : 7/4 هء»ء نهاية المحتاج ل 
١5 / ١‏ ) وسيأتي بيان ذلك فقرة ١١4‏ / ؟, ٠۵‏ . 

)٤(‏ اللفظ في نسخة ف : كا في النكاح . ظ 

ET 


[ الدعوى بالعين الغائبة ] : 
66 - وإِنْ كانت العين غائبة عن الجلس » فإن كانت من ذوات الأمثال 


اقتصر على ذكر الوصف المشروط في السَلم'" » وإن ذكرّ القية فهو آكد > لکن 
لا يُحتاج إليه . 


ا كانت من غير ذوات الأمثال » كالجوهر ء لزمّه ذكرٌ الجنس والنوع 
يُشترط ذكرّه في السم إن صح السام فيها . ) 
١‏ إن كت و وه زیا و د عدي شيا ين 
[ الدعوى بعقار غائب ] : | 
١‏ - وإن كانت العين المدعى بها عقاراً غائباً عن المجلس » فلا بُ من 
كر الاح :واد لار ولا شق د ادها عن الاو وان 
کا د کو الاوردف:( وذ ك )ف البيغ الو باع ار ميو كز خدودها 
الأربعة > صح › وإن ذكر حدین ام يصح > وإن ذكرثلاثة ففيه وجهان" , 
)١(‏ يشترط في السم - بالإضافة إلى شروط البيع شروط خاصة في المسلم فيه » وهي : أن يكون دَيُنأً » وأن 
يكون مقدوراً على تسلهه عند وجوب التسلم › > وأن يكون معلوم القدر كيلا أو وزناً أو عدا أو ذرعاً > وأن تعرف 
الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً > يشترط تحديد زمان التسلم ٠ EF‏ أنظر : مغني الحتاج : 
) ؟ / ٠‏ وما بعدها » شرح الحلى : ۲ / ۲۲۸ وما بعدها › المهذب :۱۰ / ۲۹۷ > وما بعدها ) . 
() اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل وذكرة: . 
(0) قال الشربيني : محل ذكر حدوده كلها إذا لم يُعم بأقل منها » وإلا اكتفي با يعلم به منهاء ا يؤخذ ما 


أفتى به القفال وغيره » وقال قليوبي : فإن عرف ببعضها اكتفي به ء ( انظر : مغني الحتاج ٠:‏ / 517 » حاشية 
قليوبي 5١١ / ٤:‏ ا (YO /A:‏ . 


)١۱١( القضاء‎ u - ۹۳ 


( وهكذا ) ينی أن يكون في الدعوى بها : 

۷ - ثم عندي أن هذا في دار مجهولة عند التداعيين والحام » ( فأما إذا 
ادعى دارأ أو أرضاً )' )'' يعرفها كل واحد منهم » وهي مشهورة متيزة بشهرتها 
عن تحديدها » فلا يُحتاج إلى ذكرٍ حدودها لحصول القييز بالشهرة عندم . 

: ] الدعوى بمال في الذمة‎ ١ 

أما الدعوى بمال في الذمة » فان كان من ذوات الأمثال » وهو 

538 > فيلزمه أن يذكرٌ في الدعوى الجنس والنوع والصفة والقدرء فيقول : 
لي على هذا ألفّ درم , ايا E‏ 
مكشرة » ثم يقول بره أذاؤها إل الساعة: > فَرْه > أيُها الحاك » بتسليها 
إل » فأنا مطالبه بذلك » وأسألك سؤاله » ولا بد من قوله NT‏ 
اك الساعة » لاحتال كونها مؤجلة » أو كون المدعى عليه ملسا“ » و 
بالخيار في أن بدك سب الاستحقفاف.. 

۹ ۔ هل هو الذهب » وفيه وجة حكاه الإمام وروي أنه لا بد من 
د هقر :و ا يكون الد عل الت هل 





5: . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هكذا‎ )١( 

(۲) العبارة بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : فأما دار أو أرض . 

0) في نسخة ف : حلال ٠‏ وهو خطأً . 

. اللفظ من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )٤( 

(5) لا تسبع الدعوى إذا اعترف المدعي يإعسار المدعى عليه » ولا تسمع دعوى الدين المؤجل » وإن كان به بينة 
على الأصح . > إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال » > فيضيع المقصود من الدعوى › ويفوت نظامها › وفي قول تسمع 
دعوى الدين المؤجل مطلقا » سواء كان به بينة أم لا > ليثبت في الحال » ويطالب به في الاستقبال » وقد يموت من 
عليه فتعجل المطالبة » وفي قول ثالث إن كان بالدين المؤجل بينة معت الدعوى > وإلا فلا (١‏ انظر: مغني الحتاج : 
٤‏ / 408 » حاشية قليوبي وعيرة : ٤‏ / 777 ء نجاية الحتاج : ۸ / ١41‏ ) » وسيأتي ذكر هذه الأقوال في نص الكتاب في 
الفقرات التالية . 


١964 


مدعي الذمي خراً أو كلباً » فيعتقدٌ المدعي استحقاقه لقيته في ذمته ‏ والحاكم 
لا يرى ذلك » والناس مختلفون في ثبوت 5١[‏ / أ] القم في الذمم مُقابلة 
المضمونات ٠‏ كاختلافهم في سبب الجرح . 

ولا خلاف عندنا أن الجرح لا يُقبل إلا مُفسّراً > فكذا هذا ء فليقل : لي 
ف فته .درم أمن كن شبيع مله اليه أو فرشا في:ذيكه» أو قينة فوب 
اله ( أو نا" حاهى هذا 

وذكر بعض أصحابنا وجهاً ( أن بينة المدعي ) » إن كانت شهدت على 
إقرار المدعى عليه بالدين » فلا بد أن يّضيف إلى دعواه إقرارٌ المدعى عليه ء 
لتطابق شهادة البينة بعض دعواه » وهو بعيدٌ . 

[ الدعوى بالدين المؤجل ]: , 

٠‏ _ هذا كله في الدّين الحال ‏ أما الدّين المؤجل » فلا تمع الدعوى به 
على أصح الوجوه الثلاثة عند الإمام » والوجه الثاني : لا تمع مطلقا» ‏ 
والثالث : تمع لفرض التسجيل » إن ( كانت )"' له بينة » وعند غيره خلاف 
مطلق لا اختيارٌ فيه . 

والقينانةة اه لامع إن لامطالية الأن ع إلا أن يعدن المكام .دري 
جواز إثباته قبل حلوله طلبا للتسجيل » وحفظا للحق عن الضياع › لا سيا 
عند طول الاجال . 

١‏ - وإن کان بعض الدّين حالاً > وبعضه مؤجلاً » رأيت بعض الحكام 
. يُنْبنَه لأجل الحال . 


. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : وما‎ )١( 
. العبارة بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : أن البينة لامدعي‎ )( 
. اللفظ من نسخة ف » وفى الأصل : كان‎ )۴( 


١56 


وكان عندي فيه تردة ظاهرٌ » لعدم العثور على النقل » إلى أن رأيت”" 
الماوردي صرّح بجواز الدعوى به » قال : تكون له الدعوى بِالْوَجَّل تبعاً 
Ty‏ إلا أن فيه نظراً من اه 1 ١‏ 
وال منه درم واحد » فكيف يَستتبع الدرم الواحة الباق المۇجل* ؟ + 

قال بَعْدَه : فلو كان الدَّينٌ المؤجل وجب بعقد › وقصد المدعي به بدعواه 
ا e‏ ار 
ميدق ف المال. هذا ق 
ea SC‏ 
سلعة بثئن مؤْجَلٍ في الذمة » ولم السلعة إلى المشتري » فللبائع الدعوى بالثن 
المؤجل ٠‏ والحالة ههه 1 نلى س العقد واللبحوف > 


- فإن ا الماوردي في مسألة الل واک قي 
5 - والإجارة قولاً واحدأ » ارتفع الخلاف في الدعوى 2 المؤجل . 
لذن دين لا برنيت ق ا ا أوسلواو 
و سح رواب ر 
لاعت لاسلا 


. في نسخة ف : وجدت‎ )١( 
: حل الاستتباع عند الإطلاق > ولا يضر كون الكثير تابعاً للقليل للحاجة إليه » ( انظر : مغني المحناج‎ )١( ٠ 
(T/A: حاشية قليوبي وعميرة ة على شرح انحل : 4 3377 ء نهاية المحتاج‎ ۸/٠ 
. وفي الأصل : به‎ ٠ (؟) اللفظ من نسخة ف‎ 
` حاشية‎ > PV / 4: حاشية قليوبي‎ WN (؛) تقل الخطيب الشربيني رأي الماوردي في ( مغني اتاج : ع‎ 
| .) 3١8/4 البجيرمي على الخطيب‎ 
 .. العبارة في نسخة ف : ويلزمه فيه على سياقه‎ )5( 
. العبارة في نسخة ف : إلا بيعاً أو إجارة‎ )١( 


- ۱۹1 


TEE عا دية قتل الخطأ لا تبت" على العاقلة إلا‎ ٠ 
الاوردي لا- جوز ثبوت الدعوى بالدّين المؤجل قولاً. واحداً » إلا في مسألة‎ 
السَلم فقط > دون البيع والإجارة والنكاح 2 ففي الفرق عسير مع إمكانه‎ 


| الدعوى بغير المثلي ] : 
أما إذا كان الحقّ الشابت في الذمة غيرٌ مثلى ‏ كالثياب والعبيد 
والمسرانات ١ [٠:‏ /دث نوما د يصح السلّ فيها » > فإذا ادَعى بها ء وكان ثبوتها 
بعقد سّلم » فلا بدّ من ذكر عقد السلم في الدعوى » وذكر صفاتها المعتبرة في 
صحة السم ال الا ی 
تكون مغصوبة فوجب عدمٌ قيتها ' ٠‏ فيلزمٌّه مع ذكر الصفة ذكرٌ القية . 


[ ذكر الأوصاف في الدعوى ] : 

6 وإن كان ثبوتها ( ل1)" بعقد سم كالإبل المستحقة في الدّيّة ‏ 
والغْرّة في الجنين » فلا يُشترط ذكرٌ صفتها في الدعوى »› لان أوصافها مستحقة 
بالشرع , ( واا ب ُعتبر في صحتها شروط ثلاثة . 

أحدها : ذكرٌ أنها عن جناية عمد أو خطأ . 


والثاني : أنها جناية على حر . 


(0 في نسخة ف : لا تجب . 

() لأن الواجب رد العين » والعبارة في نسخة ف مختلفة : وإن لم يذكر عن أنها عن عقد سم لم تمع دعواه , 
وتكون مغصوبة بموجب عشر فيتها . 0 

() الكامة من هامش الأصل » وهي تصحيح واستدراك من الناقل كا يفهم من عبارته في الهامش : لعله لاء 
وفي نسخة ف : بغير عقد . ا 


(8) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فإنما . 


 اؤال‎ 


والقالك :+ انها جناية نفس أو طرف » أو جراخ" ( دية )" مقدرة 
بالشرع + كالموضحة ولائ + 

وأما الجناية التي لا دازو ها مقدرٌ بالشرع » فيُقتصر" في الدعوى با 
على صفة الجناية » من غير تقدير أَرْش ها » لأنّ تقديرّه إلى الحا . 


وف الغنة EES‏ حرة » وأما الجناية على العَبّد » فيذكر في 
الدعوى بها قدرّ قية العبد » وكذا في جنين الأمة . 


| دعوی النكاح والبيع ] : 
3/6 - أما دعوى النكاح والبيع ففي سماع الدعوى المطلقة فيها ثلاثة 
أقوال . 


)١(‏ الجراح بالكسر جمع جراحة » وجَرّحَه كنعه . والاسم الجرح بالضم جمع جروح » وقل أجراح » ( القاموس 
ا حيط : ۲١۷ / ١‏ » تصحيح التنبيه » للنووي : ٠١١‏ ) . 
(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ديته 1 

م الموضحة :الشجَة التي تبدي وَضح العظام أي بياضه » والجائفة طعنة تبلغ الجوف » ( القاموس الحيط : 
٠١١ / ۲١ ۲۵ ۱‏ )ء وانظر أحكامها الشرعية وآراء الفقهاء فيها » ومقدار الدية في كل منها كتاب ( التعزيرء 
للدكتور عبد العزيز عامر: 118 » ٠١١‏ + وتصحيح التنبيه :28 )ء وقال النسفي لاوجل لبعد 
وتوضح العظم » أي تبينه » ( طلبة الطلبة : ٠١١‏ ) . 

(9) الأرش ١‏ سم لامال الواجب على ما دون النفس › كا عرفه الجُرجاني في ( التعريفات : ١١‏ » وصاحب دستور 
العلماء : ٠١ / ١‏ ) » ويطلق على ضان الجروح التي لم يقدر لها دية محددة شرعاً . وإنفا يترك تقديره إلى القاضي » 
ويسمى عند الفقهاء أيضاً الحكومة » ( انظر : التنبيه : ٠١١‏ ) » وقال النسفي في ( طلبة الطلبة : 176 ) : الأرش دية 
الجرح » وفي ( القاموس : ۲ / ٠۲‏ ) : الأرش الدية » وما نفص العيب من الثوب » لأنه سبب للأرش والخصومة . 

(5) اللفظ في نسخة ف : فيفتقر . ٠‏ 

) الغرة : هي النتمة من الرقيق » ذكرا كان أو أن » قال ابن قتيبة وغيره : سيا بذلك لأنها غرة ما يملكه 
الإنسان » أي أفضله ٠‏ وأشهره » وغرة كل شيء خيا ياره » والغرة : هي العبد أو الأمة ما بين سبع سنوات والعشرين › 
يدفع دية للجنين » فإن عرفت الغرة فخمس من الإبل في أصح القولين › وقية الغرة عشر قمة الأم » فالغرة في الشرع 
بدل الجنين » ( انظر : التنبيه » للشيرازي : ٠١١ » ١8‏ » تصحيح التنبيه » النووي : ۱۳۷ » دستور العاماء : ؟ / ٤‏ » 
المصباح المنير ؟ / 08 ) . ظ 

(۷) الإجهاض : الإسقاط » والمجهضة : هي التي أسقطت جنينها بسبب من الأسباب » ( انظر : : تصحيح 
التنبيه ONT:‏ 





- ۹۸ - 


في الثالث : الفرق بين النكاح والبيع > فيُشترط في النكاح دون ابيع" ؛ 
تم قيل : في النكاح تفصيل آخر » وهو أنه إن قال : تزوّجتها › فلا بُ من 
التفصيل › وإن قال : هي زوجتي » فلا يحتاج › وهذا الفرق ضعيف › 
والتفصيل أصحٌ في النكاح » وصورته في النكاح أن يقول : أدّعي أن هذه المرأة 
روجي › بوي مرشد › 0 عَدْلُ ورضاها" > على صداق معلومٍ 
( صحيح )' »مبلغه كذا ( وکذا)" ١‏ » وقد أحضرته لتتسامه مني › 
نفسّها إل > وأطلب منها ذلك » فَُرْها أيّها الحا بتسلم نفسها إل فَيتَعَوْضَ 
لتفصيل العقد ويذكرٌ رضاها ء إن كان الْرَوْيّ لما غير مجبر » وإن كان مُجْبراً 
فيتعرض لذكر المزوج » وهو الأب اوا »بوستعرض للأهلية في حق الزوج 
والزوجة . ) ظ 

وقول ف التسع © ادرت هة ال و الا إن كانت 
حاضرة » ويصفها إن كانت ( غائبة ) » من هذا الحاضرء ويشيرٌ إليه » وهو 
جائز التصرف في ذاك » شراء صحيحاً شرعياً » بن جملتّه كذا وكذا » وسامت 


الع الس ي قد اخ الان اول إل الله اننا أطلئ 
ذلك 6«والزاعة به واسال عوالة غه رة ذلك + فده هى التدعوف 
المفصلة . 


[ الدعوى المطلقة ] : 
- والدعوى المطلقة هي ذكرٌ البيع والن » أو النكاح والصداق » من 


() انظر : المهذب :5007/5 » الروضة : ٠١/٠١‏ . 
(؟) وهذا ما نص عليه الشافعي في ( الأم : ٩‏ / ۲۳۸ ) » وانظر : الروضة : ١5 / ١١‏ . 
(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف »ء وساقط في الاصل . 

)٤( .‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كذا ٠‏ بدون واو . 
(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مغييّة . 


ات 


غير تقصيل » وذكز الطواعية في الماقد » وشي الكرادة فاا ليس برك في ائ 
والنكاح . > نص عليه الشافعى رض الله ع" ٠‏ /أ] وكذالا يُشترط 
1 نفئ المفسدات قى النكاح . 5 رة وعدة ورضاع كان ذلك ا قولّه : 
ويها صحيماً» ولا خلاف أن دعرى التصاص ؛ لا بد فيه من التنصل. 
لخطر الدماء ‏ » ولا يخفى كيفيته 

| دعوى المرأة الزوجية | : 

ا عى الرجل زوجيّة المرأة » أمَا إذا اعت المرأة 
او جيّة على رجل" > فان ذكرت في دعواها طلب النفقة » أو المهر » نُمِعَت » 
. وإن اقتصرت على مجرد دعوى الزوجيّة » ففي سماعها وجهان'" . ظ ظ 
| ۷ - ثم مها صحت دعوى الرجل على المرأة بالنكاح مُفصلة 3 
. بصحة دعواه » هل يشترط في صحة إقرارها به تفصيل النكاح  »‏ يُشتر 
تفصيل الدعوى على الأصح ؟ فيه خلاف » الأصح : أنه لا بُ e‏ 
إذا أقرٌ الرجل بالنكاح الذي ادعت به المرأة وفصّلته » هل يُشترط 
إقرار الرجل به تفصيله ؟ فيه وجهان » أصخها لا يشرط . 

وحم دعوى البائع المنَ على المشتري » حم دعوى المشتري المبيعَ على 


)١(‏ الأم : 758/7 » ونصّ الشافعي في الأم هو : « وإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه » حتق 
يقول : نكحتها بولي وشاهدين عدلين ورضاها » › وانظر : الروضة : ٠١ / ١١‏ . 

. ٠١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 

(0) في نسخة ف : الرجل . 

(4) تفيد عبارة الشافمي في ( الأم : 754/3 )ء أن دعواها صحيحة » وتُطلب منها البينة , ٠‏ فإن م تحضرها 
حلف الرجل وبر » وعبارته : وهكذا لو ادعت عليه المرأة النكاح » وجحد » كلفت المرأة البينة . فإن لم تأت ها 
أحلف »› فإن حلف برئ ٠‏ وإن نكل ردت البين على الرأة > وقلت لها : احلفي » فإن جك > وانظر : 
الروضة : ٠١ / ٠١‏ . 


EL, 


البائع 3 وكذلك دعوى التاخرية" ¢ ولا يخفى وتنزيله على ما مصى 9 

| دعوى الحقوق ] : 

ا رى الوق + فصا وجا الف والزة بالغيبيه اة 
والقَصْب والقيّم » فلا تخفى على الفقيه » وسنذكرٌ إن شاء الله تعالى في أواخر ‏ 
الشهانات فضلاً فى الشفمة وحقيقتها » والدغوئ بها + والفهادة بها إن شا الله * ' 
ا 

| الدعوى بانمجهول ] : 

- واعل 5 أصحابنا كلهم قالوا : لا تصح الدعوى بالمجهول » 
ولا ٠ e.‏ ى ب الدعوى IE, OEE‏ ¢ وبعصهم أاسسشسق اشتثی ف 
الوصية والإقرار“ » ونحن ننقل ما ذكروه" مقصلاً » ثم نعقبه با نختاره ( من 
ذلك )" إن شاء الله تعالى . 


قال الماوردي : لا تصٌ الدعوى فيا عدا الوصية إلا معلومة » وتجوز 


. في نسخة ف : المستأجرين » ولفظ الأصل أع فيشمل المستأجرين والمؤجرين‎ )١( 

(۲) فقرة 504 وما بعدها » وانظر في الخاتمة : مسائل في الشفعة . فقرة 41/4 وما بعدها . 

(۴) يقول الزميل الدكتور حمد نعم ياسين في رسالته ( نظرية الدعوى : E ) 56١/١‏ الفقهاء يتفقون على. 
أنه يشترط في الدعوى معلومية المدعى به › حتى تكون الدعوى معتبرة شرعاً .أ . ه . فلا تمع دعوى الجهول . 
( انظر : المراجع التي أشار إليها » ومغني الحتاج : ٤‏ / 514 » نهاية الحتاج : ۸ / 55١‏ ) . 

.3 المهذب » الشيرازي‎ )٤( 

(ه) قال العلامة قليوبي في ( حاشيته على شرح الحلي : ؛ / 551 ) : استثنى من ذلك مسائل تسمع فيها الدعوى 
با مجهول للضرورة كوصية وإقرار ودية وغرة وفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ ونفقة وكسوة وحق إجزاء الماء في 
ارش جددت . 

والواقع أن هذه الأمور ليست مجهولة » وإنغا يناط تقديرها أصلاً بالحام » وأناط الشارع تقديرها له بحسب 
الظروف والأحوال واختلاف الأشخاص والصفات . 

. في نسخة ف : ما قالوه‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف . 


ا 


دعوى الوصية مجهولة » لأنه يجوز أن يتټلكها مجهولة › فإن قيل : لوأ 

بمجهول جازء فهلاً جاز أن يدعي بجهولاً ؟ قيل : الفرق بينها » لأنه قد 

تعلق بالإقرار حق لغيره « فيزم بامجهول ¢ خيفة إنكاره ¢ وم يتعلق بالدعوى 
0 

حقّ لغيره 1 

ا ا ی کر ت ی ن 
الإقرار مجبولاً » وبين دوو > ول يُفرّق بين صحة دعوى الوصية 
وصحة الإقرار بالجول » فتك ما ينبفي ذكره ٠‏ وذكز مالم شيخ 9 927 
هذه المسألة . 

| دعوى الوصية ] : 

- وقال الإمامٌ : قال العاماء : الدعوى على الجهالة مردودة , إلا 
دعوى الوصية › > فإنها تقبل مع الجهالة لان ال بالمجهول صحيحة › ثم 
ال فى فا e NN‏ 
ادعاؤها [ ۲۷ / ب ] على وجه صحتما إنشاء . 

وقال القاضي : الذي أراه أن دعوى الوم ابول مردودة . 
( فليقدم 1 الإحاطة به ء ثم 5 ا 

قال الإمام : والوجه عندنا ما ذكره الأصحاب , لأن الموص له إذا قال:: : 


› ٠١١ / ۲ : وانظر : المهذب : ۲ / »؛ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ > l/AG N: al. الحاوى‎ )١( 
. ۲٤۷ / ۲ : مغني المحتاج‎ 

. اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : تفسيرها‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فليتقدم . 
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إن فلاناً قال : أوصيت لفلان بسي ء 1 واا أدعي وت هذه ( | للفظة لس 
أنعقت'" بعدها » ل يَمْتَنع عليه ذلك » وإنغا تفرضٌ الدعوى عند جحود الوارث 
اقل الوصية » وإما 50 التعيين منه » إن لو اعترف بأصل الوضية : 

ا TE‏ ابه 3 اد 
يفسره إذا أمتنع 1 هكذا قال الأحعان” ': ومسهم من قال ٠:‏ لا يُحبس لامتناعه 
عن وة لكن يقال للش له ادع عله جا معلوما نان ايداع 
ةوان اک عل وان قال ات او کن 06 د ان امد 
عليه بعد عرض الهين عليه e‏ ا ا 
كلام الإمام . 

7 قلت أنا : فينبغي أن يكون سماخ دعوى الإقرار بالمجهول مرتباً 
على حَبْسه إلى ( أن يفسرّ )" تفسيرّه » أو عدم حبسه » فإنا إِنْ قلنا : إنه 
يُحبس حتى يقرّء استفاد المقَرٌ له المدعي بإثبات اللفظة البهمة التي اهمها 
امقر » والدعوى بها أن يشمت الشاهدان با سمعاه من لفظه المبهم » ثم يطالبّه . 
hy‏ حيطيو ع يي 
بدعية › فينبغي 3 لا 5 دعوى الإقرار بالمجبول ( أذ لا فا منها > اذا آل 
الأمرٌ إلى تكليف المقر له ذكرٌ قدر معين » والدعوى به » وهذا ظاهرٌ . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : اللقطة‎ )١( 

(۲) أي أصف › وفي نسخة ف : أبحث . 700 

(۲) قال السبكي SS‏ 

(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب .No/t:‏ 

(5) الميذب : ۲ / ۳٤۸‏ > قال الشافعي في ( الأم 000 . وف نسخة ف : من تفسيره . 

ا ين القوسين ر ماده هه نة ف :وباق ن الأصل:: 

TF 


ثم قال الإمامٌ : إذا فسّر المقرٌ الشيء أو المال بتفسير مقبول ٠‏ فقال 1 
له : لم ترذ بلفظك ما أظهرته » وإنا أردت به أكثر منه » قال الحققون : 
لا يُقبل من المقر له هذا ء لأنه نزاع في إرادة » فالوجة أن يقول له المقّر له : 
قد فسرت إقرارك بدرهم » ولي عليك عشرة » وأنت أردت بالشيء عشرة , 
فيتجه كلامّه إذن » فيحلف امقر بالله لا تلزمني التسعة الزائدةٌ » ول ( أرة 
بالنيء )''' إلا دڙهاً . 

ا من قال : تُقبل دعوى امقر له في الإرادة الجردة على حلاف 
ما أبدى المقرء > وهو ضعيفة » لا أصل له » ( يُلتفت على أصل )'' > وهو أن 
من رفع خصبّه إلى القاضي » وقال : دعي أنه أقرّ لي بألف » هل يُسمع ؟ فيه 
خلاف » الأصح أنه لا يمع » هذا ما ذكره الإمامُ . 

وقال البغوي : إذا اتعى على رجل ٠‏ أنه أقرّ له بشيء » ولم يُبين » م 
تسمع الدعوى [ ۲١‏ / أ] مجبولة إلا في الوصية › إذا ادّعى أن فلاناً أوصى 
( له بشيء » ول بين » ع و شبادة الو ذلك 

وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تمع دعوى الجمول إلا في الوصية". 

فهذا ما ذكره من خصص بالوصية فقط . 

| الدعوى بالإقرار النجهول ] : 

ااانا من ا ا لار ها فال القنادى أو الط ق ودا 
الكبير» » لا تسمع الدعوى بجهولة إلا في الإقرار والوصية » لأن الوصية 


. ما بين القوسين مكرر في هامش الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من نسخة ف . 

(۴) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : لي . 

. ۸٤٤ وسوف يكرر المصنف هذه المسائل في خاتمة الكتاب ف‎ » ۳١١ / ۲ : الميذب‎ )٤( 


E 


لشي" او الإقرار بالشيء الجبول عد ان 
فقال لا 0 الحا الدعوى إلا مُحَرّرة إلا في الوصية والإقرار » وإنا صحت 
الدعوى مجبولة في الوصية » لأنها تصح مجبولة ٠‏ لأنه لو وَصَى له بشيء » أو 
سَهْم تصح ء فلا يُمكنه أن يَدّعيها إلا مجهولة » وكذلك الإقرارٌ لا صح أن يَقَرَ 
بمجبول › صح أن يدعي عليه أنه أقرّله بشيء مجبول » هذا ما ذكره 
الإمامان". ظ 
٠ .‏ وقال القاضي حسين في « تعليقه » : لا تسمع الدعوى إلا معلومة إلا في 
ظ ا اردع عدار 

وقال الشيخ أبو علي في ٠‏ شرحه الكبي. ٠‏ : دعوى المجبول لا تقبل إلا في 
موضعين : 

أحدما : الوصيةٌ يدعي بها على الورثة أن ليت وص له بشىء» أو بدابة 
من ماله ٠‏ لأنه يُمكن إثبات ذلك بالبينة » وكل ما أمكن إثباته بالبينة تُمعت 
الدعوى فيه . 

والثاني : الإقرارٌ » فتسمعٌ دعوى الإقرار مجبولة » لأنه يصح مع الجل . 

وقال الشيخ ابن ( أبي ) عَضْرون'": قال في « الممذب » : لا تصح »› 





. الإمامان أي السابقان بالذكر وها أبو الطيب وأبو نصر » وقد ورد مثل ذلك سابقاً‎ )١( 

: اللفظ زياد من عه ف » وساقط من الأصل‎ )١( 

(۴) عبد الله بن عمد بن هبة الله بن .علي بن المطهر بن أبي عصرون بن أي السري » أبو سعد التي الموصلي > . 
القاضي قرف الدين+'تريل حدق :وقاضي الفا با #اوعالليا وركيبتيا + ضقة يبداد ٠.وتوجه‏ إلى ولسط + ثم رل 
دمشق سنة 07١‏ هاء فولي القضاء بها'سنة 5/7 ه › وكان من أعيان الآمة وأعلامبا . عارفا بالمذهب الشافعي - 
وار واكان وان التطبي. ر ن دا عا ر ا2 ادت كوي لله املك حون اين 
المدارس بحلب وحماه وحمص وبعلبك » وبنى لنفسه مدرستين بدمشق وحلب »› ومن كتبه صفوة الذهب على نهاية = ٠‏ 


5١60 


دعوى المجبول إلا في الوصية" > قلت : والإقرارٌ في معناها > لأنه يَصحٌ الإقرارٌ 
به » وإقامة البينة عليه » فتصح دعواه كالوصية ٠‏ هذا كلامه 


5 _ والذي عندي في هذه المسألة أنّ الدعوى بالوصية بالمجهول تصءٌ , 
لأنها إنشاء لا يُمكن الموصى له تعيين شيء به موصي المنثىء » وهل تصح 
الدعوى بالإقرارٍ با جهول ؟ فيه وجهان مبنيان على جواز حبس المقِرٍ إذا امتنع 
من الت لتفسم, > فان جوزنا حبسه صحت الدعوى > وألا فلا . 


والفرق بين الإقرار والوصية أن الوصية إنشاء » والإقرارٌ إخبارٌ عن حق 
عن يصون 0 وى الشطرة إن عرسي E CE‏ 
عدف اا لق ل عل ادك لام CON‏ 
الذعوف نة بنطل بدعوى الإقرار المجرد » فان إقامة البينة به صحيحة 
جلا خلافع لاض 4" ' لا تسم الدعوى به مجرداً » والله أعل . 


0 ص‎ x 


عد 


= المطلب في سبع مجلدات » وكتاب الانتصار في أربع مجلدات ٠‏ والمزشد في مجلدين » والذريعة في الشريعة ٠‏ والتيسير في 

الخلاف » وفوائد المبذب ٠‏ وكتاب الموافق وامحالف › عمي في آخر عمره > وصنف في جواز قضاء الأعمى » ولد سنة 
۲ ه بالموصل » وتوفي بدمشق سنة 085 ه »› ودفن بمدرسة العصرونية › وقال في « كشف الظنون » : توفي سنة 
٥‏ ه ء ( انظر : وفيات الأعيان : ۲ / ۲٠۹‏ » طبقات الشافعية الكبرى : 7 / ٠١۲‏ , كشف الظنون : 55١ / ١‏ ء 
البداية والنهاية : ۱۲ / ۴۴۴ » النجوم الزاهرة : 5 / ٠١١‏ » نكت البميان : 180 ) . 

)١(‏ المهذب : ۲ / ۳١١‏ » وعبارته-: « لا تصح دعوى مجهول في غير الوصية » لأن القصد بالحكم فصل الحكومة 
والتزامٌ الحق » ولا يكن ذلك في المجبول » . 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فلامقر. ٠‏ 

(۴) في نسخة ف : أنها . ) 


SS 


النظر الثالث 


في 


جواب المدعى عليه 
وهو ينقسم إلى إقرار وإلى إنكار وإلى سكوت . 


القسم الأول : الإقرار بالمدعى به [8؟ / ب] : 


0 - فلا يَخفى صريحه", فتى أقر به حُكم عليه بموججبه : فلو قال : لي 
من هذه الدعوى ر فليس ياقرار » وکذا ذا قال : عندي تحلص منها « 
أو البراءة منما » أو أنا بريء من هذا المال » لا يكون إقراراً . 


ولو قال : أبرأني عَنْ هذا المال كان إقراراً على المذهب الصحيح . 
وحكى الهروي عن ابن القاص"" قولاً : أنه لا يكون إقراراً » وهو بعيدّ . 


فلو قال اران عن عت الدع ايكون إقزاراً :ول انمع عا جى 
يَحْلفَ المدعي أنه ما أبراه عن هذه الدعوى ؟ فيه وجهان » قال صاحب 


)١(‏ في نسخة ف زيادة طويلة ٠‏ ولا تتفق مع الكلام » وهي : أما دعوى الحقوق كالقصاص وحد القذف والرد 
بالعيب والشفعة والغصْب والقم فلا يخفى على الفقيه » وسنذكر إن شاء الله تعالى آخر الشهادات ( 4١‏ / ب ) فصلا في 
القية وجنسها والدعوى بها والشهادة بها إن شاء الله تعالى . وهذه الزيادة مرت في الأصل صفحة ۲۰۱ ف ١28‏ . 

(۲) أبو العباس » أحمد بن أبي أحمد » المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي › كان إمام وقته في 
طبرستان » صنف كتبأ كثيرة منها التلخيص وأدب القاضي والمواقيت والمفتاح وغير ذلك » وقد شرح التلخيص عبد الله 
الختن » والشيخ أبو علي السّنجي › وهو كتاب صغير ء وكذلك الغزالي » وتصاتيفه صغيرة الحجم كثيرة الفائدة » سافر 
٠‏ حتى انتهى إلى طرسوس » وقيل إنه تولى القضاء بها » وكان كثير الوعظ » مات مغشياً عليه عند وعظه وذكر الله تعالى 
سنة 775 وقيل 771 ه بطرسوس . ( انظر : وفيات الأعيان : ٠١ / ١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ۲ / 9ه » طبقات 
الفقباء : 1١١‏ » النجوم الزاهرة : ۳ / ۲۹١‏ : البداية والنباية : ۱۱ / ۲۱۹ ء تجذيب الأسماء : ۲ / ٠٠۲‏ ) . 


30ت 


» التلخيص » : يَخْلف 1 لأنه لو افر بار لا دعوى له عليه ترىء ه 
وقال الشيخ الإصطخري والقَمّال ( وغيرها )": لا خلف لأنه منكرٌ 
دعوأه . 2 


فإذا ادَعى أنه أبراه » فقد ادّعى الصلح على الإنكار » فلا تسمعٌ دعواه › 
ولو قال المدعى عليه : أبرأني من هذا المال المدعى به » فهو إقرارٌ به على 


3 ای اتا القاص e‏ :إن 
JE‏ كلف e aaa‏ 


وقال القاضي حسين : بل يقال له : أذ المال إلى المدعي » ثم ادع البراءة » 
٠‏ فإنها دعوى جديدة » ولو قال المدعى عليه » والمدعى به عين › اشتريت منه 
هذه العين » فبذا اعترافّ له بالملك » فإن كانت له بينة حاضرة › لم تزل يده 
عل أحد الوخين :وهو مدهت المندلاق + يل تمع البيقدة في الاك 
بالشراء » وعند القاضي حسين تزال يده في الحال »> وللمدعي أن يقول 
( له ): انتبت الخصومة يإقرارك لي » فسَلمْ إليّ » ثم افتتح ثم افتتح مخاصة ودعوى. 


0 مذهب الصَيْدَلاني » لو قال : لا تُزيلوا يدي ٠‏ وأمبلوني ثلاثة أيام , 
لأقِمّ البينة على الشراء » فلا خلاف أنه لا يُمبل » وهكذا في دعوى الإبراء 


. الكامة من عندي » وفي الأصل : وغيرها . وهو تصحيف » والكامة ساقطة من نسخة ف‎ )١( 
. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : لا يطالب به‎ )1( 

© اللفظ تياف من تة ف :وه ماق من الأصل + 

. العبارة في نسخة ف : ثم افتتح خصومة مخاصة ودعوى‎ )٤( 


a AS 


بالدين» ومسائل الإقرار معروفة » فلتطلب من بابها » والكلام هنا :في إقرار 
يوَاحْدْ المقرٌ به . : 


| الإقرار المركب ] : 
ا 

مجيبا : يستحق عل ألفأ » ولكن من فن مبيع » أو قية مُتلف > هل يستحق 

لأف ؟ فيه وجبان » اأص نعم . 


القسم الثاني : ( الإنكار )"": 

۷ _ وصورته أن يدعي عليه عشرة درام مثلاً » فإذا قال مُجيباً : 
ال يَلزْمّي تسم عشرة درام إليه ء 
ولا شيء منها » أو ما" يَستحق علي عشرة درام » ولا شيئأ منها > فكل ذلك 
جوابً صحيح ٠‏ ولا بد أن نقول في الجواب : ولا شيئاً منها على الأصح 

وقال القاضي حسين : لا يحتاجٌ المنكرٌ في الإنكار أن eh‏ ٿيءَ 
منها ء بل ذلك [ ۲۹ / أ ] يكون في اليين . 

وليس بصحيح › لان اى العشرة مدع بكل جُزء منها » فلا بد من 


نفي جميع ما يدعي عليه أو الإقرار بجميعه » أو إنكار بعضه › والإقرار 
MW.‏ 
سبعصة . 1 


> . العبارة في تسخة ف : وهكذا إذا ادعى الإبراء في الدين‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : الإقرار » وهو خطأ . 

0) في نسخة ف : لا . ١‏ 

0 ٠ .) ۲١/٠١ : انظر : الروضة‎ ( . mE a 
(۱٤( أدب القضاء‎ | 500 


: ] نفي النتيجة › لا السبب‎ ١ 

۸ - ولو قال : أدّعي على رجل من مبيع » أو أجرة مُستأجَر»ء أو قية 
نلف » م يكلف المدعى عليه في الجواب نف الشراء والإجارة والتلف » بل 
كفي قولة مُجِيباً : لا يلزمّي تسلم ( ما ذكره )"2» ولا تسلِمٌ شيء منه » أو 
لا يستحق علي ما ذكر ولا شيئأ » لأنه رتا جرى ذلك حيث لا يلزمُه شيء , 
بأن جرى البيعٌ والشراء » وقبض ( القن أو قبض )" المبيع » ثم أبرأه البائع 
من لفن » أو برئت به ذمته بحوالة أو مقاصة » أو غير ذلك » وهكذا في 
الإجارة , قل" كلتم ني اجار بولا نتن الان يلا دوا 
وفي التلف يكن أن يُكون بإِذْن المالك » فلو كلف نفي هذه الأشياء في 
ا ان ا »نولا يرف الكدب فود 
إل اغراف برقو نه :ليكوت ر نه تيان الیب ف هوات 
اله والاجرة وال + ول شل وله ق الوا بس ذلك الا ية :ورن 
تعذر عليه إقامتبا". 

[ الهين على النتيجة › لا السبب ] : 

۹ - فلو أنه في الجواب نفى ما ادعي عليه به » بأنْ ادّعى عليه ثناً في 
يم عن مَبِيع » حيث تصح الدعوى به » فأجاب بأني ما اشتريت منه هذه 
العين التي ذكرها » فطلب المدعي من الحام إخلاقه » فمل يجب تحليفه » بأنه 


. اللفظ من نسخة ف:»ء وفي الأصل : ما ذكر‎ )١( 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 

(۴) انظر : المبذب : ؟ / 565 » الروضة : ۱۲ / ۲١‏ . 

8 الفط من اة ن الأصل + ل 

: الروضة‎ » ۲۲۸ / ٤ : حاشية قليوبي وعميرة‎ » ۲١۸ / ۸ : ء نهاية الحتاج‎ 515 / ٤ : انظر : مغني الحتاج‎ )٥( 


۲۱/۲ وما بعدها. 


ل 


ما اشترى ذلك بالثن المذكور › بناء على جوابه ؟ أو يحلف على نفي استحقاق 
7 

قال :لآ أخلف» :الا انهاه E‏ سي 
ا أنه يقنع منه بالهين على نفي الاستحقاق"". 

[ اختلاف الدعوى والإقرار في السبب ] : 

: ولو ادّعى عليه ألفاً من جبة ضان » فقال المدعى عليه مجيباً‎ _ ٠ 
ليس لك عل ألف من جبة ضان » لكن من جبة عين أتلفتها عليك › أو من‎ 
ففي ثبوت الاستحقاق وجمان › الأصح عند الإمام‎ ٠ فن مبيع قبضته منك‎ 
. ثبوته » حكاهٌ في أثناء الإقرار كذلك‎ 

| الاختلاف في العيب ] : 

اللا ومن الال الق اة عا غ فيه أن الي ادا ادع بالبيع 
عيباً » أنه قديم » ويمكن حدوثه بعد البيع › ؛ فالقول قول البائع مع هينه 30 
كيف يَحلف ؟ يُنظرٌ في جوابه » فإن أجاب بأڻ لا يستحق على ما يدعيه من 
استحقاق الرد »> حَلفَ كذلك », وإن أجاب بنفي لفظ الدعوى » فقال : 
ما يستحق عليه الرد »> والثاني : يحلِف أنه باعه بَرياً من هذا العيب » وأصل 
هذين الوجين : إذا ادّعى عليه غصباً » فقال مجيباً : ما غصبت » ( فبل )1 
يحلف على نفي الاستحقاق ؟ أو على نفي:[ ۲۹ / ب ] الغصب ؟ فيه وجبان . 

)١(‏ انظر : مغني الحتاج › المرجع السابق » نهاية المحتاج › المرجع السابق » حاشية قليوبي وعميرة ٠‏ المرجع 
السابق › الروضة : ۱۲ / ۲۲ . 3 
(۲) مختصر المزني : ۲ / ۱۹۰ ء الأم : ؟ / ٠۴‏ هامش . 


ري الفربن عامس 01 وفي الأصل : بعتني » وفي نسخة ف : بعته . 


5 


ثم إن الشافعي رضي الله-عنه نص أن البائعَ يحلف إنه باعه برياً من هذا 
العيب"» قال الزن : بل يحلف إنه باعه وأقبضّه برياً من العيب » لجواز أن 
يكون العيب حَدَث بعد البيع وقبل القبض", فيستحق المشتري به الرد . . 

أب اناع ها رات فا ا اذعى اک ارات 
إياه » ( وبه ) العيب » فيكفيه الحلفةً على نفي الدعوى فقط ء لأن المشتري 
م يدّع حدوثه بعد العقد » حتى يحتاج البائعٌ إلى نفيه بالمين . 

7 2 ولو كان في يده عين فادَّعاها خارج » فقال مجيباً : ما يستحق 
علي تسليّها » أو لا يلزمني تسليّها » فأقام المدعي بينة بالملك له : 

( قال القاضي حسينٌ : يجب القسليٌ إليه » للشهادة بالملك له ). 

قال الإمام : هذا مشكل » لأن ذا اليد يقول : صدق الشهود » هي 
ملكه ء ولكن لا يلزمني التسلم » لاحتال كونها في يده مستأجرة » أو 
مرهونة » فلا يلزمه التسلم . 

وهذا يلتفت على ما لو صرح الداخل بأنها في يده بإجارة » هل القول 
قوله ؟ أو قول المالك ؟ فيه خلاف » فإن قلنا : إن القول قول المالك ٠‏ فيلزم 
الداخل إقامة البينة على رهن أو أجارة : إن كان يدعيه . 


وقال الشيخ القفال والفوراني بعده : طريقه في الجواب أن يقول للحايم : ` 


. ٠۳/۴: الأم‎ 0( 

(۲) مختصر المزني : ۲ / ۱۹۰ ۔ 1١١‏ . 

(۲) العبارة في نسخة ف : عن هذه المسألة . 

(4) اللفظ زيادة من نسخة ف ء وساقط من الأصل . 
(0) ما بين القوسين من هامش الأصل › وبعدها : صح . 
() انظر : الروضة : ۲۲/۱۲ . ) 
ا 


لا رهن به لم يلزمني التسلم إليه". ٠‏ ظ 1 
قال الشيخ أبو علي : قال بعض شيوخنا : ليس امدعى عليه أن يتحك 
على القاضي بهذا السؤال » ولا يجب على المدعى جوابّه » والحيلة في أن لا يضيع 
- رهنه أن ينظر في قيته : إن بلغت قدرّ الدين » أن ينكر المدعى عليه 
ويحلف إنه لا يلزمه تسل شيء إليه » ولا يام به »> وكذا إن كانت قيته أكثر 
من الدين » فيحلف ثم يدعي الزيادة عليه > وإن كان أقل فينكر من الدين 
بقدر قيته » ولا يحلف على الزيادة . ظ 


وقال القاضي خا 3 لا هذا الجواب ) التردد )"ء لکن 5 إنكار 
) الدين إن أنكر المدعي الرهه! ) 
+ قال الإمامة وهو يناد عل اا الط يقير ال 
هتا ما ذكره الإمام في أصل هذه المسألة عن الأصحاب والقاضي من 
وجوب التسلم إلى المالك عند قيام البينة » وما ذكره الإمام من الإشكال 
ايه الو ا 
(۲) اللفظ من نسخة ف » > وفي الأصل : المردد . 
ظ ”)انظر : الروضة : ٠۲‏ / ۲۲ . ْ 
(؛) مسألة الظفر بغير الجنس هي أن فى ا اعرد فتك الدين الندين :ولي للدائن 
كلع فهو له اع جخ شق ميال المقية الت واا عر عن اع ذلك : انا غو ا 
ففيه قولان »> الراجح جوأز أخذ غير الجنس إن فقد الجنس » ويستوفي حقه منه للضرورة » وهو المذهب ٠‏ وفي قول 
يملع من ذلك > لأنه لا يقكن من قلكهٍ . (انظر : مغني الحتاج 2/4 , > شرح انحلي على المنباج. 0/4 
الروضة : ۱۲ / ۲ › اية لمحتا : ۸ / 555 ) > وانظر مسألة الظفر يإسهاب وتفصيل ومقارنة في ( نظرية الدعوى :. 
۷۱-۱ ( > للزميل الدكتور مد نعي ياسين › > والعبارة في نسخة ف : بغير جنس الحق . 


NS 


2 وعندي أن ما ذكرّه ٠‏ القاضي من وجوب التسلم صحيح » لا يكن 
فرض خلاف فيه في المذهب » وقاعدة المذهب تقتضيه » وليس كسألة الإجارة 
التي ذكرها الإمامٌ » والخلاف فيها » والإشكالٌ الذي ذكرّه ضعيفة جداً » بيانه 
هو أ بينة المدعي الخارج موّجبة لتقدّمه شرعاً على يد الداخل » إذا لم تقم له 
بينة بلك [ ٠١‏ / أ] ولا بيد سابقة مثلاً » ولا بأمرٍ يعارض بينة الخارج , 
وكون العين الدعى بها في يد الداخل لا يعارض EE‏ تارم 
إجماعاً » وإمكان كوا ( مستأجرة )'' منه » أو مرهونة عنده 11 يناف 7 
يذه شايع اذا نكت 5و اليد عن وعوف :5ك E‏ 
- نعم » لو ادّعى ذو اليد أن العين بيده ياجارة » صّدَقَ على أحد الوجهين 
بدعواه » أمَا عند سكوته فلا ذاهب إليه » لا نعرفٌ فيه خلافاً » والدليل على 
صحة ما ذكرناه » أنه لو ادّعى عليه من مبيع باعه منه » وسلّمه إليه » فأجاب 
بالأإنياع + يتيضه e‏ باكزة البالع a N‏ 
ولا يلزمى ي تسل ان إليه » أو ما د يستحق على هذا الث » ولا شيئأ منه › 
فبذا لا يسمعٌ منه إجماعا » وإن أمكن براءته منه . 

وهكذا لو ادّعى عليه أنه أتلف عليه ثوباً » قيته عشرة درام » تعدياً » أو 
خطأ »> بغير إذن المالك ٠‏ وطالبه بقيته » فقال مجيباً : أنا عبته'" بغير إذنك , 
سني ها معن عن او ا يا اقلا يه آيها 
( منه ) إجماعاً » مع إمكان الإبراء . 

ولو قالت : تزوجني هذا تزويجاً صحيحاً > لولي مرشد » وشاهدي عدل ؛ 


. اللفظ من نسخة ف » ؤفي الأصل : مستأجر‎ )١( 

() اللفظ من عندي › وفي الأصل : يناف › وهو خطأ » وفي نسخة ف : لا تقاوم . 
(۲) في نسخة ف : أتلفته . < 

(0) الفط عن عة قن وو تات ن الال ٠.‏ 


aS 


على :داق مائة دار وسكت فى إلية» وفخل فى فال عيبا : 
کوچ د کرت ٠‏ غل سا د كرت من الضداف > خلت اء لكا 
ما تستحق علي هذا الصداق » ولا شيئأ منه › فلا يُسمع منه على المذهب 
الصحيح » الذي لا يجوز خلافه » وحكي فيه وجة عن الشيخ أبي عاصم 
العبّادي!", ف » فتأونيه 6 2 اة يسمع مله › والقول قولة ف نفى الصداق > و 
يذ كر أحدّ من الأصحاب هذا الوجه". في كتب المذهب » ولا ذكره الشيخ 
أبو عاصم في إنكار المن في البيع ". 

والسببٌ في عدم قبول إنكاره » مع إمكان البراءة » أنه اعترف بالسبب 
الشاغل لذمته » فلا يُسمع منه نفية » إلا بدعوى قبض » أو براءة » فبكذا في 
سألا :قا اا الاج ت عاق فرت املك لع وترسيع 
جانبه » فإذا انضم إليها تصديق الداخل ها ء تأكد الظمورٌ» وقوي جانب 
الشود له بالملك ٠‏ واعترف با ( يوجب ) عليه التسلمٌ إليه » فيلزمٌه التسلم 
قولاً راخ م .وان اقم فاقلا فة يانه رها شى اشا ق بده 
فعليه إظهارٌه وإثباته قولاً واحدأ » أو إظمارّه والدعوى به على أحد الوجهين » 
إن كان إجارة . ) 

)١(‏ القاضي أبو عاصم ٠‏ عمد بن أحمد بن جمد بن عبد الله بن عباد الهروي العبادي الفقيه الشافعي ٠‏ تفقه بهراة 
ونيسابور » وصار إماماً جليلاً حافظاً للمذهب » معروفاً بغموص العبارة » وصنف كتباً كثيرة » منها أدب القضاء 
والمبسوط والبادي إلى المذهب والرد على السمعاني وطبقات الفقباء » وعنه أخذ أبو سعد البروي ممد بن أحمد الذي 
شرح كتابه أدب القضاء في كتاب « الإشراف في غوامض الحكومات » » ولد أبو عاصم سنة ۳۷١‏ ه »› وتوفي سنة 
0۸ ه . 

( انظر : وفيات الأعيان : ۲ / 50١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ۱۰٤ / ٤‏ › تهذيب الأسماء : ۲ / ۲٤۹‏ » 
كشف الظنون : ۷١ / ١‏ ) وفي نسخة ف : أبي عاص البغدادي . 

() في نسخة ف زيادة وهي : في إنكار المن . 


(۴) اللفظ في نسخة ف : المبيع » وانظر : الروضة : ۱۲ / ۲١‏ . 
)£( العبارة في نسخة ف : فتقام بينة الخارج بسبب . 


4 


(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وجب . 
5١6‏ - 


5-7 مذهب الشيخ القفال والفوراني في الجواب الْرَوّد" فيو 
مذهب ضعيف » فإن حق الجواب وي واي 
جازمة » وليس ؟ لو قال : هذا غَصَّبّ مني عيناً لي » قهنّها درهم » وأطلب 
( منه )" رَدّها بعينها » إن كانت قائٌة » أو تسلم [ 0 / ب ] قيتها ء | 
كانت ( هالكة )) بوي با بي 
لكن إا قبلت كذلك » لأنه د صرح فيها با هو حك الغصب » بخلاف مسألة 
النزاع .. 

ا 

E 
: ] نفي البينة‎ | 
وان ال تمتك ل ال چا وا‎ 
°) فحلّفه )» فَحَلَفَه القاضي » ثم أراة إقامة البينة ( بعد ذلك » فبل تقبل‎ ( 
. كه ؟ فيه وجبان » أصحّها عند الشيخ أبي على أنها لا تمع‎ 

TT 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل لفظ غامض . 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هلكت . 

. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : ولا حاضرة » فالواو زائدة‎ )٤( 

(ه) الكامة من هامش الأصل . 

(1) العبارة من نسخة ف » > وفي الأصل : هل له ذلك وتقبل . 

) العبارة في نسخة ف : الصحيح أنها تمع » وهو ما رجحه الحققون في المذهب » خلافاً لترجيح الشيخ 
أي علي » وقالوا : بسماع البينة بعذ الهين » وقالوا : إن اليين تقطع الخصومة في الحال فقط » ولا تسقط الحق » فلو 

5 ا‎ ١ 


| الطعن في بينته أو تكذيبها ] : 

۷ - ولو قال : كل بينة لي فبي بينة زورء أو كاذبة » هل تسمع بينته 
د »شه ران :اا دای أن عاق ابا قبي بک 
حال » وهكذا لو قال المدعى ٠»‏ بعد إقامة البينة : كذب شاهداي » وشهدا 
بباطل » سقطت بينته هذه » وهل تَبطّل دعواه في الأصل ؟ فيه وجهان › 
أظبرّها عند الإمام لا تبطل . 

[ تحليف المدعى عليه ] : 

۸ _ وإن اختارٌ تحليف المدعى عليه » فله ذلك » فإذا طلب من الحام 
إحلافه »> عرض الحا عليه المينَ » وخوّفه بالله تعالى من الإقدام عليها كاذباً , 
فان ذل الهين » أحلّفه الهين الشرعية › اا فک كفنا وألفاظها في 
فوطية إن كاء ل . 





حلفه » ثم أقام بينة بمدعاه حم به » وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله في « الأم » > وحكى القول الأخر عن بعض 
أصحابه » فقال : وإن حلف المدعى عليه فبرئ » أو ل يحلف فنكل المدعي فأبطلنا ينه ثم جاء بشاهدين أخذنا له 
بحقه » والبينة العادلة أحق من الهين الفاجرة » وقد قيل : إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا حلف المدعى 
as‏ ل »فلا آخذه بعد أن بطل » ثم قال : فإن حلف برك إلا أن يأتي 
ببينة › ( انظر : الأم : ۷ ١‏ ختصر المزني : ه / ٠٠١‏ > حاشية قليوبي وعميرة وشرح الحلي : 76١ / ٤‏ ء 
حاشية الشرقاوي : ۲ / ٥۰۲‏ » المبذب :۲ / 3٠8‏ , مغني الحتاج : > / ٤۷۷ » ٤٤٤‏ ء نهاية المحتاج : ۸ / ۳٣٢‏ ) » 
وانظر آراء الفقهاء والمذاهب مع الأدلة والمقارنة والمراجع في رسالتنا ( وسائل الإثبات ١:‏ / 514 ) » وقد رجحت قول 
بعض السلف والإمامية في قول والظاهرية والناصرية من الزيدية واللقاني من المالكية وابن أي ليلى وإسحاق . 
وأق شيد .وهو الذي رجه وضححة الخ ابول بان الي لآ ى بس الا وان البين تقل التغوى 
والخصومة قضاء للحال والاستقبال » وسوف يذكر ذلك المصنف فقرة ٠٠١‏ . 

)١(‏ ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ثلاثة وجوه » ثم قال : والثالث أنها تسبع بكل حال وهو الصحيح » لأنه 
يجوز أن يكون ما عل » وإن عم » فلعله نسي » فرجع قوله : لا بينة لي ء إلى ما يعتقده › ( المبذب 5١5/5:‏ )ء 
وانظر ( وسائل الإثبات : ۲ / ٠» ) 7٠١‏ لبيان آراء المذاهب مع المقارنة والمراجع فيها » والعبارة في نسخة ف : الصحيح 
پا تسمع بكل حال عند الشيخ أبي إسحاق » وهذه العبارة أكثر اتفاقاً مع نص « المبذب » من عبارة الأصل . 


(۲) فقرة ٠٠١‏ من هذا الكتاب » وانظر : الروضة : ؟١‏ / ٤١‏ . 


7١17 


فلو حلف المدعى عليه قبل إجلاف الحام له ء لم يُحتسب ها قولاً 
واحدأ » ولو قال له الحامٌ : احلف بالله تعالى إن هذا المدعي لا يَستحو عليك 
تسلم ( ما ذكره )"2 ولا تسليم شيء منه » فحلف المدعى عليه » لا بإحلاف 
الحامم » ولكن يإذنه »> هل يحتسبُ بها ؟ فيه وجهان » ولو حلفه الحاكم قبل 
طلب المدعى منه الهين ؟ المشبورٌ أنها لا تحتسب". 

وقال الشيخ أبو علي في « شرحه الكبير» : فيه وجمان » الأصمٌ » وهو 
es‏ 
هل يجمل نكل فيه وجرن » دكا الشيخ أو عل 

ل 


ئ 
د PPE E E‏ ا E‏ 
ذلك فن الأعذان رالا ولك الال رفا > قال الإمام : 
لا يمبل أصلاً . 

(1) في نسخة ف : لا تحسب » وقال القفال الشاشي : لا يتوقف التحليف على طلبه » قال النووي : والصحيح 
الأول : ( الروضة : ٤۳/٠۱۲‏ ) . 

(؟) سوف يكرر ذلك المصنف › فقرة 556 . 

(:) خلافاً للمدعي عند رد اليين عليه » فإذا امتنع عنها يسأل عن سبب نكوله » والفرق بينها أن نكول 
المدعى عليه يترتب عليه حق للمدعي برد الهين والقضاء له » والسؤال قد يضيع هذا الحق فلم بجز » أما نكول المدعي 
فلا يجب فيه حق لغيره عليه > يسقط بالسؤال . ( انظر Ts‏ > وسيذكر المؤلف ذلك فيا بعد › > فقرة 
,› لاؤل . 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأضل : السابقة » ويحمل أن تكون : الشائعة . 

. ها بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )١( 


NR 


وإذا ظهر"' امتناعٌه جُعل ناكلاً » بخلاف المدعي » إذا طلب الإمبال في 
المين الْردودة ¢ للنظر في الحساب ٤‏ ال لاا . 

قال الماوودق + تفيل الداع عليه ها قل نمق الزفان »ب ولا عر لا 

وقال البغوي : المدعى عليه لا يُمبل إلا برضا المدعي ٠‏ وقيل : يُمبل 
المدعى عليه ثلاثاً بخلاف المدعي » فإنه لا يُضيّق عليه في الهين المردودة » إذا 
طلب الإمبال [ 5١‏ / أ] للنظر في الحساب . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا امتنح المدعى عليه من اليين لم يُسأل عن 
مبب انقبافة مقن ا وقال + ادت لطر ف الاب امل فا لأ 
فاا 

[ النكول حكاً] : 

ا آنا إذا 1 كدكز عيبا و طلنة امال طرف 
الحساب ولا غيره » وأصرٌّ على امتناعه » قال له الحا : إِمّا أن تحلف » وإلا 
جعلتك ناكلا » والمستحبُ أن يكرر ( عليه ذلك ثلاثاً > فإڻ حلف » وإلا 
جعله ناكلا » بمعنى أن اليين تصيرٌ بعد النكول والقضاء به » في جانب المدعي 
حقاأ له » حتى لو عا المدعى عليه بَذل الهين بعد القضاء عليه بنكوله » ل 
يحلف قولاً واحداً » ( لأا )"' صارت حقاً للمدعى . 


. العبارة في نسخة ف : ولو أظبر‎ )١( 

(۲) الحاوي ء له : ۱۲ ق ۱٤٤‏ / أء أدب القاضي › له : ۲ / ۳۵۳ . . 
(۲) العبارة في نسخة ف : ثلاثة أيام . 1 
)٤(‏ المبذب :۲ :۳۰۲/۲ . 

(ة) اللفظ زيافة من تشسغة ف ٤‏ وساقط من الإضل:: 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إلا أنا‎ )١( 


hh 


| استحسان الإعلام بالنكول ] : 


- وما يُستحسن قبل القضاء على المدعى عليه بنكوله عن الهين إعلامٌ ' 
القاضي أنه يقضي عليه بنكوله ۴ ذكرناه » إن تمادى على إصراره » مُمتنعاً من 
الهين » فلو لم يُعامه القاضي بذلك » وامتنع » ولكن كان المدعى عليه لا يعل" 
أن امشناغة مق لن فخ التضاء بالكل علية > يوجن رة البين إلى جانت 
المدعي » فهل من شرط القضاء عليه بنكوله إعلامُه مُوجَبه » أم لا ؟ فيه 
احتال ذكره الإمام'". 

[ حصول النكول ] : 

7 - والنكول يحصل بعد امتناع المدعى عليه من اليين وإصراره » بقول 
القاضي : جعلتك ناكلا » أو قضيت عليك بالنكول . ٠‏ ) 
ولو لفت إلى الدعي » وأقبل عليه بوجبه هات بتحليفه هين الرد ٠‏ هل 

هو بمنزلة القضاء EE‏ 
ولو قال : إحلف بالله » أو إحلفْ » فهو كالقضاء بالنكول عند الإمام » 
وقال البغوي : قوله : إحلف , كقوله : أتحلف ؟ فليس بنكول » قال الإمام 


a‏ ظ 


. في نسخة ف : لا يدري‎ )١( 

. ٤٤ / ١7 : انظر : الروضة‎ )۲( 

(۲) الراجح منها أنه حك بالنكول > قال قليوبي : وكذا إقبال القاضي على المدعي ليحلفه » وإن م يقل له : 
احلف اال ا . ( حاشية قليوبي : ٣٤٣ / ٤‏ ) ا ؛ الروضة : 
3١‏ /؛؛). 

. ٤٥ / ١١ : انظز : الروضة‎ )٤( 


هذا كله إذا لم يصرح المدعى عليه بالنكول » أو ( بالامتناع ) . 


[ التصريح بالنكول ] : 

۲/۲ - أما إذا قال : نكلت عن الهين » أو أنا ناكل » أو لست 
NRE RE REDS EE‏ 
بالنكول" » بل هو بثابة إقرار المدعى عليه ( بالحق » ولو جرى القضاء 
« بنكول » المدعى عليه ) » وصيرورة الهين في جنبة" المدعي » فلو رضي 
المدعي بحلف المدعى عليه بعد ذلك » وبذهما المدعى عليه » هل يحلّفٌ ؟ فيه 

| رد المين على المدعي ] : 

١‏ _ ولو طلب المدعى إحلاف المدعى عليه » حيث صحح دعواه 
عليه » فرد المدعى عليه المين على المدعي > وطلب إحلافة من غير أن يجري 
امتناع ولا قضاء بنكول » صح » وصارت اليين في جنبة"' المدعى أيضاً » حقاً 
لازماً له » ۴ إذا فضي على المدعى عليه بالنكول » فلو رام المدعى عليه 
( الحلف )" بعد ذلك لم يجزء لأن مصيرّها في جنبة" المدعي » حقّ لازم له › 
فلا يجوز إبطالّها » والله أعلم . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الامتناع‎ )١( 

» قال الخطيب الشربيني : بخلاف ما لو صرح بالنكول يرد » وإن م يحم القاضي‎ ٠ وهو ما عليه المتأخرون‎ )١( 
. 10 / ٠١ : ؛ وأنظر : الروضة‎ ) ٤۷۸ / > : مغني الحتاج‎ ( 

. وف الأصل وهامشه : كول » وهو تصحيف‎ ٠ الكامة من نسخة ف‎ )١( 

)٤(‏ ما بين القوسين من هامش الأصل . ظ 

(5) (1) في نسخة ف : جانب ٠»‏ وجنبة المدعي بمعنى جانب » ( انظر : النظم المستعذب : ؟ / 505 » الروضة : 
۱¥ رةه ). ظ 

(۷) جاء في هامش الأصل ( لعله الحلف ) » وفي المتن : إحلافه » وهو خطأاً » لأن المقصود أن يطلب المدعى 
عليه الحلف بنفسه » وليس أن يطلب الحلف من المدعي . 


(۸) في نسخة ف : جانب . 


711ب 


| حكم السكوت ] : 

القسم الثالث من" أجوبة المدعى عليه : السكوت ۲١1:‏ / ب ] 

5 - فإذا ادعى المدعي على المدعى عليه" بحق صحيح » دعوى صحيحة 
محررة » وتعيّن على المدعى عليه الجواب » فسكت » ول يقر ولم ينكز » قال له 
الحا : أجب دعواه » فإذا أصرّ على السكوت » قال له الحا : إن ل تج » 
وإلا جعلتّك ناكلا » وأحلّفُ المدعي عل هوام م و فل فان ا 
. على الامتناع والسكوت استحب أن يكررٌ الحا ذلك عليه ثلاثاً > فإن تكل 
بجواب » وإلا حلّف المدعي على استحقاق ما ادعى به على المدعى عليه" . 

فإذا حلف يإحلاف الحا ثبت الحقّ على المدعى عليه » فقد حصل أن 
السكوت قريب من الإنكار من المدعى عليه » فإنها في الحم المذكور سواء . 

هذا تمام الكلام في الفصل الأول في الدعوى ٠»‏ وكيفيتها وشروطها") 
حزان اخ عليه وجه : 


. في نسخة ف : في » وهو خطأ‎ )١( 
س‎ ٠ . العبارة في نسخة ف : فإذا اذعي على المدعى عليه‎ )۲( 
. 55 2 5١ / ۱۲ : انظر الروضة‎ )5 


(8) في نسخة ف : وشرطها . 


د 


الفصل الثاني 
ي 


مين الم 


- ومتى صارت الهين في جنبته » إما بنكول المدعى عليه بعد جوابه 
عن الدعوى بالإنكار » ( أو)'' بسكوته » أو بصريح رده الهين على المدعي » 


Ee امبرسيله في ال ا قلعي فل علي اها أن‎ ES 
0 . عن اليين » أو ( يَحلف " بإحلاف الحام‎ 


[ نكول المدعي عن الهين ] : 


7 - فان نكل عنها » سأله الحا عن سبب تكوله › ولا يحم بنكوله 
عق اله عن س :: 

والفرقٌ بينه وبين المدعى عليه » حيث لم يسأله الحا عن سبب تكوله » 
أن بنكول المدعى عليه وجب لامدعي حق في رذ المين عليه » فم يجز للحام 
التعرض لإسقاطه › بسؤال المدعى عليه » وبنكول المدعي لا بحب لغيره حق › 

الفط من ا دورق الل + قبن ا كله ب ومو هت يرق الا وة الي 

() كامة « أو » من نسخة ف لبيان أنواع النكول » وهي إما بالإنكار والامتناع عن الهين » وإما بالسكوت 
عن الدعوى » وإما بالتصريح برد الهين » وقد يكون المعنى صحيحاً بدون إضافة أو ' ويكون المعنى : أن النكولى 
يكون إما بالكوت وإما بصريح.رد الین ET‏ : أو سكوته انظ :+ الروقة 2۴ 26 ونا بندعا: 


aT 


11د 


فجارٌ سوال عن سبب امتناعه”" . 
[ طلب الإمهال ] : 
۷ - فإن طلب الإمهال في الهين » لنظر في حساب ٠‏ أو غيره » أو ليقم 


بلك اوا يم على لله( ورك وماك . 
£ 
والفرق بينه وبين المدعى عليه » حيث قلنا : إذا طلب الإمهال امهل 
ثلاثة أيام فقط » أن بتأخير يين المدعى عليه يتأخرٌ حق المدعي من البين › 
ولو قال : امتنعت من الهين » لأني ما اخترت الحلف »> حم بنكوله » 
حتى لو عات بل اليين » لم يَحلفْ في هذه الدعوى › لأنه أسقط حقه منهاء 
فإن عاد في مجلس آخر » واستأنف الدعوى » وأنكرٌ المدعى. عليه » ونكل عن 
العا وسكت وأو ردقا عل الدعى > وط ةه ولق ع 
| إقامة شاهد واحد] : 
680 - ولو نكل المدعى عن يين الرد » وأقام شاهداً واحداً لِيَحْلفَ معه, 
هل يجوز إحلافه مع شاهده › والحالة هذه ؟ فيه قولان » قال الشيخ أبو 
إسحاق ( والبغوي ) : الأصحّ له ذلك » ويحلف » لأن هذه اليين مع الشاهد 
٠‏ غيرٌ الهين الأولى التي نكل عنها » لاختلاف سببها » لأن الهين الأولى المردودة 
- سبيُها نكول المدعى عليه » والهين الثانية سبَبّها شهادة الشاهد" . 
)١(‏ | سبق » فقرة ١84‏ صفحة 7١8‏ », وانظر : الروضة : ١١‏ / 1> . 
(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ترك . 
9) عبارة الشيرازي : ويترك ما تارك » ( المهذب : ؟ / ٠٠۲‏ ) ء وانظر : الروضة : ٠٦/۱۲‏ . 
() لأا ين في غير الدعوى التي حك آفيها بنكوله » ( انظر : المهذب : ؟ / 50 » الروضة : ٤۷ / ٠١‏ ) . 
(5) اللفظ من نسخة ف » والعبارة في الأصل : أبو إسحاق البغوي » وسقطت الواو سهواً . 
)١(‏ وهذا ما نص عليه المزني في ( مختصره ۲٠۵ /  :‏ ) » وانظر : المهذب : ۲ / 500 » الروضة : ٤١ / ٠١‏ . 
775 ل 


e E ال‎ 

مر ا ب امي وريه 

شاهده » وطلب إحلاف المدعى عليه » فم يَحْلف › هل لامدعي أن يَحلفَ ؟ 
فيه ولان" . 

[ حقيقة يمين الرد ] : 

6 - أما إذا حلف المدعي يين الرد » وجب له الحق » واختلف قول 
الشافعي رضي الله عنه في يمين المدعي » مع تكول المدعى عليه » هل هي 
منزلة إقرار المدعى عليه » أو بمنزلة بينة أقامها المدعى" ؟ ظ 

فيبه قولان » والصحيح عند الجماعة كلهم » أا بمنزلة الإقرار" » و إن 
جعلناه كالبينة » فالصحيحٌ أنها لا تجعل كالبينة في حق ثالث » بل في حق 
المدعى عليه » وفيه وجة أنها تعمل في حق ثالث . 

[ الإقرار لغير المدعي ] : 

TT‏ لهذا التلاف ا جنا بسن سلتيااما لو افع 
خارجىّ على داخلي عيناً في يده » أنها ملكه » فقال ( الداخل ) : ليست لي 
ولا لك » بل هي لزيد مثلاً > وكان زيدٌ حاضراً »> فأحضره الحا فصدّقة في 

5: . ٤۷ / ١١ : انظر الروضة‎ )١( 
ويلاحظ في عبارة القاضي ابن أبي الدم أنها كثيراً ما‎ » ٠٠١ / 0؛ » مختصر المزني : ه‎ / ٠١ : انظر الروضة‎ )( 
”. تتفق مع عبارة الشيرازي في « المهذب » مثل حكاية قول الشافعي في المتن‎ 
/ حاشية الشرقاوي : ۲ / 517 » الإقناع وحاشية البجيرمي عليه : ؛‎ » 498 / ٤ : انظر : مغني الحتاج‎ )۳( 


۱ »۰ شرح التحرير : ۲ / ٤١٥‏ » المهذب : ؟ / ۲١۲‏ › حاشية قليوبي وعميرة : ٤‏ / 585 › نهاية الحتاج ۸ / ۲۵۸ » 
وسائل الإثبات : ١‏ / 05 »› الروضة : ١١‏ / 660 . 


(5) اللفظ من نسخة ف », وفي الأصل : الداخلي . 
010 أدب القضاء )١6(‏ 


الإقراز له »> سامت العين إلى زيد الحاضر » وانتقلت الخصومة إليه" » وهل 
للمدعي الخارج تحليف الداخل المقر لزيد ؟ . 

إن قلنا : نغرّمة لو أقرّله » لحيلولته'" بالإقرار لزيد » حلّفه » وإن 
قلنا : لا يغرمٌ له › لو أقرّ له » لم يُحلّفه . 


فان قلنا : يُحلفه . فطلب يينه » فنكل الداخل المقرٌ عن الهين » ردت 
على الخارج المدعي » فإذا حلفة » ( فإن ) قلنا : إن يين الرة كالبينة » قال 
بعض الأصحاب تنزع العين من يد زيد المقر له بها ء وتسم إلى هذا الخارج 
الحالف » لأن يمينه المردودة على هذا الفرض بنزلة بينة أقامها بالملك له . 

ولو أقامَ بينة أنها ملكه » سامت إليه » فكذا في يين الرد » إذا فرَعْنا على 
نا كالبينة المقامة . 


ومن أصحابنا من قال وهو الصحيح - : إن العين لا تنزعٌ من يد زيد 
الحاضر المقر له بها » بل يُقتصر على وجوب القية لامدعي الخارج › على المقر 
الداخل المدعى عليه أولاً > لأنّ المين المردودة لا تجغل كالبينة إلا في حق الراد 
الد عله ولا داد الى ل . 


قال الإمام : ثم فرّع بعض المتكلفين من أصحابنا على هذا الوجه الضعيف 
شيئأ يُوجِبْ بطلاته ال ا 
وسامناها إلى المدعي الخارج بيينه المردودة » تفريعاً منا على أنها بمنزلة بينة , 


. ۲٤ / ۱۲ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف : بحيلوله . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إن‎ )١( 

)٤(‏ سيذكر المصنف هذه المسألة مرة ثانية في الفقرة ٠١١‏ , وفي نسخة ف : ولا يتعدى إلى غيره 


11ت 


أقامها » فهل لزيد هذا" » امقر له » الذي أخذت المين من يده أن يعرم 
الداخل المقرّأولاً » الناكل عن يين المدعي » قية العين » قائلاً له : لو حلفت 
يمينأ صادقة بارّة ما أخذ هذا المدعي العين مني » فصار نكولّك سبباً لإزالة 
تی فوا اا ا ن فنا لأقه يفول + لا ي أن أجل 
[ ۲ / ب ] لك » وعلي أن لا أقرٌ لغيرك إذا عامتك مستحقاً . 

١‏ - هذا ما ذكره الإمامٌ > وعليه بحث » وهو أن لقائل أن يقول : إذا 
كان هذا المقرٌ الداخل أولاً َعم استحقاق زيد المقر له هذه العين المقر ها ء 
ويَعلمْ عدم استحقاق المدعي لها » فلا [ بد ]'' أن تجب عليه المِين التي طلبها 
المدعي الظال في زعمه واعتقاده » منعاً له عن أخذها » أو أخذ قيتها ء التي لا 
يستحقها » وهي مين صادقة لا ضَرَرَ عليه فيها » مانعة للغير من الظم » وأكل 
مال بالباطل . 


| الإقرار لأحد اثنين ] : 

2 ومن جملتها ما لو قال : هذا الثوبْ الذي في يدي لأحد هذين 
الرجلين » طولب بالتعيين » فإذا عيّن واحداً تعيِّنَ » وهل للثاني تحليفه ؟ 
يبتني على أنه لو أقرّ للثاني » هل يَغْرمٌ له قية الثوب'" ؟ فيه قولان . 

فإذا قلنا : يَغرمُ » فله تحليفة » وإِنْ قلنا : لا يَغرمٌ » فالمذهب القطمٌ 
ا اف 

وأبْعدَ بعض الأصحاب » فقال : إذا قلنا : إن يين الرد بمنزلة البينة › 


(۲) في الأصل : بُعْد » وكذا في نسخة ف » ولعل المقصود : فلا يستبعد . 
(۲) في نسخة ف : العين . ٤‏ 


777 1ت 


حلفناه.» فإن نكل رَدَدُناها على الثاني » فإذا حلف قضيّنا له بالثوب" » لان 
على هذا القول : يمين الرد بمنزلة البينة المقامة . ۰ 

قال الإمام : وهذا غلط ورّلّل + لأن مين الرة كالبينة" في حق الناكل : 
لا في حق ثالث . 6 

نم فرع بعض الأصحاب على هذا الوجه الغلط فرعاً بعيداً » فقال : إذا 
اننا القو سق رال الا ول اه ال س خف عن الد يل 
يُغرمُه الناكل الأول من جهة تسببه بنكوله إلى أخذ الثوب”' منه ؟ فيه 
طريقان » وكل هذا خبط" عظم > ومجاوزة حد › وسببه تفريع على وجه 


يعبد 1 


| الهين بين الشريكين ] : 

۲ _ ومن جملتها ما لو كان بين اثنين عقدٌ شركة في مال » ومن جملة 
للع ين + قناء هرا هي ال ا ر ا 
الشريك الموكل والمشتري"' أنّ البائع قبضّ جميع الألف من المشتري » وأنكر 
الوكيل القبض » فإذا اختصم المؤكل والبائعٌ » فالقول قول البائع مع يمينهء في 
عدم القبض » فلو نكل البائعٌ عن الهين » وحَلف المؤكل استحق نصيبه وهو 
حمس مائة » على الوكيل » ثم الوكيل : هل يُطالب المشتري بخمس مائة 
أخرى » هي حصة نفسه ؟ المذهب نعم » ولا يَسْقط ذلك بنكوله عن المين 
وحَلف الموكل . 


. في نسخة ف : بالعين‎ )١( 

(۲) العبارة في نسخة ف : بمنزلة البينة . 

) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : المعين . 

. في نسخة ف : العين‎ )٤( 

(5) في نسخة ف : خطأ . وانظر : فقرة 3١١‏ . 

(3) العبارة في نسخة ف : وتصادقا الشريك والموكل والمشتري . 


1ت 


وفيه وجة » أنا إذا قلنا : إِنّ يين الردّ كالبينة سقطت مطالبتة بجصته › 
وتصيرٌ يين الموكل المردودة كبينة أقامها على قبض الوكيل البائع جي المن 
من المشتري ٠‏ تفريعاً على أن يمين الردّ كالبينة . 

| الإذن لوليين بالتزويج ] : 

- ومن جملتها : ما إذا أذنت المرأة لولييْن متساويِيُن في تزويجها , 

( وأذنت )" لكل واحد منها أنْ يُرَوْجَها مطلقا ء ولم تعين زوجاً »> وصحخنا 
هذا الإذن » فزوٌجَها كل ولي من زوج » فإذا ادَعى كل واحد منها على المرأة 
[ +7 / أ ] أنه هو السابقّ في صورة الجهل بالسبق » فإن أقرت لأحدهما سَلمَت 
إليه > وهل تخلف للاخر ؟ 

إن قُلْنا : تَغْرّمُ له > حلفت »> وإلا فلا » فان قُلنا : تَغرمٌ وحَلَفْتَ » فإن 
حلفت سقطت ( دعوى )" الثاني » ون تَكَلّت ردت اليين على الثاني » فإن 
حلفة حصل مع الأول إقرارٌ » ومع الثاني » المين المردودة . 

فإن قُلنا اوو El.‏ 
الإقرار » وإِنْ قلنا : إها بمنزلة الإقرار » وهو الصحيح 0 
أا تك ن ان نع الأول ر '» ومع الشاني » 
ما يقومٌ مَقامٌ الإقرار » فاستويا ٠‏ والثاني : أنه يُحك بالنكاح للأول » لأنه سبق 
الإقرارٌ له » فلا َبْطل يإقرار بعده . 

| البينة بعد يمين الرد ] : 

» ومن جملتها : ذا نكل المدّعى عليه عن الهين بعد عرضها عليه‎ - ٠ 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أذنت‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : الدعوى . 

() في نسخة الأصل : إقرارء وهو خطأ » لأا اسم إن » وفي نسخة ف : الإقرار . 
ات 


وحَلفة المدعي » فأراة المدعى عليه بعد ذلك أن يقي شاهدين على أن 
الضيْعة" المدعى بها ملكة . 

قال القاضي حسين في « التعليق » : يبتني'" على أن يين الرد كالبينة أو 
كالإقرار » إن قلنا : كالبينة فله ذلك » و إن قُلنا : كالإقرار فلا » ؟ لو أقرّ م 
أراد إقامة البينة . 


وحكى البغويّ هذه المسألة في « فتاوى القاضي حسين » » فقال : تَفكْرَ 
القاضي في هذه المسألة أياماً > ثم قال : إن قلنا : إن يين الرد كالبينة مُبعت »› 
وإن قلنا : كالإقرار لم تسمع » قال البغوي : والذي عندي . أنها تمع » وإن 
قلنا : إن يين الرد كالإقرار » لأنه ليس بصريح إقرار » إنما هو جرد نكول » 
فلا يجوز أن يُجعل إقراراً بيين المدعي » واختار البغوي هذا المذهب في 
واا 

5 2 وأنا أقول : ما ذكرّه البغوي ء مختاراً لنفسه » بعية + والذي 
ذكره شيخه القاضي أصح » بيانه أنّ يين الرد ما ذهب أحد إلى أنها صريحٌ 
إقرار من المدعى عليه » وإنا جُعلت على الأصح بمنزلة إقرار المدعى عليه 
تق( حکھا حک الإقرارمنه » ومن حك إقراره الصريح أنه لا يُنمِعٌ 
منه إقامة بينة على نقيضه » فإن قال : الّقَبّهُ بالشيء أضعفٌ من ذلك 
( الشيء )> فمو كالإقرار في بعض الأحكام دون بعض » قُلنا : لا نلم أولاً 
أنها كالإقرار في بعض الأحكام » بل في جميعبا » وإِنْ سما ذلك » ولكن لم 


. في نسخة ف : الصيغة‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : ينبي . 

(0) انظر فقرة 1817 هامش ۷ . 

(؟) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : لأن . 
(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بالشيء . 
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قال : إنها افترقا في هذا الح المعين » وهو سماع البينة منه بعد تقدّمها ؟ 

۷ - وإنما يرد على القاضي في هذه المسألة» أنّ م مذهبه الذي 
اا ه عنه في موضعه »> وخالف فيه الشافعي وجميع الأصحاب » واختاره 
مذهبا لبه( أن" من اف يمن لزيد وسلا اله تغرف فيا 
مدة » ثم أدعى القر على القر له أن العين القر بها ملكه مطلقاً » ۲۲ / ب ] 
وم يُضْفْ الملك إلى سبب نقلّها من هذا" المقر له » قال : تسمع دغواه وبينتّه 
بالملك المطلقا". 

والمذهبْ ضدٌ هذا » وأنّ دعواه وبينته بالملك المطلق لا ر تسمعٌ › مالم 

يضف الملك له إلى سبب حصل من هذا المقر له » نقل الملك إليه » بعد إقراره 

الأول له > من بيع أو هبة أو إقرار يُظْمرٌ به الناقل المبهم . 

إذا عرف أن مذهب القاضي أن الإقراز السابق لا يُناقض البينة الشاهدة 
لمقرِ بنقيض إقراره » فينبغي على مساق مَذهبه وقياسه أن بيننّه مع » أعني 
بينة الدعى عليه بعد نكوله عن اليين ٠‏ وبعد حلفب الدعي » سواء قلنا : إن 
كالبينة أو كالإقرار ر لأنه إذا سمع بينة المقر بعد سبق إقراره الصريح » فأولى 
أن[ تي" بينته إذا نكل » ونزلنا نكوله وين المدعي منزلة الإقرار . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وإن‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : يد . 

(۳) انظر فقرة 7١١‏ . 

)٤(‏ وهو خلاف ما عليه الحققون في المذهب الشافعي , قال النووي : فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو 
إبراء لم تسمع » ( أنظر : نهاية امحتاج : ۸ / 505 , مغني الحتاج : ؛ / ٤۷۸‏ » حاشية قليوبي : ؛ / ٠١١‏ ) » وقال الحلي 
في « شرحه على المنباج » : لم تسمع على الثاني ( أي القول الشاني » وهو أن الهين بعد النكول كالإقرار ) » وتسمع على 
الأول ( وهو القول بأنها كالبينة ) » ( شرح الحلي : > / ٠١١‏ ) » وقال عميرة : قد خالف الشيخان ذلك في موضع آخر › 
وقالا : بالسماع لأنه إقرار تقديري ٠‏ وصوّبه الزركشي » ( حاشية عميرة : ٩‏ / 565 ) . 

. في نسخة ف : تسمع‎ )٥( 


1ت 


الفصل الثالث 
7 في 


| تعذر رد المين | 


المسائل التي يتعذر فيها رذ المين على المدعي بعد نكول المدعى عليه 
ولد 
عنها > وهي ست 1 
المسألة الأولى  ١‏ طلب الزكاة ] : 
۸ - إذا طلب الساعي الزكاة من رب المال » فقال : قد أَدَيْنّها » أو 
قال : لم يحل الحول بعد" ٠‏ أو قال : بعتها في أثناء الحول » ثم اشتريتها » أو 
ع م 3 . 
CS‏ فنا انها تعية ls‏ 
خل وان كل حل اسا م وان ا:2 ستحقاقها : فإن حلف ترك ٠‏ وإن 
نكل : 
5 : 1 ۵ : 95 ا ت 7 )( 
قال الشيخ ابو علي : إن كانت القرية صغيرة › وفقراؤها متعيّنون › 
NENE‏ علبي + وان انك يلصة E‏ 
(؟) الحول : العام > من حال الشيء وأحال وأحول إذا أتى عليه حول . وحولانٌ الحول على وجود المال وتملكه 
عند المسلم شرط لأداء الزكاة » وهو شرط موجب » أي لا تجب الزكاة في ذمة المسلم » ولو ملك نصاباً . إلا بعد مرور 
شنة عل فلك 


. في نسخة ف : بلدا‎ )٤( 


"5 0 


يكثر المستحقون فيا » ففيه أربعة أوجه : 

اجج لاتكىء ا لآنه أو سكا علية يال 5ة کن فا التكول 
اجرد » ولا سبيل إليه عندنا » وليس هنا من يحلف يمين الرد . 

اا أنه ية و فا ف بالكو ييل الات 
منه بإقراره السابق » لأن الظاهرٌ أن ( الغنم ) له ء ولم يَبعْها » فمو مقر في 
ا حقيقة بالزكاة ¢ مدع سقوطها : 

والشالث : وهو الأعدل الأصح » أنه إن أقرّ بوجوها ء ثم ادّعى 
ما يُسقطها لم تقبل دعواه » وتؤخذ منه » وإن لم يقر بسبب الوجوب » ل 
ود فة ) 

والرابع : أنه يُحبس حتى يقر أو يحلف'". 

وذكر الإماءٌ هذه الأوجة » وضمّف الحبس » واختار ( الشيخ )" أبو 
اناق الل ف مال بعر كرا عقي هذه الال . 

المسألة الثانية ‏ | موت المدعى » ولا وارث له ] : 

۹ - إذا اآعى رجل على رجل دَيْناً » وأنكرٌ المدعى عليه . فات 
اللدعي » ولم يُخَلَفْ وارثا غير المسامين » قال الشيخ أبو إسحاق : فيه وجبان : 

أحدها : يُقضى عليه بالنكول للضرورة . 

éla نف‎ AT O 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : المق‎ )١( 
. ٤۸  ؟5ال‎ / ١؟‎ : انظر : الروضة‎ )۲( 
اللفظ زيادة هن نسخة ف وساقط من الأصل:.‎ )0( 


ت 


ب اجن واد نا 

وذكر ال ابو غل هده الال وکر فا هذين الوجبين » ثم 
ليس هہنا دلالة ظاهرة على ثبوت المال عليه" . 

وذكر الإمام هذه المسألة والوجهين [ فيها ] » وأشار إلى إمكان تخريج 
الالال و أ جه آنا ند كان يقول : يُحْلَيها » ولا يقضي 
عليه » قال الإمام : ولا حاصل لبذا . 

المسألة الثالثة ‏ 1 طلب الجزية ] : 

, إذا غاب ذمي في بعض السّنة » ثم عاد مُساماً بعد تمام الحول‎ - ٠ 
. فطولب بالحزية > فقال + أسليت قبل الول فسنقط‎ 

وهذه المسألة مُفرّعَةَ على سقوط الجزية بالإسلام في أثناء الحول » على أحد 
القولين » ففيه ثلاثة أوجه : 

احذها + لا يوخ فته كىء CA‏ 

والثاني : وهو الأظبرٌء أا تخد منه » وليس هذا قضاءً بالنكول » بل 
الأصل اشتغال ذمته بها » ما لم يظبز إسلامه . 


لل + انه نح قد ا 





EE . في نسخة ف : بالحبس‎ )١( 
٠ ٠ ء وانظر..:-الروشة با ع‎ 7٠5 المبذب : للشيرازي : ۲ / ۲۰۲ ۔‎ )۲( 

) . ٤۹ / ١۲ : انظر : الروضة‎ )۳( 

. اللفظ من عندي » وفي نسخة ف والأصل : فيه‎ )٤( 

. العبارة في نسخة ف : ما يقول بحبسه‎ )٥( 

() انظر : الروضة : ١١‏ / 88 . 


1ن 


المسألة الرابعة | دعوى الأسير الإنبات بالدواء ] : 
اذا أسرْنا طائفة من أهل الحرب ٠‏ فوجدنا منم من قال : لست 

بال كفا فن مؤدون"» كان .وجيدناء انيت لاه هل قال + داویت 
واستعجلت » فإنْ جعلنا الإنبات نين" عين البلوغ قتلناه » وإن < جعلناه دلالة على 
البلوغ » حَلفناه ر اا > فإن حلف لن نقتله » وإ أبى نص 
الشافعي : أنه يُقتل » وهذا قضاءً بالنكول . 

هذا قول" الإمام » ثم قال : وفي هذا النص وقفات » منما : أنه قد ادّعى 
الصبا » وتحليف من يدعيه متناقض"”. لك قال الشيخ أبو علي : عَولْنا في 
تحليفه على ظاهر الإنبات » مع أنه مشكل مع هذا . 

وفيه وجة أنه يُحبس حتى يُتحقق بلوغة فيّقتل » أو يُتحقق صباه 
فلا يُقتل » وهو" مشكل أيضاً » فيحقل أن يقال : لا يقتل بل يُدام عليه 
الحبس إلى أن يحلف » أو يقر بأنه لم يستعجل , فقتل » هذا ما ذكره 
الإمام . 

أ 
e‏ : لا يُقتل حتى يُتحقق بلوغه › والثاني » وهو 
المنصوص : أنه يُقتل » وليس هو قضاء بالتكول . > بل ( الظاهر أن ) الإنبات 


)١(‏ المؤتزر : ما يغطى ويستر بالإزارء وهو الملحفة والستر الذي يغطي أوسط الجسم » وهو كناية عن 
العانة » والأزر الظهر . 

0) في نسخة ف : عن . 

07) في نسخة ف : إلى . 5 

. في نسخة ف : مناقض‎ )٤( 

(0) في نسخة ف : وهذا . 


() العبارة بين القوسين من نسخة ف ؛ وساقطة من الأصل . 


ل 5560 


حصل بنفسه » من غير علاج » فدعواه العلاج ( خلاف )'' الظاهر فيقتل . 
المسألة الخامسة ‏ | الصبي وسهم المقاتلة ] : 


١‏ - لو طلب صي من صبيان المرتزقة سهأ من سهم المقاتلة » وذكر أنه 
ا > فالقول قوله › > فِيَحلفَ ويأخد ء فان" تکل حُكمَ عليه بالنكول › ول 
يُعط السهم > قاله صاحب » التلخيص 


د ا ابو 3 e‏ إذا د دعواةٌ -- 
ا لا يبل فولة من غير هين . 


فعلى هذا إِنْ حلف أخذ › وإن نكل فيه وجهان » أحدها : يُعطى 
العا وان ى 
المسألة السادسة ( بيع مال الطفل ] : 


- الولي إذا باع مال الطفل في موضع › يجوز له بيعة › ثم وقع نزاع 
وو لى فى تو الى واا ول النان © ف 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : غير‎ )١( 
. اللفظ في نسخة ف : وإن‎ )۲( 
هو أبو العباس » أحمد بن أبي أحمد » المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي » وقد تقدمت ترجمته في‎ )١( 

. ٤١ / ١١ : وأنظر : الروضة‎ . ٠٠١9 صفحة‎ 

)٤(‏ ابو زيد » مد بن أحمد بن عبد الله بن جمد الفاشاني المروزي الشيخ الجليل » أجع الناس على زهده 
وورعه وكثرة عامه وجلالته في العم والدين ٠‏ ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي . كان فقيراً في صغره » حسن المنظر » 
فأقبلت عليه الدنيا » وجاور بمكة وحدث فيها بصحيح البخاري » ولد سنة 50١‏ هء وتوفي سنة ۲۷۱ ه بمرو. 
( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؟ / ۷١‏ . طبقات الفقباء : ٠٠١‏ ء وفيات الأعيان : ؟ / ٠٠١‏ . العقد الثين : ١‏ 
١ ۷‏ النجوم الزاهرة : 15١ / ٤‏ ء البداية والنباية : ۱۱ / ۲۹۹ , تهذيب الأسماء : ۲ / 7١6‏ . 

(5) انظر : الروضة : ۱۲ / ٩٩‏ . 


B® 


وجبان » فإن قلنا : لا يتحالفان » فلا كلام » وإن قلنا : يتحالفان » فسببة 
أنه أمرّ يتعلق يإنشاء الولي » وإقرارّه مقبول فيه . 

| رد الهين على الولي ] : 

5 - فلو ادّعى الول على إنسان حقا » لا يتعلق يانشائه » كإتلاف شىء 
من مال الصي » فأنكر المدعى عليه » فطلب" ييه » فنكل » هل حلفا 
الولى ؟ 


امذهب أنه لا يَخْلف » ولا يُقضى على المدعى عليه بالنكول » بل يُوخَرٌ 
الأك ا نبعايظ اى و ۰ 

وقال بعض أصحابنا تفريعاً على هذا المذهب : إذا كان الول لا يتحلف لو 
نكل المدعى عليه » فلا معنى لعرض اليين على المدعى عليه الآن » لأنه 
لا يَعجَرا"' عن النكول » بل يُؤخر عرض الهين بالكلية إلى بلوغ الصبي . 


والأص أن للول عرض البيق عل الدعى عليه( وإن )" فنا : 
لا يحلف الول لو تكل المدعى عليه » وفائدة عرضها عليه » ( إن جاز)» 
رجاء إقراره خوفاً من الهين . 


وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ اليين ترد على الولي » إذا نكل المدعى عليه 
بالإتلاف » فيحلف الول ويأخذ الصي . 


. اللفظ في نسخة ف : وطلب » أي طلب الولي يين المدعى عليه‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : فيحلف . / 

(؟) العبارة في نسخة ف : لكلا يعجز . 

() في الأصل : فإن » وجاء في البامش : لعله : وإن . وهو الأصح » وفي نسخة ف : وإن . 
(ه) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 


710ب 


وهذا الوجة بعيد » لكنا نذكرٌ هذه الوجوة لغرابتها وحَُّسْنها » وليُعلم أن 
المسألة من المجتبدات » فبذا ما ذكره الإمامٌ في مواضع » من جملتها الاختلاف 
بين الزوجين في الصّداق » فيلزمٌ على مساق هذا الوجه أنّ الول لو اقام شاهداً 
واحدأ بحق مالي للصبي أنه يَحلفٌ مع الشاهد ء ولك لا صائرٌ إليه فيا 
أعامه »وسببه أن يين الرد بمنزلة إقرار المدعى عليه ( على أحد القولين )", 
فكاه" لا نكل ورذ المي » أقرٌ بالحقّ » فظبر » فقوي جاب الولي فيحلف , 
بخلاف الهين مع الشاهد ء وفيه احتّال مع ذلك ٠‏ والعلّ عند الله تعالى . 


. ما بين القوسين زيادة من .نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 


(0) في نسخة ف : فكأن . 


ل 5518 - 


الفصل الرابع 


| صيخ الین ] 


في قاعدة الهين على البّت وعلى النفي » والتحالف بين المتبايعين 
والمتنازعين في دار هي في يديا » وحم تحالف المتبايعين » وفي كيفية الهين 
وألفاظها وتغليظها . 
النظر الأول 
58 


قاعدة يين النفي والبت 

0 - وکل من حلف على فعل نفسِه حلف على البت نفا كان أو 
إثباتاً » ومن يَنفي فعل الغير فاليين على نفي العلم'". 

مثال الأول : ظاهرٌ » أما في طرف [ 550 / أ ] الإثبات فيحلف على 
الاستحقاق مثلاً » أو على نفيه بتاً في الطرفين » فيقول : والله » لقد بعتك 
داري » أو لقد اشتريت دارّك » والله لقد أقرضتّك ألفاً » أو لقد اقترضت مني 
الا ارقا ماع أن و أو فيه ات انان ا 
لقد ) أقرضك أبي درهاً » أو لقد اقترضت من أبي درهاً » هذا في الإثبات . 

(0) اللفظ من عندي » وفي الأصل : لقد ء وفي نسخة ف : ولقد . 


) العبارة في نسخة ف : أو لقد اشترى أبي دارك . 
)٤(‏ اللفظ من نسخة ف › وفي الإصل : لقد . 


۹ - 


ويقول في النفي : والله » مالك علي هذه الألف » ولا شىء منها » بوجه 
ولا سبب »› وقولة : ولا شىء منبا واجب”"» ل ولا سبب › 
مستحتب » فان تركه جاز» ولو قنال : والله » لا ر يتح غل فيدا > كفى 
وأجزى"", ولا تَلرّمُه الزيادة عليه 

[ مسائل في الحلف على نفي فعل الغير | ظ 

- ومشال الثاني : أن يدعي مدع على أبيه مالا > فيحلف الوارث 
بالله > لا يعم ذلك على أبيه . 

وفي ذلك مسائل متفق عليبا » ومختلفٌ فيبا » نسردذها مسألة مسألة , 
سیل ارلا إن غا اله ال . 

المسألة الأولى ‏ [ الحلف على جناية عبده ] : 

۷ - إذا أدَعى مدع على عبد الغير جناية » وأفض الحال إلى يمين 
السيد › ففيه وجمان : أحدهما : يحلف على نفي العم » لأنه يَنفي بهينه 
جناية عبده » وهذا غيب لا يَطلع عليه”"'» فصارٌ كنفي فعل الغير . 

والكاى * أنه جلف غل الت لان قعل عيده عكابة قله تلت 
زتغل الط اطلاق عل أففال عبد 

وبى الأصحابْ هذا الخلافَ على أن ارش د تعلق بذمة العيك او برقبته › 


. في الأصل زيادة : قوله » وهي غير موجودة في نسخة ف‎ )١( 
لفظ : أجرىء ساقط امن تسحخة ف‎ )9 

(۲) في نسخة ف : نوردها . 

. في نسخة ف : ولا عيب يطلع عليه‎ )٤( 

(5) العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف ٠‏ وساقطة من الأصل . 
(1) انظر : الروضة : ؟١‏ / 30 . 


ES 


فإن قلنا : يتعلق بذمته فمو المستقل بالالتزام » والرقبة مرتهنة » فيحلف 
السيدٌُ » والحالة هذه » على نفي العم > وإن قلنا : إِنّ الأرش يتعلق برقبته , 
فالعبد على هذا » ويدّه كيد السيد . فيحلف السيدٌ على البت . 

۸ - ولو اتلفت e‏ زرع إنسان أو ماله > على وجه يقتضي وجوب 
الضان على مالكبا » فإذا آل" الأمر إلى الهين » فيحلف على البت قطعاً › إذ 
لا ذمة للببية بحال الأَرْش عليها » بخلاف العبد'". 

المسألة الثانية ‏ | الدعوى بدين على الأب ] : 


الاح قال القناقى ( خسني ) أب الظيت الطيرى + ادا اغى وجل 
غل ول ان عل اه بعالا فصيحة دغواه عوقوفة عل بان کرو 
دعوى موت الات وتقين الدين ووضقة 6 وور اا ا 
فاه الد ر © ا 
وقاء یں ۰ 

فإذا حررٌ دعوأه هده الشرائط » وطلب مين الاين المدعى عليه بعد 
إنكازهء فالقول قولة مع ميه » لأن الأصل أن أباة ل يمت + وانةل يُخلف 
تركة » وأنها تقصرٌ عن الدين . 

| الحلف على موت الأب ] : 

8 قاذا آراة أن حلت أن أباه ما هات > قال القاضى ابو الطب : 





. في نسخة ف : ببيته‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : فأدى . 

(۳) انظر : الروضة : ٠١ / ١۲‏ . 
)٤(‏ العبارة زيادة من نسخة ف . 
)٥(‏ في نسخة ف : متوقفة . 


(1) انظر : الروضة : ٠١ / ٠۲‏ . 
000 أدب القضاء )١١(‏ 


الذي يجيء. على مذهب أصحابنا : أنه يحلف على : نفي العم » لأنة نفي لفعل 

غيره » فيحلفف بالل » ( إنه )" لا يعم موت أبيه . 

وقال أبو العباس ( ابن )" القاص : يحلف بالله » إن أباه ما مات 01 / 
ب ] على البت والقطع » قال : ولم يذكر ( له )" تعليلاً » وتعليلّه ظاه , 
وهو أنه يمكنه الإحاطة به » لأنه قد يكون عنده في داره , > فيعم موتّه يقيناً , 
قال : والمذهب أنه يحلف على نفي العر“. 

[الحلف على التركة ] : 

- قال : ولو حَلف على التركة » قال أبن القاص : جلف بالله : 

ما وصل إليه من تركّة أبيه ما فيه وفاء لحقه > ولا شيءً منه » ولا يحلف إنه 
ما خلّف أبوه شيعا › > لأنه » وإن خلَف شيئاً » وم يحصل في يده منه شىء 
لا يلزه القضاءً » وإفا يلزمٌه قضاءً دين أبيه إذا وصل إليه شيء من تركته » 
هذا ها د كرة القامى أبن الت . 


وقال الهروي : إذا اآعى على وارث ميت ديناً على الميت » فأنكرٌ 
الواريع!*) موت الآب و حل عل لبت عندنا» ونه أن جحت ف عل 


نفي العم ''. 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

. بدون ألف . وهو خطأ‎ ٠ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بن‎ )١( 

(0) اللفظ زيادة من سخة ف . 

. ) ٠٠ / ١١ : في المسألة تفصيل وعدة أقوال . ( انظر : الروضة‎ )١( 

. في نسخة ف : وارث الميت‎ )٥( 

() القاعدة عند أبي حنيفة أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات والقطع ٠‏ والتحليف على فعل غيره 
. يكون على نفي العم في الإثبات والنفي ( انظر : رد الحتتار على الدر الختار : ه / 508 » نتائج الأفكار تكلة فتح 
القدير : 5 / 18١‏ , درر الحكام : ۲ / 158 ) وانظر تفصيل ذلك مع المقارنة بين المذاهب والمراجع فيها ( وسائل 
الإثبات : ١‏ / 567 » الروضة : ١١‏ / 56 وما بعدها ) . 





5 


وقال أبو زيد الَرُوَزِي : إن مات حاضراً حلف على البت » وإِنْ مات 
غائباً حلف على نفي الع . 

١‏ _ قلت أنا : ذكرّ القاض أبو الطيب هذه الشروط الثلاثة » وأهمل 
شرطأً لا بد منه رابعاً »> وهو دعواه أنّ في يد هذا الوارث المدعى عليه من 
تركة الميت ما يفي بالدين » واشتراط هذا ظاهرٌ . 

المسألة الثالثة ‏ 1 يمين وكيل البائع ] : 

7 - إذا نَصب البائعٌ وكيلاً بقبض القن › وتسلي المبيع » فقال المشتري 
لهذا الوكيل : موكلك سلم المبيع إليّ » وأبطل حقّ الحبس › وأنت تعر . 

أحدهما : يحلف على نفي العل". 

والثاني : وهو اختيارٌ أبي زيد المزوزي : أنه يحلف على البت » لأنه ينبت 
لنفسه استحقاق اليد على المبيع . 

المسألة الرابعة ‏ [ المين على الطلاق المبهم ] : 

6 - إذا أيهم طلاقاً بين" نسوة » وكان قد نوى واحدة » فادعت منهن 
واغدة أنه آراقها يوا كت فيعلقف عل O‏ 

ولو طلق واحدة معينة منهن » ثم نسي » فادعت واحدة منهن أنه 
ا :قلا ل اة اكه نى عة الل غل اليف ا 
ما طلقها » فإن َكَل » حلفت على البت » وحَك لها . 

. 550 / ٠۲ : في نسخة ف زيادة : والبت » وانظر : الروضة‎ )١( 


(۲) قال النووي : « قلت نفي العم أقوى » ( الروضة : ۱۲ / 55 ) . 
(0) في الأصل : كان بين » ثم شطب الناسخ على لفظة : كان . 


چ 


وفي مسألة التعليق على الغراب » إذا قالت واحدة منبن : إن كان الطائرٌ 
غراباً فأنا طالق » وأنكر الزوج » فعليه أن يحلف على البت » إنه لم يكن 
غزاباء أو يكل ق لف ارو عل الك اة كال اا 

ولو علق على دخولها » أو دخول غيرها » فتنازعا » اكتف منه بهين 
واحدة » على نفي العلم بالدخول » ذكر هذا الإمام . ظ 

وقال الغزالي » لما حكى هذا عن الإمام » قال : هكذا حكاه إمامى , 
( وقال )": وليس يتبين لي فرق بينها أصلاً » بل ينبغي أن يكون عليه مين 
جازمة في الصورتين ٠‏ أو نكول في المسألتين جميعاً . 

هاي قلت أنه عكذا كاله ل ق + الرسيظ ون الس 
يُوجّه العجز عن الفرق بين المسألتين » وعندي : [ ٠١‏ / أ] أن الفرق بينها 
ظاهرٌ جدأ » وذلك لأنّ تعليق الطلاق على دخول زيد الداز تعليق على فعل 
متجددٍ من زيدٍ قطعاأ » فيحلف يمينأ نافية على نفي العلم » لأنّ كل من حلف 

على فعل غيره » هل وجد الفعل من ذلك الغير أم لا ؟ حَلَف على نفي العم 
به . 

أما تعليقٌ الطلاق على كون الطائر المشار إليه الذي قد وُجد طَيَرانّه , 
غراباً » فليس تعليقاً على فعل الغير قطعاً » بل تعليقاً على كون هذا الطائر 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قال‎ )١( 

(۲) الوسيط من كتب المذهب المشمورة »› المأخوذة شرحاً واختصاراً من كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » 
وذلك أن الإمام صنف أربعة كتب في الفقه › > وهي الام والإملاء ومختصر البويطي ويختصر المزني » ثم جاء إمام الحرمين 
الجويني فاختصر الأربعة في كتابه النهاية » وفي قول آخر أن المزني اختصر الأم في مختصره » ثم جاء إمام الحرمين وشرح 
مختصر المزني في النهاية » ثم اختصر الغزالي النهاية في كتابه البسيط » ثم اختصر البسيط إلى الوسيط »› واختصر الوسيط 
د الوجيز » ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة › وجاء الرافعي فاختصر الوجيز في امحرر الذي نقحه وعدله وأضاف إليه » ثم 

حققه الإمام النووي في منهاج الطالبين ء > ويعتبر منهاج النووي أحسن وأفضل التخريجات والتحقيقات لآراء المذهب › 
ول يطبع من كتب الغزالي الأربعة السابقة إلا الوجيز لالس ونين > ويوجد منه نسخ مخطوطة في 


المكتبة الظاهرية بدمشق . 
ت 


الشاهد موصوفاً بصفة كونه غراباً » وإذا لم يكن تعليقاً على فعل الغير 
ووجوده » بل على تحقق حقيقة كونه غرابأ » حَلَفَ من ينفي وجوة الصفة 
الحقيقية على البت ٠‏ بأنّ هذه الصفة لم توجد » لأنه ليس يَنفي فعل غيره . 

وإيضاح هذا 6 ٠‏ الوازنة بين 0 | وق اتحدتا اتحد الحم في 
Sk‏ قوله : وقد 
تحقق دخول رجل إلى الدار » ووجوده فيها » وجهل من هو ء هل هو زيد أو 
عرو ؟ فقال : إن كان هذا الرجل الكائن في الدار زيداً فأنت طالق » ثم فُقدَ 
الرجل » وجُبل من كان » واختلفا » فإن النافي لكونه كان زيداً بخصوصيته › 
يحلف على البت » كنظيره في مسألة الغراب 

ووائه في سالة 0 أن يعرف E EE‏ م 1 وهو غير 
DE‏ بار ب 
طيرانه » أو مات مثلاً » ولل يطر بعد الهين » فان النافي لطيرانه يَحلف على 
نفي العم قطعاً ء فظبر لما ذكرناه الفرق الذي أردناه بين المسألتين 
المسطورتين . ظ 

النظر الثاني 
قي 

كيفية التحالف بين المتبايعين والمتنازعين في دار هى في يدها 

[ التحالف بين المتبايعين ] : 

5 أما المتبايعان : فإذا اختلفا في قَدْر الن تحالفا قولاً واحداً , 
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وكذلك إذا اختلفا في الشروط الى يَقبلُها ( العقدٌ)" كالأجل والكفيل 
والرهن » وكذا إذا قال بعتك ( هذه ) العين بألف دينارء فقال : بل بألف 
درهم » ( فيتحالفان )!" > ولو قال : بعتني هذا العبد بألف معينة هي هذه » 
فقال : بل بعتك هذه الجارية بالألف درم المعينة » تحالفا قولاً واحداً . 

أما إذا قال له : بعتك هذا العبد بألف درم في ذمتك » فقال : بل بعتني 
هذه الجارية بألف درم في ذمتي » فهل يتحالفان ؟ فيه وجهان . 

ولو قال : بعتك هذه الدار بألف » فقال : بل وهبتنيها » [1؟/ب ] 
لهي أنه لبد مو ضور الجا ويل تنكل العو رعا .وليه 
وجة حكاهٌ الإمامٌ وغيرّه من المراوزة أنها يتحالفان » وفي طريقة العراق : 
لاخلاف في أنهّا في هذه المسألة الأخيرة ( لا يتحالفان )" . 

| التحالف على الخيار الزماني والمكاني ] : 

۷ _ وأما الخيارٌ المكاني والزماني فقال القاض حسين : لا يَجري فيه 
تحالف لقدرة كل واحد ( منها )"' على الفسخ . 

قال الإمامٌ : وهو غيرٌ سديد ٠‏ لان التحالف ليس موضوعاً للفسخ » لكر 
لتحالف"" [ كل ]" واحد منها » فيرع » يبت العقدٌ بهين الصادق منها ؛ 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : العقل » وهو تصحيف‎ )١( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هذا . 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يتحالفان . 

ولك با | فعا عل طبه راه ولف كل مها عل عرق عة كا دحاوو 
( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ٩۷‏ » شرح الحلي على المنهاج : ۲ / ۲۶١‏ ء نهاية الحتاج : ٠١۷ / ٤‏ ) 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لا يتحالفا » وهو خطأ نحوي . 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۷) في نسخة ف : استحقاقه . 

(۸) اللفظ من عندي » لتقدير صحة الكلام » وليس موجوداً في نسخة الأصل ونسخة ف . 

ات 


قال : ولهذا جرى التحالف في القراض والجعالة" مع تمكن كل واحد من 
فسخه CG A:‏ ا ا 
الجائز بين الآخر الصادق 6 ويسمّر على الس" 

نعم » إذا جرى التحالف منها » ولم يكف أحدهما عن اليين » وفع 
التفاسخ ضروريا » رآه الشرعٌ بعد جريان التحالف . 

ثم قال الإمامٌ بعد هذا : وسساق هذا الكلام يقتضي أنّ تحال" 
المتقارضين لا يجري قبل الشروع في شيء من العمل » إِذْ لا معنى له » بل 
يكن أن يقول : نجعل نفس تناكرها تفاسخاً > ولهذا نظائرٌء من جملتها نص 
الشافعي رصي الله عنه : على أن دعوى الرجعة من الزوج رجعة . 

نعم » إن عمل عامل القراض شيئاً عاد النزاعٌ إلى مقصود آخرء وهو أجرة 

قلت : وهذا تة ليس من غَرَضنا تحقيقها » فإن الغرض ههنا ذكرٌ كيفية 
التحالف [ والعودة ]إلى أصل المسألة » وهكذا نُجري التحالف في اختلاف 
المستأجرين والمتساقيين » وفي الكتابة والصّداق كنظيره في البيع . 


)١(‏ القراض من أسماء المضاربة في لغة أهل الحجاز ء والجَمْل اسم لما يجعل شرطاً للعتق » والجعل امم لما يضربه 
الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد » وفي اصطلاح الفقهاء : الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين أو 
مجهول عسر علمه » ( انظر : كشاف اصطلاحات الفنون : ۵ / ١١98‏ > دستور العاماء الا بي كدي 
۹/۲ بلغة السالك :۲ / ۲۹۹ ). 

(۲) قال الرملي : إن التحالف لم يوضع للفسخ ٠‏ بل عرضت الهين رجاء أن E‏ 
الصادق › ( اية المحتاج :8غ /١5١ا).‏ 

7) في نسخة ف : يتحالف . 2 

(4) الكامة من عندي » وفي نسخة الأصل » والزمن » وليس لها معنى هنا › والعبارة في نسخة ف : فإن الغرض 
بنا ههنا ألزم إلى أصل المسألة . 

(ه) في نسخة الأصل : المتأجرين والمتسابقين . 
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[ كيفية التحالف ] : 
8 إذا عرفت" هذا » فالنظرٌ الآنّ في كيفية التحالف » والمنصوص في 
الان البداية بالبائع » وكذلك في الس بالْسْم إليه » وفي الكتابة بالسّيد, 
وهو بائع أيضأ » ونصّ في التكاح على البداية ( بالمتزوج ) » وهو في مَرتبة 
الشتري » فن الأصحاب من قال : في الكل قولان » ومِنْهم من فَرّق » ومنهم 
من قال : يقرع الحاك بينها » ومنهم من قال : يتخيرٌ الحاةٌ ما شاء" من 
¢ )5( 
ذلك . 


1 الجمع بين النفى والإثبات | : 

۹ - وصورة الهين أن يجمع البائع بين النفي والإثبات بهين واحدة » 
يبدأ فيها بالنفي » فيقول : والله » ما بعته بخمس مائة › ولقد بعنّه بألف › 
ويقول المشتري : والله » ما اشتريته بألف » ولقد اشتريته بخمس مائة 

وقال أبو سعيد الإصطخري : تجبْ البداية" بالإثبات في الطرفين , 
والأول ص 5 

هذا أحد القولين » وهو المنصوص"' » وفيه قول أنه لا يجممٌ في يين 


. في نسخة ف : عرف‎ )١( 

(۲) الكامة من هامش الأصل » أما في الداخل فيوجد كامة : البائع » وهو خطأ » وفي نسخة ف : بالمشتري . 

(۳) العبارة في نسخة ف : يجبر الجام من شا 

)٤(‏ لخص النووي هذه الأقوال والآراء فقال : ويبدأ بالبائع وفي قول بالمشتري وفي قول يتساويان ٠‏ فيتخير 
الحا » وقيل يقرع ٠‏ وانظر تفصيل ذلك وتعليله في ( مغنى الحتاج : ۲ / ٩١‏ ء نهاية المحتاج : ؛ / ٠١١‏ » حاشية 
قليوبي وعميرة : ۲ / ۲۳۹ › جواهر العقود : ١‏ / ۷۳ ) . 

(5) العبارة في نسخة ف : تجب البداءة . 

(1) قال : النووي : والصحيح أنه يكفي كل واحد يين › تجمع نفياً وإثباتاً » ويقدم النفي » ( مغني الحتاج : 
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واحدة بين النفي والإثبات » بل يحلف البائعٌ على النفي فقط ء ثم يحلف 
المشتري على النفي > ثم يحلف البائع على الإثبات ٣۷1۰‏ / أ | م يَحلف 
المشتري على الإثبات . 

وهذا قول » مع بعده » رج من نص الشافعي › على مالو تنازع رجلان 
في دار ھی في يدها » ادّعى كل واحد أن جيعها له » فقال : يحلف أحد 
ارا عل الي ق ات اناي اق يت را تجو فق بدن ال 
والإثبات" . 

فن الأ ماب من قال ۲ فى هذه السالة أيقا قولآن »+ كسالة الببغ.: 
وجعل في ( كلتا ) المسألتين قوليّن » ومنهم من فرّق بينها بفروق مشهورة 
و 

فا نه + جد اع E‏ ا لو 
a‏ عليه بيين البائع ؛ وسببّه 
أنّ النفي والإثبات لما ( اجتعا ) على هذا القول » واتصل النفي بالإثبات › 
صارت كهين واحدة » فَجُعِلَ النكول عن البعض نكولاً عن الكل . 


[ تعدد الهيبن ] : 
٠١‏ _ وإن قلنا : بتعدد المين » فلها أحوال  :‏ 


. في نسخة ف : يدها‎ )١( 

() قال الشافعي في ( الأم : 178/5 ) : فإن لم يجد واحد منها بينة أحلفنا كل واحد منهها على دعوى 
صاحبه ( أي نفي استحقاقه ) » فأيها حلف برئ » وأا نكل رددنا اليين على المدعي » فإن حلف أخذ » وإن نكل م 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كلا . 

(8) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وقض . 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : جمعا . 
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TEN 


الأولى : إذا نكل الأول عن النفي حَلَّفنا الثاني يميناً واحدة جامعة بين 
النفي والإثبات ٠‏ لأنه قد تقد تكول فلا بأسّ بالإثبات . 

الثانية : أن يتحالفا على النفى : 

قال الشيخ أبو عمد : يُفسحٌ العقد » لأ التضاد والتَعَانّدَ قد َم . 

وال قيره ‏ بيعوة إل لاونو فورض غ E‏ 
عرضناها على الثاني » فإن حلف تم الآن التحالف . 

فعلى هذا : لو حلف الأول يين الإثبات » فعدنا إلى الثاني فَنَكَلُ » قضيّنا 
للأول لا محالة » والأصح ما ذكره الشيخ أبو عمد . 

| التحالف والتفاسخ ] : 

: الحالة الثالثة : أن يَتَتَاكَلا جيعاً ابتداء » ففيه وجهان‎ _- ٠ 

أحدها : أن تناكلها كتحالفها لحصول التضاد » فيقعٌ التفاسخ » ولذلك 
نص الأصحاب على أنه لو حلف الأول على النفي » ونكل الشاني » فردٌ على 
الأول » فنكل عن الإثبات » كان نكولة كحلف صاحبه . 
والوجة الثاني : أنا نتوقف ولا تفسخ » لأن التفاسخ في هذا الباب إا أخذ من 
الحديث النبوي"' » وهو منوط بالتحالف » وليس التناكل في معناه . 


)١(‏ وهو ما رواه ابن مسعود أن رسول الله بم قال : إذا اختلف المتبايعان » والسلعة قائمة » ولا بينة 
لأحدها > تحالفا وترادًا » وفي رواية « إذا اختلف المتبايعان تحالفا » > وفي رواية مالك بلاغا عن ابن مسعود « البيّعان 
إذا اختلفا ترادا » » وهذا الحديث ضعيف جدا ء ولم يُذكر الأول في كتب الحديث » وإنغا ذكره الفقهاء > وخاصة 
الغزالي في الوسيط » وجزم الشافعي أن طرق الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول › وروی الحديث 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند » وأما رواية : فالقول قول البائع » وما أشبه ذلك › فهي أصح , ورواها أصحاب 
السنن وأحمد والجام وصححها . < 

( انظر : التلخيص الحبير : ؟ / 5١‏ ۔ 56 » معام السنن » للخطابي : ه / ٠١١‏ ء تهذيب سنن أني داود » لابن س 
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[ حكم التحالف في الانفساخ ] : 

١‏ - أما حك التحالف إذا م فهو جوا إنشاء الفسخ لما » لا انفساخ 
العقد بنفس التحالف » هذا هو الصحيح المنصوص » ( وفيه ) قول 
) لتم چ ا خ بنفس التحالف" . 


وفرّع الشيخ أبو علي على هذا القول البعيد : أنّ المشتري يرد الزوائد 
المنفصلة الحادثة بعد التحالف » وقبل إنشاء الفسخ منها » وأنّ كل تصرف 
يتصرف المشتري فيه بعد التحالف وقبل إنشاء الفسخ يُنقض › وهو بعيدٌ . 

وإذا قلنا : لا بد من إنشاء الفسخ على الأصح › فالأصح أنّ العاقد 
يستقل به » وفيه وجة أن يختصُ بالقاضي » لأنه مجتهدٌ فيه . 

ومتى وقح الفسخ » هل يَنفسخ باطناً وظاهرا“ » أو ظاهراً فقط » فيه 
[ ۲۷ / ب ] خلاف وتفصيل سبق ذكره من قبل" . 


م K*‏ جر 





= القي : ٠١١ / ٠‏ » نصب الراية : > / ٠٠١‏ » المغني : ؛ / ٠٤١‏ » نتائج الأفكار تككلة فتح القدير : ١‏ / ۸4 » الدر 
الختار : ؛ / ٤۹٥‏ , ه / 5٠١‏ ء, وسائل الإثبات : ۲ / 580 » نيل الأوطار : © / ۲۵۲ _ 768 ) 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ففيه‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : خرج . 

)١(‏ هذا القول مقابل للصحيح الذي نص عليه المؤلف . وأكده الحققون في المذهب » وهو أن العقد لا ينفسخ 
بنفس التحالف بل يعتبر باقياً > ويتراض الطرفان على قول أحدها أو يفسخانه أو يفسخه أحدها أو يفسخه يفسخه الحاكم » 
( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ٩١‏ » حاشية قليوبي وعميرة : ۲ / ۲٠١‏ , نهايةالحتاج : > / ٠١١‏ » حاشية الشرقاوي : 
" /8؛ء المهذب :۲۹۲/۱ > المجموع : ؟١‏ / 55 وما بعدها ) . 

(8) في نسخة ف : ظاهراً وباطناً . 

. ٦۷ / ١١ : المجموع‎ , ۲۹۲ / ١ : من هذا الكتاب › وانظر : المهذب‎ ١77 فقرة‎ )٥( 


i 


النظر الثالث 
قي 


كيفية المين الواجبة على المدعى عليه 
إذا توجهت اليين عليه » وبَّدَها » فليقل له القاضي » بعد تخويفه 
اين هي ا ال ا 
المدعي لا ب يستحق عل ما ذكره في دعواه » ولا شيئاً منه › أو لا يلزمُني تسل 
aa‏ ا بيات 
نفياً لما أجاب به عن الدعوى » وكل هذه أجوبة صحيحة . 
وهكذا أن کان ةا لحق > كاليين مع الشاهد « ف يمين الرد مع 
نكول المدعى عليه › SA i:‏ لله أ راق إل ê i‏ 
هذا هنذا القدنة الدع يه » ولد الان( اد) ريا يكو موعلا :“فلو 
اضر هل الث عل حاف كان عا ولا تميق له ف الال 
[ تغليظ المين ] 
- ثم إذا كان المال أقل من نصاب الزكاة فلا تغليظ في المين عندناء 
وإن بلغ نصاباً فا زاد غلّظت المين . 
واختلف الأصحاب في تقدير التغليظ بنصاب الذهب والفضة على 
وجهين : 
أحدها : لأنها نصاب زكة » فعلى هذا تغلّظ في الغنم في أربعين شاة فا 
)١(‏ انظر ألفاظ البين مع مقارنة المذاهب والمراجع المشار إليها في ( وسائل الإثبات : ٠٠١ / ١‏ ) 


(۲) مابين القوسين من هامش الأصل . 
(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أو » وهو تصحيف . 


ل 


زاد » وفي الإبل في حمس » وفي البقر في ثلاثين »> وفي الحبوب والثار في خمسة 
اسو > وإن نقصّت قية كل نصاب عن عشرين ديناراً أو عن مائتي درم . 

والشاني : أنه إنا قُدَّرَ بالعشرين عن توقيف › فلا ( يُقدر به عن )" 
غيره » فعلى هذا كل نصاب من غير النقدين ل تبلغ قيته نصاباً من النقدين لم 
تغلّظ فيه » وإن بلغت قيته نصاباً منهها غلظت فيه . 

والتغليظ يكون بثلاثة أشياء : باللفظ والزمان والمكان . 

( التغليظ باللفظ ] : 

4 - فالتغليظ باللفظ هو بزيادة ألفاظ من أمماء الله تعالى وصفاته › 
كقوله للحالف : قل : بالله الذي لا إله إلا هوء عال الغيب والشهادة › 
الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يع من السر ما يعم من العلانية" . 

وللحاك أن يقتصرّ على بعض هذه الألفاظ في الهين المغلظة » وله أن 
ستو فيه على تومط الحو“ وكثرتء"ا : فالتغل ظ في ) |(“ ا على الى" 
مثلا لا يكون كالتغليظ على عشرة آلاف . 

وهذا التغليظ اللفظي مستحب › غيرٌ واجب عند الشيخ أبي علي » وعند 


ك' 0 
غيره وجهان . 


) ۲۸۹ / ۳ : الوّسّق ستون صاعاً » جمعه أوساق ووسوق » أو هو حمل بعير » ( القاموس امحیط‎ )١( 

(1) العبارة بين القوسين من نسخة ف ٠‏ وفي الأصل : يتقدر به . 

(0) الأم : ١‏ / ۲۸۰ » مختصر المزني : ه / ۲٠١‏ » الروضة : ۱۲ / 3١‏ . 

٣۲٣۳ / ۲: المهذب‎ » ۳۲٢ / ١ : وسائل الإثبات‎ )٤( 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الحلف . 

. في نسخة ف : الألف‎ )١( 

(۷) اقتصر الشيرازي والنووي على القول الأول » وهو الاستحباب › ( انظر : المهذب : ” / ٠۲۲‏ » الروضة : 
3/1" ). 


ا 


-_ ۳ 


قال الشيخ أبو علي : إلا أن الحا لو قال للحالف : قل : بالله الذي 
لا إله إلا هو ء الطالب الغالب » فاقتصرّ الحالف على قوله : بالله » وامتنع من 
الباق » هل يصيرٌ ناكلا ؟ 

فيه وجهان » واختاز القفالٌ أنه يصيرٌ ناكلا » وبر المي على خصه . 

ولو قال له : قل بالله » فقال : [ ۲۸ / أ] والله » أو على العكس » هل 
بص ناكلا ؟ فيه وجهان سبق ذكرخيا” ٠‏ 
هل يكون ا ن 

| التغليظ بالمكان ] : 

وأما التغليظ بالمكان فهو تحليفه في أشرف البقاع وأعظمها 

ا بين الركن والمقام » وفي المدينة فعلى منبر رسول الله مَل 
اوعدو و اق ال انه ا الك وقتال امو معي الاسطكرف:: 
لا يصع ء وفي البيت المقدّس عند الصخرة » وفي بقية البلاد في مسجدها 

البح لتغليظ المكان هل ( هو ) ا م تحن ف و 

: الوجهان في التغليظ ؛ بكة والمدينة » وأما في بقية البلاد فغيرٌ واجب 
0 


. 56 / ۱۲ : من هذا الكتاب › وانظر : الروضة‎ 7١8 في صفحة‎ )١( 

0) اللفظ من نسخة ف » أي هل يصير الحالف ناكلا » وفي الأصل : نكولاً » أي هل يكون قوله نكولاً , 
ورجحنا لفظ » ناكلا » لأن المؤلف استعمله مرتين قبل سطور. ٠‏ 

(0) وسائل الاثبات : ۱ / ۲۲۸ » الأم : ٩‏ / ۲۷۹ . 

(6) اللفظ زيادة من ف + وساقط من الأصل . 

(ه) أحدها : أنه مستحب » والثاني : أنه واجب » ( انظر : المهذب : ۲ / ۲۲۲ » الروضة : ؟١‏ / ۴۲ ) . 
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نم سواء قلنا : إن التغليظ بالمكان مستحق أو مُستحب » فإذا حلّفه الحام 
في مكان التغليظ » فامتئع من الهين فيه » صار ناكلا قولاً واحداً عند الشيخ 
أي علي » بخلاف امتناعه من التغليظ اللفظي على أحد الوجهين ٠‏ 

والفرق أنه في اللفظ قذ أقى بقوله : والله » وهذه لفظة الهين » ومعناها 
في قوله : والله الذي لا إلة إلا هو الطالب الغالب » فإنٌ كل هذه الألفاظ 
مُندرجة عند أسم الله تعالى » بخلاف امتناعه من الحلف" في مكان شريف , 
فإنه لا يحصل شرف المكان أصلاً . 

وإذا قلنا : إن التغليظ مستحق » فلا يُغنيه قوله : حلفت بالطلاق أن 
لا أحلف ييناً مغلظة » بل يُقال له : انكل أو احلف » وإن وقح عليك 
الطلاق » هكذا قاله الإماء" . 


وقال القاضي أبو الطيب في « التعليق » : إذا امتنع 55500 ا ل 
والمقام » وقال : عل ين أن" لا أحلفة بينهها » لكن أحلف عن هين المقامْ 
يجاب إليه » ولا يَحنث في يمينه . والثاني : يَحلف في ذلك الموضع بعينه › 
-_. ها ذ 6 
ويحدت في عيله . 

هذا كله إذا قلنا : ( إن )'" التغليظ بالكان مستحق وشرط , وأما إذا 
قلنا : إنه مُستحبّ » فلا يحنث في يمينه قولاً واحداً . 


. ”6/ ٠۲ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : المين . 

0) انظر : الروضة : ۱۲ / ٣٣‏ . 

(؟) اللفظ في نسخة ف : بأن . 

(5) انظر : الروضة : ١۲‏ / ۴۳ . 

(1) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 


_ 00 


[ التغليظ بالزمان ] : 

, وأما التغليظ بالزمان فهو تحليفة بعت العصر في يوم المعة'"‎ - ١ 
وهل هو مستحق أو متهن 0 3 فيه وا > وكيف ماکان فلو امتنع‎ ( 
. من الحلف في هذا الزمن”' » وبَذل اليين قبله أو بعده صار ناكلا كالمكان‎ 


[ التحليف بالمصحف ] : 

7 وما تعلط به اين التحليف بالصحف . 

قال الشافعي رضي الله عنه : كان ابن الزبير“ يَستحلفَ به » ورأيت 
مُطرّفا"' قاضي ele‏ 


(۱) وسائل الإثبات : ۲ / ۲۲۸ » الام :3/1/3 . 

(۲) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل تقد وتأخير » وهي : وهل هو مستحب أو مستحق ؟ 

0) انظر : المهذب : ۲ / ۲۲۳ , الروضة : ٣۲ / ٠۲‏ . 

. في نسخة ف : الوقت‎ )٤( 

(0) عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو خبيب أو أبو حبيب أو أبو عبد الرحمن » صحابي جليل ٠‏ أول 
مولود في الإسلام في السنة الأولى بعد الحجرة » أمه أمماء بنت أبي بكر » وهو فارس قريش » أمير المؤمنين » له ١‏ 
حديثاً > روى له الستة » شهد اليرموك وفتح أفريقيا » بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة 16 ه ء وغلب على الهن 
والحجاز والعراق وخراسان » وكان فصيحاً شريفاً شجاعاً لسنا أطلس » كثير العبادة » كان يسمى حمامة المسجد » دافع 
عن عثان في الدار » قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في الكعبة » وقتل وصلب ثم سل إلى أمه فدفنته بالمدينة في دار 
صفية بنت حي » ثم زيدت دارها في المسجد فهو مدفون مع الني بل ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم » کا يقول 
الكتبي في فوات الوفيات » ( انظر : الإصابة : ؛ / 56 ٠‏ الخلاصة ۲ / ٥١‏ › المعارف : 551 . ٠٠١‏ » فوات الوفيات : 
٤٥/١‏ » العقد المين : ه / ١١١‏ > النجوم الزاهرة : 1۸١ / ١‏ ء البداية والنهاية : ۸ / ۳۳۲ , تاريخ الخلفاء : 27١١‏ 
تهذیب الأمماء : ۱ / ۲٣١‏ ) . 

)١(‏ مطرّف بن مازن الكناني » وقيل القيسي بالولاء أبو أيوب » الصنعاني » ولي القضاء بصنعاء الهن » روى 
عنه الإمام الشافعي وخلق كثير » واختلف العلماء في روايته وطعنوا بها .. قال الشافعي : وقد كان من حكام الآفاق 
من يستحلف على المصحف › وذلك عنسدي حسن › وكان مطرف يستحلف على المصحف » ويروي ذلك عن ابن 
الزيير» توفي بالرقة » وقيل بمنبج سنة۱۹۱ ه ء ( انظر : وفيات الأعيان : ٤‏ / 7557 » النجوم الزاهرة : ؟ / 777 » 
تجذيب الأمماء : ۲ / ٩۷‏ ) . 

(۷) الأم » الشافعي :7 / 378 » وانظر : المهذب › للشيرازي : ۲ / ٠۲٢‏ » الذي نقل نفس العبارة . 
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وقال"' الماوردي : هو" جائز » وليس بمستحب » قال أصحابنا : ومعناه 
أنه يوضمٌ الصحف في حجره ليكون أزجرٌ له" . 

قال الشيخ أبو علي : فلو أراة القاضي تحليقه بالمصحف » ( وأمره أن )7 
يضعّه في حجره » فامتنع ( منه ) » هل يصير ناكلا ؟ فيه وجهان . 

ثم قالوا : لا يُحلفه بالصحف ٠‏ فيقول : وحق المصحف ٠‏ لأنه تحليف بغير 
الله » وإنما يحلّفة بمن أنزل القرآن » هكذا قاله الشيخ أبو علي » قال : وقال 
الشيخ أبو زيد : ولو حلّفه بما في هذا المصحف » لايكون ييناً » لأن في 
الصحف سواداً وبياضاً » ولو حلّفة با في المصحف من القرآن » أو با هو 
مكتوبّ في المصحف » أو حلفه بالقرآن » فهو يين » وهل يحلفه بالله الذي“ 
أنزل القرآن على جمد ؟ فيه وجهان » حكهما الشيخ أبو علي في « شرحه 
الكبير » » والشيخ أبو عاص العبادي في « فتاويه » » ولم يختارا شيئاً . 

[ التغليظ بالقيام ] : 


۸ _ ولا يشرع القيامٌ في شىء من الأهان إلا في يين اللعان » وقيل : 
يُغلظ بالقيام في جيع " الأيمان” . 


)١(‏ في نسخة ف : قال ء وانظر : الحاوي › له : ۱۲ ق ٠۳١‏ / ب » ق 157 / بء أدب القاضي ». له: 
١‏ . 

(۲) في نسخة ف : وهو. ظ 

() وهذا ما أييده النووي رحمه الله » قال : « وأن يحضر لصحف › ويوضع في حجر الحالف » ( الروضة : 
(T/۲‏ . ) ۰ 

. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : وأن‎ )٤( 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : به . 

(1) العبارة في نسخة ف : وهل يحلفه بالذي . 

(۷) اللفظ في نسخة ف : سائر . 

(۸) انظر : الروضة : ۱۲ / 57١‏ . 

)١17( أدب القضاء‎ oV 


[ الدعاوى التي يُغلظ فيها ] : 

9 _ وتغلظ المين في دعوى الطلاق والعتاق » ولو ادّعى العبد عتقه 
على سيده » فأنكرٌ السيدٌ » حلف » ثم إن كانت قية العبد نصاباً عُلْظَت المِين 
عليه » وإلا فلا ».ولو نكل وَرْدَت الهين على العبد غُلْطت المين عليه » لأنه 
يثبت الحرية" . 

وقال صاحب « التقريب » : تغلظ اليين على السيد كيف كان » لأنه 
يَنفي ما يُثبته العبد » ولو ادّعى السيدٌ على عبده كتابته » فأنكرٌء فإن كان 
امال نصاباً غلظت اليين على العبد » وإن نكل وردت المِينَ على السيد 
غلظت » وإِن كان أقل من النصاب فلا تغليظ » أما إن ادٌعى العبد الكتابة 
غل ال اکا إن عة الد اا علطت ال غل ال 
وإن نكل وردت الین على العبد لظت أيضاً , وإن تقصت عن النصاب فلا 
تغلظ على السيد » فلو نكل وردت على العبد عُلظت على العبد » لأنه يبت 
لر 

وقال صاحب « التقريب » : إذا غلظت على العبد ينبغي أن تُغلظ على 
السين أيضا : 

[ تغليظ المين على المرأة في المكان ] : 

١‏ هذا كله في حق المسل » أما المسابة فالبرّزة" كالرجل في إحضارها 
مجلس الحم » وتغلظ”" الهين عليها بالمكان » وأما امحدّرة قال الإمام : قال 


: بين الإمام النووي رحمه الله تعالى الحالات والدعاوى التي تغلظ فيها اليين . ( انظر : الروضة‎ )١( 
/؟؟).‎ 11 
. وإنا تخرج إلى السوق وإلى المجالس للحديث‎ ٠ البرزة أي الظاهرة غير الحتجبة عن الناس‎ ) 
. في نسخة ف : وتغليظ‎ )١( 


_ ۲0۸ - 


قائلون : يَحضرّها القاضي بنفسه » أو المستخلّف في بيتها » ولا تَُكَلْفْ 
الحضورَ » وقال في مكان آخر : قطع العراقيون بأنّ الْحدّرَة لا يَعْصمّها التخديرٌ 
عن الحضور إلى المسجد الجامع لليين ٠‏ إذا رأينا التغليظ بالمكان واجباء ولا 
تحضر إلى مجلس الح للدعوى عليها [ ٠۹‏ / أ] . 
وقال الشيخ القفال : الخدرة تحضرٌ إلى مجلس الحم كالبرزة".. 

والخدرة هي التي لا تخرج لحوائجها » ولا تعتاد الخروج للزيارة والعَزايا › 
فلو خرجت على نذور / يَبْطل تخديرها . 

والذي عندنا أن المحدرة هي التى لا تخرج إلا لضرورة » هذا ما ذكره 
الإمامٌ . وقال الشيخ أبو علي : المحدرة لا تحضرٌ إلى مجلس الحم » بل يُبعث ‏ 
القاضي إليها من يحم بينها وبين خصها في منزها » فإذا توجهت عليها الهين › 
أحلفها في منزها » إن كان المال لا تغليظ فيه » وإن كان فيه تغليظ » من 
ااا ل لذ عر عن ها قبهء,والسحية انا لت فى 
الموضع الشريف » وتغلظ المين عليها » إلا إذا كانت حائضاً لا تدخل المسجدّ ء 
بل تحلف على بابه . 

وقال" الماوردي : المحدرة يستخلف الحام من يستحلفها في منز مها › 
ويسقط تغليظ المين بالكان صيانة هما . 

وقال القاضي أبو الطيّب : الخدرة » من أصحابنا من قال : تغلظ الهين 
عليها بالمكان كالبرزة » فتحضرٌ في ذلك الموضع » ومن أصحابنا من قال : لا 
تقلطا اله اا لأ ا بال على که واا 


. ٣۳ / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 
. 355 / ۲ : في نسخة ف : قال » وانظر : أدب القاضي › له‎ ) 


(۳) انظر : الروضة :؟١‏ / 37 . 
۲0۹ 


يبعث إليها نائبأ عنه » ليحك بينها وبين خصها » ولا تخرج من بيتها . 
وقال القاضي حسين : إذا كانت المرأةٌ غير برَرَّة فتوكّل » فإذا توجهت 
عليها اليين » بعث إليها من يُحلَفْها في منزلها . 


وقاله القذال : تحضرٌ مجلس الحم » قال : قال أصحابنا : الحدَرَة هي التي 
لا تخرجٌ لحوائجها » وإن خرجت إلى الأعزية والمآتم والزيارات » قال : والذي 
عندي : أن الخدرة هي التي لا تخرج لحوائجها ولا إلى الأعزية" والزيارات إلا 
نادرأ ٠‏ فإن اعتادتا 0 تكن رة 


وقال الشيخ أبو نصر : المحدرة هي التي لا تخاطب الرجال » ولا تحضرٌ 
المواسم والأعراس ‏ فان الحا يبعث إليها من يُحلّفْها > وهل تغلّظ الِينَ عليها 
بالمكان ؟ فيه وجهان , أحدها نعم » فتحضرٌ في المواضع الشريفة › ويحلفها › 
ولان :لاب > لأن خدرها إذا منع من إحضارها مجلس الحم جرى مجرى المرض 
( فيسقط )"به التغليظ . 


فال ا اع اناق الحتررة ا دكن الور ول تو كل ف 
بخاطب عنها » فإذا توجهت عليها يمين » بعث إليها من يحلفها. 


- قلت : فهذا ما ذكره الأمة في الخدرة وحكها » والأصحٌ عندي : 
أنها لا تكلف الحضورٌ إلى مجلس الحك لمحاكة » ولا إلى موضع شريف ليين › 
لأنّ أصحابنا صرحوا بأنه تمع الشهادةٌ على [4؟ / ب ] شهادها مع 


. في نسخة ف : للأعزية‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فسقط‎ )١( 
. ٣۴ / ١؟‎ : وانظر : الروضة‎ » ۳٠١ / ۲ : المهذب » له‎ )۳( 
. في نسخة ف : تمتنع » وهو خطأ‎ )8( 
۰ 


حضورها من غير مرض » وألحقوا تخديرها" بالمرض والسفر في ذلك » والأولى 
في التخدير وصفته رده إلى عرف الناس واتباع العادات . 

هذا كله في يين المدعى عليه يين النفي » أو يمين المدعي يين الردء 
وهكذا الحم في تغليظ اليين إذا حلف المدعي مع شاهده لإثبات الحق . 

| تصديق شاهده في الهين ] : 

45 - وليضيف الحام إلى اليين مع الشاهد تصديق الشاهد › فيقول : 


ون شاهدي صادق فيا شهد به . أو إن ما شهد به هذا الشاهد حقّ وصدق . 


وها التضصديق للشاهق الواعد حى أو تعب فيه وجهان + 

وهكذا اليين للحك على الميت والصبي وامجنون والغائب تغلظ › 5 
لك کک 

[ يمين الاستظهار أو الهين المتممة ] : 

۴ _ ثم اختلف أمتنا في أن اليين للحك على الغائب هل هي مستحقة أو 


مُستحبة ؟ فيه وجهان › الأصح اا 


ولا خلاف 3 المين للحم على میت أو صي أو يحون ا قولاً 
ا 


. في نسخة ف : تخدرها‎ )١( 
. >۸١ وانظر فقرة‎ » ۲۸١ / ١ : انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۷۸ » الأم‎ )۲( 
قال النووي رحمه الله تعالى”: ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت‎ ٠ وهو ما عليه الحققون في المذهب‎ )۲( 
. ٠١١ / ١١ : مغني الحتاج » للخطيب : ؛ / 50 ) » وانظر : الروضة‎ ( ٠» في ذمته » وقيل : يستحب‎ 
٠ إن جزم المؤلف بأن يين الاستظهار للحك على الميت والجنون والصبي مستحقة قولاً واحدأ غير صحيح‎ )( 
٠ والقول الثاني : أنها مستحبة‎ ٠ والحقيقة وجود قولين في المذهب » الأصح منهها وجوب اليين لعجز هؤلاء عن التدارك‎ 


سر > 


والمتغيب في البلد أو المنعة » [ إذا ]''' تمت الدعوى عليه » وقامت عليه 
البينة > فإ ذلك شائع قولاً واحداً » فإذا القس المدعي من الحا الحم عليه 
فله ذلك . 

وهل يحلّفه الحا تفريعاً على استحقاق الهين بالنسبة إلى الغائب ؟ أكثر 
الأضحاب أطلقوا أقولهم قائلين : بأن المتغيّب والمتعذر"' حكة حك الغائب . 


وقال الماوردي”": لا يجب اليين للحك على المتغيب ولا الّتعذر ء بخلاف 
الغائب » والفرق أن المتغيب ظالم بتغيبه » وكذا المتعذر [ غيرٌ معذور به ]“» 
فلم يحلف الحكوم له » [. بخلاف ]'' الغائب فإنه معذورٌ في غيبته » ثم قال بعد 
هذ ف عي و ا 
إقامة بينة ؟ فيه وجهان » أشبهّهًا أنه يُجعل ناكلا ء فعلى هذا : يحلف 
ويُعرْض أن المتغيب حضرَ وتوجهت الهين عليه فنكل عنها . 

وهذا فيه بعد لا يخفى على المتأمل . 

[ ترتيب ألفاظ الجين ] : 

- وكيفية لفظ الهين للحك أن يقول الحام له : قل : بالله » إفي ل 


= قال النووي : « ويجريان ( أي القولان في الغائب ) في دعوى على صبي أو مجنون ٠‏ ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / 507 , 
الروضة ۱۷١ / ١١‏ ) . وانظر : فقرة /ا8؟ › ۲۷٤‏ . 
)١(‏ في الأصل : وإذا » والواو زيادة » وهذا الكلام غير موجود في نسخة ف » لنقص صفحة كاملة فيها » عند 
هذا ا موضوع . 

» 578 / 6 : ا متعزز هو ا ممتنع عن ا حضور الى مجلس ال حك لا خوفاً ولكن تغلبا » ( انظر : إعانة الطالبين‎ )١( 
: قال الشيرازي في ( المهذب‎  » وقد يراد به المتعذر إحضاره‎ » ) 7٠١ / ۲ : نهاية الحتاج : ۸ / ۲۸۸ » جواهر العقود‎ 
. 708 ء وهو ماورد في الأصل في جميع العبارات في المتن » وستأتي أحكام القضاء على الغائب : صفحة‎ ) ۶ / ۲ 

0) الحاوي › له : ١١‏ ق ٤٩‏ / ب . 

(؟) في الأصل : وغيره معذر رتبه » وهو خطأ . 

(5) في الأصل : بخالف » وهو تصحيف . 
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أقبضْ هذا الدّين » ولا شيئاً منه , ولا تعوّضت عنه » ولا عن شىء منه › 
ولا أحلت به + ولا بشيء نة + ولا احقلت به .ولا بشي هه + ولا ( برقت 
نمه إلدعى عليه منه » ولا من شيء مننه )۲ بقول ولا فمل إلى هنا الوقت ‏ 
وإني مستحق تسليّه الآن » أو في وقتي هذا"". 

وهذا اللفظ الأخير لابدٌ من ذكره > ول يذكره أصحابنا في كتبهم » لأنه 
لو كان الدين مؤجلاً على غائب » وسمعنا الدعوى به على رأي » فلابدٌ عند 
الدعوى من طلب التسليم إذا كان الدين حالاً , > ففي اليين للحم على الغائب 
به يجب ذكر استحقاق التسلم عَقيب [ ق 

| صيغة التغليظ ] : ) 

٠‏ _ ثم قال الشافعي رضي الله عنه : يحلفه بالله الذي لا إله إلا هوء 

عا الغيب والشهادة » هو الرحجن الرحم الذي يع من الي ما يعلّ من 
العلانية O‏ 

وقال في « الأم » : الذي يعم خائنة الأعين وما تّحْفي الصدورٌء وهذه 
الألفاظ كلها منقولة عنه > فن الأصحاب : من قال : إن التغلييظ بها مستحق 
حتى لا يجوز أن يقتصرٌ فيها على قوله : بالله' » والصحيح ڪڪ 
عا 

| تصديق الشاهدين في المين المتجمة ] : 

١‏ - ولا يحتاج في الین لحك إذا كان الح قد ث ثبت بشهادة شاهدين 


. مابين القوسين من هامش الأصل‎ )١( 
. ۲۸۰ / ١: الأم‎ 0 
. ٠٠١ / ختصر المزني : ه‎ » ۲١ / ١ : الأم‎ 0 
. أ)‎ / ١٤١١ ق‎ ١١ : وهو قول شاذ في المذهب » نص على شذوذه الماوردي في ( الحاوي › مخطوط‎ )٤( 
. ۲٣١ / ۱ : المهذب : ۲ / ۳۲۲ , وسائل الإثبات‎ )٥( 

5 ۳ - 


إلى تصديق الشاهدين ٠‏ بخلاف البين في الشاهد الواحد" 

وحى الإمامٌ فيه وجها أنه يتشترط تصديق الشهود » ( ( وهو بعيد . وذكر 
لغزالي في الوسيط » تصديق الشهود )'' في ين الح » ولم يحك فيه خلافاً » 
وهو هفوة". 

يد وي 

- هذا كله إذا ثبت الحق بشهادة شاهدين فصاعدا » أمًا إذا ثبت الحق 

اد واو لدي مل تاو مي أرطي .قل متا 
الا لاي درن وان 

| المين المجمة مع البينة الكاملة ] : 

ظ - وههنا دقيقة لابدٌ من التنبه لها"» وهو أن الحاكم إذا أحلقه للحم 
E‏ بالالفاظ الى ذكرناها » هل يُضيْف إليهنا حَلفه بالله 
تعالى » إنه مستحق في ذمة هذا الحكوم عليه هذا الحق ؟ 





:(9) والفزق ينها أن الحجة كاملة في الحم على الغائب والميت وانجنون ٠‏ والهين لاستظهار الحق فقط › بخلاف 
اليين مع الشاهد › فإنها جزء من البينة > انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤٠۸‏ › الروضة : ١١‏ / 175 ) . 

(۲) مابين القوسين من هامش الأصل . 

() ربما أخطأ المصنف في النقل عن الغزالي في الوسيط » أو أن الغزالي رحمه الله رجع عن هذا الرأي ٠‏ لأن 
عبارته في الوجيز واضحة » وهي عكس ما نقل عنه في الوسيط فإنه قال : ولا يجب التعرض في اليين لصدق الشهود › 
( الوجيز : ۲ / 747 ) والغالب صحة نقل المصنف » وأن الخطأ من الغزالي في كتابه « الوسيط » » لأن الغزالي رجه الله 
أخطأ كثيراً في « الوسيط » » وقد ألف ابن أبي الدم رحمه الله تعالى كتاباً في إيضاح الأغاليط الموجودة في « الوسيط » » 
ا سبق في المقدمة » وألف عدد من العاماء في مشكلات الوسيط وأخطائه ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 
۸ / )وكان المصنف يشير أحياناً في هذا الكتاب إلى أخطاء الوسيط › انظر : فقرة ۷١١ , ۴۲۰ , ۱٤٤‏ . 

. من هذا الكتاب‎ ۲٤۳ فقرة‎ )٤( 

(5) انظر : الروضة : ١١‏ / ۱۷۷ . 

. في نسخة ف : التنبيه عليها‎ )١( 

- 516 - 


هذا عندي فيه نظرٌ ظاهرٌ من حيث أن الهين المثروعة للحك شرعت 
نفياً لأمورء لو قَدّرَ حضورٌ الحكوم عليه ودعواه بها على المدعي معت › فقام 
الحا مقامّه في إحلاف اا أن الغائب أو الميت كان حاضراً 
فطلب إحلاف المدعي أنه مستحق الحق المدعى به » بعد قيام البينة الكاملة 
لاا ى فلك مت عتا بلا انه عا لان أن لل > لان فى 
ذلك قَدْحاً في البينة » بل لاب في دعواه » إن أراة دعوى براءة » أن يدعي 
ما يقتضيها من إبراء أو قبضٍ أو غير ذلك . | 

54 لكن هبنا نظي آخرٌ حدقي » وهو أن البينة إذا قامت على إقرار 
الذعى هليه الد ن ملا > فلى كان بحاضرا #«تفقال::[ لقن" صدقت البيقة 
فيا شهدت به علي من إقراري بالدين له » لكني أشهدت عل » وأقررت بناء 
على ماجرت به العادة في قاريرم وإشهادم في الصكوك على أنفسهم » فحلّفه 
أيُها الحا إنه مستحق ذلك علي > فإني لم أقبض هذا المال الذي أقررت له به ء 
فل ن ران موان اة ف رها إن هاه ل 
وأصحها أنّ له تحليفه". 

الم ا ا ا ۰ / ب ] في الهين 
التي يَستحلف بها المدعي للحم على الميت أو الغائب فلن اله م لك دنار 
د أن كين اكه ا ريد حرا عل لمان عدوا الهم | 
كان المحكوم به مثل هذه الصورة ٠‏ وهذا من دقيق الفقه ولطيفه فليّفهم . 

وأمًا القاضي أبو الطيب الطبري والماوردي 2 فرضا ألفاظ الهينء 


. اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 
. فقرة ۸۳۸ ومابعدها » ول يذكر المصنف هذه المسألة بذاتها‎ )۲( 
. الحاوي : ۱۳ ق > / أ‎ 0 


753166 


والتغليظ بها في حق الُدعى عليه الحاضرء ونقلا نص الشافعي رحمه الله 
بذلك . ظ 

| مين نفي البراءة ] : 

٠‏ - أَمّا القاضي أبو الطيب فإنه قال : قال الشافعي : إذا عى عليه 
ينا فقال : أبرأتني منه » فهو إقرارٌ به » فالقول قول المدعي مع يمينه في نفي 
البراءة » فيحلف بالله » إنّ هذا الحقّ » ويسميه » ثابت عليه » ما اقتضاءه ولا 
فا دو افا عن دامر ارلا بر أهره :فول الةو جنال 
به » ولا بشيء منه » ولا أبرأه منه » ولا من شىء منه » وإنّه لشابت عليه إلى 
أن عاف وا ` 

قال أبو إسحاق : جملة ذلك أنّ مدعي البراءة من الحق » إن ادّعى جهة 
معلومة من البراءة » حلف المدّعي على نفيها » ولم يحتي إلى ضبط ما عداهاء» 
وإن ادّعى براءة مطلقة غير مضافة إلى جهة » وجب ضبط المين بتلك 
اجات غو أنه لاعتابم أن يقول ف اختره :وان ابت عليه إل أ حالف 
هدم المين > لآأنه: إذا فى وجوة البرادة + فالطاعة يقاء الى و اننا ذكره 
الشافعى تأكيداً لا شرطاً . ظ 

قال أصحابنا : يكن حصرٌ ذلك ها ء بأقل من هذه الألفاظ » بأن 
يحلف بالله » ما برئ إليه من ذلك الحق » ولا من شىء منه بقول ولا فعل , 
فهذا يكل هل جح تلك الوحودهء أو خلنة' ل تال ا ترقت دا 

. ۲۸۰ / ٩ : الأم‎ 0( 


0) في نسخة ف : ويحلف ٠.‏ 
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ذلك الحق » هذا لفظ القاضي في « تعليقه الكبير» 

وأا لاور قانه :قال 2اا أذ عله إلفا فقال يرت كيدا »ضا 
مُقراً ومُدَّعياً للبراءة » فإن أطلق دعوى البراءة » فيحلف المدعي ٠‏ فيقول : 
الها يفتاه لانن با اليا lG‏ 
منها » ولا حال با ولا بشيء منها › ولا أبرأه منها › ولا“من شيء منها » وزاڌ 
ا ولا كان مدعا ورا با ران اة ی عن 
جناية أو إتلاف لماله » بقدر دَيْنه » ويقول : وإنها لشابتة عليه إلى وقت 
مين » فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اليين" . 

ولا خلاف أنّ السادس منها استظهار » وليس و 
Ne e N Nee aE E Ul‏ 
قالوا : هي واجبة » [ >١‏ / أ] ومنهم من قال : ( هي )" مُستحبة » حتى لو 
عدر ول ال دايسا ورف إلا امهنا ودر E‏ 
دعوى البراءة » بأن قال : دفعتها إليه » أو أحال ها ( علي )" ٠‏ أو أبرأني 
منها » فقد اختلف أصحابّنا هل يكون يينه مقصورة على النوع الذي ادعاه › 
أو مشةلة على غيره من الأنواع ؟ على وجهين » أحدههما : وهو ظاهرٌ ما أطلقه 
الشافعي أنها تشتمّل” على جميع أنواع البراءات في ذكر الأنواع الجسة . 

ثم هل تكون زاج أو اعقياطلا + فيه الرجمان الدكوران م واكان + وهر 
الأصح » أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادّعى البراءة به » دون 
غيره . 

. ٠٠١ / ۲: الأم :7 / ۲۸۰ » جواهر العقود » الأسيوطي‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف ؛ وساقط من الأصل . 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف : وساقط من الأصل ٠‏ وسقط من نسخة ف لفظ : با . 


. في نسخة ف : تشمل‎ )٤( 
- TV د‎ 


او A‏ 
والشهادة » الرحمن الرحم » الذي يعم من السر ما يعم من العلانية" . 

ثم ينسق الهين » وقال في « الأم » : الذي يعم خائنة الأعين وما تخفي 
00 إن 9 3 : الظالب الغالب » الضارٌ النافع » المدرك المهلك ؛ 

فان اقتصرّ على إحلافه ا اي 

وشدّ بعضْ أصحابنا » فقال : لا يجزيه إحلافه بالله » حتى يُغلّظها با 
وصفناه » ليخرج بها عن عادة الناس في معهود أيمام »> ما" يكثرونه في 
كلامهم من لغو المين » هذا ما ذكره الماوردي أيضاً" . 

وههنا بقيةٌ كلام » وهو أن القاضي أبا الطيب قال : يُمكن حصرٌ ألفاظ 
الشافعي التي نص عليها في المين » بقوله : والله ما برئ إل من الحق ولا من 
شيء منه . 

١‏ - ونحن نقول : يكن أيضاً حصرٌ الألفاظ بقوله : والله » إن 
ما أقرٌ لي به باق في ذمته إلى وقتي هذا » أو بالله » إني مقي على استحقاقه إلى 
وقتي هذا ء فهل يتعين ما ذكرّه القاضي أبو الطيب من نفي البراءة لتكون 
الهين نافية لعين ما اعا المدعى عليه من البراءة لفظاً ومعنى » أو يُكتفى 


. ۲۸۰ / ١ الأم‎ 0( 

. اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : صفة‎ )١( 

0) في نسخة ف : فيا . 

(؟) سبقت الإشارة إلى أن هذا الوجه شاد > ۴ نقلناه عن الماوردي في ( الحاوي الكبير > خطوط NY:‏ 
2 


ق ۱٤١‏ / أ ) » وانظر : فقرة ۲٤١‏ 


-_ A - 


بحلفه بالله » إنه باق في ذمته » أو إني مقي على استحقاقه إلى وقتي هذاء 
ويقوم ذلك مقام نن في اللراده الاك E‏ لزم من بقاء 
استحقاقه حتى الان :: نفي البراءة قطعا 

هذا دنا فو اال ا 

هذا كله كلام في يمين المسلم والمسامة تغليظاً وتخفيفاً . 

| تغليظ المين على الكافر ] : 

» أما الكافرٌ الحالف فالتغليظ أيضأ مشروع في حقه لفظأ كاسم‎ . o۲ 
e فيُنظر : فإن کان عونا اعا بالله ا » التورأة‎ 
. ونجاهُ من الغرق”"‎ 

وهذا اللفظ يلف به في كل يين مُخففة أو مُغلظة » ولا يُحلّفه بأيمانم 
كقوهم : لاهيا شراهيا » [ ٤١‏ / ب ] ولا بالعشر كامات . 

وتغليظ الهين في حقه بالمكان في بيهم » وبالزمان في أشرف وقت 
لصلواتهم 

ون كان رانا احلفة يالله الذي أنزل الال # عل يى ٠:‏ 
الذي أبرأ له الأكة والأبرص » وأحى له الموق يإذن الله . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : نافية » أي بزيادة : نا » وهو خطأ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل زيادة » وهي : أحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنزل » ويوجد فوق الجلة سهم طويل » وكأنه 
تسا وك او لي اع م 

(؟) نص الشافعي على ذلك » بقوله : وإن كان المستحلف ذمياً أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى . 
وبغير ذلك مما يعظم اليمين به (٠‏ الآم : ٢١ / ١‏ ) » وأنظر : مغني المحتاج : > / ٤١١‏ » حاشية قليوبي 76١ / + ١‏ . 


51١15 


وتغليظ"" البين في حقه بالمكان في الكنائس » وبالزمان في أشرف وقت 
لصلاتهم . 

| يين امجومي | 

١‏ - وإن كان مجوسياً أحلفه بالله الذي خلقه ورزقه وصوّرّه » وهل 
يُحلّفة'" بالله الذي خلق النورٌ والنار ؟ فيه وجهان . 

فإن تغلظت الهين عليه » فأجل الأمكنة عندم بيت النارء فهل تُغلظ 
به ؟ فيه وجهان ذكرها الماوردي والمراوزة » واختارٌ القاضي أبو الطيب أنة 


لظ عله ييه" واا ف ي ار ينظهوة الناة + 
و 


كانت مُؤقتة لوا في أعق أو طلم ا ا علي یڈ ایا مد 
الزمان ‏ إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل » لأنّ النور عندهم أشرفٌ من 
الظامة » ف فيحلفون في النهار . 

| مين الوثني ] : 

٥‏ _ وإن كان الحالف وثنياً لم يُحلّفة بما يعظمونه من الأوثان › ولا 
الى جلي بل خلفة با الى" اة وررقة واا 

)١( )‏ في نسخة ف : وتغلظ . 

(۲) في نسخة ف : يحلف . 

(۲) في نسخة ف : المين . 

)٤(‏ لعل ذلك اسم عبادة عندم » وقد تبادر للذهن أن تكون الكامة محرفة عن أزمنة » ولكن الجلة التالية 
تبعد هذا الاحتال » ولم أجد في القاموس والمصباح معنى لها > وفي نسخة ف : مرتبة . 


() العبارة في نسخة ف : يحلفه بالذي › وهذا ما يتفق مع نص الفقهاء › ( انظر : حاشية البجيرمي على 
الخطيب ٤:‏ / ۳۳۸ ) . 


Ns 


ويسقط تغليظ أهانهم بالمكان » إذ لا مكان لهم » وبالزمان » إلا أن هم 
يوماً يرونه أشرف الأيام > فإن بَعْدَ أو تأخرا" م تؤخر الهين . 

[ يمين الدهري ] : 

۲۹۰ - وإن كان الحالفٌ دَهْرياً » لا يعتقدٌ خالقاً ولا معبوداً » أخلفه 
بالله الخالق الرازق . 

فإن قيل : فهو لا ينزجرٌ بها , فا الفائدة ؟ 

قلنا : اثنتان » إحداها" : إجراء حكمها عليهم » قال الله تعالى : « وأن 
اوس و ل لف ضبى وه 7ه iE‏ دا“ 8 ع0 
أحكم بَيْنَهُمْ بمَا أنزل الله » ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ € › والثانية : ليزداة بها إِمأء 
ویُذرکه“ شؤمھا » فربما يتعجل با انتقام” . 

۷ - فلو أن الحاك حلّف اليهودي بالله الذي أنزل « الإنجيل » على 
عيسى » والنصراني بالله الذي أنزل « الفرقان »'' على محمد » فامتنح من الهين 
بذلك » هل يِصّير ناكلا ؟ فيه وجهان ‏ حكاها الشيخ أبو علي عن شيخه 

القفال . 

[ حضور البيع والكنائس ] : 

۸ - قال الشيخ أبو علي : ولا خلاف أن القاضي يحضرٌ بيع اليهود : 
وكنائس النصارى » ليحلفهم » وهل يحضرٌ بيت النار ء ليُحلف امجوس ؟ فيه 


. العبارة في نسخة ف : وتأخر‎ )١( 

(۲) العبارة في نسخة ف : لشيئين » أحدها . 
0) سورة المائدة / 45 

. في نسخة ف : ويناله‎ )٤( 

(0) في نسخة ف : فربما يتعجلوا انتقاماً . 


. من نسخة ف : القرآن‎ )١( 


hh A 


وجهان » وهذا قد ذكرناه . فهذا منتهى الكلام والنظر في اليين وصفتها 
وكيفيتها . 

[ طلب الحضر ] : 

١‏ - ويتصل بذلك أنه مها حلف الحالف » وانتهت الخصومة بين 
المتداعيين بحلف أحدهما » فطلب الحالف من الحا أن يكتب له محضراً با 


١ 52-6‏ 
جرى عنده كتب » وهل هو واجب ان تمش N TOE‏ 


3 ويُستحب ذكرٌ الحلية مع النسّب » ثم إن کان كل منهها معروفاً 
٤۲ [‏ / | ] بالنسب عنده كتب اسقهها ونسبّهها وحضورّههما لديه ء وتداعيها › 
وما انتهت إليه خصومتهها » حسها وقع عنده" 

| صورة المحضى ] : 

١‏ - فيكتبُ بعد البسملة : حضرٌ مجلس الحم العزيز بمدينة كذاء 
حرسها الله تعالى » لدی الحام بها يومئذ فلان » وسنذكرٌ ما يليق ( كتابته )!" 
في ذلك جملة في موضعه إن شاء الله تعالى“ ٠‏ بتناريخ كذا وكذا » فلان بن 
فلان » وأحضرٌء فلان بن فلان بن فلان » فادعى المبدوء بذكره على المثى 
بذكره كذاء ويصف دعواه ويحررها إلى اخرها ء وسؤاله التسلم إليه 


()' الوجه الأول وهر الاس الأنسعابة'لأن ادن زكر اكوم اله وهب الل جوا ق المكرية 
لصبي أو مجنون أو غائب » هم أو عليهم › والقول الثاني : الوجوب » قياساً على وجوب الإشهاد إذا طلبه المدعي من 
القاضي بكتاب إقرار الخصم أو يمينه أو الحم با ثبت ٠‏ وعلى القول بالاستحباب يفرق بين الكتابة التي لا تلبت حقاً › 
والإشهاد الذي يثبته › ( انظر : مغني المحتاج : > / ۳۹١‏ . حاشية قليوبي : "١6 / ٤‏ › نبهاية المحتاج : ۸ / ۲٤۷‏ » 
الروضة : ٠٠ / ٠۲‏ ). 

(۲) في نسخة ف نقص سطرين في هذا الموضع 

() في الأصل : كتبته » وهو تصحيف » ولعله مكتوب حسب الخط في زمنهم بعدم كتابة الألف على الرسم 
العثاني في الصحف . ظ 

'ٌ . فقرة 513 وما بعدها من هذا الكتاب‎ )٤( 
- VY - 


اا تأعان الت عليه كنذا وان كان اك الفعرف اا 
على نفي استحقاق المدعى به » وبتأله الحا ( كتابة )'" الحضر شارحاً فيه 
نارف فته + لرا عن اليين التي حلفها في هذه الدعوى . كتب له ذلك 
كذلك »> وإن كان اعترف بصدق المدعي » في دعواه » وسأله المدعي 
د اة الخشر + شارا فيه اعترافه: له يذلك » لبكوة اضر ححة اسه » 
حذاراً من إنكار المدعى عليه بعد ذلك » كتب له ذلك . 


۲ _ هذا إذا عرفهها نبأ واسماً > وإن لم يعرفها فهو مح ل النظر 
والإشكال . 


قال القاضي أبو الطيّب الطبري وتاميذه الشيخ أبو نصر وغيرهٌ) :"إذا سأله 
الحالف ( كتابة )''' الحضر كتب : حضرٌ رجل » ذكر أنه فلان بن فلان » ومن 
اه كيت وکت وار وجلا دک أنه فلان نين قان :وين ا 
كيك وکت فاا ع ذكق أنه فان ( و فان عل الأخن فانک 
فطلب إحلاقه » فأخلفته » أو فآقرٌء أو فنكل > ( ورّدت )"' الهين على 
المدعي » فحلف بإحلافي » قالوا : ثم إذا طَلّب الحالف من الحام التسجيل 
بذلك » والح له به » أجابه إليه'' وحم . 


6 _ هذا ملخص ما ذكروه » وفي النفس من هذا شىء ظاهرٌ » وذلك 
1 0 . وص 1 1 بم ۶ء 5 
أنّ عق هذا الحضر وحَكمَ الحام على ( المستحلف للحالف )"" » أو على المقرٌ 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كتبه » وهو تصحيف » أو حسب قواعد الخط السابقة . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كتبه » وهو تصحيف . 
)٤(‏ الزيادة من نسخة ف » وساقطة من الأصل . 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ورد . 

(3) في نسخة ف : أجابه في سؤاله . 

(۷) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل تقديم وتأخير : الحالف لمستحلف + وهو خطأ . 


م 


5 ا 0 أدب القضاء )1۸( 


لامقر له » أو على الناكل عن المين للحالف المردودة عليه » إذا لم يعرفهما هذا 
الحا »إن كان الغرض منه تذكرٌ الواقعة عند حضورها » والعلّ بأنها هما 
اللذان تداعيا أولاً » وجرى بينها ما شرح في الحضر » ليعمل الحام با جرى 
عنده » إذا حضر لديه بعد علمه با کان جرى عندة » فهذا غرضٌ صحيح › 
وطريق سائغ » ومقصدٌ حسن . 

وإن كان الغرض - من عقد هذا المحضر وتسجيله على الحام بالحم على 
حلية من لا يعرفه » لمن لا يعرفه ‏ الكاتبة بذلك إلى بلد آخرء إذا غاب 
الحالف المدعى عليه مثلآً إليه ليستفيد به » أنة إذا أحضرة المدعي المستحلف إلى 
حاك البلدة الثانية » وادّعى [ ٤١‏ / ب ] عليه بذلك المدّعى به في البلدة الأولى 
عند حاكها » وأنكرٌء وطلب إحلافه » فحلف » أن يذكر لحا البلدة 
الثانية » أن معه محضراً من حاك البلدة الأولى » يتضنٌ تداعيّها » وإنكاره 
واستحلاقه على نفي الدعوى » وح الحاك الأول بذلك » وتقوم" بينة تشهد 
على الحا الأول بذلك ٠‏ ليقابل الحاكً الثاني بين صفات المتداعيين المذكورة في 
الحضر » وبين صفاتها المشاهدة » ويعمل بها إذا حصل إنكارٌ من المدعي مثلاً › 
قائلاً : لسنا ( هما )" الموصوفين في هذا الحضر » ولا طلبت من الحاك المسمى 
فيه إحلاف هذا فحلف ‏ فالعمل في هذا على اللي والصفات في غاية ( البعد 
و) الإشكال . 

وأشكل منه » مالو كان المدعى عليه المجهول الحلى في الحضر » اعترف 
بالدَيْن المّعى به » عند الحاكم الأول » فكتب للمدعي محضراً ما جرى بينها ء 
وباعتراف المدعى عليه » وحم عليه على حليته وصفته في سجل عقد للمدعي › 

. في نسخة ف : ويُّقم‎ )١( 


(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هنا . 
(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف »› وساقط من الأصل . 


NE 


فأشهة عليه بذلك شهودا ٠‏ فلو غاب الرٌ الحكومٌ عليه إلى بلدة أخرى » فقصده 
الحكومٌ له إليها » وظفرٌ به وحضرا عند حاكها » وادّعى عليه بذلك الدّين › 
فأنكرٌ »> فطلب إحلاقه منه » فأحلفة » فحلف » فأحضرٌ المدعي الحضرٌ الذي 
بيده » وأحضرٌ بينة شهدت عنده على الحام الأول باعتراف رجل » من حليته 
كيت وكيت » ذكرّ أن اسمه فلانٌ بن فلان » بكذا.ء لرجل'" من حليته كيت 
وكيت » ذكر أن اسمّه فلانٌ بن فلان » فلو قال هذا المدعى عليه : لست هذا 
المقرّ ا حلى في هذا الحضر » والصفات تتشابه » أو قال : أنا المقرٌّء ولكن لرجل 
آخرّ ليس هو هذا المدعي » أو لم أذكز أن اسمي واس أبي ماذكر في هذا المحضرء 
فا الذي يفعله هذا الحاكً الثاني بعد قيام البينة على الحاكم الأول با في محضره 
وسجله ؟ لا سبيل إلى إلزام الخصم مع إنكاره » وحَلّفِه وعدم بينة تشهد على 
عينه يإقراره » ولا سبيل إلى إلزامهها العوة إلى الام الأول » بناء على مقابلة 
الصفات المذكورة في الحضر بالصفات المشاهدة في خلقة المدعى عليه › لانه 
يقول : أنا مظلومٌ بدعوى هذا عل » وليس له علي حق » والحلي تتشابة » وقد 
حلفت على عدم استحقاقه » فلا يجوز إلزامي مشقة السفرء والتعطيل عن 
ال رلو إلا بلك أا سح أن ار عند درولا اقروت كن + 
فالحرية تأبى هذا التكليف". 

فهذا مذ“ كلام سائغ"» وإلزامٌه العوة إلى الحا الأول في غاية البعد» 
ورا م يذهب إليه ذاهب . ) 

وهذا كله بخلاف ما إذا ثبت عند [ 48 / أ] حاك ملكية زيد لعب أو 
بهية موصوفة بصفات » وكان ذلك بيد من يدعيه ملكا له في بلد آخر» فإذا 


. هنا نقص سطر كامل من نسخة ف‎ )١( 
. 1۸١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 
. يحتمل اللفظ أن يكون : سائغاً وشائعاً‎ )0( 


ثبت عند حاك بلد العبد:الموصوف بصفات مشاهدة قائمة به » إشهاد" حام بلد 
لني ان" E‏ مي ست ISE‏ 
الصفات بصفات العبد المشار إليه » فوافقت » ( ألزمَ )''' من في يده العبدٌ , 
إذا أنكر استحقاق مدعيه الأول له » حمله إلى حا بلد زيدٍ مُدعيه › حتى إذا 
حضرٌ عنده أشار الشهودٌ > الذين شهدوا بأنه ملك زيد » إليه عند الحا » بأن 
هذا العبد ملك زيد » وأنه هو الذي شهدوا على صفاته بأنه ملك زيد . 

- والفرق بين المدعى عليه أولاً > وبين المدعى به إذا كان عبداً » من 
وجهين » أحدههما : أن العبد ملحق"" بالأموال في غالب الأشياء » فالتحق 
بالبهية لكثرة تبدل الأيادي e‏ عليه بالبيع والشراء وال هبات » بخلاف 
الحر المدعى عليه . 

٠‏ الوحة الغاي: ف ال هو أ ار المدعى عليه تسكن :ف :الغالب ةا 
نميه" بالاسعخبارعنة + والانتنافة العاسة بن اللاي + فهو عل اة ف 
مَظنة العم بنسبه » بخلاف العبد » فإنه لايمكنٌ معرفةً نسبه أصلا . ٠‏ 

وط الفرق وا فت ينذا ان ع اه وسح ةغل 
مجهول بحلية وصفة » عدي الجدوى على تقدير إنكاره ببلد غير بلد الحام الذي 
جرى العداض ةوقا قريب عن اد الاجا غل رل عهول , 
اام ا رل ر ا اغ سه وعلية ف کا 


. اللفظ في نسخة ف : أشهد‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إلزام . 

5) في نسخة ف : يلحق . 

. العبارة في نسخة ف : الأيدي ولملاك‎ )٤( 

(0) في نسخة ف : نسب . . 

(5) العبارة في نسخة ف : ويظهر الفرق بينها فيثبت . 
TY‏ 


جهلة الشهود يَشهدون بذلك كذلك » ومتى طُّلب منهم أداؤها على المشهود عليه 
في غيبته » أو موته » بادروا إلى أدائها » وهذا لايجوزٌ منهم قولاً واحداً » ولا 
تسمعٌ شهادتهم على من لا يعرفونه نسباً واسما قطعاً . 

0 - هذا لا أعرف فيه خلافاً » والعاماء من الشهود المتورعون" لا 
يشهدون على مجهول عندم أصلاً > خوفاً من الوقوع في مثل ذلك » وإِن 
وقعت منهم مسامحة في تحمل شهادة على مجهول بحلية وصفة ‏ فإنما يفعلون 
ذلك اعتادا على أدائهم للشهادة في حضور المشهود عليه » وعلى عينه ء إذا 
تذكروا الشهادة عليه » با اعترف به عندم » ويكون ذكرٌ الحلية والصفة في 
الكتاب أو الدستور مساعداً على الذكر » ومعيناً على حصول العلل » بما سبق 
منه من الإقرارء وسنعقدٌ في هذا فصلا حسناً إن شاء الله تعالى في أثناء 
الشهادات". 


)١( -‏ وقي نسخة ف : والمتورعين . 
(؟) فقرة ٤٠١‏ وما بعدها . 


VY - 


الفصل الخامس 


في 


ايها 


الدعوى على الغائب والقضاء عليه 


۸ _ لا خلاف بيننا وبين أ ا ر ي الله عنه في سماع الدعوى على 
الغائب في مسافة القضر . 
أت وا الدعوى على الحاضر المتنع عندناء وكذلك المتغيب فى 


ابي a‏ ووس ويه 
. ك0 
خلاف . 


- وكذلك هل تسمع الدعوى على الحاضر الذي ليس بممتنع عن 


)١(‏ يرى الحنفية عدم جواز القضاء على الغائب عن مجلس القضاء مطلقاً > سواء كان غائباً في مسافة القصر أو 
في مسافة العدوى » أو ممتنعاً عن الحضورء أو متغيباً في البلد » ويشترطون في الدعوى حضور الخصم بنفسه ء ولا يحم 
على الغائب إلا في صور معينة استثناء للضرورة أو الحاجة ٠‏ قال ابن قاضي سماوة في ( جامع الفصولين : ١‏ / 6 ) : 
الحم على الغائب لم يجز عندنا سواء كان غائباً عن الجلس حاضراً في البلد أو غائباً عن البلد » ونصت ( مجلة الأحكام 
العدلية في المادة +171 ) : على أنه يشترط حضور الخصم حين الدعوى » ( وانظر : مرآة المجلة : ۲ / ۳۷۲ » ۵۲۸ » درر 
الحكام : ۲ / 5٠١‏ » بدائع الصنائع : ۸ / ۲۹۱۸ مط إمام » معين الحكام : + » الدر الختار : ٠‏ / 55 » لسان الحكام : 
۸ » نظرية الدعوى : ٤۷١١ / ۲ , 787 / ١‏ ء وما بعدها ) » ولذلك فإن عبارة المصنف غير دقيقة 

(۲) حد الغيبة عند الشافعية لجواز القضاء به على الغائب فيه قولان , الأول : هو مسافة القصرء والشاني وهو 
اا جج متاه لفنرق .رهن نة آي ا احص دعا و6 إذا ج من يه مك اماد إلى املق 
نفس اليوم الذي خرج فيه » ومقدار مسافة القصر هي مسير يوم وليلة بالنسبة للزمن » أو أربعة برد بالنسبة للمساحة » 
والبريد اثنا عشر ميلا » والميل ثلاثة آلاف وخسمائة ذراع » والذراع : 57 سنتهترا » فتكون مسافة القصر بالأمتار 
٠‏ مترأ »> ( انظر : دليل المسافرء أحمد بك الحسيني : ۲۲ 76٠‏ .88 , مغني الحتاج : ٤‏ / 15 » شرح الحلي : 
؛ / ۲ انهاية الحتاج : ۸ / ۲۷١‏ » جواهر العقود » الأسيوطي : ۲ / 560 » الروضة : ٠۷١ / ١١‏ ومابعدها ) . 


00 


الحضور ولا متغيب ؟ فيه خلاف » الصحيح أنها لا تمع" 

0 _ وهكذا سماع البينة عليه والح عليه فيه خلاف » ثم مَنْ عى على 
غائب أو متغيب أو مُمتنع » فهل يُشترط بعد صحة دعواه بالحق المدعى به أن 
يذكرٌ إنكارٌ الخصم الغائب ؟ فيه وجهان مشهوران » العمل على أنه يَذكرٌ 
يدر منكرا » حتى تقوم البينة على منكرٍ » إذ لا وقعَ لها على معترفي . 

[ نصب المسخر ] : 

/۲ - فإذا نجزت دعواه »> هل يحتاج الحا في جواها إلى نَصْب 
مسَحْرٍ يأذنَ له القاضي في الجواب عن الغائب ؟ فيه وجهان مشهوران أيضا . 

قال الشيخ أبو علي : الأصحٌ عدم التَصب”", والختار النصب”» لان 
الدعوى تستدعي جواباً » وقد عدر جواب الغائب » فن يَنصبه الحامٌ يقومُ 
مقامّة منكراً » إذ أسوأ أحوال الغائب الإنكارٌ 

[ حالات المدعي ] : 

۷ _ فإذا أجاب المسّخرٌ بالإنكار تُمعت بينة المدعي بالحق المدعى به 





. المهذب : 705/57 ء المراجع السابقة‎ » ١ / ۲ : جواهر العقود‎ )١( 

(۲) والراجح من القولين عدم اشتراطه › لأنه لو سكت وأطلق دعواه ا أا تمع » لأنه قد لا يعم 
جحوده وإنكاره في غيبته » ويحتاج إلى إثبات حقه » فيجعل غيبته كسكوته ء والقول الثاني : يشترط ذكر الإنكار ء 
وإذا أطلق دعواه فلا تسمع › ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / 507 » حاشية قليوبي وعيرة : ؛ / ۳١۸‏ », نهاية المحتاج : 
٠ ۳۸ / ٤‏ الروضة ۱١١ / ١١‏ ) . 

(؟) وهو ما عليه الحققون في المذهب » قال النووي رجه الله تعالى : والأصح أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر 
ينكر على الغائب ٠‏ اتتهى » لأنه قد يكون الغائب مقرأ فيكون إنكار المسخر كذباً » والقول الثاني في المذهب يلزم 
القاضي نصبه لتكون البينة على إنكار منكر » وذكر العبادي وغيره » بتاء على القول الأول » أن القاضي مير بين 
النصب وعدمه ء ( انظر : مغني الحتاج : ٤٠۷ / ٤‏ » شرح الحلي : ٤‏ / 508 » نهاية المحتاج : ۸ / ۲٠١‏ » الروضة : 
¥1( . 

(5) وأيّد هذا القول الشيخ قليوبي » وقال : والمعققد أنه مستحب › ( حاشية قليوبي : ۳١۸ / ٤‏ ) . 


ات 


فان كانت عادلة » أو ثبت تعديلها عند الحا » فلامدعي أربع" أحوال : 
الحالة الأولى : أن يطلب من الحاك القضاءً على الغائب » وبية 
مال :يقبت أنه للغائب » أو تسَليم العين المدعى بها : إن كانت الدعوى وقعت 
بعين ٠‏ 
الحالة الثانية : أن يطلب من الحاك الإشهاة عليه بثبوت الحق عنده 
الحالة الثالثة : أ“ يطلب منه نقل شهادة البينة الشاهدة عنده إلى بلد 
الغائب . 

الحالة الرابعة : أن يدعي عنده منقولاً غائباً موصوفاً بصفات السَلّمِ ؛ 
كلك عروض أو عبد أو أمة أو حيوان . 

1 طلب القضاء على الغائب ] ُ 

الحالة الأولى : طلب القضاء على الغائب : 

۴ - والمذهب المقطوع به في الصحة جواز القضاء على الغائب » وفيه 
قول قديم أنه غيرٌ جائز » وهو مذهب أبي حنيفة , ما لم يكن له تعلق محق 
خصم حاضر"» وذلك في مسائل . 

5 منهأ أن يقذف عبداً « وسيده غائب ¢ فيقم العبِدُ بينة على سید ٥‏ نے 
أعتقه » فيقضى على الغائب بذلك .. 


. الحال صفة الشىء » يذكر ويؤنث » ولذا صح لفظ العدد بالتذكير » وفي نسخة ف : أربعة‎ )١( 
. العبارة في نسخة ف : والمذهب الملقطوع به صحة جواز‎ )۲( 
. ١ (؟) سبق بيان مذهب الحنفية ومراجعبم صفحة ۲۷۸ هامش‎ 


- ۸۰ ل 


لياس اس و يا اي 
الغائب أحاله با ( له )"'' في ذمته على هذا الحاضر » فيقضي على الغائب 

- ومنبا : أن يدعي أن الغائب لوليا برعي ااي ي 
شفعة » فيقضي على الغائب بالبيع . 

- ومنها : القضاء على الزوج الغائب بنفقة زوجته وأولاده وعبده حتى 
باع العبدٌُ في نفقتهم » ويستوفي أيضاً ديته » إن كان'له دين ٠‏ أو يُباعٌ عقارٌ 
يثبت" أنه ملك للغائب في نفقتهم . 

- ومنها : الحم على الغائب بنفقة حيوان غاب عنه . 

4 _ وهذا القول الموافقٌ لمذهب أبي حنيفة في منع القضاء على الغائب في 
غير هذه المواضع لا تفريح عليه » فإذا فرَعْنا القضاء على الغائب مطلقاً » فإفا 
يحم ( على المدعى عليه ) بعد سؤال المدعي وإحلافه للحم . ) 

وقد سبق ذكر الخلاف في استحقاقما اناا + وكفة البين 
لف فإذأ أله وا الح » وجب عليه أن يحم » فيقول : حكت 
بذلك » ( أو قضيت به » وألزمت ) الغائب ذلك . 

قال الشيخ أبو نصر : يقول : أنفذت الحم به »> ويّشهد عليه به » فإن 
طلب بعد ذلك أَنْ يُسجل له بكاعَد" من بيت المال ( حاضراً )» أو من عند 


. اللفظ من نسخة ف » وساقط في الأصل‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : ثبت . 

(۲) العبارة بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : عليه للمدعي . 

(؟) فقرة 147 من هذا الكتاب . 

(ه) العبارة من نسخة ف > وفي الأصل : وقضيب به أو ألزمت . ˆ 

)١(‏ الكاغد بفتح الغين وبالدال المبملة وربا قيل بالذال المعجمة › وهو معرب » وهو اردان . القاموس 
الحيط » والمصباح المنير في مادة كغد . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : حاضر . 

TAV i 


الحكوم له » هل يزم القاضي أن يُسجل له بما ثَبَتَ عنده وحك به ؟ فيه 
00 

| بيع عقار الغائب ] : 

0 - فان طلب من الحام بيع عقار للغائب » في وفاء دينه الحكوم به › 
ولیس له فيا عَلمَه مال آخر ء باع القاضى من عقاره ما يقضى به الديْن » بعد 
ثبوت ملكية الغائب له › أو اعتراف 000 يده » أنه ملك الغائب » وإن 
كان له بالبلد مال وعُروض وحيوان وعقارٌ قَضَى الدينَ من المال » ثم باع 
الحيوان ثم العُروض"' بقدر وفاء الدين » وأمرّ الكاتب بكتب'" سجل » يشرح 
فيه ثبوت الدين > والح به » وبيح ما قضى به الدين » وترّكة في ديوان الحم 
للغائب ؛ لتؤم. ا دعوى هذا المدعي › في وقت آخرء عند حاك آخر . 

وسنذكرٌ كيفية الكتابة في قسم الشروط الحكية إن شاء الله تعالى“. 

الحالة الثانية : 1[ طلب الإشهاد على الغائب بالثبوت ] : 

٣‏ _ ان يطلب من الحا الإشهاة عليه بثبوت ذلك عنده من غير حك 
فله ذلك » وعلى الحاك الإشبادٌ به . وهل يجب إِمْجالّه إن طلب ؟ فيه 
وجهان » وقد ذكرنا فيا تقدم أن الثبوت الجرد » هل هو حك أم لا ؟ والختارٌ 
أنه ليس بحك » وأشبعنا القول فيه". 





. ٠٠ / ١١ : الروضة‎ » ۲١٠١ / ۲ : المبذب » الشيرازي‎ )١( 
. في نسخة ف : ثم باع العروض‎ )۲( 

9) في نسخة ف : يثبت . 

. في نسخة ف : ليوفر‎ )٤( 

. فقرة 057 من هذا الكتاب‎ )٥( 

. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ١١48 فقرة‎ )١( 


TAT 


وحى القاض أبو الطيب وتاميذه الشيخ أبو نصر : أن الشيخ أبا حامد 
الإسفراينى قال في نقل الشبادة : لا يقول القاض الكاتب : ثبت عندي » لان 
ثبوته[؛: / ب ] عنده حم بهء واختاره الشيخ شرف الدين ابن 
أي عصرون . 

[ هل الثبوت حم ] : 

۷ - وقال الماوردي : هل الثبوت حك ؟ فيه وجمان » أحدهما : 
( قاله ) الشيخ أبو حامد الإسفرايني : هو حك » والوجه الثاني » وهو أصح" 

فده أنه لا ككوة كاه افا ا ٠‏ وليس في الثبوت إلنم . 

د 0 

واختار الشيخ أبو إسحاق أن الثبوت ليس بحك . 

الحالة الثالثة : [١‏ طلب نقل البينة ] : 

أن يطلب منه نقل البينة التي شهدت عنده » وذلك إذا ادّعى 

المدعي بالحقّ على غائب » وأقام عنده بينة بذلك » فتارة تكون البينة عنده 
عادلة » وتارة لا تكون كذلك » فيكتبْ إلى قاض بلد الغائب بما جرى عنده 
من الدعوى وسماع البينة . 

ثم إن كانت عادلة عنده ذكرها وذكرٌ صفة عدالتهم » ولا بد من ذكر 
الشبود ووصفبم بالعدالة » إن كانوا عنده من الْعَدَلِين » وإن لم يكونوا مُعدلين 
عنده 22-1 9 أدوا الشہادة عنده بذلك 5 وسمعا فة يل ,2 وفوّض 9 تعديلهم 
إلى المكتوب إليه . 

. ) ٠١ / قاله » ( أدب القاضي : ؟‎ ٠» اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قال : ولفظ الماوردي‎ )١( 


. ) ٠١7 / في نسخة ف : الأصح » وما في المتن موافق لنص الماوردي » ( أدب القاضي : ؟‎ )١ ٠ 
. 375 » ۱۱۸ ء وانظر : فقرة‎ ٠١١ / ۲ : أدب القاض › له‎ )0( 


1 


ا 


قال الإمام.: اتفق الأصحاب على أن القاضي إذا سمع بينة المدعي على 
الغائب » ولم يقض بها ء كتب بها إلى قاض الغائب » أني سمعت البينة على 
الغائب بعد دعوى المدعي » ويَذكرٌ المدعي باسمه ونسبه"» وكذلك المدعى 
asd ag E‏ ماع" 
شهادتهم من غير قبولها › إن لم تثبت كيت عدالتم ده :غ يقول : وفوّضت 
القضاء اليك . 

قال الإمام : اتفق الأصحاب على جوازه في الطرق » وساعد عليه 
أبو حنيفة » وفيه إشكال » فإن سبيل هذه سبيل شهادة على شهادة » فكأنٌ 
القاضي شاه فرع على شهادة أصلين » ودليل هذا عدم قبول شهادة النقل فيا 
دون مسافة القصر على رأي » ودون مسافة العَدُوى قولاً واحدا"'. 

قال الإمام : قال القاضي : هذا غيرٌ منصوص عليه للشافعي رضي الله 
عنه › والقياس أن لا يثبت بقول القاضي وحده شهادة شاهدين » إذ الشهادة 
ت ولوا خله .+ 


قال الإمام : هذا » والذي" ذكره القاضي ليس مذهباً ولا وجهاً 





. العبارة في نسخة ف : ويذكر اسم المدعي ونسبه‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : بالعدالة . 

(۴) في نسخة ف : مماع . 

. ٠١۸ / ١١ : انظر : الروضة‎ )9 

)٥(‏ يتفق الحنفية مع الشافعية في هذه الصورة » رغم اختلافها في جواز الحم على الفائب » وذلك أن الحنفية 
اعتبروا ذلك ابتداء ء حكر في الظاهر ‏ وهو نقل الشهادة في الحقيقة » قال الحصكفي : وإن لم يكن الخصم حاضاً ل 
يحم » لأنه حك على غائب » > وكتب الشهادة إلى قاض يكون الخصم في ولايته ليحك القاضي المكتوب إليه بها على 
رأيه .. لأنه ابتداء حم > وهو نقل الشهادة في الحقيقة » ويسمى الكتاب الحكي » ( انظر : حاشية ابن عابدين على 
الدر الختار : ه / ٤۳۲‏ » درر الحكام : ۲ / ٤۱۲‏ » معين الحكام : ٠١١‏ ) . 

(1) هذا على اعتبار وجود قولين في تفسير الغائب عند الشافعية » ا أشرنا إليه في فقرة 4 . 

(۷) في نسخة ف : وهذا الذي . 


- TAC - 


م إبداء e‏ 000 ا ئ قالوا : 
وو حو و وير عا 
على زيد فعناه ظبرٌ له وجوب الحق عليه لعمروء والشرع ألزِمّه اتباعه › 
فكذلك إذا ظبرت البينة فأظبّرها » كان ذلك حك منه في هذا الركن , 
٤٥ [‏ / أ] فإذاً : نستجيز" القول أن هذا حك أو نقل اا قلنا :+ اء 
مشوب اقل اول مشوب الاي العبارات ا ول ETE‏ 
مشوب بالنقل . 

فهذا" ما ذكره الإمام » وهو في غاية الحسن'". 

وي يب 

وم ال ا ل حا ل علو إمنا ان ك ۹ 

لك ال E E‏ 
قصير المسافة وطويلما"» كالحك بالحق المشهود به » ولا سها إذا كانوا مُعَدِلِين 
عنده » فيكونُ قضاء منه بتعديليم » فیلحق بکل حك صدر منه » وإن لم يكن 
حُكا منه بشيء » بل مرد إخبار منه أن البينة شهدت عنده بذلك » كان ناقلاً 
لشهادهم » فيصيرٌ كشاهد فرع ينقل شهادة شاهد أصل. 


(3 الا ق تة ف والني اجنم الأمحان اة 
(۲) في نسخة ف : أستجيز . 

0) في نسخة ف : هذا . 

. ١١۸ / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كان . 

(9) في نسخة ف : قصر المسافة وطولبا . 

(۷) في نسخة ف : فيصير كشاهد فرع ينقل شهادة أصل . 


- 586 


٠‏ 2 ولا عهد لنا بقبول شهادة"' فرع واحد على أصلين » لأنّ الإمام قد 
أجاب عن هذا فقال : إنه قضاء مشوب بنقل » أو نقل مشوب بقضاء » وهذا 
كلامٌ فقيه » لطيف المعنى » وذلك أن النقل المتحضّ نقلاً هو شهادة شاهد 
فرع » ليس بقاض » على شاهد أصل ليس بقاض » فهذا محضُ شهادة على 
شهادة » يُعتبر فيبا ما سنذكره في باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله 
تعالى"'» فهو مخبرٌ محضّ , له شروط » والخيرٌ ليس أهلاً لحم » ولا لقضاء » 
ولا لثبوت شيء عنده » والمقتحض حكا ثبوت الحقّ عند الحام بطريقه 
الشرعي » وحكره'" به » ونقل الحا شهادة مَنْ شبد عنده بحق ليس بشهاذة 
على شهادة قطعاء لأنه ( لا يُشترط )'' فيبا ما يشترط في الشبادة على 
الشهادة بلا خلاف » وليس بحم محض » كلحم بالحق المتعى به » لا شك 
فيه » لكنه أخذ شبماً يسيراً من باب الشهادة على الشهادة » وشبهاً من الحم , 
فصارٌ قضاء بسماع البينة » لكنه مشوب بنقلها » أو نقلاً للبينة » لكنه. مشوب 
بقضاء » لأنه أهل للقضاء . 

١‏ - وقوله : شېد عندي فلان وفلان بكذا ء قضاء منه با ذكره 
عنها » وقوله : لو كان حكاً لقبل في المسافة القريبة » كجكه بالحق المدعى 
به » فلما لم يُقبل » دل على آنه شهادة على شهادة . 

قلنا ‏ لبها ل EEN‏ الوه a‏ 
بالثبوت بالبينة ول يَحْْ » لم يُقبل في المسافة القريبة عندنا ء إذا قلنا : إن 


. العبارة في نسخة ف : ولا عبد لنا بقول شاهد‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ٤١١ فقرة‎ )۲( 
. في نسخة ف : بطريق شرعي وحم‎ )۲( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يشترط › وهو خطأ . لأنه لا يتفق مع المعنى‎ )4( 
(ه) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : فإنه . ظ‎ 
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الثبوت ليس بحم » ومع ذلك يُقبل قول وحده بالإجماع » دل. والحالة 
هذه » على ما ذكرناه » وإنما في بعض ما ذكره الإمام نظرء وهو قوله : الحم 
في مذهبنا ليس افتتاح أمرء وإفا هو إظبار ما تعذرّء فإذا حكم على زيد 
لعمرو » فعناه ظهرٌ له وجوب الحق على زيد لعمروء والشرع ألزمّه.اتباعه . 
[ 0 /ب] 

هذا کلامُه » وهو عندي مُشكل › فلسنا نلم ما ذكرّه » بل الحكم 
افتتاح أمر لم يكن ٠‏ وإظهار ما تعذّرء إفا هو ثبوت الحقّ بالبينة » لأنا 
نعتقد أن الثبوت ليس بحك » وأنْ الحم أمر وراء الثبوت » فالحق ظهرَ 
بالبينة » وظهرٌ أن لزيد على عمرو درهاً مثلاً مشهوداً به » فإذا ثبت الحق 
تدع و بالقتوض ل ر ل الط يعر الا ب ون هه و 
الشبود » وثبوت عدالتهم عنده . 

ثم بعد ظهوره عنده إذا حكم به » فليس معناه ظهرٌ له وجوب الحق » 
بل معناه قضی على الخصم به » أو ألزمه به » أو حم عليه به » وظبهورّه حصل 
بثبوته بالبينة قبل الحم به » ودليل هذا ترتب أحكام كثيرة على الحم » لم 
تترتبأ على ثبوته قبل الح به » مع أن الحقّ قد ظبر بالبينة العادلة 
بلا إشكال . 

فهذا ما عندنا من هذا النظر"» فيا ذكره الإمام . 

الحالة الرابعة : ١‏ دعوى ملك العٌّروض ] : 


7 - أن يدعي عنده أنه مالك ( العرَض 3 الذي من صفته كذاء أو 


)١( ٠‏ العبارة في نسخة ف ؛ فبنا ما عندي في هذا من النظر . ظ 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وهو المتاع ‏ وفي الأصل : العروض » بالجمع » وهذا لا يتفق مع وصفه بالمفرد بعده . 


- YAY 


عبدأ أو أمة من صفته كذا » ثم تارة يدعي أنه مالك لذلك › وأنه في يد 
فلان بن فلان الغائب » وتارة يدعي ملكيته مطلقاً من غير تعيين الغائب 

الذي هو في يده » فهل تسمع الدعوى بالمنقول الملوصوف الغائب » سواء ذَكرٌ أن 
فلانأ الغائب سَرّق ذلك منه » أو اغتصبه » أو استعاره » أو لم يذ ه» لکن 


۵ 


ينصب مديرأ يَدّعی عليه به ؟ 
[ نصب مدير عن الغائب ] : 
بعض الشروطيين الفقهاء هو الوكيل عن المدعى عليه في سماع ما يدّعى عليه › 
ورد الجواب عنه لمن يلس ثبوت إقراره ببيع » أو هبة أو وقف أو إقرار 
بدين أو بعقارء أو إجارة بالتسجيل عليه » وهذا مما وضعه المتأخرون من 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى » للخروج من الخلاف في القضاء على 
الغائب"» واحترازاً من إبطال الحقوق بطول" الزمان عليها » وحدوث الموت , 
A 2‏ م 1055 نأي كم هة )۳( مه ٠ ٠‏ 
وربا کان عند امقر كبر ورعونة يستحثه على الترفع عن حضوره إلى مجلس 
الحكام ال لواف دترا :+ يجيب عن 
الدعاوي الي يُدُعى عليه بها . 
ومنهم من قال : المديرٌ هو أن يدعي الدعى أنه مالك مثلا لجيع العبد 
اقل اي عه مات ا ا ون اقاي هب ف اما ره 
وقال : لا ينبغي للقاضي أن يحم للغائب بلا خصم » ۴ لا يحم على الغائب » إلا أن مع هذا لو وكل وكيلا وأنفذ 
الخصومة بينهم جاز » وعليه الفتوى » ( جامع الفصولين » له : ٠١ / ١‏ ) . 
وتفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب ليمع الخصومة عليه › وإنغا يجوز نصب الوكيل عمن 
اختفى في بيته » بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره ثلاثة أيام » والحكم على المسخر يجوز ء وقيل : ينبغي أن 
تكون هذه المسألة على روايتين » ( المرجع السابق 86/١:‏ ) . 
(') اللفظ في نسخة ف : ويطول... 


(۳) في نسخة ف : تسد تستحثه . 
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الأرمنى أو التركي الذي من صفته كيت وكيت ٠‏ وأ قيتّه كذا وكذا › وأنه في 
ao n‏ يتل وبل سوم يهار 
القاضي أمرّه بتسليه إليه » وجواته عن دعواه » فالقاضي" يقول للمدعى عليه : 
ما تقول في دعواه ؟ فيُجيبه بالإنكار » فيقمٌ المدعي البينة . 

فا الاعى هليه 17553 ] افيا مى ديرا مشتفا هن أن انه 
دارت القضايا عند الحكام » إذ لولا جواب الدعى عليه لما تمع من المدعي 
دعوى لا على مدعى عليه . 

واصطلح الحكامٌ عليه مع ما فيه من كذب المدعي » وكذب المدعى 
عليه » وعم القاضي بذلك . 

لكن قيل : إن القاضي حسين قال : هذا كذب محطوط"”, إذ عل أن 
القصد منه التوصل إلى إثبات الحقوق با لا ضررٌ فيه » ولا مقصود منه إلا 
ترويجٌ إثبات الأحكام/" » والتسجيل على الحكام . 

٤‏ _ وعندي في هذا نظرٌ ظاهرٌ › إذ يكن التخلص من هذا الكذب 
الذي لا ضرٌ في تركه وارتكابه » ولا حاجة إليه لإخافة به"» ولا ما دوجا , 
وهو أنْ يكلف المدعي إحضار المدعى عليه » إن كان حاضراً مقدوراً على 
إحضاره » وإ كان غائباً فلامدعي طرق في استعلام الغائب المستولي على 
للك وف حال رادار اه وه اف جل عه بالك باد 
عليه حقيقة » وخلص من التورّط في الكذب . 





. في نسخة ف : فللقاضي أن‎ )١( 
» قال الشيخ قليوبي في ( حاشيته مر كال مقر > وإن كان كذباً » للمصلحة‎ )0( 
0 . ٠١١ / ١١ : وانظر : الروضة‎ 
. في نسخة ف : الحقوق‎ )0( 
. في نسخة ف : لا جافة » وقد تكون الكامة : لإجابة » أي لإجابة الدعوى‎ )4( 
)١15( أدب القضاء‎ A۹ _ 


فهذا أولى عندنا من الهجوم على كذب من مدع ومن مدعى عليه 
بجواب » مع علم القاضي بكذبهما » وقد شاهدنا مرة » وسمعنا مرات كثيرة أن 
دأَب الؤكلاء ببلدان كثيرة بالشام والعراق إثبات كتب تضنت ابتياع عقارات 
من بائعيها » وقبض البائعين الأفان › وتسلي المشتري المبيع من بائعه, 
بالدعوى على من كان حاضراً معبم في المجلس . 

فكل وكيل يدعي على وكيل آخرء ويّفي الآخر لصاحبه بالجواب . 

هذا مع حضور المتبايعين بالبلد . وإمكان إحضارها إلى مجلس الحم ١‏ 
واستنطاقها بالتوكيل ٠‏ بأن يُوكل المشتري وكيلاً مُنْبتاً » والبائع يوكل وكيلاً 
جيباً نافيأ » حتى تقوم البينة على وكيل المدعى عليه : ثابت الوكالة » منكر . 

وما سب اصطلاحهم على هذا » واتفاقهم عليه إلا عنم بموافقة كل واحد 
من المتبايعين وتصديقما لما جرى بينها » وعم البائع أن المشتري يرومٌ إثبات 
شرائه ورضاه بذلك » ون البائع لو حضرٌ وسئل عما جرى بينها لصدقه › 
فاكتفى الوكلاء بهذا القدرء وسامحمم الحكام به . 

وهذا قريب من إقامة البينة على البائع الحاضرء بأنه وكل زيداً في 
الجواب ؟ مع إمكان حضوره في الجلس » وتكليفه الاعتراف بالوكالة عند 
الحا » فإنه قد ممعت" البينة بالتوكيل فقط قولاً واحداً » مع حضوره 

بالبلد » ولم يخرج على الخلاف في جواز مماع الدعوى على حاضر من غير 

حضوره › أو حضور وكيله . ) 
قال الأصحاب : ممح بهذا في الوكالات فقط لما ذكرناه . [ ٤١‏ / ب ] 


. في نسخة ف : ممع‎ )١( 


[ الدعوى على حاضر بدون إحضاره ] : 
- وأصل هذه السامحة في هذا كله وقوعٌ الخلاف في جواز سماع, 
ك 7 
الدعوى على الحاضر من غير إحضاره مجلس الحم » وكل ما وقع الخلاف فيه 
بين الأئمة فو في الملة في محل المساعحة . 
( عذنا ‏ إلى المقصود » فإذا ادعى أنه مالك الغْرَضّ الفلاني الذي من 
صفته كيت وكيت » الغائب عن هذا البلد » أو العبد الفلاني الذي من صفته ‏ 
فلان الغائب » أو أنه في يد ريد هذأ الحاض ء عَصْباً ( وتعديا فسان 
E‏ م السخرٌ ۹ إقامة يدير 
)( 
وقال الشيخ أبو علي في « شرحه الكبير» : الصحيح أنبا لا تسمعٌ البينة 
ذلك قال وهق القاس وعذهية أن خف ود لكارة الاككياء ‏ 
0 بالشهادة على الوصف ] : ) 
ظ رانك كدت الفائبة لد وي 
ألا ؟ 


. اللفظ من نسخة ف > وف الأصل . : عندنا‎ )١( 

(۲) الكامة من نسخة ف > وفي هامش الأصل 000 

(؟) وهو ما عليه العمل عند الحققين في المذهب ( انظر قى افا M/E:‏ ا c\Wo/ N:‏ 
حاشية قليوبي وعميرة : 4 / ۳١١‏ » نهاية الحتاج :۸ / (Vo‏ > وانظر فقرة ۵۹۳ . 

9) جامع الفصولين ١‏ / 4ه > نظرية الدعوى : ۲ / ٠١”‏ . 


۹ 


قال الشيخ أبو علي : فيه قولان › وأطلق » وقال عنده : إنه لا يحم بهاء 
لآنّ اختياره أن لا تسمع البينة » فالحك بها أولى أن لا يجوز . 

وقال الماوردي : هل يجوز الحم بشهادة البينة على ما يُنقل من الأعيان 
الغائبة ؟ فيه قولان » أحدها : وهو المنصوص عليه » وحكاه الشافعى عن أي 
حنيفة ومد » واختاره لزني : أنه لا يجوز حتى يُشير الشهودٌ إليها بالتعيين › 
قال : وهذا أصحٌ القولين » والمعوّل عليه » والثاني : يجوز الحم بها كالعقارء 
دقل قال مشر عن و أنه فال+ إن ا ا ات 
بوصف يَندرٌ وجوده في غيره » كشامة في موضع من جسده ء أو إصبع زائدة 
في موضع من يده › أو كان مشهوراً من عبيد السلطان لا يشاركة غيرّه في 
اسمه وصفته ومنزلته » جاز الحم بشهادتهم في غيبته » وإلا فلا". 

وأجرى ذلك في الأنساب فين" غاب » إذا رفع" في نسبه حتى زال" 
الاشتراك » حكم فيبا بالشبادة » وإن قرّبت" وأمكن اشتباهها ل يجك 
بالشهادة إلا مع التعيين . ) 

قال الماوردي : « فإن قَلْنا : إن الحك لا يجوز إلا مع التعيين » ففي 
جواز سماعها والمكاتبة بها قولان"' » . 

۰ .أفي: القاضى نتف 5010/10 .لتك امهيا و ر کو لفن اور رقن وني لوی اا 
تعالى قول ابن سريج في التفصيل » ونص على ذلك » فقال : « ادعى عيناً غائبة عن البلد › يؤمن اشتباهها كعقار 
وعبد وفرس معروفات › سمع بينته وحم بها »> وكتب إلى قاضي بلد المال ليسامه لامدعي .. » أو لا يؤمن اشتباهها 
فالأظهر سماع البينة .. » وأنه لا يحم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال » » ( انظر : مغني الحتاج : 5 / 40١‏ 505 » 
نهاية المحتاج : ۸ / ۲۷۵ ۲۷١‏ ء حاشية قليوبي وعميرة : > / 7٠١‏ ) › وانظر : فقرة ۵٩۳‏ . 

(۲) اللفظ في نسخة ف : فمن . 
() في نسخة ف : يرفع . 
)٤(‏ في نسخة ف : يزال . 


. في نسخة ف : قويت‎ )٥( 


(3) أدب القاضى : ؟ / ٠١8‏ 


۹ - 


۷ - قلت : فإذا قلنا : يجوز ساعها » وإذا معا » وكانت عادلة عنده 
بعد سبق دعوى المدعي بها » قال الشيخ أبو علي : يكتبْ له كتابأ إلى قاضي 
بلد العين الغائبة ليُحضر من في يده تلك العين مع العين » ويَستخلف 
[ 57 / أ ] المدعي بالله سبحانه » إنه مالك العين الموصوفة التي شبد له بها 
الشهودٌ عند فلان القاضي » ولم يخرجُ عن ملكه . 
والثاني : أنه يسمعٌ البينة فقط » ولا يحم بها » بل يكتب له كتاباً إلى 
فاضي الك :الى الغين به »> رة أن فلانا) اتعى: عدي عل فلان 
الغائب ببلدك أنّ له في يده عبداً أو أمة أو دابة أو ثوباً» ووصفه ا 
ذلك بينة عادلة » ثم القاضي المكتوب إليه يُحضرٌ من في يده العين والعين , 
فان لم تكن بتلك الصفات رة الكتاب » وإن كانت بتلك الصفات انتزع العين 
من يده » وكتب صفتها وحليتها » وحْتمَ الكتاب » وقلده بخيط في عنق 
العبد » أو ربطه على الثوب » إن كان المدعى به ثوبا . 

4 هذا كله قول الشيخ أبي علي › وقولّه في الوجه الأول : إنه يقضي 
له بالبينة » ثم القاضي المكتوب إليه يستحلفف المقضّ له » ا وصفه من الهين › 
هذا فيه نظرٌء لأنه إذا حكم له بالعين التي اعى أنها في يد الغائب » فهو 
حم على غائب » ولا بد فيه من الهين على الأصح » فكيف حَكَمَ له بغير 
يمين ؟ إلا أن يكون الشيخ أبو علي فَرَّعَ هبنا على أن الحم على الفائب 
لا يحتاج إلى يمين » فبهذا صحيح . 

| الإشهاد عند القاضي المكتوب إليه ] : 

۹ - ثم إِنْ حكم له بهين » وحلّفّه » فالقاضي المكتوب إليه إذا ثبت 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قلنا‎ )١( 
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عنده إشباةٌ القاضى الكاتب بذلك > وقابل بين صفات العين المكتوبة في 
الكتاب الواصل إليه على يد المدعي » وبين صفات العين التي أحضرّها 
( من )' يد المدعى عليه » فوجّدها موافقة » وطلب المدعي انتزاتها من يد 
من هي في يده » سلّمّها إليه ٫‏ الحا من غير يين » إلا أَنْ يَدّعيَ ذو اليد عليه 
الان ما وجب المين » كدعواه أنه اغا وة اوا وهببا منه ء أو ناقل 
شرعي تصح الدعوى به » فله أن يستحلفه على دعوى صحيحة توجبّها . 

[ تقديم الكفيل ] : 

١‏ _ ثم متى طلب المدعي من الحام المكتوب إليه أن يسم إليه العبد 
الموصوف لموافقة الصفات الثابتة عند القاضي الكاتب › فلا يسلّمهُ إليه الحا 
المكتوب إليه إلا بكفيل بقيته"» ثم يدفعه إليه . 

فإذا وصل بالعبد" إلى بلد القاض الكاتب » أحضرٌ شهوة الصفات »› 
لاهو العنة »ويدوا عل غنهة فإن شندوا عل غيكة سلمة اليه 
وكتب إلى القاضي الثاني » ليبرئ الكفيل . 

هنا قول حكاه الشيخ أبو على » ثم قال : وقد زيف الشافم؛ هنا 
القول + لان فيه تلم المّعى به إلى المدعي قبل ثبوت ملكه » وإحالة بينه 
وبين ما كان في يده ء قال ابن سريج على هذا القول : إن لم [ ٤١‏ / ب ] 
کی الوص فة وو ف رورا فل هيده عة لاه 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : في‎ )١( 

)١(‏ قرر النووي رحه الله أن يكون الكفيل ببدن المدعي في الأظهر احتياطاً للمدعى عليه حت إذا لم تعينه 
البينة طولب برده » وفي قول آخر لا يكفله ببدنه بل يكفله بقية المال ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / 5١١‏ » حاشية 
قليوني وعميرة : 7١١ / ٤‏ ء باية الحتاج : ۸ / ۲۷١‏ ) وفي نسخة ف : يقيه . 
) () في نسخة ف : العبد . 

) ١6/5: زيف الشيء وزافه أي جعله رديئاً >( القاموس الحيط‎ )٤( 


(0) العبارة في نسخة ف : قية مؤنته . 


556 


القاضي معه » والقول الثاني : أن القاضي المكتوب إليه يأمرٌ المدعى عليه ببيع 
العبد أو الجارية أو العين من المدعي › ويجبرٌه على البيع » فإن امتنع باعه ‏ 
الاي علي فق الدع بو ا مله ويطك عل و كذ نيحد 
ا انا العبة إليه > ويكتبْ بالقضية إلى القاضي الكاتب أولاً , 
فان شبد شهودٌ الصفات على عين ( العبد '" بالملك للمدعي بها حکم له بها 
( وبيّن ) بطلان البيع لأنه باع منه ملكه » وبر الكفيل إن كان كفل 
عنه الث » أو يرد إليه اله إن كان قد أخذ منه » وإن لم يشهدُوا على عينه 
حكم عليه بصحة البيع منه » ويلزمُه تسل المن إلى البائع إن م يكن سلمه 
إليه » هذا كله في العروض المنقولات والحيوانات ( والعبيد )'". 
- أما الجارية ففيها وجبان ٠‏ أحدهما : حكها حك العبد في إنفاذها 

غل .يد مدعيها على متا ذكر قي العبد » حت على اقول بيعها مت > لو بيعت 
منه » ووطئها في الطريق كان واطئًاً ملكه . ) 

فلت + وضدي أن ها ف غانة النعد :وط غل الوطء: ولك 
متزلزل ل يستقرٌ ) 

ومن أصحابنا من قال : لا تبعث الأمة مع المدعي بحال » ويّقال له : 
مق حضرت بينشّك على عينها » إنها ملكّك سمت إليك » وقيل : يبعثها 
القاضي مع ثقة يكون مع المدّعي » إما عَذل أو امرأة“. 


وحكى الماورديّ هذا الخلاف كله في التسلم إلى المدعي وكيفيته واختلاف 


000 . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : العين‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وتبين‎ )۲( 

(©) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : والعبد . 

. ) 3/6 / + : وهذا ما اقتصر عليه الرملي في ( نهاية المحتاج‎ )٤( 


4556 


العبد والأمة وبيع العبد من مدعيه ا ذكرناه", لكنه حكى ذلك فيا إذا كان 
القاضي الكاتب سمع البينة » وحك بها لامدعي » وقلنا : بجواز ذلك . 

وقد تم الكلامٌ في هذا » وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي 
إلى القاضي شيئا من هذا > ونذكرٌ ما يجب له » ويشترط فيه » وكيفية 
التحمل والأداء". 
فإن قال قائل : إذا لم يقع الحم بالشهادة بالعين الغائبة المنقولة إلا مع 
التعيين من الجهتين › فا الفائدة في سماعها على أحد القولين » والحتارٌ السماغٌ 
عند كثير من الحكام ؟ 

قلنا :قال الشافعى رض الله عنه : فائدته أن لا يتكئف" القاض الثاني 
الكتوب إليه الكشف عن عدالتبم > ولا يتكلف الشود إعادة شاد عند 
حضور العبد . وإنما يُقتصرون على الإشارة بالتعيين ؟ فيقولون : هذا هو 
العبدٌ الذي شهدنا به لفلان” . 

٠‏ قال لاور وم[ 7 ا فى ا 0 دوقو ن 

العبد فيستحق بهذه الشهادة على ذي اليد قيته" ( على نعته ) ووصفه . 


بډ کډ ل 


5 وما‎ ٠٠١ / ۲ : اللفظ في نسخة ف.: ذكرنا » وانظر : أدب القاض ؛ لاماوردي‎ )١( 
من هذا اكات‎ » 501 , ٥٥۲ , ٥۳۷ : انظر الفقرات‎ )۲( 

)٤( )۳(‏ في نسخة ف : لا يكلف » وهو الموافق لنص الشافعي في « الأم » . 

. ۲۸/٩: الام‎ (٥( 

(1) في نسخة ف : قية العبد . 

(۷) ما بين القوسين من هامش الأصل . 


ا 


الفصل السّادس 


قي 


جو 


| التداعي بين المتخاصمين ] ظ 


الشبداغي بن الخ ف ووضوع العنا اع ق ا 
وا وا ج لأخيها يوق الاد بالك وال التقدمين.. 

[ بينة الداخل تقدم على بينة الخارج ] : 

۲ 3 ونقدم على هذا قاعدة » وهى أنّ مذهبنا أن بينة الداخل تقدم 
عل نة الخارج إلا ق :ساكل 

منها : إذا ( أقامَ الخاريٌ بينة )" أنه اشتراها من ذي اليد › وأقام ذو اليد 
ا ہا ملكه فللا : رجحت بينة الخارج'". 

ومنها : إذا ( أقامَ الخارج بينة أنه )' اشتراها من ذي اليد ء وأقام ذو 
اليد بينة أنه ورا من أبيه » فبينة الخارج أولى . 


هذا ( ما ذكره القاضي في « تعليقه » » وذكر الإمامٌ عنه : إذا أقامَ 


. في نسخة ف : شأنها‎ )١( 

(۲) العبارة بين القوسين من نبخة ف » وفي الأصل : قام الخارج ببينة . 

) لزيادة عم بينة الخارج بالانتقال » ( انظر : شرح الحلي على المنباج : ٤‏ / 585 › مغني الحتاج : ؛ / ٤۸١‏ » 
جاية المحتاج : ۸ / ۳١۳‏ ) . 

. العبارة بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : قام الخارج بينة أنها‎ )٤( 

(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 


Ta 


الخارج بينة بالملك المطلق ( أن العين ملكه )"' وأقام'' [ ذو اليد بينة بالملك 
المطلق » أو بالملك مقيداً بالشراء أو الإرث أو غيرهما ء قُدّمت بينة ذي 
اليد ] . < 

ومنها : إذا أقام الخاريٌ بينة أنّ العين ملكه » وأن ذا اليد غصبّهبا منه › 
اميك با > قال القاضي حسين في موضعين من 

« تعليقه » : بينة الخارج أولى!"'» قال : وفيه إشكال » وعند الأصحاب : بينة 

ذي اليد 3 1 

وحكى البغوي تاميذه فيا وجبين ٠‏ وقال : الأصحٌ بينة الداخل أولى » 
خالا ا اف( اتاد 


وقال العراقيون كلهم أو غلبم ٤‏ بينة الخارج a‏ ولل يحك أحدّ منم « 
فيا أعامه » فيه خلافاً . 


وقال الشيخ أبو علي : الصحيح أنه يَقضي لذي اليد . 

والصحيح عندنا ما اختاره العراقيون » وهو أن بينة الخارج » والحالة هذه 
أولى » لأن معا زيادة عل :زعوخسية ذي اليد لها من الخارجرء وبينة ذي 
اليد اعقدت في شهادتها على ظاهر اليد الذي قد [ أثبتت 3 بينة الخارج أنها 


غاصبة . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) ينقطع الكلام في الأصل > ويوجد مكانه هذه العبارة : ( مبيض هنا في نسخة قوبلت على نسخة 
لطت : بون كرما ين التردي قي الاين بعد سانيا ین ال الاق > والأحكام الفقبية . 
وهذا الكلام ساقط من نسخة ف . 

(؟) وهذا ما أيده الخطيب الشربيني » وقال : « وكذا لو أقام الخارج بينة أن المدعى به ملكه غصبه منه 
الداخل ... » وأقام الداخل بينة أنه ملكه » فإنه تقدم بينة الخارج على الأصح » » ( انظر : مغني الحتاج : 
(A / £‏ . 1 

(8) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 

(ه) في الأصل : ثبت » وكذا في نسخة ف . < 

- ۹۸ 


| الداخل والخارج ] : 

5 _ إذا عرف هذه المقدمة م 0 e‏ عن ذي اليد الذي 1 
1 ل 

فإذا اڌعى الخارج بعين في يد ذي يد عليه » وصحّح دعواه » إن أقرّ بها 
ت ال ون كان انکر( اورسكق ربكت 30و فقد سبق تفصيل ذلك في أول ' 
الدعاوى على أبلغ وجه في البيان'". 

ولنذكرٌ هذا الذي نحن بصدده » مسائل نرمّمُها ليسبل تناولها . 

المسألة الأولى : [ طلب الكفيل قبل البينة ] : 

5 - إذا أنكرٌ المدعى عليه فلم يطلب المدعي الحلف » ولكن قال : لي 
بينة أقيّها وأريد منه كفيلاً في الحال » قال الإمامٌ : [ ۸> / ب ] لم يُلزْمُه 
بالاتفاق » ولكن جرى رسم القضاة به . 

وعندنا : فيه تفصيل حسن » ولعل رب القضاة منزل عليه 
وو أن الممدعي ان كان و وكات لاغ فا فا عا 6 ر 
عليه أمارات ) التعنت ۹ وعدم حفظ المروءة ( والدين 0 > فلأمدعي طلب 
كنيل 6 والحالة اة 


. في نسخة ف : المدعى بها‎ )١( 

© الل من شخ ف وق الال وك 7 
(؟) فقرة ٠٤١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 

. اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : التغيب › وهو تصحيف‎ )٤( 
. (ه) اللفظ من نسخة ف » وف الأصل : التدين‎ 


۲۹۹ 


وهكذا إن كان المدعى به عينأ منقولة يكن نقلها › والمدعى عليه 
ضوف ما کرام 

ما ذا كآن ال به قار فل لوطل كقيل طلا کف كا 
فان الخوف إنما هو غيبته » وإقامة البينة » إن غاب » ممكنٌ . 

وان كان الى اردنا :اوقا تسكن قله و و ول كاذ 
الدعى عليه قاطناً بالبلد » أو مشهوراً بالوَرّع » أو ظاهرٌ امال » بعيداً منه أن 
يتغيّب » فلا سبيل إلى تكليفه إقامة كفيل عليه في مقابلة دعوى مجردة . 

المسألة الثانية : [ طلب الكفيل أو الحبس قبل التعديل | : 

7 _ إذا أقام شاهدين » ولم يُعدّلا » والس من المشهود عليه كفيلاً 
يدنه لزمه + فان امتح حبس هدا إن كان ادى بدا : 

ولو أقامَ شاهدأ واحدا عَذلاً ولل يَخْلف » والقسّ كفيلاً أو حبسا » إن 
امتنع » هل يجاب المدعي إلى ما طلبه ؟ فيه وجهان'!". 

وفي العقارء إذا أقامَ شاهدين مجبولين » وطلب الحيلولة بين الداخل 
ويبنه إلى أن يُزي بينته » هل يُجاب إليه ؟ فيه وجہان . 

وفي الشاهد الواحد العَدل'"' وجهان مرتبان » وأولى أن لا يجاب إليه . 


)١‏ قال الشيرازي : وإن شهد له شاهدان ولم تثبت عدالتها في الباطن » فسأل المدعي أن يحبس الخصم إلى أن 
يسأل عن عدالة الشهود ففيه وجهان » أحدها » وهو قول أبي إسحاق وهو ظاهر المذهب : أنه يحبسه » لأن الظاهر 
العدالة وعدم الفسق ٠‏ والثاني » وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه لا يحبسه » لأن الأصل براءة ذمته ( الممذب : 
(T/۲‏ . 

() الأول يحبس كالشاهدين › والثاني لا حبس وهو الصحيح » لأنه لم يأت بتام البينة » وقال أبو إسحاق 
المروزي : إذا كان الحق مما يقضى فيه بالشاهد والهين حبس قولاً واحدأ ٠‏ لأن الشاهد الواحد حجة فيه » لأنه يحلف 
معه › ( انظر : الميذب ۳٠٤١/۲:‏ ) ؛ 

(9) في نسخة ف : المعدل . 


ولو أقعت رة غلاا عل زتها :وة لا شاسدان عبولان 
حيل بينها إلى التزكية لشرف البُضع"' وخطره . 

وهكذا لو اذَّعى زوجية امرأة » وأقامَ بينة مجهولة معنا المرأة من 
الاتتشار" قبل التزكية لق البْضع . 
وكذلك في الأمة إذا شد لها شاهدان بالعتق مجهولان » حيل بينها إلى 

وكذلك في العبد إن طلبه » وفي الأمة لا يتوقف'" على طلبها » بل على 
القاضى فعلّه ابتداء من غير سؤالها . 

ولو أقامت الزوجة" شاهداً واحداً بالطلاق » أو أقام" العبدٌ أو الأمة 
شاهداً واحدأ بالعتق » هل يحال بينها وبين المالك ؟ فيه قولان . ) 


| مدة الإمهال للتركية ] : 

4 _ ومدة" الإمبال للتزكية أو لتقام البينة فها ذكرناه ثلاثة أيام » 
ولا يمل أكثر من ذلك » ونفقة العبد والأمة في مده الحيلولة من كسبها » 
فإن م يكن فن بيت المال » ثم إن م يثبت العتقّ يرجع" بها على السيد لبيت 
المال . 


) ٠ / ۲ : البْضع : بالضم الجاع » أو الفرج نفسه والمر والطلاق » ( القاموس الحيط‎ )١( 
. في نسخه ف : الإنشاز‎ )۲( 
. في نسخة ف : لا يوقف‎ )۲( 
. في نسخة ف : المرأة‎ )٤( 
. في نسخة ف : وأقام‎ )0( 
. في نسخة ف : وهذا‎ )١( 


المسألة الثالثة : 1 طلب الحجر بعد البينة اللجهولة ] : 
5 - إذا عى عليه ديناً فأنكره » فأقام شاهدين عجهولين » أو شاهداً , 
ولل يحلف » [ ٤۹‏ /أ] وطلب من الحام الحجرٌ على المدعى عليه » خوفاً من ٠‏ 
إقراره بأمواله ونقلها"' ببيع أو هبة » هل يجاب إليه ؟ فيه طريقان . 
وفصّل القاضي حسين » فقال : إن عرف المدعى عليه بالحيلة » واسقرت 
له عادة بها > حجرٌ الحاكٌ عليه . 
رانأ قدا + ااا إن أشن کل جن جخ ق ياي 
وكان لامدعي بينة غائبة أو حخاضرة » لكنها مجبولة » وخاف من نقلماء أو 
. اقعى عليه بدين » وله أعيان حاضرة من عقارٍ وغيره » فأنكر »ول يكن" لله 
بينة حاضرة › وخيف من إقراره با هو في يده لأولاده أو لغيرهم » وجرى هذا 
في بلد قد ع هذا:بينهم » واشتبرٌ فها لدم » وهذا المدعى عليه أشهرٌ من غيره ` 
في قعل هذا » فالس المدعي الحجرٌ عليه إلى أن يقم البينة » فذكر بعضنا فيه 
| خلافاً . ورأى بعضّ مذهب القاضي حسين » ورأى بعضٍّ أن هذا كامفلس إذا 
“اخاظف :ان > وی أن اج ا حل ون هليه تراد 
NE E‏ -فهذا قريب الشبه به »› 
والكل متجة عُتّمَلُ . 0 ظ 
المسألة الرابعة : [ طلب التأخير لحضور الموكل ] : 
5 ناتف ركيل #اقاية الكالة عو هانب ودين وطن مغل 


. العبارة في نسخة ف : بالعين أو بنقلها‎ )١( 
في نسخة ف : تكن . ا‎ )( 
و خلا التدغل را رن‎ ٠ ارج : الأتاوة كالخراج » ويضان » جمعه أخراج وأخاريج وأخرجة‎ © ٠ 
.) ۱۸٤ / ١١ المحيط‎ 


ات 


حاضرء فاعترف » وادعى أن الموككل أبرأه » أو قبضّ منه » وطلب تأخيرٌ 
التسلم إلى حضور الموكل وحلفه » قال الإمام : وقعت هذه المسألة بين فقهاء 
مرو » وتوقف فيها فقهاء الفريقين » فاستدرك الشيخ القفال عليهم » وقال : 
يُؤاخذ بالتسليم » وتتأخرٌ الهين إلى حضور الغائب » إذ لو فتح هذا الباب صارٌ 
ذريعة إلى إسقاط حقوق الغائبين إذا اآعى بها وكلاؤم . 

المسألة الخامسة : [ الإقرار لثالث ] : 

١‏ إذا أدّعى ملكا في يد إنسان » فقال : ليس هو لي . ولا لك » فله 
أا ۷ 

الأولى : أن يضيقما إلى حاضر ثالث » فيحضرٌ » فإن صدقه » سامت 
العين إلى الحاضر » وانصرفت الخصومة إليه" » وإن كذّبه » فيه ثلاثة أوجه » 
أصحها أن القاضي يحفظّها إلى ظبور حجة لمدعيها » وأضعفّها نها تسم إلى 
مدعي" ٠‏ ووجة ثالث : نها ترك في يد ذي اليد ء فلو رجح الْمقرٌ بعد 
تكذيب المقر له » وقال : غلطت » هل يُقبل ؟ فيه وجبان قبل إزالة يده, 
ولا يُقبل قوله بعد إزالة سلطنته . ٠‏ ) 

ولو رَجع أيضاً المقرّله بعد أن كذب ؟ فيه وجهان » ثم إذا سامت العين 





| . في الأصل ونسخة ف : ثلاث‎ )١( 

(۲) المبذب : ۲ / ۳١١‏ , مغنى الحتاج : 57١ / ٤‏ » حاشية قليوبي وعميرة : ؛ / ۲۴۹ , الروضة : 7١‏ / 76 , 
نهاية الحتاج : ۸ / 860 » الأم : 5 / 78١‏ ء وانظر فقرة ٠٠١‏ من هذا الكتاب » فقرة 70 . 

: ذكر الشيرازي فيها وجبين فقط » أحدها : قول أبي العباس : وهو أن يأخذها الحام ويحفظها , والشاني‎ )١( 
› ول يذكر وجا ثالشأ‎ ٠ قول أبي اسحاق : وهو أن يسامما إلى المدعي » ثم قال : وهذا خطأ » لأنه حك بمجرد الدعوى‎ 
ء وذكر النووي رحمه الله تعالى الوجوه الثلاثة » وأن الأصح أن تترك في يد المقر ذي اليد‎ ) ۳٠١ / ۲: المہذب‎ ( 
وبين إمام الحرمين ضعف القول الثاني بالتسلم إلى المدعي » لأنه قضاء له‎ ٠ وذكر الوجبين التالبين في تمقابل الأصح‎ 
, ٠٠١ / ١: نهاية المحتاج‎ » ۳۳۹ / ٤ : شرح الحلي‎ >» ٤۷١ / بمجرد الدعوى » وهو محال › ( انظر : مغني الحتاج : ؛‎ 


. ) ٠١ / ١١ : الروضة‎ 


a 7 


RE 

إن قلنا : إنه لو أقرّ لغرم للحيلولة القولية [ 45 / ب ] بالإقرار للثالث › 
فله تحليفه » وإن قلنا : لا يغرمٌ لم يحلفه . 

فإذا قلنا : يحلفه » فلو أحلفه فنكل ؛ وردت الهين على امدعي فعاف 
وقلنا : إن يمين الرد بمنزلة البينة قال بغت الاصحات اا و د 
امقر له الثالث » وتسم إلى المدعي الحالف ٠‏ لأنْ يين الرد بمنزلة البينة . 

والصحيحٌ أنا لا نأخد من يد هذا امقر له »ء ولا نسامها إلى المدعي 
الحالف » بل نقتصر على وجوب القية » لأن يين الرد » وإن جُعلت كالبينة › 
لكن في حق المتداعيين » ولا تتعد تتعدى إلى ثالث . 

ثم قال الإمامٌ بعد ذكر هذا : فرّعَ بعض المتكلفين على الوجه الضعيف 
القائل بانتزاع العين من يد المقر له > وتسليما إلى المدعي الحالف ٠‏ فقال : إذ 
أخذت منه » فبل له أن يُغرّم المدعى عليه الذي أقر له بها » ونكل عن 
المين » قمة العين » لأنه يقول له : لو حلفت ييناً صادقة ما استردها مني هذا 
المدعي » فصار نكولك سبباً لإزالة يدي ؟ فيه وجهان › أصحها لا يغرمٌ له 

قلت : وقد سبق ذكر هذه المسألة في يمين الردٌ إلى هنا" » وهي الحالة 
الأولى ( وقد ""' ذكرناها هناك لغرض . 





)١(‏ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى » وهي أن من أقر بشيء في يده لغيره ثم أقرّبها لآخرء فإنها تسم 
إلى الأول » وهل يغرم للثاني ؟ فيما قولان » الأول : يلزمه أن يغرم للثاني » > لأنه بتسليها للأول فوت المقربه عليه ء 
والثاني لا يغرم » لأنه أقر بما لا يلك > فلا يعتد به ء ( انظر : الميذب ۲٠۳/۲:‏ ) » وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
البحث فقرة ؟١٠‏ 

(۲) فقرة ا عات 


(۳) اللفظ زيادة ة من نسخة ف . 


الحالة الثانية : [ الإقرار بها لغائب ] : 

4 .اذا أَحْنَاقة العين ال غائب تضرف الخصومة ال الفائت ‏ : 

وقال العراقيون » لا نحلفه'" لأجل الفُرم » وإن قلنا : يغرّم للحيلولة لو 
أقرّ للثاني . 

وقال الشيخٌ 8 مد والفو راف : بل يَحلفٌ بيع" الفين هن يده" 
بالهين المردودة إن نكل » إذ لود تح هذا الباب صار ذريعة إلى إسقاط الدعوى 
بالإضافة إلى الغائب الذى .عى وومةه ٠‏ ثم متى رجع الغائب ردت العين 
إليه > وعلى المدعى استئناف الخصومة معه . 

ويتفرغ على هذه السألة أن مدعي + في هذه الالة ؛ إن أقام يينة على 
أن الت ملكنة خلت اله ولا واعا :ولك هل هو قضاء عل القائب 
فيحتاج إلى يين ؟ أو هو قضاء على الحاضر المضيف العين إلى الغائب » فلا 
يحتاج إلى يمين المدعي ؟ 
أي جمد والفوراني هو قضاءً على الحاضر ء فلا يحتاجٌ إلى يمين » هذا نقل 
الإمام . 


» 550 / 8 : نهاية الحتاج‎ » ۲۹۹ / ٤ : شرح الحلي‎ » ٤۸ / 5 : انظر : المهذب : ۲ / ۲۱۳ » مغني الحتاج‎ )١( 
. ٠١ / ٠١ : الروضة‎ 

(۲) في نسخة ف : لا يحلفه . 

(۲) في نسخة ف : لنزع . 

(8) وهنا بناء على القولين في المسألة السابقة » وها الغرم للثاني وعدمه . 

(ه) الميذب : ۲ / ۲۱۳ ء الأم : 7 / ۲١١‏ » والمراجع السابقة في هامش ١‏ . 

)١(‏ وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي » وقالا : إنه أقوى وأليق بالوجه المفرع عليه » وهو المعقد » ورجحه 
النووي رحمه الله تعالى » انظر : المراجع السابقة . اا 

)٠١( أدب القضاء‎ _ ۳۰0L 


وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر : هل يحلف المدعي » والحالة 
هذه » إذا أقام بينة ؟ اختلف أصحابنا فيه › > فنهم من قال : نعم » لأنة قضاء 
ل ررب اسان انه | o‏ /أ] 
قضاء على حاض"" > ثم قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر : وإن كان 
لامقرٍ بينة'" ‏ أنها للغائب » مُمِعَتْ بينتة > فإذا أقامَ المدعي بينة أنها له: 
دمت بينتّه على بينة امقر" » ويكون قضاءً على الغائب قولاً واحداً . 

قال : فإن قيل : فلم سمعتم بينة المقر ؟ قلنا : الفائدةٌ زوال التهمة عنه, 
وإسقاط اليين عنه › إذا ادعى المدعي أنه يعم آنا له . 

هذا ما قاله هؤلاء الأئة9 . 

وقال الإمامٌ : إذا كان لصاحب اليد بينة أا للفائب ب » فيه ثلاثة 

أحدها : لا مع » إلا أن ينبت کونه .وكيلا عنه . 

والثاني : تسمع » لا لإثبات ملك الغائب » بل لقطع التحليف والخصومة 


والثالث : اختاره القاضي حسين » إن اذّعى لنفسه عَلْقّة » من وديعة أو 


0 1° 
عارية » ممعت » وإلا فلا" . 





. ) ۲٠۳/۲: وهو قول أبي إسحاق المروزي » ( انظر : المبذب‎ )١( 

() العبارة في نسخة ف : إن أقام المقر بينة . 

(؟) والسبب في تقديم بينة المدعي الخارج على بينة المقر صاحب اليد أن بينة صاحب اليد إفا يقضى ها › 
وترجح على بينة الخارج » إذا أقامها صاحب الملك أو وكيله » > والمدعى عليه ليس بالك , ولا هو الوكيل للمالك » فم 
بحم ببينته » ( انظر : المهذب : ۲۱۳/۲ ) . 

. ٠٠ / ١؟ الروضة‎ » 497١ / أنظر : مغني الحتاج : ؛‎ )١( 

, ۲١۷/۳ : العلقة ار ؛ يقال : لي في هذا المال عُلقة أي تعلق › ( القاموس المحيط‎ )٥( 
. ) ٥١١ : المنجد‎ 

- وخلاصة ذلك ا قال الشربيني : فإن لم تقم بينة بوكالته على الغائب , وأقام بينة بالملك للغائب سمعت‎ )١( 

ت 


ثم إن سمعت بينة اللقر( للغائب 3 > بعد ثبوت وكالته › وأقام المدعى 
نه بالك لف قدفك بح الكل + لأجل الد . 

وان دمعت بينئّه دون الوكالة » لصرف"" اليين عنه ).فدمت بينة 
ال 


| الإقرار با ملك لغائب »› مع الإجارة أو العارية ] : 

0 وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر : إذا ادّعى المقر أن العين 
للغائب » وأنها في يده ( يإعارة أو إجارة ) » وأقامَ بذلك بينة » هل يقضي 
يذه ال ةوان ) 

| بقاء الغائب على بينته ] : 


١‏ - وما سامت العينٌ إلى المدعي ببينته الترجحة'' على بينة المقر 
الحاضر » كتب في سجل أن الغائب على حُجته ويده مها عاد . 





= بينته » لا لتثبت العين للغائب ٠‏ لأنه ليس نائباً عنه » بل ليندفع عنه اليين وتهمة الإضافة إلى الغائب » سواء تعرضت 
بينته لكونا في يده بعارية أو غيره أم لا » ( مغني الحتاج : ٤١١ / ٤‏ ) . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الغائب › وهو تصحيف‎ )١( 

. ٤۷١ / ٤ : مغني المحتاج‎ )۲( 

0) في نسخة ف : ليصرف . 

. العبارة من نسخة ف › وفي الأصل : يإجارة أوعارية‎ )٤( 

(ه) تقل الشيرازي عن أبي إسحاق قوله : حكى بعض أصحابنا أنه إن كان المقر للغائب يدعي أن الدار في يده 
وديعة أو عارية ل تسمع بينته » وإن كان يدعي أا في يده بإجارة سمعت بينته » وقضى بها » لأنه يدعي لنفسه حقا 
فسمعت بينته . . وهذا خطأ , لأنه إذا لم تسمع بينته في إثبات الملك › وهو الأصل , فلأن لا تمع لإثبات الإجارة ء 
وهي فرع عن الملك » أولى » ( المبذب : ؟ / ۳٠١‏ ) » وقال الشربيني : ولو قال المدعى عليه : هي معي رهن أو نحوه 
من الحقوق اللازمة كإجارة » لم تمع دعواه مع بينته » لتضنها إثبات الملك للغير بلا نيابة » ( مغني الحتاج : 
:/اللاء). 


(1) في نسخة ف : المرجحة . 


ا 


ثم متى عاد الغائب ( وادّعى )" وجب عليه إعادة البينة › ولا يُغنيه 
ما أقامّه صاحب اليد » ولكن متى رجع جعلناه صاحب اليد » حتى إذا أقام 
نة قدجغاعل.بيدة ادى + واتزعت من يده » وإن كن قفدتلا قبل 
E‏ 7 

وفرع المراوزة على هذه الحالة » ما لو ادّعى الحاضرٌ المقرٌ رهناً أو إجارة 
لنفسه ؛ هل تسمعٌ بينته ؟ فيه وجهان » فان قلنا. : تسمع > هل تقدّمٌ على بينة 
المدعي ؟ فيه وجهان . 

قال ما لار لآ تقذ لاله فت إخارتله وره يمه ثرت 
ملك الغائب › فإذن لم تؤثر بينته إلا صرف الحلف عنه . 

الحالة الثالثة : [ الإقرار لرجل مبهم ] : 

ال هافن جل لا اس التزفية ا ال 

لا تنصرف عنه بذلك » بل يحلف » فان نكل حلف المدعي وأخذ ء وقيل : 
يأخذ القاضي العينَ » ويودعها إلى أن تظبرٌ حجته" 
e‏ 


N 82‏ انصرفت اقصيدة إل الول 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وأعادها‎ )١( 
قال الشربيني : ثم إن حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة » لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم‎ )۲( 
. ٠١ / ٠۲ : الروضة‎ » ۲٢١ / ١ : وانظر الأم‎ » ) ٩۷۱ / ٤ : يستأنف المدعي الخصومة » ( مغني الحتاج‎ 
وقارن ( المبذب : ۲ / ۳۱۳ ) . فإنه‎ » ۲۲۸ / ٤ : ء حاشية قليوبي وعميرة‎ ۷١ / انظر : مغني الحتاج : ؟‎ )۳( ) 
حكى وجمين » أحدها : أن يقال له : إقرارك لمجبول لا يصح › فإما أن تقر بها لمعروف » أو تدعيما لنفسك » أو‎ 
ويقض له ء والثاني : أن يقال له : إما أن تقر بها لمعروف » أو نجملك ناكلا ء‎ ٠ نجعلك ناكلا » ويحلف المدعي‎ 
۰ . ولا يقبل دعواه لنفسه‎ 

1ن 


الحالة الخامسة : [ الإقرار بها وقفاً ] : 

۷ _ أن يقول : هي وقف على زىء اوهل الفقراء انصرفت 
الخصومة عنه إليهم » ولم يبق على المقر إلا التحليف للتغري" . [ 50 / ب ] 

المسألة السادسة : [ دعوى الملك ] : 


۸ - إذا ادعى عليه ملكا في يده » وصحّح دعواه » فأجاب المدّعى عليه 
بالإنكار » وأنّ ما في يده ملك له › فالقول قوله مع يمينه . 

فإن أقامَ المدعى بينة بالملك له ممعت بينته بالملك المطلق قولاً واحداً , 
ولا يُشترط في سماعها ذكرٌ سبب الملك » فإن أراد الداخل أن يقي بينة بالملك 
يده » أعنى في يد الداخل المدّعى عليه » هل تسمعٌ بينته » والحالة هذه ؟ فيه 
وجبان . 

قال القاض حسين : الصحيح لا تمع »> وقال الإمامٌ : المذهب آنا 

ولو أراد الداخل أيضاً إقامة البينة بالملك له بعد إقامة الخارج البينة 
الجهولة » وقبل تعديلها » هل تسمع ؟ فيه وجبان مرتبان على ما قبل إقامة 
البينة » وأولى بالتماع" » فإن عَدّلّت بينة الخارج » فأراة الداخل إقامة بينته » 
ممعت بينته قولاً واحداً > ولكن هل تسمع بينته بالملك المطلق ؟ أم يُشترط. في 
سماعها إسنادٌ الملك إلى سبب ؟ فيه وجبان ٠‏ المذهب أنها تمع مطلقة › وفيه 
وجة أنه لا بد من ذكرها سبب الملك الداخل ٠.‏ 

. 565 / + : ء نهاية الحتاج‎ ۳۳۹ / ٤ : حاشية قليوبي وعميرة‎ » 47٠ / انظر : مغني الحتاج : ؟‎ )١( 

) الأصح أن بينة الداخل تمع مع بينة الخارج » وإن لم تعدل › لتعرض يده للزوال » ( انظر : مغني 


الحتاج : ؛ / 4۸١‏ ) » وانظر تفصيل ذلك مع المقارنة في ( كتاب الحاوي » للماوردي : ٠۳‏ ق ٤١‏ / ب ٠»‏ مخطوط ) . 
a‏ 


| ترجيح بينة الداخل ] : 

۹ - فإن قلنا : تسمعٌ » فلا شك في ترجيحبا على بينة الخارج > لوجود 
اليد معا > لکن هل د يُشترط في ( ترجيحبها )أن بحلف مع بينته » إن طلب 
الخارج يمينه ؟ فيه وجهان . 

فإن قلنا : جلف » فيحلف على إثبات ملكه ء لا على ( نفى ) ملك 
الخارج . 

غ مق صارٌ للخارج بينة مقامة عادلة » وللداخل مثلبا » ( فلا 
يخلو )" : إما إن ذكرت بينة الداخل سبب الملك » أو لا ء ولم يشترطه » فإن 
ذكرته رُجحت على بينة الخارج » سواء ذكرت بينة الخارج سبباً خارجاً عن 
الانتقال من هذا الداخل » أو لم تذكره . 

وَإنا لاتذكر ميمه ل اللتك ل ر بكرم دل 
أطلقت الشبادة بالملك المطلق له ء n‏ كد ست الك 

اا بن ر رانء ووس 
في بينة الخارج ما يرجحها » وهو بيان سبب املك > فقاعدة المذهب تقتضي 
ترجيح بينة ذي اليد“ "> ولا عد ر وخة فية.: 


) : . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ترجيحه‎ )١( 
2 . اللفظ من هامش الأصل‎ )١ 
. الا فن ةف وق الاسر ل ان‎ 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يصفها » وهو تصحيف‎ )٤( 
(ه) قال الشربيني : ولو أطلقت إحداها الملك وبينت الأخرى سبيه » أو أن الثرة من شجره » أو الحنطة من‎ 
بذره » قدمت على المطلقة لزيادة عامها > ولإثباتها ا ملك لصاحبها » ومحل ذلك ا قال شيخنا : إذا لم يكن أحدهما‎ 
. ) 185 / صاحب يد ء وإلا فتقدم بينته » ( انظر : مغن المحتاج : ؟‎ 


ع 1ك 


فلو أقامَ المدعي بينة أنها ملكة » وأقامَ الداخل بينة أنها ملكة ء 
وترجحت بينتّه باليد » فلو شبدت للخارج بينة أنه اشتراها من الداخل » أو 
اتهبها وقبضبا منه » قدّمّت بينة الخارج بلا خلاف . 

وإن شبدت بينة الخارج أنه اشتراها من الداخل » وشهدت بينة الداخل 
أنه [ ١ه‏ / أ ] اشتراها من الخارج » قدمت بينة الداخل » ليده . 

| تقديم بينة الخارج بالملك والغصب .والإجارة ] : 

+ وان افا ا لحان با انبا ملكة: وان الداخل: فا عه أو 
( أجرها )" أو أُودعَما منه » وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه » قال الشيخ أبو 
علي : الصحيح أنه يقضي لذي اليد » قال : وقال أبن مُرَيْجِ : يقضي 
للخارج ٠‏ 

وكذلك قاله البغويٌ ومعظمٌ الأصحاب » قالوا : تقدمٌ بينة الخارج ‏ 
والخخالة هذة :وق سيق دكن هده المسالة .. 

أما إذا قامت بينة الخارج » ولم يتتكن الداخل من إقامة بينة » فسَلْم 
القاضي العين إلى الخارج » فلو أحضرٌ الداخل بينة بعد ذلك » هل تسمع ؟ 

E‏ ارو و ددن لا 
إلا أن يقم البينة على تملك" من جبة هذا الخارج . 

قال الإمامٌ : وعليه بحث » وهو قوله يقم بينة على لقي املك من 
جبة المّعي » فإ فيه نظراً » فإِنّه لو أقامَ الداخل بينة على تلقي املك من 
سبب آخرء وجب قبول بينته » وإنا لا تقبل إذا لم يَذكزٌ سبباً أصلا ء بل 
شهدت بالك المطلق » بناء على دعواةٌ الملك المطلق . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أَجِرَهٌ هي‎ )١( 


() العبارة في نسخة ف : أن يقي البينة بلك . 
EY‏ 


فأما إذا ادّعى الملك » وذكرٌ مستنده وسبيّه » وشبدت البينة با ادعاه من 
الملك ومستنده » وجب القبول » ولا معنى لاشتراط التلقي من هذا المدعي . 

١‏ - قلت : هذا الذي ذكره الإمامٌ هو المذهب'" . وما نقله عن القاضي 
لا أعلم موافقاً له من أصحابتًا العراقيين » فن اشتراط التلقى من الخارج إا 
يكون فيا إذا أقرّ الداخل بالملك للخارج فإنه يُوَاخْذٌ بإقراره إذا ثبت . 


فلو أراة أن يقم بينة بالملك المطلق » أو بتلقي الملك من غير المقر له لم 
. : : ع ات - | ) دين ا 
تسمع على المذهب » بل لا بد من بينة تشهد بناقل من جبة المقر له" » خلافاً 
للقاضي حسين » وهذه المسألة قد مرت في موضع”" » وسنعيدّها بعد هذا إن 
كام الله تفال 

فأمًا فيا نحن فيه » ( فلم ) يوجذ من الداخل إقرارٌ للخارج بالملك »› 
والذي وجد إقامة البينة من الخارج » وعدم تمكن الداخل من بينة » تشهد 
بالملك › وانتزاع العين من يده » وتسليها إلى الخارج » لعدم بينة شهدت في 
الحال للداخل . 


نة الا غل هه زؤال: الند : 


١‏ - فإذا قَدِرَ عليها بعد زوال يده » اشترط في سماع بينته ذكرٌ سبب 
ما » وهو متجة » أمّا اشتراط سبب ناقل من جبة الخارج فلا اتجاة له أصلا . 


. 311 / +: نهاية المحتاج‎ › ۲٤٤١ / ٤ : شرح الحلي‎ › ٤۸١ / 5 : انظر : المنباج ومغني الحتاج‎ )١( 
. 37١ صفحة‎ » ۲١۷ (؟) فقرة‎ 

. ۲ / ۳۱۳ فقرة‎ )٤( 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ولم . 


ل 


ما إذا أقام الخارج بينة » ( ووقع )"' القضاء بها له » ولم تزل بعد يد 
الال + فلو آراة التداكل يويد قوذ التصاف م اناري رفسل 
الانتزاع » أن يقم بينة على الملك له » ويذكرٌ السبب » لا من جهة الخارج › 
هل مم ؟ فيه خلافّ مرتبّ على ما إذا راد إقامة البينة بعد[ 5١‏ / ب ] 
التسلم إلى الخارج ٠‏ وأولى ها هنا بالسّماع . ظ 


فال الاقاء ورولو ا ا وا تون اکان ود ل 
اين الله يق الناخل» أن يفي بالعين »حو يذغي المذك الطلق فيها » قال 
الإمامٌ : تلقيت من كلام الأصحاب تردداً في أن دعواه المطلقة هل تمع 
وذهب الأكثرون إلى سماعها بتأويل التلقي من الخارج » وإن لم يذكره . 


ومنهم من قال : لا بد وأ يذكرٌ في دعواه تلقي الملك من الخارج الذي 
قامت له البينة . 


۴ _ قلت : هذا التردة الذي حكاه الإمامٌ لعله منسوب إلى القاضي 
حسين » وقد ذكرنا ما عليه من البحث » لأنه إذا لم يقر الداخل بلك 
للخارج » فكيف يكلف دعوى التلقي من الخارج » وإقامة البينة عليه ؟ هذا 
ليس فيه دليلٌ صحيحٌ » يظبرٌ لنا فيه » والذي رأيته أنا في « تعليق » القاضي 
ضد ما ذكرّه الإمامٌ عنه » قال القاضي في « تعليقه » في موضع : إذا أقامَ 
الداخل بينة بعد القضاء عليه » وقبل نزع العين من يده ء فيه وجهان › 
أصحها : لا تمع » وبعد النزع مرتب على ما قبل النزع » ثم قال : فرع : لو 
أقامَ الداخل بينة بعد نزع العين من يده نأنه اقترفق العين مق اخارج » أو 





(۲) اللفظ من عندي » وفي الأصل ونسخة ف : بينة . 


RNS 


قينا" هع قيطا له ؛ لا تقبل بينته قولا واحداً » لأنّ هذا يؤدي إلى 

نقض قضاء القاضي . 

هذا ( لفظه )'' » وهو مناقض لما حكاه الإمام عنه قطعاً . 

المسألة السابعة : | الإقرار لغيره ثم ادعاؤه لنفسه ] : 

57 - من أقرّ لغيره بالملك » ثم ادّعاه مُطلقاً » لم تقبل دعواه حتى 
' يدعي تلقي الملك منه" › خلافاً للقاضي حسين . 

وخالف فيه جميعَ الأصحاب » لأنه مؤاخذ"' بإقراره في مستقبل الأمرء 
فن الإقرار من أقوى الحجج » وعليه اعقد السّلفْ »> ومضت الصكوك في 
الأعصار الخالية » ولولاه لم يكن في الأقارير فائدة ولا مبالاة بقول من 
قول امک :انتقال الملك من المقر له إلى المقر بعد إقراره الأول » فينبغي أن 
تمع دعواه بالملك مطلقا » وحمل إطلاقه على التلقي من المقّر له » لأنه لما 
أقرّ لامقر له بالملك » ولزمه حك إقراره » فإذا عاد يدغية فاه < قلنه إل ٠‏ 
أو نقلته إلى من نقله إلي » وهذا يكن إقامة ( الحجة ) ( عل 0 
النواقل الشرعية هي بيع أو هبة أو عوض يجري مجرى دين » وإذا أمكن إقامة 
البينة على السبب الناقل مع سابقة الإقرار » وجب إظهارٌه بخلاف دعوى 
املك » لا مع سابقة إقرار » فن أسباب الملك كثيرة » فجاز إطلاق الدعوى 
والشبادة به . ظ 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وهبها‎ )١( 
. وفي نسخة ف : لفظه‎ ٠ ش (۲) في الأصل : لفضه‎ 
نهاية المحتاج :514/8 ا‎ › ۳٤٤١ / ٤ : حاشية قليوبي وعميرة‎ > ٤۸١ / مغني المحتاج : ؛‎ )۲( 
. <۳ 
. في نسخة ف : لا يؤاخذ » وهو خطأ‎ )٤( 
. اللفظ من هامش الأصل ؛ وف المتن : الجبة » وهو تصحيف‎ )5( 
اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إليه . ظ‎ )3( 
ا‎ 


المسألة الثامنة : [05 / أ ]| دعوى الشراء من الداخل ] : 

8 - إذا أقامَ الخاريٌ بينة أن المدّعى به اشتراه من زيد وسلّمه إليه , 
وشهدت البينة بمشاهدة ذلك » لا على إقرارهما به » أعني : إقرار هذا المدعي 
المشتري » وإقرارٌ زيد البائع » قال العراقيون » ومنهم القاضي أبو الطيب 
والشيخان أبو إسحاق وأبو نصر : تنتزع"" العين من يد ذي اليد ء ويُحك بها 
للخارج » قالوا : لان زيداً لا يسم ما في يده » إلا وهو ملكه » لأن الظاهرٌ 
أنّ ما في يده ملكها" . 

قال الفا أبو الج ٠‏ وكا لوا قالك ال شةل ريات 
هذه الدار على عَقبها" » لم تقبل حتى تقول : وقفها وكانت ملکه » أو كانت في 


۰ 
ص 


بده . 

0 _ قلت : هذه المسألة مسألة عظية » أنا استشكلها جد » والذي 
فيمته من كلام المراوزة ومدذهبهم « أنبا لا تنتزع من يد دي اليد 5 بمجرد 
الشهادة بالابتياع والتسليم ومشاهدة ذلك › إلا الشيخ أبا علي السنجي » فإنه 
واف العراقيين في « شرحه الكبير» » بل ( أقول ) : لا ينبغي أن تقبل 
الشهادة بذلك » بناء على أن الشهادة باليد السابقة لا تمع على الأصع" . 

. في نسخة ف : تنزع‎ )١( 


(۲) المبذب : ۲ / 5١4‏ 
(۲) العقب : بفتح العين وكسر القاف الولد وولد الولد » وليس له عاقبة أي ليس له نسل » ( المصباح المنير : 


(ovr /Y 
. في نسخة ف : كثيراً‎ )٤( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : القول‎ )( 


() قال النووي رحمه الله تعالى : ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ء ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة › 
لكن يجوز أن يشهد باليد إذا رأى شيئاً في يد إنسان مدة قصيرة ‏ ( انظر : مغني الحتاج : > / >٤۹‏ » شرح الحلي : 
٤‏ / ۹ »۰ نهاية الحتاج : ۸ / ٠٠١‏ » المبذب : ۲ / ۳۳١‏ ) » خلافاً للحنفية فإنهم قالوا : بجواز الشهادة على الملك بناء 
على اليد » ( انظر : البداية وشروحبا :5 / ۲۲ , درر الحكام : ؟ / ۳۷۵ ) . 
0٥‏ 8 


وبيان هذا هو : أن الداخل يده حاضرة محسوسة » وهى تدل على الملك › 
وقول الشاهد. إذا فيد للغارع أنه (تيقيد )"تيم ريد هذه العن"' من 
فقد شهد بابتياع تضِن يدأ سابقة للبائع » ثم بيد سابقة أيضاً » ( تعقبها 
الغترى )"+ فلا قرق بين هذا وین قولة: اد آنا كانت هده أمس. + 

ولو شبد باليد أمس لم يمع على الصحيح » وإن ممعت لم تنتزع العين 
من ذي اليد الحاضرة » بمجرد الشهادة بها » فكذا في هذه المسألة . 

وقد أطلنا الفكرٌ في هذه المسألة والنظر فيبا » فلم يظبرُ لنا سوى 
ما ذكرنأه » وهو عدم انتزاع ذلك من يد الداخل ٠»‏ ووافقنا على ما صرنا إليه 
بعض مشايخنا بالموصل ٠‏ وبيّنَ بعض الأصحاب المعاصرين بالشام خلاف في 
ذلك . 

73 2 وخْرّجُّنا على هذه المسألة مسألة تقارها وقعت عندنا في الفتاوى 
والأحكام » وهو ما إذا أقام الخارج بينة » أن زيداً أقر له هذه العين التي هي 
الآن في يد هذا الداخل من مدة سنة مثلاً » وأنه سامها إليه حالة الإقرارء 
وكانت في يد المقر حالة الإقرار » وذكرت البينة مشاهدة التسلي إلى المقر له 
هذا الخارج : 

قال بعض من يذهب إلى مذهب العراقيين في مسألة الشراء [ ؟5 / ب ] 
والتسليم فيه : لا فرق بين المسألتين » وتنتزع العين من يد الداخل » وتسم 
إلى الخارج » والحالة هذه . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : شهد‎ )١( 
: في نسخة ف : الدار مثلاً‎ )۲( 
. ما بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : تعقبتها للمشتري‎ )١( 


ARE 


١‏ _ والذي عندنا في ذلك (٠:‏ أنه )"'' لا فرق بين المسألتين في انتزاعبا 
عن ينه النوا ل دل ف يدانه الأقران اول 31 اتروع لان الخان لا 
اعترف بالإقرار من زيد له » وبيد المقر له قبل يده » فقد اعترف أنّ يد المقر 
ليست يد مالك ء لار الإقرار إخبارٌ » والمقرٌ بالشيء عبر بالملك لامقر له . 
وبأنّ يّده نائبة عن المقر له » فقد اعترف الخاريٌ بأنّ يد نفسه حصلت من يد 
مَنْ ليس مالك » بل مخبر بالملك ٠‏ فأولى أن لا تصلح مشاهدة هذه اليد 
للانتزاع من يد الداخل » بخلاف مشاهدة'" التسلم عن بائع » فإن يد البائع 
20 ۰ 


فإذا اعترف بصيرورة يده عن يد البائع فقد اعترف بأنها نتيجة يد ملك 
ومالك . ` 


م اللي يدل عل ا ماد كاه ق الان أن ع الد ل ندل عل 
املك عندنا مجردها ٠‏ بل لا بد من شروط » تقدّمَ ذكرّها من امتداد مّدة 
تصلح للدلالة على الملك » وتضرف مفتتح من تدم وبناء وإسكان وغير 
ذلك > واستقاضة بين الاس بالك لصاخبا .وعدم التازعة غل ها قد 
دك »ول بيتوجد ف هده الب الق بذكرهنا الحارج ى الان ىء 
ما ذكرناه » سوى اليد » ثم حاصل ما ذكر الشاهدٌ بمشاهدة التسليم في الشراء 
أو الإقرار ذكرٌ سبب الملك » وهو اليد » وذكرٌ سبب الملك لا يكفي إذا شبد 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 
5 . في نسخة ف : مسألة‎ )۲( 
انظر في تفصيل ذلك وبيان الشروط والأحكام المترتبة عليها نص النووي في المنهاج والشروح والحواشي‎ )( 
. ۲۳٣/۲: ء نهاية الحتاج : ۸ / ۲۲۰ » المبذب‎ ۲۲۹ / ٤ : حاشية قليوبىي وعميرة‎ > ٤٤٩ / ٤ : عليه : مغني الحتاج‎ 
. (؟) العبارة في نسخة ف : ول يوجد في هذه المسألة اليد التي ذكرها الخارج في المسألتين مما ذكرناه سوى اليد‎ 


TIN 


بالملك » فكيف يكفي إذا ل يَشْهِدْ به ؟ وقد مرّ هذا في موضعه'" » فظبرٌ يما 
ذكرناه صحة ( ما صرنا )'" إليه » وعلى الجملة ففي النفس من هذا كله » ومن 
مخالفة العراقيين » حزازات ٠‏ والله تعالى المسؤول أن يوفق للعثور على الحق » 
وأن يَهدي إلى الصواب ٠.‏ 7 

المسألة التاسعة : | بينة الملك أمس ] 

- إذا أقام الخارج بينة أنها ملْكّة بالأمس » ولم يتعرض املك في 
الحال ‏ لم يحم يهذه الشهادة على الجديد الصحيح”" » وسبيله أن يشبد أنها 
كانت ملكه أمس » ولم تزل إلى الآن » أو هو الآن ملكة » هكذا قاله الإمامٌ 
والقاضي . 

, لأنه إذا شبد أنه کان ملكّه أمس‎ ١ ) وعندي : ( أن فيه نظراً‎ _ ٩ 
وم نقبلّه بمجرده على الصحيح » فإذا قال : ولم يزل إلى الآن » كان نافياً‎ 
محضأء فلا يُقبل » نعم » قوله : وهو الان ملکه كاف › ويكون مستنده في‎ 
قوله : هو الآن ملكّه" » استصحابه الملك الذي شبد به أمس » وله أن‎ 
يستصحبّه إذا لى يعم هو مٌّزيلاً له » لکن" بشرط أن لا يصرّحَ بذكر‎ 
الاستصحاب » [ 56 / أ] ولو صرّحَ باستصحاب الملك أمس » لعدم عامه‎ 


)0( فقرة ٠١4‏ من هذا الكتاب » وسوف يأقي مزيد تفصيل لذلك فقرة 58١‏ » صفحة 764 . 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ما ميزنا . 

: نقل المزني والربيع أنه لا يحم .هذه الشهادة » وحكى البويطي أنه يحم بها » وقال أبو العباس أبن سريج‎ )١( 
فيها قولان » والصحيح أنه لا يحم بها » ورجحه النووي » لأنه ادعى ملك الدار في الحال وشهدت له البينة بما لم‎ 
: يدعه » فلم يح بها » وقال أبو إسحاق : لا يحم بها قولاً واحداً » وما ذكره البويطي من تخريجه » ( انظر : المبذب‎ 
. ) 5660 / ٤ : 85؛ ء نهاية المحتاج : ۸ / 7387 , شرح الحلي‎ / ٤ : مغني المحتاج‎ ۰» ۲/۲ 

(؛) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : وفيه نظر . 

(5) في نسخة ف : في ملكه . 

. في نسخة ف : ولكن‎ )١( 


- ۱۸ - 


بالمزيل » قال الأصحاب : لا يقبل » كذكره المستند في شهادة الرضاع . 
وقال القاضي حسين : يقبل » لأنه يعم أنه لا مستند له سواه » بخلاف 
الرضاع » فإنه يدرك بقرائنَ لا تعبرٌ عنما العبارة" » أمَا إذا قال : أشهد أنه 
قال : بعض الأصحاب : يكفي هذا ء وأكثرهم قالوا : لا يكفى . بل 
لا بد من جزمه بالشهادة بالملك في الحال » أما إذا شهدت البينة للخارج بأنه 
كان في يده أمس » الجديدٌ الصحيح أنه لا يمع" أيضأ »> ۴ في الشهادة بالملك 
أن بل اول آذ لا تيم + ظ 


ومتى قلنا : تسمعٌ الشهادة بالملك أمس » ولم يُقمْ ذو اليد بينة على ملكه › 
انتزعت العين من يده » وسّامت إلى الخارج » وهكذا إذا قلنا : تسمعٌ الشهادة 
بال اسن > على المذهب الضعيف › ولم تقم بينة لذي اليد بالملك » جُعل 
الخارج صاحب يد » وسامت العين إليه . 


ب جع .م 


وح لت ويه ها عل غلل قم اترا ف ا 
الغزالي » رحمه الله تعالى » فإنه قال بعد ذكر الشهادة بالملك لإنسان أمس › 
وأن الجدية هة تادرولا عات انال لو شهدت بآنه کان في يد 
المدعي أمس قبل » وجعل صاحب يد . 

اوا ی ا ا 
وهو المذ كور في الطريقتين . 


. ۲۸۳ / ٤ : انظر : مغني الحتاج‎ )١( 
. في نسخة ف : لا تسمع‎ )۲( 


- ۳۱۹ - 


[ الشهادة بإقرار الداخل بالملك للخارج ] : 
١‏ - أما إذا شهدت بينة الخارج على إقرار الداخل أنّ هذه العين كانت 
ملكا للخارج أمس » قال القاضي أبو الطيب : يحم بها لمدعي الخارج » 
وتنتزعٌ العين من يد الداخل لوجود الإقرار" 
وذكر الإمامٌ فيه خلافاً » ومال إلى القبول » قال القاضي أبو الطيب : فلو 
قامت بينة للخارج على إقرار الداخل » أنها كانت في يد الخارج أمس » أو 
اآعی عليه الخارج » فأقرٌ بأنها كانت في يده أمس : 
قال : قال أبو العباس”' : إن قلنا : تُقبل الشهادة باليد امس » فالإقرارٌ 
باليد أمس أولى أن تقبل وترجح به » وإنّ قلنا : لا تقبل البينة باليد أمس , 
rd‏ ين فيه وجهان 
وجوة يد الداخل الآن تدل على ا في يده ا صا > ثم قد انفرة 
الداخل بيد حاضرة » فقدمت الحاضرة . 
أما إذا أقرّ باليد للخارج أمس فقد أزال يد نفسه أمس » وأثبتها 
)١( ٠‏ والفرق بين الإقرار بالملك أمس › وبين الشهادة بالملك أمس » أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق › 
والشاهد بالملك قد يتساهل ويعمد التخمين »> فإن لم ينض إليه الجزم في الحال ضعف » ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / 
۴۳ ء شرح الحلي : ۲٤١ / ٤‏ › جاية الحتاج : ۸ / 3868 ) . 
(؟) هو أبو العباس أحمد بن عر بن سريج » المتوفي سنة ٠٠5‏ ه › وتقدمت ترجمته في صفحة 1۸ من هذا 
الكتاب . 


(۲) نص الشافعي رحمه الله تعالى في ( الأم : 58١/7‏ ) ل ات أنه كان في 
وليه اشن > لأنه قد يكون في يده ما ليس له . 


لخن 


وقال الشيخ أبو على : إذا أقرٌ الداخل أا كانت في يد الخارج أمس ء فيه 
قولان مرتبان على ما إذا شهدت باليد أمس ٠‏ وأولى بالترجيح ههنا » وإِن أقر 
أنها كانت ملكا للخارج أمس » ترجحت بينته قولاً واحدا" » بخلاف البينة 
بالك اسن : 

المسألة العاشرة : [ إقرار الداخل بالملك أمس ] : 


77 - إذا ادّعى على الداخل شيئاً في يده » ولم يَسبق من الداخل إقرارٌ 
مطلق للخارج » ولا بيعٌ » فقال الداخل في الخصومة : كانت العين ملك هذا 
المدعي أمس » قال صاحب « التقريب » : هل يكون هذا ا لو شهدت بينة 
أنها كانت في ملك المدعي أمس ؟ أم يكون هذا الإقرارٌ بمثابة إقرار مطلق › 
تشهد به البينة غل الداخل: > أنه أقرّ باجا كانت ق ملك المدغى أمس ؟ فيه 
وجمان : ) 

قال بم 3 اا )''"' هذا اتقصيل. :قال : وما أوصى به 

المسألة الحادية عشرة : [ بينة الملك من سنة ] : 

٤‏ - إذا كانت العين في يد رجل ٠‏ فأقام خارج بينة أنها له منذ سنة» 
وأقامَ الداخل بينة أا ملكّه منذ سنتين » ( فلا ) خلاف في تقديم بينة 
اج الا 

)١(‏ وذلك أننا نقبل البينة على إقرار الداخل بالملك للخارج أمس ».فلن تقبل إقرار الداخل بلك الخارج أمس 
أو 

(۲) اللفظ في نسخة ف : للفظ . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ولا » وهو تصحيف‎ )١( 


5317 / ۸ : نهاية الحتاج‎ » 560 / ٤: انظر المهذب : ۲ / ۳۱۲ › مغني الحتاج : > / 485 » شرح الحلي‎ )٤( 
)۲١( أدب القضاء‎ - 55١ - 


i 

وذهب أبو إسحاق المروزي وتابعوه : إلى ترجيح البينة بالملك القديم , 
فيكون هذا على قولين » هكذا ذكره المارودي » وذكرٌ أن الظاهرٌ ني“ 
الشافعي ٠‏ وهو الترجيح باليد » قال : وعليه المهورٌ من أصحابه" . 

ولهذه المسألة فرع هو من تتتها » وهي مسألة سنذكرها سادسة عشرة › 
إن شاف الله ال 

1[ تعارض البينتين من خارجين مع تقدم التاريخ ) : 

¢ م‎ ۰ E E E اا إذا‎ 0 
r بحي‎ ON 

قال الماوردي : الأظهرٌ أنه تقدمٌ بينة الملك السابق" . 

وقال القاضي أبو الطيب الطب ي : الأصح تقدمٌُ البينة بالملك السابق › 
وكذلك قال الشيخ أو إسحاقا” > والقاضي حسين › والبغوي ٠‏ والشيخ شرف 

وأما لما والشيخ أ شرف يخا شيئاً . 





. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : بالملك‎ )١( 

(۲) انظر الأم :7 / 8؛؟ » المهذب : ۲ / ۲۱۲ » الحاوي : ۱۳ ق 497 / أ وما بعدها » مخطوط . 

0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : خارجيان . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فيه‎ )١( 

(ه) الحاوي : ۱۳ ق ٠۲‏ /أء مخطوط . 

(5) المهذب › له : ۲ / ۳١۲‏ » وانظر : مغني اتاج : 5 /445ء شرح الحلي : ٤‏ / 555 550 » نهاية الحتاج : 


. 0/۸ 


1ت 


وأما الشيخ أبو علي قإنه خالف الجماعة كلهم في شيئين » أحدهما : أنه 
قال : الأصح أنه لا ترجح البينة بالملك السابق » والأمرٌ الثاني : أنه هذا 
الأصحّ عنده نقله عن الجديد » ٠٤[‏ / أ] وأنّ المزني والربيعَ نقلاه > وقال : 
القول القديم » وفي البويطي" » واختاره المزني : الترجيح بالبينة السابقة . 

فعنده أن القدي" الترجيح » وهو مختارٌ الجاعة كلهم » وأنّ البويطي نقل 
ذلك » والذي ذكره القاضي أبو الطيب وغيرٌه أن البويطي نقل التعارض وعدم 
الترجيح" » فحصل التناقضٌ بين النقلين . 

المسألة الثانية عشرة : [ بينة النتاج ] : 

14 شهدت ية الاج أن الدابة الى ف يد الداخل ملك" + حت 
في ملكه » وشهدت بينة الداخل أنها ملكه » ولم يذكر النتاج » أو شهدت بينة 
الداخل بالك والنتاج » وبينة الخارج بالملك فقط : 

نقل المزني في هذه المسألة أن بينة النتاج مقدمة قولاً واحداً » وجعلها 
أصلاً في ترجيح البينة الشاهدة با ملك المتقدم » وهي المسألة الحادية عشرة › 
وفي زعمه : أنه لا خلاف فيها . 


)١(‏ يوسف بن يحى » أبو يعقوب البويطي المضري الفقيه , أكبر أصحاب الشافعي المصريين » وخليفته في 
حلقته » روى له الترمذي › ولا أحد أبرع بحجته من كتاب الله منه » قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من 
يوسف بن يحى » وليس أحد من أصحابي أعم منه » أبو يعقوب لساني » له الختصر المشهور الذي اختصره من كلام 
الشافعي » وهو أقل الكتب خطأ » وكانت الفتاوى ترد إليه من السلطان فن دونه » حمل إلى بغداد فامتنع من القول 
بخلق القرآن » فحبس حتى مات سنة 7١١‏ ها ء وكان صالحاً متعبداً زاهداً كثير الذكر . ( انظر : طبقات الشافعية 
الكبرى : ۲ / ٠١١‏ » البداية والنهاية : 5٠8 / ٠١‏ » النجوم الزاهرة : ۲ / ۲١‏ . طبقات الفقهاء : ٩۸‏ . الخلاصة : 
۳ / ۰ »۰ وفيات الأعيان :5 / 30٠‏ › تهذيب الأمماء : ۲ / 306 ) . 1 

(؟) نسخة ف : للقديم . ش 

(؟) وهذا ما نقله الشيرازي عن البويطي في ( المهذب : ؟ / 5١١‏ ) ء وأنظر : مغني الحتاج : ؟ / 147 5 

(8) اللفظ في نسخة ف : ماله . 


AAA 


قال الأصحاب : في مسألة النتاج قولان » كالمسألة الختلّف فيها » حكاء 
الجاعة كلهم » قالوا : هن اناا من قال في مسألة النتاج : تَقَدَمٌ البينة 
الشاهدة به قولاً واحدا”' » وفرّق بينها وبين المسألة ( المتقدمة ) . 

قال الماوردي : من أصحابنا من نقل عن ابن سُرَيْجِ أن مسألة اتقاج 
ليست من منصوصات الشافعي ٠‏ وإنا أوردها" المزني من تلقاء نفسه » وذهب 
جمهورٌ أصحابنا إلى صحة نقله » وأن بينة النتاج أقوى عند الشافعي من البينة 
بتدع الملك: + وإن ل تكن المسالة صسبطورة »نقد قلة عنه قفا > وهكذا 
دك" الف ابو علي في « شرحه الكبير » . 

المسألة الثالثة عشرة :| الإقرار بالعين لأحد المتداعيين ] : 

۲۷ - إذا تداعيا عينا في يد ثالث لا يدعيها : > وأقامَ كل واحد منها بينة 
الك له » وتساويا في عدم اتجيح , > فلو أقرَ ذو اليد لأحدها بها » مع كونه 
لا يّعيها لنفسه > هل يرجح المقرٌ له ياقرار ذي اليد له ؟ فيه قولان , الأصحّ 
[ أن يُقذ تقض للمقر له » ويعتيٌ إقراره مرج > لتعارض البينتين » ويصبح 
امقر له هو ما ال 

المسألة الرابعة عشرة :| البينة على كذب بينة سابقة ] : 


١ / ۷‏ إذا أقام الخارج بينة على إنسان بحق فأقامَ المدعى عليه بينة أن 


. 508 ۳۱۲/۲ : انظر : المهذب‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : المقدمة . 

0) في نسخة ف : أفردها . 

. في نسخة ف : نقله عنه‎ )٤( 

(0) انظر : الحاوي : ١١‏ ق ۱٥۷‏ / ب » مخطوط . 

(1) مابين القوسين من عندي . ويوجد مكانها في نسخة الأصل : « بياض في الأصل » » وقد أكلت المعنى 
حسب الأحكام الفقهية » ( انظر : المهذب : ۲ / ۲۱۳ » وسائل الإثبات : ۲ / ۸١‏ ) » ولم يرد شىء في نسخة ف » لأن 
الكلام توقف فيها عند عبارة : فيه قولان . ْ 
0 5 


بينة المدعي شهدت بذلك عند حاك » فر شهادتها لفسقها » بطلت شهادتها › 
وإن تَبَنَت توبتها وعدالتها على المذهب › وفيه وجة بعيد أنها تقبل الآن . 
قال في « الاتتصار»'' : وهو بعيدّ » لأن ظهورٌ توبتها وعدالتها يُتهمان 

[ التحليف على عدم فسق شهوده ] : 

۸ - ولو أقامَ الخارج بينة بالملك له › فقال الداخل : هو يعم أن 
شهوده فسقة » وطلب إحلاقه على نفي العم » بفسقهم » هل تسمع منه دعواه 
٠١ [‏ / ب ] ويحلف ؟ فيه وجهان » أصحهّا عندي نعم » وكذلك لو قال : أقرٌ 
لي هذه العين » هل له تحليفه ؟ فيه وجهان يَجريان في كل ما ليس عَين 
الحق المدعى به > ولكنه ( يمع ) في الحق المدعى به . 

DS‏ روا لم 

| المين أنه حلفه ] : 

2-4 وكذلك لو توجهت اليين على المدعى عليه › فقال : قد حلفني 
مرة في هذا الحق » فحلفه أنه لم يُحلفني » هل تسمع هذه الدعوى » ويحلف ؟ 
5١‏ 1 : ظ 
فيه وجهان . 

| لا يمين على الحا والشاهد | : . 

ولا خلاف أنه“ لا تسمع الدعوى على الحام والشاهد بالكذب , 


. 58 الانتصار : للقاضي أحمد بن عر بن سريج » أبو العباس سنة 701 ه ء وقد تقدمت ترجته في صفحة‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ينفع‎ )"( 

. ٤١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۳( 

(4) في نسخة ف : آنا . 


5350 


ولا يتوجه الحلف"' » وإن كان ينفعٌ » وسببة أنه يؤدي إلى فتح باب يجرٌ إلى 
فساد عظم . 

المسألة الخامسة'' عشرة : [ تعارض البينات ] : 

۱ ۔ اذا ا البينتان › ( فإن ) 5 كانتا مطلقتين أو موؤوحختين 
بتاريخ واحدٍ » أو إحداهما مطلقة » والأخرى مقيّدَة » فذهب الشافعي رضي 
الله عنه أن الحم فيهها سواء » وقد تعارضت البينتان'' » وفيها قولان , 
اضحهًا أن اران :و 8 لو ل نوكن لواحا ا »نوها و 
اختيارٌ الجماعة العراقيين وبعض المراوزة'' » والثاني يُستعملان »> وفي كيفية 
الاستعال ثلاثة ارال + الحا + يوقف الأمرٌ إلى أن يصطلحا ء والثاني : 
يقسم بينها » والثالث : يُقرع بينها » فلو خرّجَّت القرعة لواحدٍ » هل يحلف 
mede aS‏ 
عك 


١‏ - فإن قلنا : يحلف » هل يتوقف على طلب المدعي الآخر ؟ هذا م 
اف به ال الآن » والذي فهمته من كلام الأصحاب » أنه لا بد من 


للب ام 


. 501 / ۸ : ء نهاية المحتاج‎ 56١ / ٤ : ء شرح الحلي‎ ٤۷١ / انظر : مغني المحتاج : ؟‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : السادسة . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وإن . 

)٤(‏ قال النووي رحمه الله تعالى : ولو أطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب أنها سواء » أ . ه » لأن المطلقة 
كالعامة بالنسبة إلى الأزمان » ولو فسرناها ربما أرخت بأكثر مما أرخت به المؤرخة » ( انظر : مغني الحتاج : 
٠ ۸۲ / ٤‏ جاية المحتاج : ۸ / ٠٠١‏ , شرح الحلى : ٠٤١ / ٤‏ ) . 

. ۳٠۲/۲: المهذب‎ » ۲٤۳ / ٤ : نهاية المحتاج : ۸ / 3007 » شرح اللحلى‎ › ٤۸۰ / + : انظر : مغني امحتاج‎ )٥( 


1 - 


وقال الماوردي : هل يَحلفٌ من حرجت قرعتّه له ؟ فيه قولان » من 
اختلاف قول الشافعي رضي الله عنه في القرعة > هل دَخَلتَ ترجيحاً للدعوى : 
أو الججة ؟ فيه قولان:.. ظ ظ 

إن قلنا : لترجيح البينة"' » فلا يحلف . 

وإن قلنا : لترجيح الدعوى'" » فيجب إحلافه" 

فعلى هذا يكون فيا ( يثبت ) به الح وجهان » أحدهًا : بالهين مع 
البينة » وتكون يينه بالله » إن ما شهدت به بينته حقّ » وهذا قد نص عليه 
الشافعي” » والثاني : أن الحق ثبت بهينه ترجيحاً" بالبَيّنة » وعلى هذا يَحلف 
اله لقف كرت هة الذاز :كذ 


وقال اين رنج :مق اشقلت إحدى البينتين ( على زيادة في الشهود 
به >< بازفيه اللنيفين )"فيان كان الاختلاف في الأجرة حك 
( بأكثرها )" قدراً » فإن كان في المدة حم بأكثرههما مدة » والصحيح 
ا 
فإن قيل : فإذا كانت العين المدعى بها في يد ثالث يدعيها لنفسه » وقد 


8 عبن 


اآعاها خارجيان [ 55 / أ] وأقامَ كل واحدٍ منها بينة » شهدت أنها لهء وم 
يمُوجد في إحداهما ترجيح على الأخرى . وقلنا بالتعارض والتهاتر على 


. العبارة في نسخة ف : الترجيح للبينة‎ )١( 

(۲) العبارة في نسخة ف : الترجيح للدعوى . 

(۴) الحاوي » لاماوردي : ۱۳ ق ٥۲‏ / ب » مخطوط . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ثبت‎ )٤( 

(5) وعبارة الشافعي رحمه الله في ( الأم : 5 / 8١‏ ) : « حلف بالله ... إن ما شهد به شاهدي فلان بن 
فلان » وهو كذا وكذا ويصفه ء لو کا شه به » أ . ه ء وهذا في الشاهد مع اليين . 

. اللفظ في ف : وتترجح‎ )١( 

مانن القوسين اناده من تة ف .وساقطة فن الأضل:. 

(۸) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بأكثرها . 

N 


الصحيح » وفرَّعْنا عليه » ولا شك أن القول قول ذي اليد ( مع يمينه » فهل 
تزع العين من ذي اليد ) » لأن البينتين اتفقتا على ( أنها ليست ) ملك 
لذي اليد » فكان تحب إزالة يده ؟ 

قلنا : لا تزال يده قولاً واحداً » لأنّ كل بينة لم يثبت بها ما شهدت به › 
فلم تكن حجة لصاحبها على ذي اليد فلم تنتزع يد ذي اليد بذلك . 

ثم قال الماوردي » بعد حكاية الأقوال في تعارض الوقن + فال + اذا 
تعارضت البينتان في عقد الإجارة ل يُخْرّحَ في تعارضها فيه إلا قولان , 
أحدهما : إسقاطًها » ويتحالفف ( المتداغيان ) » والشاني : الإقراع » ولا يجىء 
فيه تخريج القول الشالث : آنه يقم بينها » لأن قدمة العقد لا تصح, 
ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع : أنه يكون موقوفاً » لأن وقف الدعوى 
والبينة متعذرٌ . 

هذا لفظه » وغيرٌه قال : لأن العقوة لا توقف9 . 

المسألة السادسة عشرة : | إقرار ذي اليد لأحد المتداعيين ] : 


وار ىه وجل ق وجلان :ادعو وا أنها لد غا كه 
ذو اليد » وأقام على ذلك بينة » وأقامَ الآخرٌ بينة أنْها له › أقرّ له بها ذو اليد ء 
حُكم بالدار لامغضوب منه . 

فان قيل aC‏ الديينا عل عبد 
ولان كن ار يدان د ا پارو 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

(؟) اللفظ من نسخة ف . وهو ق ا : ۲ ق ۵۲ / ب ) » مخطوط › وفي 
الأصل : المداعيان . 


۰ . ب » مخطوط‎ / ٥۲ الحاوي . له : ۱۳ ق‎ )٤( 
5 





قلنا: لا غرم (لمن أقرله ها)"' ههناء قولاً واحداً »> بخلاف تلك 
المسألة » لأن استهلاك الدار على المقر له ههنا كان بالبينة » بخلاف مسألة 
الغرم في أحد القولين » فإن الاستهلاك كان على الشاني بإقراره للاول » 
(YT.‏ 

وخ چ 

المسألة السابعة عشرة : [ اختلاف السبب بين المتداعيين ] : 

٤‏ _ عين في يد رجل » قال مدع : هي لي أودعتكها » وأقامَ بينة على 
ذلك » وقال آخرٌ: هي لي أجرتكها › وأقامَ على ذلك بينة » تعارضت 
بينتاهما » وفيها الأقوال . ٠‏ 

المسألة الثامنة عشرة : [ التنازع على عين في أيديه) ] : 

0 إذا كان في يدها دار » فأقام كل منها بينة أنها له » ولم تتقدم بينة 
في تاريخ على بينة أخرى » بل تساويا » فقد أقامَ كل منها بينة ملك جميع 
الدار الى نصفها بيده » ونصفها بيد الآخرء فصارٌ له فيا بيده بينة داخل › 
وفها في يد صاحبه بينة خارج > فتتعارض البينتان في الدخول والخروج . 

ذاقنا إلا سقلا نرم حلت كل و مها ار 
الدارٌ في أيديها » وإن قلنا : يُستعملان ويُقسم بينها » فلا ين عليها » بل 
تجعل في يدها . 

[ التاريخ السابق ] : 

9 رزو . 


55 _ أما إذا شهدت [ 5ه / ب ] بينة أحدها بقديم" الملك » وشهدت 


)١(‏ ما نين القوسين زياذة من نسخة ف > وساقط من الأصل... ‏ ع 
(۲) في نسخة ف : يإقراره الأول فيغرم . 

(۴) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 

. اللفظ في نسخة ف : بتقدم‎ )٤( 


ا 


بينة الآخر بحديث ملك » فإن لم يوجب هذا ترجيحاً » فالجوابٌ ما مضى » 
وإن أوجب ترجيحاً » وهو تقديٌ بينة الملك القديم » خَلَصَ لصاحبها النصف 
الذي بيده » ويقابل في النصف الآخر ترجيح البينة بقديم الملك › وترجيح 
البينة بحديث الملك بيده فعلى قول أبي اسحاق المروزي : يحم به لمن ترجحت 
بينته بقديم الملك » فتصيرٌ جميع الدار له . 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) » وجمهور أصحابه › 
يحم بالنصقة الآخر لصاحب اليد : لأن الارجيت باليد عد هولاء أقوف من 
الترجيح بقديم الملك » فتصيرٌ الدارٌ بينهما نصفين بغير مين منها قولاً واحداً . 


المسألة التاسعة عشرة : | ملك مع سبب ٠‏ وملك مطلق | : 

۷ - أقام الخاريجٌ بينة أن العين ملكّه » اشتراها من فلان » أو اتمبها 
وقبضها » وينت سبب الملك » وأقام ذو اليد بينة » أنها ملكه » وأطلقت › ول 
نين ما + فض الكافس رفي :الله عة أن تالاحل ارول ا مد 
ويدأ > وعند | بن سريج بينة الخارج أولى 4 لان معها زيادة عل . 


المسألة العشرون : | الترجيح بالقبض على السبب ] : 

8 إذا شهدت بينة لمدع أن الداخل بأعه هذه العين » وشهدت بينة 
لدع آخر أنه باعه هذه العين » وقبضها منه » هل تترجح بينة القبض ؟ فيه 
وجهان » ونصً الشافعي على الترجيح به » لأنه بالقبض منبرمٌ » بخلاف قبل 
القبض » فإنه متردّدٌ » فلذلك تقدم بينة القبض . 


: . ما بين القوسين من نسخة ف‎ )١( 
. اللفظ مرسوم هكذا في نسخة ف » وفي الأصل : هاولا‎ )١( 


0 


المسألة الحادية والعشرون : | تعارض بم بيتة-الشراء مع بينة 
الشراء والعتق ] : 

۳۴۹ دل ابد ای ی أنه عار هااا 
وأعتقه » وادّعى آخر أنه اشتراه منه › وأقامَ كل منها بينة » اختلف فيه 
أصحابنا » منهم من قال : تتعارض البينتان » وهو الأظهرٌ » ومنهم من قال : 
بينة العتق أولى » ذكره أبو الطيب الطبري . 

المسألة الثانية والعشرون :| التداعى بعين في أيديها 
والتحالف ] : ١‏ 

ناح كارع دارا EE‏ + اقفن كل ela IE‏ 
لما » تحالفا عليها » فيحلفة كل واحدٍ منهها » نه مالك لنصفها » ولا يحل إنه 
بالك e‏ تياك روي اقرع اله ةم 
تار لای هتكذا د كرو الا ورد ) 

وقال القاضي أبو الطيب في « التعليق » : يحلف على النصف › ولا يجوز 
أن يُستحلف على الكل » قال : ومن صارٌ إلى أنه يَحلفْ على الكل ققد 
Î‏ تله ف إذا E‏ رين داريا» اوتنا بين 
سفل [51 /أ] وعلو يحلف كل واحد منها على النصف › ولا يحلفٌ على 
الكزيع ا 
وقال الماوردي في كتاب الصلح : إذا تداعيا حائطاً بينها » ولا بينة 

لواحد منها » ولا دلالة » جُعل بينها نصفين » وفي قَدْر ما يَحلفْ كل واحد 
ها رجيات E‏ اعد قلت علبياا بصن ا 

. في نسخة ف : يدا‎ )١( 


(۲) وهذا الوجه هو الراجح في المذهب . وهو ما صرح به الماوردي في النص الذي نقله عنه المصنف في آخر 
هذه الفقرة › ( وانظر : مغني الحتاج : ٤۸۰ / ٤‏ » المهذب : 5١5/5‏ ) . . 


RE 


بيينه » وهو النصفٌ › والثاني : وهو قول جمهور الأصحاب » أنه يحلف على 
جميعه » لأنه يحلف على ما يَدعيه » وهو يدعي جميعه . 
[ التحالف بالنفي والاثبات ] : 

١‏ - ثم على كلا الوجهين » لا بد من أن يتن يينة النفي والإثبات ؛ 
لأنه ( ينفي )'"' ملك غيره » ويُثبت ملك نفسه » ( ولكن )'' هل يُكتفي 
منه بهين واحدة للنفي والإثبات ؟ أم لا بد من يينين » إحداهما للنفي » 
والأخرى للإثبات ؟ فيه وجهان » هذا كلام الماوردي في كتاب الصلح . 

وقال" الماوردي في متاع البيت » إذا اختلف فيه الزوجان ولا بينة هما 
ولا لأحدها' : جلف“ كل واحد منهها على نصفه » وجُعل بينها نصفين » ولا 
عل فل ما فق يد صا وة أن حا رض الله عه غل كل 
واحد على جميعه » وهذا يناقض"' ما ذكرّه في مسألة الحائط » ويجب طرد 
الخلاف في ( مسألة )'" متاع البيت"" . 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : نفى‎ )١( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لكن . 

0) في نسخة ف : ثم قال . 

. في نسخة ف : ولا لواحد منها‎ )٤( 

. في نسخة : حلف‎ )٥( 

(5) كتاب الحاوي » له : ۱۲ ق ۸۲ / أ » مخطوط برق 50١‏ . 

(۷) في نسخة ف : مناقض . 

(۸) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(1) يرى الحنفية أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت » ولا بينة لا » ولا لأحدها » فا يصلح للرجال فهو 
للرجل مع يينه » وما يصلح للنساء فهو لامرأة مع يمينها » وما يصلح لما بالاستعمال فهو للرجل مع يينه لثبوت يده 
على البيت وما فيه » وقال زفر في أحد قولين : إن ما يصلح لما يقسم بينها بعد الهين » لاشتراكها في اليد » بينا 
يرى الإمام أبو حنيفة خلافاً للصاحبين : أن الحائط بين الدارين يكون بينهما » ولا عبرة لوجه الحائط » أو اتجاه 
أحدها أو اتصاله ببنائه اتصال تربيع أو فتح طاقات واتجاه الغلق لأحدهما دون الاخر . ( انظر : رد الحتار على الدر 
الختار : ه / 515 215 » تككلة فتح القدير : 7 / ۲۰۹ » البدائع : ۸ / ۳۹۹۹ . معين الحكام : 175 , مجلة الأحكام  »‏ 

0 


وقال الشيخ أبو علي : يحلف كل واحد بالله ايارس ي تسل ما في يدي 
إليك › ثم يُقسم نصفين بينها . 
قال الشيخ أبو صر :ملفا كل واحد متها على سا في يسدهء وهو 


المسألة الثالثة والعشرون : [ تعارض البينتين على الشراء | : 


: اذى درل آنه اتتاع هدو العين من ريس اوقت لين‎ ١ 
, وأقام بينة بذلك › وادّعى آخر أنه ابتاعها أيضا من زيد بائة » ونقده المن‎ 
» وأقام عليه بينة » فإن كان تاريخها واحدأ أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة‎ 
: والأخرى مؤرخة > نظرت‎ 

رانك يتن عروتي انربيا ان قن رةه وان لالت 
في يد زيد البائع » تعارضتا وسقطتا على الصحيح » ورَجَعَت إلى من في يده 
العين » فإن أنكرها حلف لكل واحد منهما يمينا منفردة » وإِن أقرّ لأحدها 
سامت إليه » ويحلف للأخر" على أصح القولين » وإِن أقرّهما جُعلت بينها 
نصفين » وحَلف لكل واحد منهها على النصف الآخر ء على أصح القولين . 

المسألة الرابعة والعشرون : [ ادّعاء حرية الأصل ] + 

ا بادا رانا عبد بالا ف يد انساتة + فااغي انه ج الأضل + فالقول 
رايع مق م وإن للضم | و a‏ 
ويستسخرّه » فالقول قوله . 
= المادة ۱۷۷١‏ » مراة امجلة : ۲ / ٤۸٩‏ ء درر الحكام : ۲ / 585 ) . | 

بيا يرى الشافعية أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت » ولا بينة لما أو لأحدها » فهو بينهها نصفين » لأنه 
بأيديها » ولا عبرة للاستعمال والعادة والظنون . ك يقول الشافعي رحمه الله > ( انظر : مختصر المزني : © / ۲١۷‏ ) , 
وانظر آراء الفقهاء مع المقارنة في رسالتنا ( وسائل الإثبات : ؟ / >۸١‏ ) » والمراجع المشار إليها . 


)١(‏ العبارة في نسخة ف : ولا يحلف للآخر. 
RA NE‏ 


فلو نمي" هذا الصغيرٌ » وادّعى أنه حر الأصل , هل يقبلَ قوله ؟ 
٠١ [‏ / ب ] فيه وجهان مأخوذان من صحة إسلامه › فإ قلنا : لا يقبل قوله 
جال جو فاو ييل فاي انكر الال هل حل رل اا فيه 
قولان . ۰ 

أما إذا کان لم يتصرف في ( الصغير ) تصرفاً يستدعي الملك › ولم يدع 
رق » فن أصحابنا من قال : لا يحم برقه » حتى إذا بلع واتعى الحرية قبل 
مذهباً واحدأ » ومنهم من قال : هذا بثابة ما لو ادعى رقه » أو تصرف تصرفاً 
يستدعي الملك » هذا ما ذكره الإمامٌ والقاضي حسين . 

وقال القاضي أبو الطيب الطبري : إذا كان في يده صغيرٌ لا يمير ء 
( وادّعى )" أنه ملکه » حك له بأنه مملوكّه » فلو بلع وقال : لست بمملوك 
له > لم نلتفت إلى قوله » لأنا قد حكنا بأنه ملكه » واستقر ذلك » فلا نزيله 
بقوله ..ولكن له اتحلافه . 

وهكذا الحم فيه إذا كان الصغيرٌ في يده » ولم يدع ملكّه إلى أن بلغ 
فادّعى ملكه » وأنكرٌ الصغيرٌ ذلك » لم يُلتفت إلى إنكاره . 

أما إذا كان الصغيرٌ ميزاً > ظاهرٌ المذهب أنه لا يحم لمن هو في يده بالملك 
له > ومن أصحابنا من قال : يح له بملكه » وهو الصحيحٌ » هذا ما ذكره 
الطبري . 30 

وقال الماورديٰ : إذا كان في يده عبد صغيرٌ لا يميزء فادعى رقه »› حم 


- 
"e. 


له به » فإن بلع واتعى الحرية ل يُقبل قوله » ولو كان الصغير يستخدمه ذو 


. في نسخة ف : ميز‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الصغر‎ )۲( 
. اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : فادعى‎ )١( 


17ت 


اليد » ولم يدع رقه حتى بلغ » فادّعى رقه بعد بلوغه » هل حك له برقه 
بدعواه ؟ فيه وجهان , أحدهما : نعم » وهو قول الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني » والثاني : لا » وهو أظهرٌ الوجهين عندي » أما إذا كان ميزاً ففي 
ثبوت رقه بمجرد اليد وجهان » هذا ما ذكره الماوردي" . 

وقال الشيخ أبو نصر : إذا كان الصغيرٌ في يد إنسان » ولا ييز له › 
ناا آله اهانبت اله ذلك ركه فلو يل ( واي اقرا( ل 
قولّه » ولو كان الصغيرٌ في يده يستخدمة ويستسخره » لكن لم يدع رقّه » فما 
بلغ ادّعى الحرية > وادّعى من كان في يده أنه عبده » فالقول قول ذي اليد مع 
يمينه . 

وحكى القاضي أبو الطيب في « شرح الفروع » وجهاً : أنه إذا بلغ كان 
القول قولّه مع يمينه » أما المميز : هل يثبت الملك'" عليه بدعوى من هو في 
يده الرق » مع إنكار المميز ؟ فيه وجهان . 

قال الشيخ أبو علي في « شرحه الكبير» : إذا کان في يده صغيرٌ لا يميز, 
ويدّعي رقه فيح له به ء فلو بلغ وادّعى الحرية » هل يُقبل ( قوله ) ؟ ٠‏ 
فيه وجهان » قال العراقيون : لا يُقبل . والثاني : يُقبل » وعلى المدّعي 
اة .وهكذا لو كان :(ايتشول)" الصفن ق يده( ولكن ١)‏ ية 


(0 الحاوي , له : ۱۳ ق ۱٤۸‏ / أ 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ادعى . 

(0) في نسخة ف : هل تثبت اليد . 

. اللفظ من نسخة ف زيادة عما في الأصل‎ )٤( 

(5) أي يتعهده ويتولاه » من قوم تخول فلاناً أي تعهده » ( القاموس الحيط : ۲ / 57١‏ ) » واللفظ من نسخة 
اوقل ول | 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لكن‎ )١( 


3 


ل 53756 - 


ملكه [ /5 / أ] حت بلغ » ثم ادّعى ملكه » وأنكر ‏ هل يقبل قوله ؟ فيه 
وجهان . 

[ دعوى رق المميز ] 

› أما المميز إذا أدعاةٌ ذو اليد فأنكرٌ هو » وقال : أنا حل اللأصل‎ - ٤ 
0 . هل يُقبل قولة ؟ فيه وجهان"‎ 

المسألة الخامسة والعشرون : | سؤال العبد والأمة عن الرق عند 
الشراء ] : 

- إذا اشترى عبداً أو أمة »وكا بالغاً » فالاحتياط أن يسأله المشتري 

عن رقه » فإن اعترف أنه رقيق للبائع اشتراه » وهل يُشترط في صحة شرائه 
إقرارّه لبائعه بالرق ؟ المشهورٌ لا يُشترط ٠‏ وقال الشيخ أبو مد : لا بد من 
هذا » فلو اشتراء وم يعترف بالرقي للبائع » ولا قامت بينةً برق" للبائع » ولا 
على إقراره بالرق للبائع » > ثم ادّعى أنه حرٌ الأصل » ولم يك برقه للبائع » بناء 
على أنه كان في يده صفيراً يستخدمة ويذعي رقّه , > فالقول قول العبد مع 
به 

وإذا" حلف ٠‏ وانتزع من يد الشتري » فهل يرجح على البائع بالفن 
الذي قبضه منه » ولم يعترف المشتري أيضاً بالملك للبائع ؟ قال القاضي أبو 
الطيب الطبري في « شرح الفروع » : إنه لا يَرجِعٌ قولاً واحدأ » بخلاف ما لو 
ت حورته وة > فإنه يرجع بالمن . 

وقال الإمام في هذه المسألة : قال الشيخ أبو علي : في الرجوع بالقن 
نظرٌ ء وبالجلة فالمسألة متجهة . 


)١(‏ في الأصل تكرار خسة أسطر > من قوله : قال الشيخ أبو علي ٠‏ وفي المكرر الأول عند العبارة الأخيرة 
غموض » وهي : أما المميز هل من يثبت الملك عليه بدعوى من هو في يده الرق > مع إنكار المميز ؟ فيه وجهان . 

() اللفظ في نسخة ف : على رقه . 

(۴) اللفظ في نسخة ف : فإذا . 





5 


المسألة السادسة والعشرون : 1 زيادة العدد في البينة ] : 

1 _ في اشتال إحدى البينتين على زيادة عدد ء أو تفرد بما يظن 
ترجيحاً > والخلاف في ذلك » وهذه المسألة تجري مجرى قاعدة متأصلة في 
تعارض البينتين » فنقول : 

إذا شهدت لأحد المتداعيين شاهدان عَذلان › وللآخر ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة ( عدول "' » فلا ترجيح بزيادة العدد عندنا على القول الجديد . 

وقال في القديم : يرجح ب" ) 

ولو أقَاء أحدها شاهدين + وأقام الآخرٌ شاهدا وامرأتين » فالمذهب طرة 
القولين » وقيل : يُقدم الشاهدان" ٠.‏ 

و اقام أحدها شاهدين ¢ 5 للآخر شاد وة 4 ا قولان ¢ 
8 الجديد ۷٦‏ / ب ] الشاهدين" . 

| الترجيح بزيادة العدالة | : ظ 

۷ - وأما الترجيحٌ بزيادة العدالة" » فالمذهب القطوع به أنه لا ترجيح 

)١(‏ اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل ا د 

(؟) انظر : مغني الحتاج : 4 / 445 ء اية المحتاج 6 / 4 »> شرح الحل : ؛ / 85" » المهذب 25١١/5:‏ 


وسائل الإثبات : ۲ / ۸١١‏ » الحاوي : ٠١‏ ق ۸> / أ : الروضة : 1١‏ / 0۸ . 
() المراجع السابقة » وفي نسخة ف : تلفيق وجمع بين هذه السألة والسألة التي تليها ء , »وهذا خطاً لاختلاف 


الحم في كل منها . : 
(5) المراجع السابقة » والسبب في ترجيح الشاهدين هنا دون المسألة السابقة أن شهادة الشاهد والمرأتين متفق 
عليها بخلاف الشاهد والمين . 


(٥)‏ العدالة : هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصفائر ¢ وزيادتها تكون a‏ الأوصاف من الورع سے 


لام ل أدب القضاء (۲۲) 


به » وللشافعي رضي الله عنه قول قدي أنه ( يرجح ) بها » حكاه الشيخ أبو 
علي » ومن أصحابنا من قال : ليس هذا بقول قدي للشافعي » وإنما حكاه عن 
مذجب مالك" . 

قلت : وما يدورٌ في خلدي أنه لو كانت بينة أحدها ) يغرفيا)'" 
القاضي بالعدالة » أو زكيت عنده تزكية مطلقة » وزكيت بينة الآخر تزكية 
مقيدة » فيا شهدت به ء وقبلنا التزكية المقيدة" » هل يكونٌ هذا من قبيل 
زيادة العدالة ؟ أو يكو من قبيل الشاهدين في مقابلتهها شاهدٌ ويين ؟ من 
حيث أن الشاهدين إا يُرجحان على الأصح » لأنها بينة بم على قبولها » 
بخلاف الشاهد واليين » وفي مسألة التركية المقيدة كذلك » بل أولى ؛ لأنها 
مختلف فيها عندنا » فهو أقرب إلى الضعف من خلاف أبي حنيفة وأصحابه في 
الشاهد واليين" »فينبغي أن يكون فيها خلاف ٠‏ والأصح ترجيحٌ البينة المزكاة 


أ 


مطلقا » ويتجه خلافه . 


والتقوى والصلاح وغير ذلك › وانظر : مغيث الخلق ١١١:‏ . 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لا ترجيح » وهو خطأ ظاهر . 
(0) يرى الإمام مالك رحمه الله أن البينتين إذا تعارضتا » وكانت إحداها أكثر عدالة من الأخرى فترجح 
بزيادة العدالة »> ويحلف مقيها » وذلك في الأموال وغيرها مما يثبت بشاهد ويين ٠‏ بناء على أن زيادة العدالة كشاهد , 
وهو رأي الإمامية والإباضية والحنابلة في قول » ( أنظر : تبصرة الحكام ۲١۸ / ١٠‏ » حاشية الدسوقي : ٤‏ / ۲۲۰ , 
القوانين الفقهية : 56١‏ » الفروق : ؛ / 77 » بلغة السالك لأقرب المسالك : ۲ / 741 » حاشية العدوي على شرح رسالة 
اي زيد : ۲ / ۳۲۱ ۔ ۴۲۲ ء بداية المجتهد : ۲ / ١٠ه‏ > وسائل الإثبات : ۲ / 4٠١‏ » والمراجع السابقة ) . 
(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يعرفها . 
)٤(‏ المشهور في المذهب عدم قبول التزكية المقيدة » لأن العدالة لا تتبعض » وقال بعض الأصحاب بقبولها » 
وقد مر حك ذلك في فقرة ٠٠١‏ من هذا الكتاب . 
(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ترجحا . 
(3) يمنع الحنفية القضاء بشاهد ويين خلافاً للأمة الثلاثة وجساهير الفقهاء » ( انظر : بدائع الصنائع : 
۲٢ / ۸‏ ء تكلة فتح القدير : 5 / ١65‏ > الدر انحتار: ۰ / ٥٤۹‏ , درر الحكام : ۲ / 755 » وسائل الإثبات : ؟ / 
۷ ) . ويذهب المالكية إلى الترجيح بالعدالة خلافا للأمة الثلاثة » ( انظر : المامش السابق رق ؟ ) . 


- A 


الفصل السابع 
دعوى بعض بعس الوركة دينا مور وإثبات ما يخص المدعي منهم 


5 - إذا مات رجل عن دين » وخلّفة ورثة » فإن ادّعى الكل به » أو 
وکیل عنهم و للدعوى والتوكيل » وأقاموا بينة عادلة كاملة على 
الدين » استحقو م 

وهكذا إن أقاموا شاهداً واحداً » ولغوا جميعاً استحقوا » وكيفية الهين 
أن يحلف كل منهم بالله » إن مورنّه يستحق في ذمة هذا المدين ألف درم , 
وان الشاهن ءا ضادق فا فهك يه وقد ثبت من قبل ملا موت رب الذين + 
وعدة ورثته » أو يحلف بالله » إنه مستحق بطريق الميراث عن مورثه من جملة 
دين › . جلته ألفْ درم , > كذا وكذا درھا > وا ) شأهده صاد ق فها شهد به . 

قال الشيخ أبو علي : يحل كل وارث على جميع الحق » لأنه يُثبته 
لورثه »> لا لنفسه . 

٠‏ _ هذا إذا حلف الكل » أما إذا حلف البعض دون البعض استحق 
الحالف دون الناكل » وفيه قول أن ما أخذه الحالف يشاركة فيه بقية الورثة › 
والأول أصح » حكاه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي » والشيخ أبو نصر » 


. ٠٤۲١ / 5 الأم‎ )١( 


ت 


فلو مات الناكل لم يكن لوارثه أن يحلفَ > وإن مات بعضْ الورثة قبل 
بوي a‏ 
فيه وجهان . ۰ ) ظ 

كلك لوحا هذا الرارك بشاهد آخر تغل تحب إغادة الشافد الأول ؟ 
فيه وجهان مبنيان على أن دعوى وارث الواريث > هل هي دعوى جديدة ؟ أو 
في حم البناء ؟ ٠‏ 

أما إذا كان فيهم حاضرٌ وغائب » فحلف الحاضر مع الشاهد ء أخدّ قدرّ 
حصته » وهل يخرج من يد الغائب ؟ فيه قولان › فإن قلنا : لا يخرج ٠‏ فإذا 
قَدمَّ الغائب » أو أفاق الجنون » حلفم من غير حاجة إلى إعادة الشاهد 
شهادته » وإذا حلف الحاضر العاقل مع شهادة الشاهد , وأخذ قَدْرَ حصته, 
هل يشاركة فيها الغائب إذا حضر ؟ فيه قولان . 

أ إذا اف الاد طاهدية ٠‏ وا الور ا غائ ار أى غو 
انتزع ( منه )' ول الحجور عليهم نصيبّه قولاً واحداً » عيناً كان المدّعى به » 
ااا ظ 

ا اف ی أيظيا ذا کیا و ا 
فوجهان » قال الإمام : يَجْريان في كل من أقر لغائب بدين » هل ينتزعه 
القاضي منه ؟ فيه وجهان . 

"وإن أف يأ بيده عتا فخا لقلان القائب + انزع الحاو ااه 


واحدا + 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 
. ٠٤١ / 5: انظر : الأم . للشافعی‎ )0( 


[ الإقرار لأحد الورثة ] : 

١‏ _ أما إذا ادعى الوارثان عيناً في يد ذي يد » بأنها ملك ( أبيها )"ا 
ورثاها عنه » فأقرٌ لواحدٍ منهها » وأخذ نصيبه » نص الشافعي » رضي الله 
عله :عل أن الكذت يشارك المصدق فا اخذه »:وتضن ن الوارك الغائب 
اجا ان اا لاي عاتم افدر ستو من ال 
المدعى به" » وقيل : في المسألتين قولان » بالنقل والتخريج » ومنهم من فرّق 
ما هو ظاهرء وهو أن الدب الذي ليت ليس متمين ».ولا يثمين إلا يتعيين 
ميض + فلا شارك الائ ا غار ها أحنذه مين لض خلا الفين : 
فاق :لاخدا و بان ع مشتركة نالور که | 

[ القبض من ع أحد الورثة ] : 

1 هذا كله فيا إذا ثبت الدين بشهادة شاهد ويين حاضرء مع غيبة 
ای : آنا ا رول عن فتن بودن کا مق يدب كل ا 
حاضرون أو بعضهم حاضرٌ »> وبعضهم غائب » فلو قبض بعضْ الحاضرين 
نصيبه » وهو قدرٌ حصته من المدين › لا بإذن بقية جميع الورثة » إن 
حضروا » ولا يإذن الحاك » فهل يُشارك من لم يقبض من الحاضرين » أو من 
الغائبين » أو ولي الجنون والصي منهم القابض فيا قبضه ؟ الذي يظهرٌ لي نهم 
يشاركونه قولاً واحداً . 

۴ _ وعندي : أنّ الأصحاب اتفقوا على هذاء [ ۸ / ب ] أو 
اختاروه" » مع ذكر خلاف فيه ء فعلى هذا إذا كان الورثة اثنين مثلا : 


” . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أا » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج : > / ٠٤٥‏ » ناية امحتاج : ۸ / 5١6‏ . 

(۲) انظر : مغني الحتاج : ٤٤٤ / ٤‏ › نهاية المحتاج : ۸ / ۳٠١‏ » شرح الحلي : ٠۳٢ / ٤‏ . 
)٤(‏ العبارة في نسخة ف : واختاروه . 
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لذبن الفا :فيض أخدع] حتتاثة راتفاق مه ومن المدية + فح الفا 
أو عم الحاضرٌ الآخر الذي لم يقبض ٠‏ فهو بالخيار بين أن يأخذ من القابض 
تف ما أخذه »:ويبقى الباق بها أو سخ بأخذ الباق من الدين : 
وغلك الاش ها اخدة: 

نعم » ههنا نظرٌ : وهو أن الحاضرَ إذا أحضر المدين إلى الحا » وطالبه 
بحصته » فأقرٌ » أو أقامَ عليه شاهدين » وأمرّه القاضي بدفع حصته إليه › 
فدفعها إليه » وبقية الورثة حاضرون لم يفعلوا شيئاً من ذلك » أو كانوا 
غائبين » فإذا جرى الأمرٌ كذلك , ثم أراد من كان حاضراً وم يطلب » أو مَنْ 
حَضْرٌ بعد غيبته » أن يُشاركه فيا ( أخذه ) » هل له ذلك ؟ والفرض أنه 
قبض ذلك بإذن الحام حصته » هذا عندنا فيه نظرٌ ظاهرٌ لا يَخفى تجاذب 
أطرافه . 


() اللفظ من تنبخة اف :يتوق الأصل :+ أ 


EY 


الفصل الثامن 
ف 
الدعوى بحق الشفعة7) 


٠‏ _ الشفعة على مذهبنا لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة › يُجِيرٌ 
الطلوبة إلى القسمة عليها » وعلة" ثبوت الشفعة دفمٌ ضرار مؤنة القمة » هنذا 
مذهب الشافعي رضي الله عنه » والعمل عليه › فلا تثبت الشفعة عنده في 
ا جام الصغير والرحى الصغيرة والبئر والقنى والأسراب . 

0 وقال ابن مُرَيْج : تثبت الشفعة في امام" والرحى والبثر والقى 
والتَرَب"" وغيرها » وإن اتصفت بالصغرٍء وتعذرت قسمتّهاء قال : لان 
ال تنيت لتر رال ل انا يدع قلا :فرع ية ين الق رود 

١‏ _ ثم اختلف الأصحاب في المنقسم الذي تثبت فيه الشفعة قبل 
اتقسامه » فالصحيح آنه الذي يَبْقى جنس منفعته التي قبل القسمة بعد القسمة › 
ولو على تضايق 


)١(‏ سبق الكلام عن الشفعة إشارة صفحة ٠١١‏ فقرة ١74‏ » وسوف يذكر المصنف مسائل الشفعة في خاقة 
الكتاب فقرة ۸۷١‏ وما بعدها » وانظر : فقزة ۷٠۹‏ وما بعدها . 7 


. اللفظ في نسخة ف : علي‎ )١( 
. في نسخة ف زيادة : الصغيرة‎ )۲( 
. السَرّب : جمع أسراب » القناة يدخل منها الماء » والسَرْب : الطريق‎ )9( 


TE = 


مثاله : الدارٌ إذا قسمت تبقى بعد قسمّتها دارأ ينتفع ها بالسكنى › وهو 
جني النفعة الى كانت:..وإن كانت عل. نوع تضنايق + وكذلك الحانوت 
واخمام الكبير والرحى الكبير. ١‏ . 

ومن أصحابنا من قال : المنقممٌ في باب الشفعة هو الذي ينتفع بالحصة 
المتسوعة عله اى نتفعة كنت + ,ولي السكون فة ولا رظ اء ن 

وقيل : من شرطه أن تبقى تلك المنفعة وجنسها التي كانت » لا على 
تضايق » وهذا لا يتأتى إلا في دار فيحاء كبيرة » أو أرض ممتدة » وهو أَبعدٌ من 
الأول . 

وقيل : المنقسمّ شرطه أن لا تؤدي قسمته إلى حطيطة كثيرة" في قيته » 
[ 0 / أ] مثالة : دارٌ قهةٌ كلها مائة » فلو قُسيَت نصفين » سوي" كل نصف 
ويساوي نصفها » لو قسمت ٠‏ خسين » فينقسمٌ » وتثبت فيه الشفعة » وكذا لو 
سوي النصف مشلا ثمانية وأربعين » بنقصٍ يسير» يتغابن ( بمثله )"' » وهو 

۷ - ولا فرق في أخذ الشقص بالشفعة بين أن يكون الشقص المشفوع 





. العبارة في نسخة ف : هو الذي ينتفع بالحصة المقسومة منه على أي صفة كانت‎ )١( 

. في نسخة ف : كبيرة‎ )١( 

(0) أي ساواه بمعنى ماثله وعادله قدرأً أو قية » وهذا يساوي درها أي تعادل قيته درهاً , وفي لغة قليلة سوي 
درهما يَسواه من باب تعب » ومنعها بعض العلماء » فقالوا : يساويه ء ولا يقال يسواه » ( انظر : المصباح المنير : 
06/١‏ ). 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مثله . 


E 


صار إلى المأخوذ منه بشراء » أو أجرة عن منفعة مُسْتَأْجَرء أو صداقاً لزوجة في 
نكا » أو جعلته الرأة عوضاً في خلع, » أو جعله مالكه عوضاً في صلح عن تم 
ا وار فتثبت ( الشفعة ) في جميع هذه 
الأعواض' » ولا يؤخ إذا حصل عن هبة لا تقتضي ثواباً » أو عن وصية أو 
إرث ٠»‏ وهذا ظاهر . ظ 

تم اعم أنّ الكلام إنغا يقعٌ في شراء الشقص فإِنّه الغالب » فإن وقح العقد 
ون ا اع ول القت ابا عل اتو ره ارآ "ال 
تفريع عليها . 

| السعي إلى المشتري وطلب الشفعة | : 

۸ _ وعلى الشفيع أنّ يَسعى » طا بلغه الخبرٌ > إلى المشتري باذلاً المْنَ 
الذي وقع العقدٌ عليه » ويه يُشْهِدٌ على الطلب شاهدين » إذا سمح وهم بالسعي إلى 
الي قلا عمد بع اد وبي إلى الشتري بنفسه أو وكيله » 
فاده أنه ليس مقضّر » وفيه وجه ء ولو ترك السعي إلى المشتري » ومضى 
لعا اباس ارس سد 3 
المشتري › فيه خلاف . 

ول الاو إل اله مقر و 
يُقصر » وهو الأظهرٌ . 


. اللفظ من هامش الأصل‎ )١( 

() قال النووي رحمه الله تعالى : « وإغا تثبت الشفعة بمعاوضة ملكا لازماً متأخرأ عن ملك الشفيع كبيع ومهر 
وعوض وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم » ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۲۹۸ ) ٠‏ وسيرد زيادة تفصيل لذلك في 
الفقرة ۸۷١‏ وما بعدها , والفقرة : ٠05‏ » والفقرة : 7٠5‏ . 

(0) في نسخة ف : أخر. 


. أي على الشريك أن يسعى لطلب الشفعة عند بلوغه الخبر‎ )٤( 


د 556 


| التأخر بعذر] : 
505 - ولو مم يسع بنفسه لا إلى مشترء ليان ا وو 
أو حبس أو غيره » لكنه قَدِرَ على التوكل فلم يو كل » فيه ثلاثة أوجه » الأصحٌ 
ا ش 


فإن عجز عن التوكيل وعن السعي بنفسه » وجب عليه أن يُشهد على 
الطلب »› > فإن لم يفعل مع القدرة فقولان » الأصح أنه مقصرّ . 

ولو كان في امام أو في صلاة » أو ( في )"' اتتظار صلاة » أو ( على )”" 
أكل معتاد لم يَلزْمه البدارٌ بنفسه » وقطعٌ هذه الأشياء على الأصح › فلو كان 
مُلابساً لها » وقدرٌ على الإشهاد » هل يلزمة الإشبادٌُ ؟ فيه وجبان . 

ولو أَخْرَ السعي في موضع يجب عليه البدارٌء وقال إفا أخرت » لأني 
جهلت بطلان الحق بالتأخير » فإن كان ممن يجوز أن يَشتبة عليه مثلّ ذلك 
عُذْرَء ولم يُجعل مقصرأ > وإن كان من لا جوز أن يخفى عليه مثل ذلك ل 
يُقبل منه » ويسقط حقة . 

| رفع دعوى الشفعة ] : 

ال ا ا ت سيد العام © وحرّر[ؤه/ ب ] 
دعواة طالباً أخذ خذ الشقص المشترى من يد المشتري » وأق بها على الوضع 


الشرعي « فإن اعترف المشتري بدعوأه كلها المتضمنة شراء المشتري الشقص المعين 
من العقار الذي يُمكن قسمتة » وتثبت الشفعة في مثله » بالثن المعلوم , 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 
.. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )۲( 


0-00 


وعينه » وأنه شريك فيه , وقد أجضر المْنَ فلا كلام > يسل الشفيعٌ إلى 
المشتري الف » ويتسم منه الشقص » إن سمح بالتقديم » وإلا سلّمه يإذن الحا 
ال عذل:: ف الفقص بوبيك '" القذل القن إل المكتري. : 

[ إنكار الدعوى ] : 


2 وان أنكرٌ المشتري دعواه » نظر : إن ا‎ 5١ 

يينه » وعلى الشفيع البينة . 

0 اعترف بالشراء » وأنكرٌ أن يكو" للشفيع في العقار الذي الشقص 
الى من جل رجن مته فال قولة تمع عقيف عل بال تال : 
( إنه ) لا يعم له فيه ملكا > ولا يحلف على البت قولاً واحداً . 

إن و الخفيع البينة ملك جز معي في الان غيل بموجبها . 


[ الجن المجهول ا ظ 

75 - وإن اعترف له بالشراء والملك › ( ولكته )^ قال : الث الذي 

وقع عليه ( العقدٌ كان مجبولاً » لكونه كفا "' من الدرام مجبولة » أو 

( صبرة )" من الحنطة مجهولة » أو عقت لُوِوٍ من الجوهر ( مجهولاً )> نظر : 
إن اعترف الشفيعٌ بذلك سقطت الشفعة على القول الصحيح المنصوص › 


. في نسخة ف : يسم‎ )١( 

(۲) اللفظ في نسخة ف : ويسلم . 

(7) يكون › هنا تامة » وليست ناقصة ٠‏ ومعناها أنه أنكر أن يقّلك الشفيع العقار ... 
)٤(‏ اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصلء لكنه . 8 

. العبارة زيادة من نسخة ف املد د ا « كف » بالرفع‎ )١( 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : صر 

(۸) اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل 0 > بالجر. 


TEV 


وكذا إن أنكرٌ الشفيعٌ ذلك » وشهدت بَيّنَةَ بحضور العقد » وأنه وقع العقد على 
او نيول بها قا القترى :معطت اله حل افخ فان ا 
ا لحيل المسلوكة في إسقاط الشفعة . 

E rd UN Lag SI 
اللشفيع : حن في نفك قَدْراً معلوماً » واذع الشفعة » فإذا بيه ( بأن )'" قال‎ 
المشتري : كان أكثر » فالقول قولة مع يمينه » يحلف بالله تعالى » إننه اشتراه‎ 
, باکر غا تالش ثم يقال للشفيع » زذ في مقدار لفن » وأعد الدعوى‎ 
وتعرض )" الهين على المشتري » فإن حلفة زاة الشفيع قَدْراً آخر"» ولا يزال‎ ( 
كذلك » الشفيعٌ يزيد قدراً يدعيه » والمشتري يحلفٌ بالله » إنه اشتراه بأكثر‎ 
ل يعارن نا ا رة المت غل التفييع :اقات‎ 
0 إنه اشتراه بالقذر الذي عينه آخراً » ( ويأخذ "' الشقص به » ( وهنا‎ 


المدهب > صا إليه بعد ابن سر یج - القاضي چ 


وشن قلط فو سيول يدا أن الشفيع إذا اعترف با ادعاه المشتري 
من جهالة الثن » وأن العقد وقع على مجهول » لا يُعلم قَدْرُهِ » فكيف يَسوعٌ أن 
يجوز له الكذب بتعيين قدرٍ معين » وقع العقدٌ عليه › مع إقراره بوقوع العقد 
على مجبول ؟ أم كيف يستجيز [ ٠٠‏ / أ] الشفيم" أن يحلف ييناً باتة", إن 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إن‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وتعوض . 

(0) في نسخة ف : أكثر . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أو يأخذ‎ )٤( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وهو . 

9 وأيسده الخطيب الشريني اي ( مى الجاع 7101 انالا 06 ) ووت يكزر الضغت ولك ر 
لكا ١ال.‏ 

۷ الا ف ن ٠‏ كق نت اي 


(۸) في نسخة ف : تامة . 


- YEA - 


ا 

من الدراهم المجبولة . 

هذا مما يَبْعْدٌَ جر يان" التكليف به ين شرعاً وقوعٌّه وقبولّه › 
فالوجة القطعٌ بسقوط الشفغة مها اعترف الشفيع بكو الجن مجبولاً » وتعذرٌ 
الاطلاغٌ عليه بتلفه مثلا . 

نعم » لو قال المشتري : القن مجبول » فقال الشفيعٌ : كذبت"» بل كان 
«علوماً » وعيّنَ قدرّه » فالقول قول المشتري مع ينه » يحلفف بالله » إن المن 
الذي اشترى به الشقص المشارٌ إليه مجهول لا يَع قدره . 

| نسيان الجن ] : ظ 

/ ؟ ‏ فإن قال المشتري : كان الث مُعلوماً E‏ 
فالمذهب آنه قنع منه بهذا الجواب » ويحلف عليه بالله » لا يعلم قدره . ) 

اموي اي ا N‏ 
ويا راودا يدجي يداني نيه 4 ا 

( فلو ادعى الشفيعٌ بالشفعة > وظلب أخدّ الشقص بها ) فقال المشتري 
كان مجهولاً لا أعلم قدْرّه » فقال الشفيع :نت تع قد فبینه ؛ وم مذكر 
الشفيعٌ قَدْرأ > هل تسمعٌ دعواه ؟ 


. العبارة في نسخة ف : فكذبه الشفيع وقال‎ )١( 
. في نسخة ف : لكن‎ )۲( 

0) في نسخة ف : الثانية . 

(5) ما بين القوسين من هامش الأصل . 


ا 


قال المتولي'': المشهورٌ سما دعواه » فإذا أجاب المشتري بأني لا أعل , > كان 
اف وعلت علي قال" وليه ر دا ه كذلك لا تيع 
حى يبين قدرأ بعينه'"» ودليلّه أنه لو أقرٌ المشتري بالعل م يتوصل الشفيمٌ إلى 
حقه إلا بدرجة أخرى. لا يقدرٌ عليها غيرّه > وهو الإخبارٌ عن المبلغ › فل 
بع ١‏ 

وقال البغوي : هل تمع دعوى الشفيع على المشتري » بأنه يعلٌ قدرّ الفن 
إذا اڌعى الجهل به ؟ فيه وجمان › الأصح لا تسمعٌ حتى يبين قدراً أن المشتري 
اشتراه به ٠.‏ 0 

4 - وههنا مسألة حسنة جلو معظم تصانيف الأصحاب عنما » وهو أن 
الشفيع إذا ادّعى بالشفعة » وعيّنَ قدرأ وقح شراء المشتري به › فقال المشتري : 
لا أعلمٌ قدر الثن » فشهد شاهدان أنها حضا العقد يبنها » وكان الثن ألف 
درم معينة » وكفاً من الدراهم لا يَعامان قدرها » لكنها دون العشرة يقيناً › 
فقال الشفيعٌ : أنا أؤدي ألفأ وعشرة . 

قال الشيخ الغزالي في « فتاويه » : إذا وزن الشفيعٌ ألفأ وعشرة » وجب 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهي » أبو سعد المتولي النيسابوري ا ا ا ااي 
برع في المذهب » وبعُدَ صيته › > له كتاب التتقة على إبانة شيخه الفوراني » وصل فيا إلى الحدود ومات > وله مختصر في 
الفرائض » وكتاب في الخلاف » ومصنف في أصول الدين » ودرّس بالنظامية بعد أبي إسحاق » ثم عزل بابن الصباغ ثم ' 
أعيد » واستّر تمر إلى حين وفاته » ولد سنة 657 ه ء وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه ببغداد , أتم كتابه جماعة وان اما نك 
العم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ه / ٠١١‏ » وفيات الأعيان : ؟ / 
٠» 4‏ البداية والنباية : ١78 / ١١‏ ) . 

(۲) في نسخة ف : وقال . 

() وهذا الوجه رجحه الحققون في المذهب ٠‏ قال النووي رحمه الله تعالى : « وإن ادعى ( الشفيع ) علمه ( عل 
المشتري بالثن ) » ولم يعين » لم تسبع دعواه في الأصح » › ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ٠١٠‏ ) » وهذا ما تقله المصنف 
عن البغوي بعد سطرين 


_ 0 


برس بار ا 


و أ في مذهب ابن سُرَّيْج » فإن المشتري 
يقول : لمن مجبول » لا أعرفه » فكيف يلرم بقبض قدر معين » أمكن أن 
يكون [ 7/50 ب ] أكثر من المن > فعليه منة في قبضه › وهو يقول : لا أدري 
كيته » ويمكن صدقه » ولا يقدر على قبض كله » لاحتال أنه أكثر من الثن » 
ولا يمكنه تنقيص قدر معلوم » لأنّ تنقيص المعلوم من المجهول لا يُصيّرٌ امجبول 
معلوما . ظ 

ثم في قبول هذه الشهادة نظرٌ ظاهرٌ , لأنها شهادة ( بجهول )' من 
وجه » وفي قبول مثلها خلاف » ۴ إذا قال الغاصب : قية المغصوب مائة , 
فشهد شاهدان أن قيتّه أكثر من مائة » ولم يذكرا لقدر الزائد » هل تُقبلً 
شبادتها ؟ فيه وجبان فاا مء فكذلك في مسألتنا يخرجٌ على 
هذين الوجهين » ولو ساءً” ا الباب » وقبول الشهادة فيه على 
ما ذكرّه » لم يبق للشراء بِصَّيرّة مجهولة من الدرام فائدة في دفع الشفعة . 

إذ ما من كف من الدرام » أو صّبرة لطيفة إلا ويمكن الشهادة بأنها كانت 
000 وتنقص مثلاً عن عشرة آلاف > فلو شبد بذلك 
شاهدان › أو زادا “إلى قشر بعل قطماً أ ن الصبرة لم تبلغ إليه » وعينوا في 
طرف القلة قذراً » عل قطعاً أنها كانت أكثر منه > فلؤ معت هذه الشهادة : 


. اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : وقوع‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لمجبول‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ١74 (؟) فقرة‎ 

9) في الأصل : شاع . 

(ه) اللفظ في نسخة ف : وزادا . 


- 570١ 


فقال الشفيع : أنا أبذل هذا القدرٌ الذي ذكره الشاهدان » أن الصبرة تنقص* 
عنه قطعأً » أيقال : إنه يأخذ الشقص بالشفعة » وَيِلْرّمٌ المشتري بأخذ جميع 
الدرام ؟ 

كلا» لجنا قل ذلك > ولا وره ء م ما الذى يقال للمقتري بعد :ذلك : 
خذ من الدراهم كذا وكذاء وهو يقول : لا أعم شيئاأًء ولا أخمن قدراً, 
ولا أدري قدرَ ما أديته » فهذا فيه احتال ظاهرٌ . 
' وهذا من لطيف الفقه ودقيق البحث والنظر فليّفهم » والله تعالى المسؤول 
التوفيق والعصة بنه ولطفه » وفي كتاب الشفعة مسائل حسنة تعلق بشهادة 
البائع للمشتري وللشفيع » وشهادة بعض الشركاء لبعض » واختلاف يقعٌ بين 
الشفيع والمشتري في العفو وغيره » لا يتسعٌ هذا الكتاب الختصرٌ » الموضوعٌ 
رعا ل رها ا د شن مر إن فاا فال 


915 3ج 


الباب الرابع 
ف 
الشهادات 
وفيه فصول 
الفصل الأول 


جو 


مستند عام الشاهد وتحمله 


ونقدّم عليه مقدمة » وهو : 

] 5 تحمل الشهادة وأدائها ] : 

١‏ - أن تحمل الشہادة وأداءها من فروض الكفايات"» فإذا قام ا 
ا وإن ترك الكل ذلك أمُوا . 

ل تحمل اده عشرةٌ [ 1١‏ / أ] مثلاً ا ا اا ن 
o ES NEE N‏ 





)١(‏ وهذا متفق عليه بين الفقهاء ء » انظر بيان ذلك مع الأدلة والمراجع في ( وسائل الإثبات : ٠٠١ / ١‏ ؛ 
الروضة : ١١‏ / ۲۷۱ وما بعدها ۲۷٣۰‏ ) . 

() الأصح أنه لو طلب من اثنين الأداء لزمها ذلك » > اثلا يؤدي الامتناع إلى التواكل a‏ : لا يلزمها 
ذلك قياساً على ما إذا ذعيا للتحمل فلا تلزمها الإجابة » ( انظر : شرح الحلي : > / 7٠١‏ » مفني المحتاج : ٠ ٤0١ / ٤‏ 
نجاية الحتاج : ۸ / ۲۲۰ » وسائل الإثبات : ٠٠١ / ١‏ » الروضة : ۲۷١ / ١١‏ ) . 


خم" _ أدب القضاء (؟؟) 


ولو تحمل الشهادة شاهدان فأقام أحدهًا الشهادة » وقال الآخرٌ لامشهود 
له : احلف مع ( هذا ) الشاهد » فلست أقم الشهادة » ليس له ذلك . 

قال الإمامٌ: لا خلافَ في هذا » ولا تعويل على احتال بعيد مع نقلنا 
الوفاق على تثبت!". 

| تعين التحمل والأداء ] 

۷ _- وقد تتن ) الشهادة نحملا تحملاً وأداء ¢ اذا ١‏ يوجد ف المكان سوى رجل 
واحد » فيلزمة التحمل » والحالة هذه , ثم الأداءً ( كذلك * وقد کون هذا 
في مَفازة لم يحضرها غيرٌ الشاهد والمشهود عليه والمشبود له". 

[ غياب الشاهد مسافة العدوى ] : 

4 ثم مها كان الشاهدٌ غائباً نظر : إن كان على مسافة ( نويه أ 
إلى منزله قبل الليل لزمّه الحضور"'» لكن قال الأصحاب : له طلب مركوب . 

£ ظ ع 
قال الإمام : ثم زادوا فقالوا : له طلب أجرة مركوب » وله أن 
Eh‏ 
قال القاضي حسين : لا يحل له أخذ الأجرة على الشهادة » لأنه التزمها لما 
تحملها » فلزمه إيفاؤها"» وإنا الأجرة على ما يناله من تَصّب المثى . 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) وهذا ما أيده النووي رحمه الله تعالى ( انظر : الروضة : ١١‏ / 878 ) . 
() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لذلك . 

. ۲۷۲ / ۱١ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(0) اللفظ من نسخة ف ء وفي الأصل : تؤديه . 

(9) انظر : الروضة : ۱١‏ / ۲۷۲ . 

(۷) في نسخة ف , فيلزمه إنفاذها . 


- Ot 


قال الإمامٌ : وهو مشكل عندي > لأن الشيّ إن لم يكن مستحقاً فليس 
عليه أن يشي » وإن كان مستحقاً فأخذ" الأجرة على المستحق بعيد » نعم » 
له أن يقل : اكفني الشقة بإحضارٍ مركوب ٠‏ وفيه أيضاً احتال » لأنه هو 
الذي وَرَط نفسه في ذلك » ولكني رأيت ن الطرق فى إل ان "له اتدعا: 

0( 
مركوب"". 

[ غياب الشاهد مسافة القصر ] : 


- أمّا إن كان الشاهدٌ الغائب على مسافة القصرء لم يلزمه الحضورٌ, 
والشهادة على الشهادة أثبت في ذلك . 


ET 
: ] تعين التحمل بالطلب‎ | 


7 - ولو عيّنَ رجّل رجلين ليتخملا له شبادة > فامتنما » وهناك هن 
يقومٌ مقامها ء لم يُجرّحا قولاً واحداً » بخلاف الممتنعين من الأداء بعد 


. في نسخة ف : فأخذه‎ )١( 
. ۲۷١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 
ظ‎ . ۲۷۲ / ۱١ : العبارة في نسخة ف : أثبتت في مثل ذلك » وانظر الروضة‎ )١( 
(؛) الراجح عدم لزوم الحضور ء لأنه يشترط لوجوب الأداء أن يدعى من مسافة العدوى » والوجه الثاني‎ 
/ الضغيت يلزمه الحضورء لاله يغترط لوجوت الآداء أن يدعى من دون مسافة القصرء ( انظر : مغني الحتاج : ؟‎ 
› قال الرملي » بعد تقرير جق الشاهد في طلب أجرة التحمل‎ ) 737/8 / ١١ : الروضة‎ » 73٠١ / شرح الحلي : ؛‎ ٠ ١ 
وإن تعين » دون الأداء وإن لم يتعين عليه › لأنه فرض عليه » وبعد بيان الفرق بينها » قال : نعم إن دعي من مسافة‎ 
: وإن لم يركب » وكسب عطل عنه » فيأخذ قدره » ( نهاية الحتاج‎ ٠ عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة المركوب‎ 
› وقال الشيرازي : ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشبادة أن يأخذ عليها أجرة » لأنه فرض تعين عليه‎ » ) 737١+ 
› ومن لم يتعين عليه » ففيه وجبان » أحدها أنه يجوز له أخذ الأجرة‎ ٠ فم يجزأن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض‎ 
لأنه لا يتعين عليه ... والثاني : أنه لا يجوزء لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض » ( المہذب :۲ / 5660 ) » وسوف يشير‎ 
. 571 » 5/4 المصنف إلى أجرة المركوب وكسب العطل في فقرة‎ 


ل 75060 


التحمل » إذا'' كان الكل عشرة » فإنا قد ذكرنا في شي" وجهين ٠‏ والفرق 
اواض!". ظ 

| طلب الأجرة في الشهادة ] : 

كام ولو حع اا وع ل ت ا اا ت 
الآجرة » كا في الكاتب » فن الشاهد لا جب عليه المشيّ للتحمل إلا أن يكون 
المشهودٌ عليه مريضاً » فيجب » والحالة هذه » المشي إليه للتحمل عليه » ولكن 
إذا ل تمس الحاجَةٌ إلى قطع مسافة عردب و 7 
الشهادة . 

وهذا فيه ء إذا لم يجد المريض من يتحمل » ومكانه قريب من مكان 
( التحمل هذا ما ذكره ٠‏ الإمام . 

وقال الشيخ أبو علي وغيرّه : إذا عَجَرَ المشهودٌ عليه عن إتيان الشاهدين › 
وليس هناك غيرّها » هل يلزمًا الحضور عنده للتحمل ؟ [ ٦١‏ / ب ] فيه 
وجهان » وحم الكاتب كذلك » فإن قلنا : لا يلزمها » وكان بينهم مسافة 
لا تَقْطْمْ إلا بؤنة » فلها طلبة الأجرة » وإن كنا : يلزمهًا » هل لها طلب 
الأجرة ؟ فيه وجبان » هذا في التحمل". 


. في نسخة ف : فإذا كان لكل‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : امتناعها » وانظر : الروضة : ۱١‏ / ۲۷۶ . 

() بينا سابقاً أن الأصح في الأداء لزومه عند الطلب » بخلاف الطلب للتحمل » والفرق بينها أن التحمل فيه 
حمل أمانة ومسؤولية وكلفة ومشقة وواجب › ولا يستطيع كل إنسان أن يتحمل نقل الأمانة وعبء الأداء بعد 
التحمل » فإذا قبل تحمل الشهادة فقد تعلق بها حق الآخرين » وأصبحت مدحك ا ع اا و ا 
الحق ‏ وكان الشاهد مغرراً بصاحب الحق عندما قبل التحمل › > وامتنع عن الأداء > بل يكون سببأ في ضياع الحق . 

(؛) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : المحقل .. 

(5) في نسخة ف : عند للتحمل . 

(9) انظر : الروضة : ١١‏ / ۲۷۵ 1 


501 


[ تعين الأداء ] : ظ 
6 أمنا:الأداء اذا کت می أهل القيبادة».وتعين علييا »لها 
إن لكو ار ا بها يغبت بثبت بالشاهد والهين لزمه أيضاً . 

هذا إن كان القاضي عَدُلاً > وإن كان ( جائراً 1 ا و شل ا 
ا « ' 

[ عدم تعين الأداء ] : 

أما إذا لم يتعين الأداء » بأن كان قد شهد بالحق جماعة » فدّعي 
واحدّ منهم » هل تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان”" 

هذا كله في المشبود عليه إذا كان حاضراً في البلد . 


| غياب المشهود عليه | : 

4 _ أما الغائب على مسافة القصر لا يجبْ على الشاهد الي لە ان 
كان على أقل من مسافة العدوى » فعليه الإجابة ء وله طلب نفة نفقة الطريق 
وأجرة المركوب » فإن دفع إليه درام » وقال : إكتر بها دابة تركبها » فأراة أن 
يشي ويصرف الدراهم في مَبّم آخرّء هل له ذلك ؟ فيه وجهان”, 5 لو دفع 
إلى فقير ديناراً » وقال اشتر به قيصاً » هل له شراء قيص به ؟ فيه وجبهان › 
ا ی 


. ۲۷۲ / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) اللفظ من هامش الأصل . 7 

(0) انظر : الروضة : ١١‏ / ۲۷۲ . : ' 

)٤(‏ سبق أن نقلنا كلام الرملي في ذلك › وا اتا ودی ر سات و ر ري 
وأجرة المركوب وإن لم يركب › هامش ؟ فقرة 5١5‏ . 


7077 _ 


والثاني : يصح » لأنه عل يإذنه » ويدخل الدينارٌ في ملك المشتري » ثم هل 
يكون قرضاً أو هبة ؟ فيه وجبان . 

فإن قلنا : له أن يشتري به قيصاً » فلو أراد أن يشتّري به سراويل » أو 
عمامة مثلاً » هل له ذلك ؟ فيه وجبان". 

أمّا إن كانت المسافة فوق مسافة العَدُوى » ودونَ مسافة القصر » هل 
تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان"". 

هذا كله في حق من هو من أهل الشهادة إذا دعي إليها ليقيها . 

[ حكم الأداء على الفاسق ] : 

0 - أما من ليس من أهلبا > يُنظر : إن کان فسقه مقطوعاً به لم تلزمه 
. الإجابة » هكذا قاله الشيخ أبو على'". 

eS 
. فسقأ خفيأ » قال : لأنه يُلَبْسٌ الأمرَ على القاضي » وتابعه البغوي على هذا‎ 

7 _ قلت أنا"': الذي فبمتّه من كلام الأصحاب » وتلقيته من 
مدارج مصنفاتهم في هذا أنه لا يعصي » ولا يحرم عليه أداء الشهادة التي شبد 
ها » وهي حق » ويجوز له أداؤها » بل يُستحب » وهو الذي أراه صحيحاً , 


لا ر لی RT‏ 





. سيأتي تفصيل الوجهين في كلام البغوي صفحة 09؟‎ )١( 

(۲) سبق تكرار هذه المسألة فقرة ١‏ » وذكرنا أن الراجح عدم لزوم الإجابة . 

(؟) وهو الراجح في المذهب . قال النووي رحمه الله : فان دعي ذو فسق ممع عليه .. م يجب » ( مغنى 
المحتاج ١/٤:‏ ء شرح المحلي / ۰ اية المحتاج : ۸ / ۳۲۲ , الروضة : ١١‏ / ۲۷۲ ) . 

. في نسخة ف : قلت : أما‎ )٤( 

(5) قارن الرملي في ذلك » فإنه قال : بل يحرم علي عليه » وإن خفي فسقه ‏ لأنه يحمل الحا على حكر باطل » 
ونقل عن ابن عبد السلام جوازه » ( نهاية الحتاج :7557/4 ) » وقال النووي : « والمذهب ما سبق » » أي يحرم › 
( انظر.: الروضة : 37/1١‏ ) . 


_ ۳0۸ - 


ومن أشار إلى ذلك الماوردي › والققاضي | ابو الطب الطرى راح 
الشيخ أبو نصر . < 

أما إذا كان سقه تدا فيه إن ثفين غلينه لزم 2 لأنه رما 
يؤدي اجتهادٌ القاضي إلى قبول شمادته [ ۲ / أ] » وإن لم يتعين عليه » 
وقلنا : لو كان عدلاً يلزمّه الحضورٌ » فها هنا وجہان. 

ومن أصحابنا من قال : إن كان غير متعين عليه لا يلزمّه الحضورٌء وإن 
تعين عليه » ولم يكن غيرٌه » ( ففيه ) وجبان". ‏ 0 ظ 

وقال البغوي : إذا كان الشاهدٌ غائباً » لكنه على مسافة يمكنه إتيان أهله 
ليلاً > تلزمه" الإجابة » وله طلبْ المركوب ٠‏ ونفقة الطريق » فإن دفع إليه 
شيئأ » وقال : اصرفه إلى نفقة الطريق » أو إكتر به مركوباً » هل له صرفه 
إلى شيء آخرء أو إمساكه » والمثي راجلاً ؟ فيه وجهان » ؟ لو دفعَ إلى فقير. 
ا وار لنشيك نويا .هل اور ا ر ا 
ا ) 

[ الإشهاد على الشهادة ] : 

۷ - وأما شاه الأصل » فإن خيف ضياع الحق المشهود به إن ل يُشهد 


. 577 / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فيه . 

(؟) بين النووي وجلال الدين المحلي وغيرها أن الأصح في حالة الفسق الختلف فيه » كشارب النبيذ » وجوب 
الأداء > وإن عبد من القاضي رد الشهادة به » لأنه قد يتغير اجتهاده » وقيل : لا يجب عليه الأداء » دون أن يفصلوا 
بين حالتي التعيين وعدمه » ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / ٤١١‏ » شرح ا لحل : ؛ / ١‏ نهاية الحتاج : ۸ / ٣۲۴‏ 
وما بعدها . الروضة : ۲۷٣ / ۱١‏ ) . 

. في نسخة ف : فتلزمه‎ )٤( 

(4) سبق بيان المسألة فقرة ۴۷٤ , ۳٣۸‏ . 


۔ 5095 


لحان a‏ حيات رع ( عليه )". 

وقال صاحب « الحاوي »' : إن كان المشهود به مما ينتقل إلى الأعقاب 
كالموقوف » وجب » وإِن كان من الحقوق المعجلة لم يجب 

وقال صاحب « الحلية »'" : يجب بناءً هذا على أنء م > هل يجب 
عليه الإسجال » أم لا ؟ 

وقال في « الاتتصار»'" : عندي" أنه يختلف بحال شاهد الأصل » فان 
کان في مرض مَخوف » أو يريد الجهاد ونحوّ ذلك وجب » وهو معنى كلام 
الشافعي رضي الله عنه 

: | شروط الشاهد‎ ١ 

۸٠‏ - إذا عرفت هذه المقدمة » فاعل أن الشاهد يشترط فيه شروط 
مذكورة في كتب المذهب » من الأهلية والعدالة ا 
وحفظ المروءة وعدم الفسق رخن ذلك روطها ها ع مده عله ا 
ها > فلا 
نطوله بذكر ما لړ نضعه 


)00 اللفظ زيادة من نسخة ف . 





(0) ۱۳۲ ق ۲۱ / باء وصاحب الحاوي هو الماوردي » والحاوي كتاب جامع لأقوال المذهب الشافعي وغيره مع 
الأدلة والمقارنة » ويتألف من 4؟ بجلداً كبيراً > ولا يزال مخطوطاً » يترام عليه الغبار والتراب » ويهدده السوس 
والأرضة > وتتسرب إليه الرطوبة في دور الكتب › > ومرت ترجمة الماوردي في صفحة 7 . 

. ٠١ حلية الأولياء لأبي نعم الأصبهاني » وقد طبع مرارا أ > وهرت ترجمة أي نعيم في صفحة‎ )١( 

(9) الانتصا ر لأبي العباس ابن سريج وقد مرت ترجمته في صفحة 58 . 

(5) في نسخة ف : وعندي . 

. في نسخة ف : والبراءة من التهم‎ )١( 

(۷) انظر شروط الشاهد باختصار مع المقارنة والمراجع في ( وسائل الإثبات : ١١١ / ١‏ » الروضة : ۱۱ / ۲۲۲ 
وما بعدها » الحاوي : ٠١‏ ق ٠١١‏ / أ وما بعدها ) » وسوف يذ كرها المصنف مختصرة فقرة 408 صفحة ٣۸۲‏ . 


م" 


[ ما يشترط فيه الرؤية ]: 

۳۹ إذاغرقة هذا ء فاع أن الشهوة به إن كان تدر المع , 
كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية » أو بالبصر » كالقبوض والإتلافات 
والقتل والزنا وشرب الخر ء فلا يجورٌ للشاهد أن يعت في ذلك على استفاضة › 
ولا خبر مخبرء قل أو كثّرّء بل لابدٌ في تحمله الشهادة بشيء من ذلك من 
مشاهدة المقر أو القائل عقداً من العقود » أو إنشاءً من الإنشاءات » أو فاعلا 
فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسة سمعه وبصره" > ففي الأقوال لابد من 
مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره » وسماعه ما يتلفظ به" » وفي الأفعال 
يكفى تحمل الشهادة على فاعلها بمشاهدته فاعلاً كذا » إما قائلاً أو قابضاً أو 
متلفاً أو شارياً أو زانيا . ٠‏ 

[ السماع من وراء حجاب ] : 

٠‏ - وسواء وان يعنت السابة كلم لمن | لاسي اوا 
حجاب » أو من يظنْ ذلك » > لابد من رؤية المقر حالة إقراره » بحاسة بصر 
السامع الشاهد » إلا في حق الأعى إذا سمح مقرأ يقر ويدّه مسقتسكة به » وما 
ا وسح امي ا aa‏ ب 
عليه > ففي مماع الشهادة منه على هذه الصورة خلاف سنذكره" و 
الكلامٌ فين يمع إقرار مقر » وبينها سترة من حائط » أو باب مغلق » أو ستر 
معلقّ » فلا يجوز له تحمل الشهادة في مثل هذه الصورة . 


, ۳۲۷ / شرح الحلي : ؛‎ » ۲۱١ / ٤ : نهاية المحتاج‎ › ٤٤٥ / ٤ : مغني الحتاج‎ . ۴۴١ / ۲ : انظر : المهذب‎ )١( 
. وما بعدها‎ 505 / ١١ : باء الروضة‎ / ١١5 لحاوي : ۱۲ ق‎ 

(۲) المهذب : ۲ / ۳۳١‏ » والمراجع السابقة . 

5) في نسخة ف : مستسكا . 

. انظر فقرة ۳۸۲ من هذا الكتاب‎ )٤( 


1 


ا 


١‏ - وإن كان السامع يقطع بمعرفة المتكم من وراء حجاب » هذا 
لا خلاف فيه بين أصحابنا » وإن ( كان )' يكون مكابرة » فن عام الإنسان 
بصوت والده أو ولده أو أخيه المعاشر له في الأزمان الختلفة الكثيرة عل 
ضروري"" » لا يداخله فيه شك ولا ريب » فإذا قُرضَ والدّ صاح بولده من 
وراء ستر أو حائطر » يا فلان » أنا والدك » فاشهد عليّ بكذا » فإن الولد 
لقان جز هذا شرو أن لضان بر اله بوكر ب لان مويق عاب 
وإذا راجع نفسه فيه » وشككها لم يتشكك أصلاً . 

[ شهادة الأعمى ] : 

87 - ومع ذلك قطح الأصحاب بأنه لا يجوز تحمل الشهادة عند غيبة 
امقر عن البصر » وإن سمعَ الصوت . 

نه أن ارت ته اة اة راا حاط اء ورات 
لاال فيا ٠‏ ااا وف ا حل بيد ى ذا 
العق :و لر اا شخص دا الل فق ااه ارول ا 
مقسكاً به » ثم لم يزل مقسكاً به حتى أحضره إلى مجلس الحم » وأتى شهادته . 
عليه ( با سمعه منه » وهو متشبث به › لازم له » هل تسمع شهادته عليه ؟ )2 
فيه وجهان'" » سداً لباب الاحتال ولو على بُعد . ظ 


. اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : كاد‎ )١( 

(0) في نسخة ف : يكسبه علماً ضرورياً . 

(۳) في نسخة ف : ويجزم به لك . 

(؛) ما بين القوسين من هامش الأصل » وفي آخره : صح أصل . 

(5) الراجح جوازه في هذه الحالة لحصول العم بأنه المشهود عليه » وفي قول المنع » حسما للباب » ( انظر : مغني 
المحتاج : ٤٤١ / ٤‏ » نهاية المحتاج : ۸ / 5807 » الروضة : 7٠١ / ١١‏ ء شرح الحلي : ٤‏ / 377 ») وتقبل شهادة الأعمى في 
الحالات التي تقبل فيها شهادة التسامع › ( انظر حاشية البجيرمي : ٠٠۲ / ٤‏ ) » وانظر تفصيل شهادة الأعمى في 


( الحاوي : ۱۲ ق ١1١١‏ / أ وما بعدها » الروضة : ٠٠١ / ١١‏ ) . 


REE 


ولا خلاف أنه لو فارقه لحظة ٠‏ .وترك ملازمته واستساكه به » ثم لزمه , 
م تمع شهادته قولاً واحداً » كل ذلك حفظاً لحقوق الناس » ونفياً لاحتال 
التزوير والتبديل » مع آنا قَدْ جوزنا للأعمى وطء زوجته › اعتاداً على صوتها 
للضرورة » بخلاف الشهادة . 

| الشهادة على المرأة المنتقبة ] : 

+58 وكذلك المرأة المنتقبة" لا يجوز تحمل الشهادة عليها في حال 
تنقبها » وإن عرفها الشاهدُ بالصوت » وعم أنها فلانة بنت فلان بن فلان ؛ 
خدارا من أن تكون هذه ال غ هن يعرف أا اة تلا أو 
قريبثّه » وان كان يقطع بأنها هي فلانة التي يغرفها اسا ونسباً » إذا مفع 
صوتها » بل يكون تنقبها كاستتارها من وراء ستر أو حائط » هذا هو المفهوم 
من كلام الأصحاب . < 

4 وعندي : أن تنقبها مع كونها حاضرة ٠‏ يشاهدُ الشاهة جملتها 
٠۲ [‏ / أ] وبعض وجهها قريب إلى جواز تحمل الشهادة عليها » وقد رَمَرَ إلى 
اما ابو 0ا 6ق شه قبل الا اوها 
ET EAL‏ 
فإذا أشهدته عليها متنقبةً » وهو يشاهد جلتها » وهي تخاطبة بالشهادة » هنع 
التجول نيدل دوا و ا لی د هه 
اا ا 

)١(‏ هي المرأة التي تضع النقاب على وجهها » فلا يظهر منه إلا القليل النادر كالعين أو العينين » ويجوز تقديم 
النون على التاء والعكس من تنقب وانتقب (١‏ انظر : القاموس الحيط : ٠١١ /2١‏ ) » ولم يذكر لنا الفيروزبادي تحديد 
النقاب على الوجه ٠‏ والشهادة عليها أن يستفيض عنده » وهي منتقبة » أا فلانة بنت فلان » ثم يتحمل عليها » وهي 
كذلك ء ( انظر : حاشية عيرة : ؛ / ۳۲۷ » نهاية المحتاج : ۸ / 5١8‏ : مغني الحتاج : ؛ / ٤٤١‏ , الروضة : ١١‏ / 
18 ) » وسوف يكرر المصنف كلامه عليها في فقرة ٠٠۷‏ . 


5١١ - 


[ التحمل بالاستفاضة ] : 


٠‏ _ أما الشهادة بالملك والنسب والموت فيُكتفى'" في تحمل الشهادة بها 
بالظن الغالب الحاصل للشاهد » وهو الاستفاضة على تفصيل تفصيل سنذ كره . 

| الاستفاضة بالملك | : 

7 - أما الملك فلا خلاف في ثبوته بالأستفاضة بشروط › فإذا استفاض- 
عبد لادء و ىداتا لمذه الدارء ورآه الشاهذ 
يتصرف فيها بالسكنى والإيجار والتخريب والبناء" E‏ يغلب على الظن 
فها أن" ذلك لا يصدر إلا من مالك › ووَجَدَ تفاوض الناس ياضافة الملك . 
جاز للشاهد أن يشهد › والحالة هذه » له با ملك EE‏ 

: ] إمدة التصرف بالملك‎ ٠ 

۷ - وف تقدير المدة المشروطة للتصرف خلاف › منهم من قال سنة › 
وقال الشيخ أبو علي : قيل : سنة » وقيل : ستة أشهر» ا 

۸ _ قلت : الأصح عندي أا غيرٌ مقدرة » والأصح أنه لا يكفي أقل 
من سنة » وفي السنة نظرٌ ظاهرٌ , والأصح الرجوع في ذلك إلى العادة » ومضي 

مدة تغلب على الظه . 

)١( )‏ في نسخة ف : فيكفي . ظ 

():العبارة في نسخة ف : والبناء والتخريب . 

(۲) انظر : الروضة : ١١‏ / 518 » الحاوي لاماوردي : ١١‏ ق ٠٠١‏ / أ » وسبق بيانه فقرة ۲١۷‏ صفحة ۳۱۷ , 
وسوف ينقل المصنف كلام الهروي في ذلك فقرة 471 صفحة ۲۹۳۲ . 

).لا مانع أن نعيد عبارة النووي رجه الله تعالى لاختصارها وإيجازها . فإنه قال : ولا تجوز الشهادة على 
ملك بمجرد يد » ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة » وتجوز طويلة في الأصح » وشرطه تصرف ملاك من سكن وهدم 
وبناء وبيع ورهن › انظر شرح ذلك وتفصيله وبيانه في ( مغني الحتاج : ٤)٤١ / ٤‏ » نهاية الحتاج : ۸ / 5٠١‏ » حاشية 


قليوبي وعميرة على شرح الحلي : ٤‏ / ۲۲۹ » المهذب : ۲ / ۳۳١‏ » الروضة : ۲٠١ / ١١‏ وما بعدها » ومر بيانه فيا سبق 


. ) ۳۱١ صفحة‎ 





E‏ ل 


| التصرف مع عدم الاستفاضة ] : 

8 - أما إذا جد التصرف من البناء والتخريب والإسكان والإيجار 
والإعارة بغير مانع ولا منازع » لكن لم يُوجد تفاوض الناس بإضافة الملك 
إليه » ولا شاع ذلك بينهم » فهل له أن يشهد له بالملك ؟ فيه وجهان . 

قال الإمام والغزالي : نع 

( وقال البغوي : الأصح نع" ) '" . 


دون اللك . 


| الاستفاضة بالملك مع عدم التصرف | : 

ر اا نط :ارق الاي ,يناليك الله دون البح 
هة ن ل اع الفراقين ا وا که 
بالك » قال : وهو بعيد » قال : وقياس الراوزة » وهو الذي قطع به 
القاضى » أنه لا يجورٌ اعتاده في الشهادة . 

وقاق الا رود نا ك اى خت سناع لش لعافم افا > 
ای ا سم عطي عل ای أحواف لرن هته الدار لفتلان : 


۲٠٤١ / ۲ : الوجيز‎ )١( 

(۲) وهو الراجح في المذهب . ( انظر : مغني المحتاج أ /كئكء اه : 3086075 حاشية قليوبي 
وعميرة : ٤‏ / 7384 » المهذب : ۲ / 757 » جواهر العقود : ۲ / ٤٤١‏ » الأشبياه والنظائر . السيوطى : ٤۹١‏ » الروضة : 
55/١‏ ). 

(؟) ما بين القوسين من هامش الأصل , وبعدها : صح . 

(؛) الحاوي » له : ١١‏ قق ٠٠١‏ / أء مخطوط . 

. في نسخة ف : المتطاير‎ )٥( 


- 53160 


ويتكرر ذلك منهم على مر الأزمان » ( ولا )" يوجد منهم نكي" » ولا 
منازع › الول ب حيرا ال لي مامه ارد لي اليه وجراو 
الأكثزون قالوا و ' » وقال القاضى 761 / ب ] أبو الطيب في 
» التعليق الكبير » : : الملك الطلق يجوز تحمل الشهادة به بالسماع › ولم حك 
فيه خلا . 

ونقلة عنه صاحباه الشيخان أو اسحا و لك وقالوا 
كلهم : إذا ل يَستفض الملك لزيد ء ولا شاع > لكنه lS‏ 
طويلة » هل يجوز أن يشهد له بالملك أو باليد فقط ؟ فيه وجهان" . 

[ العدد في الاستفاضة ] : 

0 - ثم اعم أن في عدد الاستفاضة وجهين : أحدهًا » وهو قول الشيخ 


أبي حامد الإسفراييي أن أقلّه OEP‏ 
الماوردي : أنه لا يثبت إلا بعَدَدٍ يقع العلم بخبرم » هكذا نقله عنه الشيخ أبو 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لا‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : مطالب . ٠‏ 

. اللفظ من نسخة ف » وهو ما رجحه النووي بالنقل عن الأكثرين والحققين » وفي الأصل : لا يجوز‎ )١( 

9) الواقع أن هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الأصحاب ‏ ولكن رجح الحققون في المذهب الجواز» لأن 
الملك مؤبد » فإذا طالت المدة عسر إقامة البينة على ابتداء املك » فست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة والتسامع › 
ولذلك قال النووي بعبارة صريحة قاطعة بعد ذكر المنع : « قلت : الأصح عند الحققين والأكثرين في الميع ( عتق 
ولا ووقف ونكاح وملك ) الجواز والله أعلم ٠»‏ ( انظر : مغني الحتاج : ۲۸١ / ٤‏ , نهاية الحتاج : 505/8 » شرح 
امحل : ؛ / ۳۲۸ » جواهر العقود : ۲ / ٤٤١‏ , الروضة : ۲٠۹/۱۱‏ ) . 

(0) وعبارة الشيخ أبي إسحاق هي : وإن كانت الشهادة على مالا يعم إلا بالخبرء وهو ثلاثة النسب والملك 
والوت » جاز أن يشهد فيه بالاستفاضة .. لأن أسباب الملك لا تنضبط » فجاز أن يشهد فيه بالاستفاضة » (المهذب : 
١ .) 6/5‏ 
(3) ذكرنا في الصفحة السابقة أن الأصح منها الجواز ء لان امشناد اليد والتسرف هم طول الزن ن اغ 
منازع يغلب على الظن الملك » وفي قول لا جوز » لأن اليد والتصرف قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب . 


AM 


مساق فق + اليدب ظ 

375 ( ووجدناه "'' نحن كذلك في « الحاوي » فإنّه ذكر فيه ما لفظه : 
الخبر المتظاهر الذي تصح به الشهادة › أن يكون من العدد المعتبر في التواتر ؛ 
ووم" أبو حامد الإسفراييني » فاعتبره بشاهدين" ‏ وأمّا القاضى أبو الطيب 
فإنه قال في « تعليقه الكبير » : الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة عليه 
بالسماع » وأقل من يسمع منه ذلك اثنان > يسكن إلى قوم . 

وقال الشيخ أبو علي السّنجي في « شرحه الكبير » : إذا سمح رجل عَذلاً 
أو عدلين يقولان : إن فلانا"' ابن فلان » أو إن دار كذا ملك فلان » أو إن 
فلاناً مات » هل يجوز أن يَشهة بالمماع'" على النسب والملك والموت ؟ فيه 
وجوه ¢ أحدها 3 وهو قول ) 5 - سعيد الإصطخري أ“ له أن يشهد بقول 
الواحد » لان ذلك بناءً على غلبة الظن ووقوع العلل في القلب» وقد يغلب 
الشيء على الظن بقول واحد » والثاني » وهو قول الشيخ أبي حامد : أنه لاب 


)١(‏ المبذب ۲ / ۲١١‏ وعبارته : « وفي عدد الاستفاضة وجهان » أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني رحمه الله أن أقله أن يسمع من اثنين عدلين » لأن ذلك بينة » والثاني : وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن 
الماوردي رحمه الله أنه.لا يثبت إلا بعد يقع العلم بخبرهم » لأن ما دون ذلك من أخبار الآحاد ء فلا يقع الملم من 
جهتهم » » وانظر : الحاوي الكبير » الماوردي : ؟١‏ ق ٠١١‏ / أ . 

(۲) اللفظ من نسخة ف ٠‏ وفي الأصل : ووجدنا . 

(۴) اللفظ في نسخة ف : ففهم . 

. اللفظ في نسخة ف : بشهادتين‎ )٤( 

(ه) الراجح في المذهب أنه يشترط في شهادة التسامع أن يسمع الشاهد من جع يؤمن تواطؤم على الكذب 
بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرم » وقيل يكفي من عدلين فقط » إذا سكن القلب إلى خبرها » لأن الحا يعقد 
قوفما فكذا الشاهد , ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / 45؛ ٠‏ شرح الحلي : ٤‏ / ۲۲۸ , نهاية الحتاج : ۸ / ۳٠١‏ » الروضة : 
70/١‏ ). 

(1) اللفظ في نسخة ف : فلان بن فلان » وهو خطأ . 

(۷) العبارة في نسخة ف : هل تجوز الشهادة ؟ 

(۸) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أبو . 


E E 


من اثنين » والثالث » وهو الأصح » وإليه ذهب أبو اسحاق المروزي ( والقفال 
الغنافق اع ادع اجن دولا ور ل 
لاب أن يسيع من عدد حص العم خيرم" 
١‏ _ قلت أن" : هذا الوجه المذكور في جواز الاعتاد على قول واحد 
ق الك والب والموت > ذكره القاضي أبو الطيب في النسب » وذكره الهروي 
في الملك . 


كنوك ال بالاستفاضة | : 

۳۹۳ - أما الس ف فیشبت بالاستفاضة قولاً واا > كالملك > والخلاف في 
حد الاستفاضة فيه كلك » وفيه مزيد تفصيل ومسائل . 
ان الناقى الى الطيب ناس الشاين EEE‏ 
ووقع معرفة ذلك في قلبه › جاز له أن بهد بانة ابه" > ولا بد أن يسمع 
ذلك من يُسكن إلى ( قوله )"' » وأقل من يَسمِعٌ منه اثنان يعرقهما بالعدالة . 


(۱) أبو بكرء تمد بن علي بن إسماعيل » القفال الشاشي الفقيه الشافعي › إمام عصره بلا مدافعة . كان فقيها 
محدثاً أصولياً لغوياً شاعراً > رحل إلى خراسان والحجاز والشام والثغورء وسار ذكره في البلاد »> وهو أول من صنف 
الجدل الحسن من الفقهاء . وله كتاب في أصول الفقه وله شرح الرسالة » وهو والد القاسم صاحب التقريب من عشرة 
مجلدات » وله كتاب في أدب القاضي ٠‏ ولد سنة ۲۹۱ ه ء واختلف في وفاته » قال الشيرازي : 577 ه . وقال الحام 
4 وقيل 711 ه ء والشاشي نسبة إلى الشاش › مدينة وراء نهر سيحون ٠‏ ويعرف بالقفال الكبيرء أو بالقفال 
الشاثى » وهذا القفال غير القفال المروزي » ( انظر : تهذيب الأمماء : ۲ / ۲۸۲ » وفيات الأعيان : ؟ / ۲۳۸ » طبقات 
القاقفية التكبرى 40176 +.ظيقات:الفقهاء 114 ٠‏ مفتاح التعافة ٠ ١١‏ كشف الظتون + ۶١‏ ۷۳+ النجوة 
الزاهرة : > / ١١١‏ ) » والعبارة من نسخة ف ٠‏ وفي الأصل : والقفال والشاشي ٠‏ فالواو الثانية زائدة . 

. ۲۷۰ / ۱۱ : ()انظر : الروضة‎ ١ 

(؟) اللفظ في نسخة ف : أما . 

(؟) انظر : المهدب : 356/5 . مغني امحتاج : ٤٤۸ / ٤‏ » نهاية المحتاج : ۸ / ۲۱۹ , شرح الحلي :2 / ۳۲۸ . 

(5) قال ابن المنذر : وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً . ( انظر : المراجع السابقة في الرق ؛ ) . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قلبه‎ )١( 


TN 


وسئل القاضي في الدَرْس : عا لو سمع ذلك من واحد » [ ٠٤‏ / أ ] وسكن 
إلى قوله » هل يجوز له أن يتحمل الشهادة على ذلك » فقال : يُحمِل أن 
يقال : يجوز » لأن العبرة بجا يسكنٌ قله إليه » ويَغلبٌ على ظنه » هذا كلام 
القاضي في « تعليقه الكبير» » ثم قال : وكذلك لوسمع رجلا" يقول : هذا 
ابي » مشيراً إلى صي » جاز له تحمل" الشهادة على أنه ابنه » وكذا إذا قال : 
هذا أبي » وأشارّ إلى رجل ساكت » صح تحمل الشهادة بالسمع » لآن سكوته 
كإقراره » هكذا ذكره القاضي أبو الطيب من غير ذكر خلاف فيه . 

وقال الماوردي : إذا قال له : أنا ابننك » وسكت » فإن لم يَشْهد حال 
Re Lh‏ قال اب 
SN OE E‏ لذن و الاعتراف » قال 
الاوردئ : وهذا الإطلاق غير صحيح , والح" فيه أنه إن لم يتكررٌ ذلك ل 
يكن اعترافاً بالنسب » وإن تكرّر ls‏ الخوف والرجاء في أحوال 
مختلفة » صارٌ اعترافا ا ابتدأ أحدما فقال : أن ابوك 
فالحكم فيها سواء » هذا كلام الماورديا"ا 

وقل القت ابو حاف ف اهنت مده الد أن اميد ىق 
السكوت فجعله المذهب › وأفتى به أولاً ‏ ثم قال : ومن أصحابنا من قال : 
E E 3‏ وتران يلاج بكوك يريد بالساهيا هه 
الماوردي . 


. في نسخة ف : رجلان رجل‎ )١( 
. في نسخة ف : أن يتحمل‎ )۲( 
. (؟) اللفظ في نسخة ف : والحكة‎ 
. أ‎ / 2١١6 ق‎ ١١ : الحاوي , له‎ )٤( 
المهذب : ۲ / 1م‎ )٥( 


وم أدب القضاء )۲٤(‏ 


وأما الشيخ أبو نصر فإنه حكى ما حكى شيخه القاضي أبو الطيب سواء » 
واختارٌ في موضع ( آخر )" أنه لا يُكتفى بشاهدين » بل لا بد من 
الاستفاضة » واختارٌ في موضع الاكتفاء به »> هذا ما ذكره العراقيون في 
النس . 00 

وأما المراوزة » فقد ذكرنا ما نقله الشيخ أبو علي من الأوجه الثلاثة في 
النسب والملك والموت » وقال الإمام : التسامع هو الاستفاضة والتلقي من 
مستعين » لا يتأق حصرّم . هكذا ذكره شيخي والقاضي حسين » وذكرٌ 
العراقيون أنه يكفي السماع من عدلين » ولو سمع رجل من عَذلين يقولان : 
فلا بن فلان" ٠‏ جاز التلقي منهها وبت الشهادة على النسب » ثم قالوا : 
ليس هذا شهادة على شهادة العدلين » بل هو بناء الشهادة على التسامع » حتى 
لوم يذكرا لفظ الشهإدة فللسامع منها أن يشهد بالنسب › ولا يذكرٌ صيغة 
شهادة على شهادة » بل يأتي بشهادة مبتوتة . 

. وذكر الشيخ أبو علي وجهين » أحدهما : اشتراط الاستفاضة › وهو أن' 
يقوله قوم لا يجوز على مثلهم التواطوٌ على الكذب عادة » ( والشاني )"' : تلقي 
سماع [ 56 / ب ] ذلك من عدلين . 

هذا الوجة ( الآخر) » وإن كان بعيداً عن قياسنا » فهو متجة عندي 
من جهة أن التواترٌ إنما يُفِيدٌ العم إذا كان مستنداً إلى معاينة الخبرين » وهذا 
لا بد منه > وهو غيرٌ ممكن في الأنساب ء ثم إن العراقيين جاوزوا الحد, 
فقالوا : لسنا نشترط السماح من عدلين » بل نكتفي بدون ذلك » فنقول : إذا 

(0) العبارة في نسخة ف : فلان ابن فلان ‏ أي فلان هو ابن فلان . 


(؟) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الثاني . 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وعبارتها : وهو الوجه الآخر ء وفي الأصل : الأخير . 
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رأى رجل رجلا » في يده صىّ صغيرٌ » يصرّحٌ باستلحاقه » جازت الشهادة على 
نسبه بمجرد ذلك ٠‏ وكذلك لو قال الكبير : هذا ابي" » وذاك ساكت » 
جازت الشهادة بالنسب » وكذلك لو قال بالغ : هذا أبي » وسكت الأب : 
جازت الشهادة بينها بالنسب » هذا كله كلام الإمام . 

قال : وهذا في قياس الفقه خطأ صريح › لأنّ قول الواحد من غير إشاعة 
في حم دعوى » ونحن إذا كنا نثبت نسباً لمنبوذ" بالدغوة" » فيستحيل أن 
يجوز اعتادها للشهادة على النسب مطلقا , نعم » يَشهد الشاهدان على 
الدعوى » ثم يقع الحم بموجبها . هذا 8 ۳ > وبه تم الكلامٌ في 
السب ين الاب 


التسامع ب الت ال 


ر 
[ ثبوت الموت بالاستفاضة ] : 


. أما الموت قطع العراقيون بثبوته بالاستفاضة" » كلملك والنسب‎ _ ٠ 


. العبارة في نسخة ف : وكذا لو قال للكبير : هذا أبي‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : إذا كنا نثبت نسب المولود . 

(؟) الدعوة : بالكسر الادعاء في النسب » ويشمل ادعاء الولد الدعي غير أبيه » أو أن يدعيه غير أبيه » 
( المصباح المنير : ۱ / القاموس المحيط : ٤‏ / ۴۲۸ ) . 

(؛) الأصح من القولين جواز الشهادة بالتسامع على النسب من الأم كالأب . والقول الثاني : لايجوز لإمكان 
رؤية الولادة منها » ( انظر : مغني الحتاج : 4 ۲ ء شرح الحلي : ٤‏ / ۳۲۸ ء ناية المحتاج : ۸ / 585 ) . 

(5) رجح امحققون جواز الشهادة بالتسامع على الموت كالنسب » لأن أسبابه كثيرة » ومنها ما يخفى › ومنها 
ما يظهر » وقد يتعسر الاطلاع عليها » وعبر النووي رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله : « وموت على المذهب » . 
والوجه الثاني بالمنع لأنه يمكن فيه المعاينة » ( انظر : المراجع السابقة › المهذب : ۲ 567/7 » الروضة : 5897/1١‏ ) . 
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وقال الإمامٌ : الموت كلملك والنسب » قال : وحكى القاضي" أن 
أصحابنا من ألحق الموت بالختلف فيه » كالوقف والولاء والنكاح » قال الإماء : 
وهذا وإن كان منقاساً فلا يجوز التعويل عليه . 

| ثبوت الوقف والنكاح والولاء بالاستفاضة ] : 

» أما الوقف والنكاح والولاء ففي بوتا بالاستفاضة خلاف‎ - ٠١٠ 

واختلفوا في الاصح | 

قال الإمام : الظاهرٌ أنها لاتثبت بالاستفاضة لإمكان ا 

وقال الحاملي ف » جموعه الكبير » ٠‏ : الأصح انها لاتثيت E e‏ 

وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون : الأصح أنها ا 

وذكر القاضي أبو الطيب والماوردي" والشيخ أبو علي خلافاً 
عط" > من غير اختيار » وتبعهم على الإطلاق الشيخان أبو إسحاق° 
وأبو نصر والبغوي 

۹4 = وا عة مذهبنا تقتصي أ يكون الأصح عدم الثبوت 6 لإمكان 
مشاهدة أسياها" » فإن الأصحاب اتفقوا قاطبة على أن العقوة والفسوح 





)١(‏ إذا أطلق إمامٌ الحرمين الجويني والغزالي والمراوزة لفظ « القاضي » فإنهم يريدون القاضي حسين » وقد 
سبقت ترجمته في صفحة ۷۷ . 

(۲) الحاوي › له : ۱۲ ق ۱۱٤‏ / ب . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قطعاً » وهو خطأ . 

. ٣۳٣/۲ : المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا مانقله النووي رحمه الله تعالى » ولكنه أردف ذلك بقوله : « قلت : الأصح عند الحققين والأكثرين 
في الجميع الجواز والله أعلم » أ . ه . وذلك أن مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على ابتدائها فقس الحاجة إلى إثباتها 
بالتسامع » ( أنظر : مغني الحتاج : ؟ / ٤٤۸‏ » نهاية الحتاج : ۸ / ۲۱۹ ء شرح امحل : ٤‏ / 78 ) 


RA 


لاتثبت بالاستفاضة › لإمكان الاطلاع على مباشرها مشاهدة أسبابها" , 
واستثنوا الملك والنسب للعجز.عن معرفة أسبابه » واختلفوا في الموت » والأصٌ 
ثبوته » وإن أمكن مشاهدته » لكنه متعذرٌ في العادة » وقاما يُكذب فيه ؛ 
فاشتهاره بمنزلة مشاهدته » [ ٠١‏ / أ] والوقف والنكاح والولاءً يكن الاطلاع 
على الواقف والمعتق والمتعاقدين في النكاح ومشاهدتم » فلا حاجة إلى 
الاستفاضة فيها . 

هذا تام كلام الإمام فيا لايثبت بالاستفاضة اتفاقا » وما يثبت اتفاقاً , 
وما هو مختلفٌ فيه خلافأ مشهوراً معدوداً من ( المذهب ) . 

| عدم ثبوت الدين بالاستفاضة ] : 

وقي علا دك مال ف ولك وهو ال م ول ا ف 
خلافاً أنه لايثبت بالاستفاضة إلا وجهاً غريباً بعيداً حكاه الهروئ أنه يشت 
بالاستفاضة » وكنا نتهمه في نقله . إذ لم ند غيرّه حكاه » حتى رأينا الشيخ أبا 
نصر ‏ وكفى به ناقلاً ‏ ذكرٌ شيئاً يدل على خلاف في معرض الرد على أبي 
حنيفة رضي الله عنه » قال : الملك المطلقّ تجوز الشهادة فيه بالسماع » وقال 
أبو حنيفة : لايجوز كالدّيْن" » ثم قال راذا عليه : وأما الدَيْكْ فأصحابنا 
لايسامونه » ثم عات سم في الدَّيْن » وشرع في القرق » فقوله : أصحاينا 
لايسامونه في الدين » دليل على وقوع الخلاف فيه عندنا . 





. في نسخة ف : مباشرها وأسبابها‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : المذاهب . | 

» 576 / انظر أراء المذهب الحنفي في المراجع التالية : ( فتح القدير والعنأية :5 / ۲۵ » درر الحكام : ؟‎ )١( 
وانظر آراء بقية المذاهب باختصار مع المراجع في‎ ٠ ) ٠١١ / وما بعدها ء رد المحتار : ه‎ ٠١١ / ١ : جامع الفصولين‎ 
وقال‎ ) ٠١١ : أدب القاضي والقضاء . أبو المهلب » هيثم بن سلمان القيسي‎ ٠ ١۷ ٠١ / ١ : رسالتنا ( وسائل الإثبات‎ 
. ) ۲۷١ / ١١ : النووي : « ولا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح » » ( الروضة‎ 


TY 


فليأخذ الناظرٌ في كتابنا هذا هذه المسائل الحسنة » والوجوة الغريبة 
الستحسنة التي نستخرجها من كتب المذهب » ونجهدٌ أنفسنًا في إظهارها . 6 
تراه » صفوأ عفوأ » فرب ساع لقاعد » والأجرٌ على الله » جل ثناؤه » وهو 
المستعان » وعليه التكلاث ,> 


VE. 


الفصل الثاني 
قي 


تحمل الشهادة على مجهول عند الشاهد . 
وعلى المرأة المنتقبة بتعريف عدلين 


| الشهادة على معروف ] : 
وتان الشينوة عليه إن كاز مرون عند الشافه هنا واا ويا 
وتحمل شهادة عليه بقوله أو فعله » أو فيا يثبت بالاستفاضة له وعليه » فلا 
إشكالَ في تحمل الشهادة في ذلك » وكيفية ة الأداء سنذكره عقيب هذا الفصل في 
فصل منفرد إن شاء الله ( تعالى ‏ . 
| الشهادة على مجهول ] : 
- وإن كان المشهودٌ عليه مجهول العين أو الاسم أو النسب عند الشاهد 
فيجوز له أن يتحمل شهادة عليه بحلية يضبطها في الصّك › كقوله : أشهد 
عل برحل ذكر انه فان بن فان بن فان :هن البللف القلان ٣‏ وين جاح 
داسو أن أفقى او اد يويد . NECN‏ 
PE ps‏ فير مع طوال الزمن › 
ومنها جُعودة الشعر » وصهوبتّه وسُبُوطه" ' » وقيل : لايحلى به » لأنه قد 


”  . ۳۸۴ صفحة‎ ٤٠۸ اللفظ زيادة من نسخة ف › وانظر فقرة‎ )١( 

() في نسخة ف : ذكر أن اسمه فلان اين فلان . 

() أدم : هو ذم أهله وأَدْمَئّهم ويحرك وإدامهم بالكسر أسوتهم » ورجل مُؤدم مّبشر » ككرم » حاذق مجرب 
جع بين لين الأدمة وخشونة البشرة » والأدّمة بالضم في الإبل لون مُشرب سواداً أو بياضاً » وهو البياض الواضح › أو - 


5176 


يُداوى با يغيره » والأول أصح ؛ لأنه قد يُعرف المصنوع من الخلقي » وهكذا 
سواد الشعر وبياضة ء يُحلى به ء وقيل : لايحلى به ء لانه قد[ 10 / ب ] 
يُبيض الأسوذ » يسود الأبيض » والأول أصح , لأنّه لايكادٌ يخفى ما يتصنة 
له" » ذكر ذلك الماوردي'" ‏ وكله تعمق في الكلام عندي . 

[ ضابط الحلية في تحمل الشهادة على مجهول ] : 

١‏ _ وضابطة : أن" يُحلى بصفات لازمة خلقية قائّة به » تذكرٌ الشاهد 
الشهادة التي تحمّلها على المشهود عليه » متى طلب منه إقامتها » بمحضرٍ من 
اهو ليد ردا الهو فاته لح ااه عليه ا ف ا وا 
وعيناً في غيبته » اعتاداً على اللي . 

وقد جرت عادة طائفة من الْمَدّلِين بتحمل الشهادة على مجهول عندم » 
اعتاداً على حلية يذكرها الكاتب الشروطي في الحجج » ثم يقدمون على أدائها 
في غيبة المشهود عليه » وشاهدنا جماعة من الحكام يَسمَعُونَ شهاتتهم بذلك“ على 
الغائب الجهول بناء على الحلية » ويقبلونها ويعملون ها بمكاتبة ينسبونها عنهم 
إلى سائر القضاة والحكام في بلاد الإسلام . 


في الضباء لون مُشرب بياضاً , وأدمَ ككرم وعلم فهو آدم » ( القاموس المحيط : ٤‏ / ۷۴ ) » قنا الأنف : ارتفاع أعلاه 
واحديداب وسطه » وسبوغ طرفه » أو نتموء وسط القصبة وضيق المنخرين » هو أقنى وهي قنواء ( القاموس : 
؛ / ١‏ ) » الأشهل : هو الذي يوجد في حدقته حمرة » وليست خطوطاً كالشكلة . ( القاموس ٠٠٤/۳:‏ ) »› 
الب عيض تقوم رعو ا ااي ا 254 الام ال اه ا ا ع 
کر ف العرء كر الط ماه ظيرة +( اقا 075 الت والبهونية: أنقرار الي واک آمب 
والأنثى صهباء » ( المصباح : ٤۷۷ / ١‏ ) »> وسيرد المزيد من ذلك في فقرة >٠٦‏ . 

. في نسخة ف : ما ينصبغ‎ )١( 

(۲) الحاوي , له : ۱۲ ق ۱۱۹ / أ › مخطوط . 

(۲) في نسخة ف : أنه . 

0ق ا ي 


م ل 


- وعندنا أن هذا غير سائغ" قطعاً » وقد ذكرنا هذا بعينه في 
القاضي إذا تقاض مده يلات اها سكل عا الان فته او امقر 
وأشبعنا الكلام فيه هناك" » وهو وارد ههنا » فإ الحام يبلد بغداة مثلا إذا 
شهد عنده شاهدان على رجل مقر بحق لايعرفانه عيناً ولانسباً » بل على رجل 
E‏ ون عونا SEC cE‏ ركذا ركنا نه اداع 
شهادتها بذلك » وحكّ على مقر هذه صفته وحليته » بإقراره بالحق المشهود به » 
وأصدرٌ من نفسه مكاتبة حكية » مضمونا ذكرٌ المقر الجهول الحلى » وذكر المقر 
له » وذكرٌ الدين » ويُقلت الكاتبة الحكية إلى قاضي البصرة مثلا » فأحضر امقر 
له المدعي رجلا موصوفاً هذه الصفة » فادّعى عليه » فأنكرٌ » فأحلقه » فحلف 
على عدم الاستحقاق عليه » فإذا قابل الحا بين الصفات المذكورة في الكتاب 
الحكي » وبين صفات هذا المدعى عليه الآن » فوجدها متفقة » والمدعى عليه 
منكرٌء زا أنه ليس هو المذكور الحلى في الكتاب الحكي ٠‏ وإن كثيراً من 
الناس متشاهون في صفاتهم وحلاهم ٠‏ أيقال : إن للحام › المكتوب إليه ٠‏ إلزام 
هذا الموصوف بالحق الثابت عند القاضي الاق عند من هذه ضنقه © أو 
يقال : له إلزامه السفرٌ مع الخصم المدعي إلى بغداد » وتكليفه ذلك ٠‏ ليحضرٌ 
عند القاضي الكاتب » ويستحضرٌ الشاهدين ليشهدا على عينه كلا ول" ؟ 
؟0 _ هذا لاصائر إليه عندنا » وقد رأينا الماوردي ذكرّ في هذا الفصل 
كلاماً حسناً » [ ٦١‏ / أ] ل أره لغيره إلى الآن“ » فان ظفرت بغيره من الأئمة 
قال في هذا شيئاً زائداً على ماقاله ألحقته بحاشية الكتاب إن شاء الله تعالى . 





. في نسخة ف : شائع‎ )١( 
ْ 2 . ٣۷۷ ۔‎ ٣۷٣ الفقرات 57 ۲۹۷ صفحة‎ )'( 
: ألم بالمعنى إذا عرفه » ولمت شعثه لأ من باب قشل أصلحت من حاله ما تشعث » ( المصباح المنير‎ )( 
. ومعنى قوله : كلا ولا أي جعأً‎ » ) ۱۷۷ / ٤ : ؟ / ۷ ء القاموس‎ 
. /أء مخطوط‎ ١١9 الحاوي › له : ۲۲ ق‎ )8( 
- ۷Y 


| إقامة الشهادة على مجهول أو لمجهول ] : 
- قال : أما الشهادة على من لا يعرفه الشاهة ٠‏ ولن لا يعرف 
الشاهدٌ » يُنظر : إن كان ذلك في أدائها وإقامتها عند الحكام لم يجز أن يشهد 
بجا على من لا يعرفه » ولالمن لا يعرفُه » لأنْ الجهل ( بمعرفة )'" كل واحد 
منها مانع من صحة الشهادة » كالجهل بعرفة المشهود به ( بعينه ) . 


| معرفة المشهود له وعليه ] : 

٠‏ - وكال المعرفة أن يعرفه بعينه واسمه ونسبه > فان عرفه بعينه دون 
اسمه ونسبه جاز في الحاضر » ولم يجز في الغائب”" » وإن عرقّه باسمه ونسبه, 
وم يعرفه بعينه جاز في المشهود له ٠‏ ول يجز في المشهود عليه › لأنه قد يجوز 
أن يتحملها لغائب » ولا يجوز أن يتحملها على غائب . 


| تحمل الشهادة على مجهول ومجهول ] : 

كن أفيا إذا أراد أن يل ال اة عل تمن ل سے 
لا يعرفه » فقد اختلف الناس في جوازه » فنع منه قوم > لأنّ المقصوة ظ 
بالشهادة أداؤها » ومع الجهالة لايصح » فصارٌ الشاهدٌ غاراً » وقال قوم : 
يكلف المقرٌ أن يأتيه بمن يعرفه » ثم يَسْهِد عليه بعد التعريف » ولا يشهد عليه 
قبله » والذي عليه الجهورٌ أنه يجوز أن يشهد على من لايعرفه » ومن 
لا يعرفه » إذا أثبت صورتها » وتحقق أشخاصها » وإن ل يرما قبل 





. أ) . وفي الأصل : لمعرفة‎ / ١١ ق‎ ٠١ : اللفظ من نسخة ف » وهو ا موافق لنص الماوردي في ( الحاوي‎ )١( 

(Y)‏ اللفظ زيادة من نسخة ف »2 وهذه الزيادة ليست موجودة في كلام الماوردي › وعبارته : كالجهل بمعرفة 
المشهود فيه . 

(7) أنظر : مغني الحتاج : ١١ / ٤‏ » نهاية الحتاج : ۸ / 307 » شرح الحلي على المنهاج : ۽ / 707 . 


_ VA - 


الشهادة » فإن أراة الشاهدٌ ( إقامتها.)" » وعرف عند أدائها شخص الشهود 
عليه » والمشهود له بأعيانها > صح منه ( إقامتها )"" , مع الجهالة باسمها 
ونسبها » وإن خفي عليه أشخاضها » واشتبهت عليه أعيانها لم يجز( له )" 
إقامتها . 

فهذا ما ذكره الماوردي'' وهو في غاية الحسن والفقه . 

م قال فق هذا متا يد اا غ القهود عليه إذا كان جرا فقد 
أوجبها قوم » لأنها تؤدي إلى المعرفة » ومن منها آخرون لاشتباهها » والجمهور 
أا استظهارٌ باعثة على التذكر كالخط الذي يراد لتذكر الشهادة › ولا يُعول 
عليه في الأداء" . ظ ظ 

ثم ذكر بعد هذا الصفات التي يُحلى المقرٌ بها كالطول والقضر واللون 
والكخل والشهُولة والشكلّة . وهي كية المرة في بياض آلعين » قال : 
) وقد 3 روي أن الني 0 كان ف ده له 6 وة الشعر وصهوبتة 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إقامتهها » وفي الحاوي : إقامتها‎ )۲( )١( 

(۳) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

9) الحاوي : ۱۲ ق ۱۱۹ /أ. 

› لفظ عقيب خطأ شائع مشهور بين الفقهاء » والصواب عقب » وتستعمل بعنيين › فيها معنى الظرفية‎ )٥( 
أحدها : بعنى المتابعة والموالاة » والثاني : إدراك جزء من المذكور معه  أما لفظ عقيب فهو اسم فاعل من قوهم عاقبه‎ 
إذا جاء بعده » قال الأزهري : والليل والنهار يتعاقبان » كل واحد‎ ٠ معاقبة وعقبه تعقيباً فهو معاقب ومُعقب وعقيب‎ 
منهها عقيب صاحبه » والسلام يعقب التشهد أي يتلوه فهو عقيب له › قال الرافعي : فقول الفقهاء يفعل ذلك عقيب‎ 
والمعنى في وقت عقيب وقت الصلاة » فيكون عقيب صفة‎ ٠ الصلاة ونحوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير محذوف‎ 
) . ) وقت ء ثم حذف من الكلام حتى صار عقيب الصلاة ( المصباح المنیر : ۲ / 7ه هلاه‎ 

)١(‏ الحاوي , له : ۱۲ ق ۱۱۹ /أ. 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قد . 

() حديث صحيح رواه مسلم والترمذي عن جابر بن سمرة بلفظ : كان رسول الله بلغ ضليع الفم » أشكل 
العين » منهوس العقبين » قال النووي : إن الشكلة حمرة في بياض العينين ‏ وهو مود ٠‏ والشهلة بالهاء حمرة في سواد 
العين » وقال ابن الأثير : أي في بياضها شيء من حمرة » وهو مود عبوب » يقال : ماء أشكل إذا خالطه الدم » - 

0ت 


ر 


وسبوطته » وبياضة وسواده » وذكر فيه" خلافاً سبق ذکره" » وذكر خلافاً 
في التحلية بالصّمء وجوّز” التحلية بالأسنان [71/ ب ] والأضراس 
وعددها » وبالكلام e‏ لغ ف واا دوسا فى الان من 

عجلة وثقل » وكل ذلك حس" 

خرج من هذا كله أن من شهد على من لا يعرفه بحلية وصفة كانت الحلية 
لكر له كالخط ‏ فلا يجوز اعتادها أصلاً » إا المعتتد هو ذكرٌ الشهادة » والعلم 
بأن هذا الحاضرٌ هو المقرٌّء ففي غيبته لاتسمع الشهادة عليه من لايعرقّه أصلا , 
وفي حضرته تمع إذا ذكرها الشاهد » وحقق أنّ هذا الحاضر المنكر الآن هو 
الود عليه ار ارا م 


( الشهادة على المرأة المنتقبة ] : 


۷ بايا اة عل الرأة اا ا اويل دوز" من غير تعررننه 
أصلا”'' » وهل يجوز بتعريف عذلين رأياها غير منتقبة » وعرفاها عيناً واس 





= (انظر : شرح النووي على مس : ٩۳ / ۱١‏ 2 تحفة الأحوذي : ٠:‏ /١٠1ء‏ النهاية في غریب الحديث : ؟ / ٤۹١‏ ) . 
)١(‏ في نسخة ف : فيها . 
(۲) فقرة 5٠١‏ وما بعدها . 
(5) في نسخة ف : وجواز. 
() لث لتا من باب تعب فهو ألثغ والمرأة لثغاء » واللثغة وزان غرفة حُبسة في اللسان حتى تصير الراء لامأ أو 
غيدا او الین ا ونحو ذلك > قال الأزهري ‏ : اللثغة أن يعدل بحرف إلى حرف ء ( انظر : المصباح المنير : 
(Vor /Y‏ . 
(ه) تتم الرجل إذا تردد في التاء » فهو تتام وقال: ابو زيد العو لدي a‏ ا > ولا يفهمك › 
( انظر : المصبا ح المنير : ٠١۷/١‏ ) . 
)١(‏ الفأفاء : مردد الفاء ومكثره في كلامه » ( القاموس الحيط : ١‏ / ۲۴ المصباح المنير : ۲ / 355 ) . 
(۷) انظر : الحاوي : ١١‏ ق 1١5‏ /أء مخطوط . 
)۸( انظر : نهاية الحتاج ٠‏ للرمي. :5/4 . 
() اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : يجوز . 
)٠١(‏ سبق ذكر ذلك في فقرة ۲۸۲ » وانظر المراجع الشار إليها . 


TA 


وبا ؟ فيه خلاف"' مبنيّ على أن التسامع من لين كاف في ثبوت 
ا ظ 

وكان الشيخ القفال لايرى الشهادة على المنتقبة بتعريف عدلين » واستشهد 
رة هل امرأة:ملتقبة بتعريف عدلين + فكت عله + أشهندن فلان ولان أن 
فلانة بنت فلان بن فلان أقرت بكذا وكذاء ظنٌ المشهود له أنه شهد على 
المرأة > فما طلب منه أداء الشهادة عليها قال : كيف أشهد ؟! والشاهدان في 
السوق » يعني أن شهادتي م تكن على المرأة » بل شهدت على شهاة المعرفيْن 
بالمرأة » فصرت فرعا > وها خاضران في السوق" » فلا تمع شهادن على 
شهادج) مع حضورها . 

وميل الشيخ أبي مد إلى جواز تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة 
بالتعريف » للحاجة إلى ذلك » لابناء على ثبوت النسب بالتسامع من عَدلين » 
إذ لم يكن يراه » بل لضرورة الناس إليه في مدايناتهم . 


وقال الهروي : ذكر الشيخ أبو مد أنه يُكتفى بعرّف واحد › يعرف 
بالمرأة في تحمل الشهادة عليها » لأنه إخبارٌ » وليس بشهادة . 


وعند الشيخ القفال طريق تحمل الشهادة على المرأة كشفً وجهها » 
والنظر إليها » وحفظ حليتها ء ثم عند أداء الشهادة ( تحضر )"' المرأةٌ ء 


)١(‏ الراجح أنه لا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة بتعريف عدل أو عدلين كا عبر عن ذلك النووي رحمه 
الله > ثم قال : والعمل على خلافه › ( انظر : مغني المحتاج : ٤٤١ / ٤‏ » نهاية المحتاج : ۸ / 718 » حاشية قليوبي 
وعميرة : ؟ / ۲۲۷ » الروضة : 555/١١‏ ). 

(۲) وهو الرأي المرجوح في المذهب ٠‏ انظر : فقرة 557 . 

(۲) في نسخة ف : البلد . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يحضر‎ )٤( 
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( وتكشف )"' وجهها ثانيا" » فإن عرفها أنها هي المشهود عليها أولاً » شهد 
عليها ثانياً » مشيرأ إليها » وإلا سكت » وإن استراب القاضي عند أداء الشاهد 
الشهادة منه » ونسبه إلى جهل أو مساعحة » فله أن يمتحنه ياحضار نسوة معها 
في قَدّها وكنوتها > ويكلف الشاهد قييرّها عن ( الباقيات )" » فإن لم يزه 
م تسمع شهادته » فعل ذلك القاضي أبو عاصم ٠‏ هكذا ذكره الإمامٌ . 


| 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ويكشف‎ )١( 
. ) 515 / ١١ : الروضة‎ » ٤٤۷ / (؟) ذكر النووي والخطيب الشربيني هذه الأقوال » ( انظر : مغني الحتاج : ؛‎ 
. (؟) اللفظ من نسخة ف ء وفي الأصل : الباقين‎ 


41د 


الفصل الثالث 
في 
كيفية أداء الشاهد الشهادة 
| شروط قبول الشهادة | : 
ا از اا ق ن المالية إلا بشروط : 
08 أحدها : تقَدُمٌ الدعوى بالحق المشهود به . 
وثانيها : استدعاء المدعي أداءها من الشاهد . 
- وثالثها : إصغاء الحام إليه واسةاعه منه 
وهل يشترط في صحة سماعها إذن الحام له في الأداء » هذا عندنا فيه نظرٌ 
ظاهرٌ » وهو من الأدب الحسن . 
وقال القاضي أبو الطيب : لا يأمرٌ الحا الشاهد بإقامة الشهادة » بل 
يقول : من کان عنده شيء فليقله . ) 
١‏ - ورابعها : لفظة « أشهد » , ولا بد منها بعينها » ولا يقومٌ غيرُها 
مقامها » كقوله « أعل » أو أتحقق » أو أجزم » على الصحيح من المذهب" . 
وحكى الإمام فيه وجهاً بعيداً أنه لاتتعين لفظة « أشهد » » ويقوم غيرّها 





. في نسخة ف : في استاعه‎ )١( 
حاشية الشرقاوي على شرح‎ . ٠٠7 / ٤ : انظر : نهاية الحتاج : ؛ / 5571 , إعانة الطالبين › السيد البكري‎ )۲( 
. 580 وانظر فقرة ۳۷۸ صفحة‎ » ۸٩ / ١ : ء وسائل الإثبات‎ ٠۰۲ / ۲ : التحرير‎ 
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مقأمّها . مما يؤدي معناها » وهذا الوجه وإن كان منقاساً من طريق المعنى , 
كه عة جا لا بعد من الاه فلا يد يه + لان باب القيادة مائل إلى 
التعبد » فالقياس دخيل فيه في بعض المواضع » ول أرَ أحداً حكى هذا الوجه 
غير الإمام . 


- وخامسها : أن يقتصرّ في شهادته على ما ادّعاه المدعي › احترازاً 
عا إذا ادّعى عليه بألف درم > فشهد الشاهد عليه بألفين . ٠‏ تثبت ت الزيادة 
على الألف المدعى بها قولاً واحداً » وهل تثبت الألف المدّعى با ؟ فيه قولان 
ن عل أن ol.‏ ومالا يحوزء هل تبطل في 
الكل © اون فا تون © ولق لارا فة وا ريق ا 
فإن قلنا : لا تقبل في الألف المدعى ها » هل يصير مجروحاً" في الشهادة 
ہا ؟ حتى لا يقبل فيها لو عاد شهد ها مقتصراً عليها » هل تسمع ؟ فيه 
خلاف . 
اا ولا خلاق آل سر عروسا ق غر هده الشهادة | 


- وسادسًها : أن يؤدي كل شاهد ما تحمله من الشهادة , مُصرّحاً به 
في لفظه » وإن زاد عددهم على شاهدين » حتى لو شهد واحدّ شهادة صحيحة › 
صرّح فيها با تحمله » وأدّاها أداء شرعياً صحيحاً » فقال الشاهد الآخرٌ : أشهدٌ 
مثل ما شهد به" هذا الشاهد » لم يُسمِع » بل لابد من تصريحه با تحملّه وقت 
الاداء . 


. في نسخة ف : ينبئيان‎ )١( 
'. في نسخة ف : مجرحاً‎ )۲( 
. العبارة في نسخة ف : أشهد بمثل شهادة‎ )5( 
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مرح بذلك المأوردي ¢ قال e PE‏ هذا أخبار › ولستن بأداء ¢ وهو كلام 

۲ /۲ - وعندي : أن قول الشاهد عند الأداء : شه" با وضعت به 
خطي » لا يمع" أيضاً » بل لابدٌ من تصريحه با شهد به » وهو ظاهرٌ . 

5 _ وسابّعها : أن يَنقل الشاهدٌ ما“ سمعه أو رآه إلى الحا » من 
إقرار أو بيع أو إتلاف إو قبض أو غير ذلك > فيقول في الإقرار : أشهدٌ على 
اا ار عر الس ينها وا 7ب اغا ا اا يعد 
ذلك رتب الحكّ على ذلك » إذا وُجدت شرائطه عنده . 

فلو قال الشاهدٌ : أشهدٌ أَنّ هذا د يستحقٌ في ذمة هذا درهما وغل تيم 
الع و وو لو اير 
لا تمع > لأنّ هذا من وظيفة الحاك » والثالث : إن كان الشاهد متذهبا 

[ صيغة الشهادة على الإقرار ] : 

0 ثم أعلم أن الشاهة إذا كان شه على مقر أقرٌ عنده بدين لغيره » أو 
أقرّ ببيع أو شراء أو غيره » فليكتب في رق شهادته : أشهدني المقرٌ على نفسه 
بذلك ‏ أو ما أقرّ به » وليؤد الشهادة كذلك › وقد شاهدنا جماعة من الشهود 
التصفينَ بالعلم, يكتب في رقم شهادته : أشهدٌ على إقرار المقر فلان بن فلان“ 


. ب‎ / ٠۲١ في نسخة ف : إن »ء انظر : الحاوي : ۱۲ ق‎ )١( 
. في نسخة ف : شهدت‎ )۲( 
. في نسخة ف : لا تمع‎ )۲( 
. (؛) وهنا نقص عدة أسطر من نسخة ف ء ثم جاء بها بعد صفحتين‎ 
. في نسخة ف : فلان ابن فلان ابن فلان‎ )5( 
)٠٠( مم" أدب القضاء‎ 


ال أن بضمون هذا الكتاب ٠‏ ويُؤدي شهادته عند الحا بذلك”, وهو 
عندنا بعيدٌ عن الصواب › لان إقرار المقر مشهودٌ به » والمقر هو المشهود عليه 
فقوله : أشهد على إقرار زيدٍ , غيرٌ صحيح ٠‏ لأنّ إقراز زيد ليس مشهوداً 
عليه » بل زيد هو المشهود عليه » وإقرارُه مشهود به » فالصواب أن يقول : 
أفيين زيةعن نعي با اليا 

ارق من يتنه له في زمننا هذا إلا من له قَدَمٌ راسخ في هذا 
العلم ء وو ی ب ف ا و 
طلب الحقائق فيه » وإلا فغيرٌ هذا أدق معن منه » وأغوص ( مما ) يعرفه 
الفقية . ظ 

| كيفية الشهادة على عقد | : 

- هذا إذا كان الشاهد شهد على إقرار مقر بحق » أما إذا كان حضرٌ 

عقدأ » جرى بين متعاقدين من بيع أو ارتهان أو سَلّم أو إجارة أو نكاح , 
فليقل مؤديأ : حضرت مجلس ( عقد )"' البيع أو النكاح بينها » وهو كذا 
وكذا » ويصفه . وأشهدٌ عليها به » ولا يقل : أشهد على إقرارهما بالعقد» 
( إذ )”لم يكونا ( أقرا )" عنده بالعقد بعد جريانه وحضوره مجلسّه . 





. العبارة في نسخة ف : ويؤدي عند الحا كذلك‎ )١( 

(0) أنظر نقل ابن السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى : ۸ / ١١١‏ ) » وأنه يعتبر ذلك من المسائل الغريبة 
المنقولة عن المصنف . 

() اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : أقل . 

(4) في نسخة ف : وقوة له . 

(4) اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : فيا . 

. اللفظ من هامش الأصل‎ )١( 

(۷) اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : إذا . 

(۸) اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : إقراراً > وهو تصحيف . 
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ولو شهد على إقرارهما بالبيع » ولم يكونا ( أقرا )' عنده به » بعد عقده 
مشهد منه » لم تمع شهادتة قطعاً , لاله إذا حضرَ الشاهد قول البائع : بعتك 
كذا بكذا ء فقال الشتري : قبلت أو اشتريت » فلفظ كل واحد منها شق 
للبيع » وبقولما الذي هو عبارة عن إيجاب وقبول التأم العقد » وؤجد 
وحَصّل » فليس قول كل واحد منها ( إقراراً ) ببيع » ولا جموعٌ قوفا 


f 
. ببيع‎  ) إقراراً‎ ( 


ف ا ثم بعد ذلك أقرا عنده 
بجريان التبايع ا > كان له [ ٠۸‏ /أ] أن يشهة بجريان العقد بينها ء 
وله أن يشهد على إقرارها بالتبايع الذي جرى بينها » مع استغنائه عن 
الشهادة ( على ) الإقرار بمشاهدته العقدّء وحضوره مجلسه » فيان الشهادة 
بجريان العقد أقوى من الشهادة على الإقرار » فن من أقرَ ببيع » ثم قال : 
أقررت به » ول كن هه جر شی + لكق أقروت بادا وا 
إحلاف مدعي" على وقوعه » كان له ذلك على رأي » ولا يأتي هذا في الشهادة 
على جريان صورة العقد . ) 

| صيغة أداء الشهادة على العقد ] : 

3773 - غُذنا إلى صيغة أداء الشهادة ممن حضر العقد الجاري بين 
متعاقدين » فإذا انغقد نكاح بحضور شاهدين »› قال الشاهد مُوْدِياً شهادته بعد 


. وهو تصحيف‎ ٠ اللفظ من نسخة ف . وفي الاصل : إقراراً‎ )١( 

0) (۲) في نسخة الأصل : إقرار. وهو خطأ نحوي من الناسخ . وكذا في نسخة ف . 
(8) في نسخة ف : البيع . . 

(5) اللفظ من عندي . وفي الأصل : عن . والملة كلها ساقطة من نسخة : ف . 

زم اللفظ هن تسغة ف :+ وساقط من الأضل : 

(۷) في نسخة ف : المدعي . 
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سبق الدعوى : حضرت العقد ء أو مجلس العقد الجاري بين المزوّج والزو" 
العقد » واللفظ الأول أصوب » ولا يبعدٌ تصحيحٌ اللفظ الثاني » وهو قريب 
من الخلاف في لفظ شهادة المرضعة على الإرضاع فقط › فإنٌ شهادتها تقبل على 
فعل نفسها » إذا لم تدع أجرة › قولاً واحداً » مع اختلاف أصحابنا في كيفية 

| صيغة شهادة المرضعة ] : 

117 فالمذهب أنها تقول + أشهد أن أرضشقه : أو أشهدٌ أنه ارتضع منى » 
N‏ . 

وقال الفوراني : بل تقول : أشهد أنه ارتضع مني » ولا تقل : أشهد أني 

ار ا 

| صيغة الشهادة على النكاح والهلال | : 

۸ - ونظيرةٌ في النكاح أن يقول : إن هذا العقدَ الجاري بين الولي 
المزوج وبين الزوج › عَقدَ بمشهدي أو حصوري . 

ومثل هذا شهادة المرء برؤية الملال » فان شهد أن هذه الليلة أولٌ ليلة 
من شهر رمضان » أو أن الغد أول يوم من شهر رمضان » اكتفي به استنادا 
إلى رؤية الهلال . 


وَإِنْ قال : أشهد أني رأيت ( هلال شهر رمضان هذا "". هذه السنة في 





. في نسخة ف : والمزوج‎ )١( 
. 010 وستأتي فقرة‎ » 18١ صفحة‎ ٠١١ سبق بيان ذلك فقرة‎ )۲( 


() في نسخة الأصل تقديم وتأخير وهي : هلال هذا شهر رمضان » وكذا في نسخة ف . 
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هذه الساعة » أو وقت المغرب » أو في هذا النهار » ففيه النظرٌ ( المتقدة !" 
ذكره . ظ 

وإن قال : رأيت هلال شهر رمضان هذا ء من هذه السنة » في وقت 
كذا ويلك اشد قبل . 

| تحمل الشهادة على مقر ] : 

أما إذا سم رجل رجلا يقول : لزيد علي درم » ول يشهدة على 

نفسه » فالمذهب أن له أن يشهد با سمعه منه » وقال أبو إسحاق المروزي : 
لا يشهدٌ على المقِرٌ مالم يُضفه إلى سبب » من إتلاف أو ضان أو قرض أو مُن 
مبيع أو غير ذلك . ) 

فإذا فرّعنا على المذهب » فليقل في شهادته عند أدائها : أشهدُ أن فلاناً أقرّ 
لزيد e EWS‏ لاله ه يكون e‏ إذا 
OT o e‏ 


وكذلك إذا قال مة مقرٌ لشاهد «اشيذطل: لر هره قب شاهنة ار 
ر تشهد على نفيه لذلك" الشاهد » ول يشهد السامع على نفسيه » فيجوز للشاهد 
السامع الذي ١‏ يشهده على نفسه . 

› وأظنْ أن أبا إسحاق يوافقٌ في هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى‎ - ١ 
والفرق بينها ظاهرٌ » فليقل › والحالة هذه › في الأداء : أشهد أن فلاناً أقر‎ 

. اللفظ من نسخة ف »› وفي الأصل : المقدم‎ )١( 


(۲) العبارة من نسخة ف . وفي الأصل : ولا يقول . 
(۲) في نسخة ف : ذلك » وانظر : طبقات الشافعية الكبرى : ۸ / ١1١16‏ » حيث نقل هذه المسألة عن المصنف . 


A 


لزيد بدرم » أو أشهد ( أنه أشهد ) على نفسيه لزيد بدرم » ولا يقل : 
أشهدني على نفسه لزيد بدرهم , > لأنه يكون كاذب » وعلى العبارة التي ل 
نستصوها » وهي قول الشاهد : أشهدٌ على إقرار فلان لفلان بكذاء إن 
صحّحها مصخ" أغنت في هذه المسائل » فإن قولّه : أشهد على إقراره بكذا 
( يشل )" ما أشهته به على نفسه مخاطبا له » وما م يشهده به على نفسه في 
الصورتين السابقتين » ويصدق في قوله في الكل : أشهدٌ على إقراره بكذا . 

[ تحمل الشهادة على الحام ] : 

١‏ - أما إذا قال الحامٌ في مجلس حكه لرجل : اشهذ عل بكذاء ول 
يُخاطب غيره » فامن سمعه » ممن لم يُخاطبه بالإشهاد › أن يَسْهِدَ عليه ا سمعه 
عند حام آخرا"'. 

وكيفية الأداء أن يقول : أشهدٌ أن الحا فلاناً أشهد على نفسه في مجلس 
حكه ( رجلا )“ بكذا » ( ولا )" يقل : أشهدني على نفسه بكذا . 

| الشهادة على شاهد الأصل ] : < ) 

, وكذلك شاهد الأصل إذا قال لشاهد فرع » اشهذ على شهادتي‎ - ١ 
أن )" أشهد بكذا » فلشاهد الفرع عند الأداء أن يقول : أشهدني فلا على‎ ( 
شهادته : أنه يشهدٌ بكذا » وله أن يقول : أشهدٌ أن فلاناً أشهد على شهادته أنه‎ 





. ما بين القوسين ززيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 
. في نسخة ف : فصحح‎ )١( 

(۴) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يشل . 

(8) في نسخة ف : الحا الآخر. 

(5) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 

(1) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أو لا . 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أو. 


يشهدٌ بكذا » فلو أن شاهد أصل شهد عند حار في مجلس حكه على رجل 
بحق » وأدَى شهادته ( عليه )"'' بذلك الحق » فلكل من سمعه يودي شهادته 
عند الحام بذلك » أن يشهد على شهادته أنه يشهد بكذا » لكنٌ.صيفة شهادته 
أن يقول : شه أنّ فلاناً شه على فلان بكذا » أو أشهدٌ أنّ فلاناً شهد عند 
الجام فلان على فلان امقر بكذا ء ولا يقل : ( اشهدني 0 
اا ا سين البنائل 
المتحملة في فصل الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالىي". 0 
[ السؤال عن تفصيل الشهادة ] : 

- ولهذا الفصل خاقة تجرى مجرى قاعدة فيه » وهو أن من شهد عند 
الحام بحق » فسأله الحا عن مستند شهادته وكيفيتها » وهل يعرف المشهود 
عليه عينا أو اسم أو نسبا". أو يعرف جموع ذلك » إن كان الشاهد فقيهاً ل 
يلزمه التفصيل » [ 14 / أ] ولا يُستحبْ للحام سؤالّه إذا علم عدالته وعلْمَه 
وتيقظه"» وإن كان جاهلاً أو توّهم من الفقيه غفلة » دلت عليها قرينة 
حال » ( أو ارتاب )'' الحا في ذلك سأله »> ويجبْ على ( الشاهد )" تفصيل 
اا د ا اسع جيك ترون نا ا ی 
الشاهد قبل التفصيل › هل يتوقف ؟ فيه خلاف . 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : علي‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وأشهدني . 

(') فقرة 555 ومأ بعدها . | 

(4) في نسخة ف : عيناً واس ونسباً . 1 
)٥(‏ في نسخة ف : ويقظته . 

(1) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : وارتاب . 

(۷) اللفظ. من هامش الأصل . 


E E 


| ذكر مستند الشهادة ] : 
٤‏ - ثم اعم أن الشاهد لا يجوز له ذكرٌ مستند شهادته من غير سؤال 

الحام واستفصاله منه » فيا يكون مستندٌ شهادته فيه الاستفاضة › ا 
والبناء والتهدي" في الأملاك ٠‏ 

TT TTT 
م تقبل شهادته على الأصح » لأنّ ذكرٌ المستند يخرمٌ الجزمَ بشهادته".‎ 

وكذلك لو قال : أشهد أنّ هذه الدار ملك زيد ء لأني رأينّه يتصرف 
فيها مدة طويلة بالبناء والتخريب والإسكان والإيجار بغير مانع » مع شيوع 
كح مابس لقان نكر عند ابيط فينائتنة إذا ذكرة 4 لد وده 
ددا" كد يم عي اشوا :1 وان اليا مكلذ انطع حص 
عنده بالملك لزيد هذه الأسباب والمستندات لَرْم بالشهادة بالملك . فشرطة 
ان“ لا يشهة مام يحصل له إما عل أو غلب طن » مستدائه و 
الأسباب عنده ومشاهدته" ها وسماعه وغيرٌ ذلك » فتى حصل له ذلك أقدم 
على الشهادة باتاً جازماً بالملك . 

وقد يحصل العم للشاهد بقرائن لا يكن التعبيرٌ عنها باللفظ ا 
الدار ملك زيدٍ » ويجزمٌ بذلك » ولو أراة أن يعبرٌ عن القرائن التي حصل العم 


. في نسخة ف : والتهدم‎ )١( 

(؟) نقل ابن السبكي هذه المسألة عن المصنف » ثم قال : وهذا خلاف غريب » ( طبقات الشافعية الكبرى : 
١ / ۸‏ ) وفصل العاماء في هذه المسالة بين حالتين » فإن صرح بذكر المستند على وجه الريبة والتردد فلا تقبل › وإن 
ذكره للتقوية أو لحكاية الحال فتقبل » ونقل العاماء كلام ابن أبي الدم رحمه الله السابق ٠‏ وقيدوه بماسبق . ( انظر : 
مغني المحتاج : ؟ / ٤٤١‏ ء نهاية المحتاج : ۸ / ۳۲١‏ ) . 

0) في نسخة ف : لأن ذكر المستند . 

(8) في نسخة ف : أن . 


. في نسخة ف : عند مشاهدته‎ )٥( 


a‏ 17ت 


له بذلك بها لم يِجد إليه سبيلا". 
[ مستند الشهادة بالرضاع ] : 
وهذا كالشهادة في الرضاع » فإنه إذا شاهد التقام الصغير تي 
أمه » وتجرّعَه للبنها بخفق أؤداجه'"”, وتحرّك حنجرته » وحفة ذلسك قرائن » 
قطع بها بوصول اللبن إلى جَوْفه » فليشهد أن بينها رضاعاً محر 
( ويذكر)" شروطه من الوقت والعدد » وهل يشترط ذكرٌ وصول اللبن إلى 
امإف 2 فيه حلاف + 


تدا اس نيا ا د وجا N‏ تتحرك » وكذا 
وكذا » لم تمع شهادته مع ذكر المستند على الأصح › لما ذكرناه . 

فتى سأله الحاك عن مستند شهادته بذلك وجب عليه التفصيل إذا كان 
جاهلا . ظ ظ 


7 - ورأيت للهروي شيئاً بدعاً لم أرّهِ لغيره » قال : إذا قال الشاهد : 
أشهد ا“ هده [ ٦٩‏ / ب ] الدار في يد زيد یتصرف فيها تصرف الا ف 
أملاكهم » فيه خلاف › منهم من قال : لا تسمع هذه الشهادة في ثبوت الملك , 


)١(‏ انظر : مغني الحتاج : > / ٤٤۹‏ › ناية الحتاج : ۸ / 73٠١‏ » الروضة : 77١ / ١١‏ وما بعدها » حاشية المل 
على شرح المنهج : 5 / ۲۹۸ . 

(۲) جمع وذج بفتح الدال » والكسير لغة › والوذجان عرقان غليظان يكتنفان نُغرة ة النحر يمينأ ويساراً , و 
عرق الأخدع الذي يقطعه الذابع فلا تبقى معه حياة > المصباح المنیر :۳ / ۸۹۸ ). 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أو يذكر‎ )١( 

(4) في نسخة ف زيادة » وهي : ليشهد بأن بينهها رضاعاً محرماً . 

(5) في نسخة ف : الملاك . 


ل ”55 


ومنهم من قال : تسمع وتقدّمٌ على بينة مدعيها الخارجي » إذا شهدت له بالملك 
فقط › قال : لأنه قد تضمنت هذه الشهادة الشهادة لذي اليد باليد والملك . 
- وعندي أن الأصح أا لا تمع في ثبوت الملك أصلاً”. 

[ الشهادة بالاستحقاق ] : 

۷ - وقد شاع في لسان أنّة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد 
على عمروٍ درهما مثلاً » هل تسمعٌ هذه الشهادة فيه وجهان » فالمشهور" فيا 
بينهم آنا لا تسمعٌ » وهذا لم أَظفرٌ به منقولاً مُصرَّحاً به هكذا . 

| الشاهد لا يرتب الحكم على السبب ] : 

: 2 الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمشُه من م _ اج 
مباحناي '" المذهبية أن الشاهة ليس له أن يرتب الأحكام على أسباها » بل 
ويه تقل ما معقه من إقرار» أو قد تييع أو غو اك من الأنوال 
الشرعية تي | ( رتت )"' عليها الأحكامٌ ء > فينقل الشاهد ما سمعّه منهاء أ 
ايقل وا اف اليل من ( الغصوب ) والإتلافات اد 
والقتل وخر ذلك 

1 الشاهد سعير ر للحا؟ ١‏ 


- فهو سفير الحام فيا ينقله » من قول أو فعل . على ما رآهُ أو 





. وقد تقدم الكلام على ذلك سابقاً في الصفحة 5564 وما بعدها‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : المشهور . 

(۲) في نسخة ف : مباحلهم . 

(؟) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يرتب . 

. اللفظ من عندي > وفي الأصل ونسخة ف : نقل » ولعلها معطوفة على 526 . ونقل‎ )٥( 
. اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : المغصوب‎ )١( 


ةن 


سمه » ثم الحام ينظ رفيا تقله الشاهدٌ إليه » فإن كان ( سبباً ) صالحاً عنده . 
اما تيختما عليه اوعدا فيه :وراه متحي لله + رتب عليه وه »إن | 
يَره سبباً صالحاً »> وهو مته ( فيه )'' »لم يعمل به . 

[ وظيفة الشاهد والحام ] : 

داق وا العاحه :نهل اة أو سه » وو اا د 

ا ا شوعا , 

الس :ذلك أن ايان الل موئ مر عق نينا ف 
يظن الفا ا از هو سيا ) عه جد اة او 
الحام فقط ؛ فكأف" الشاهة تقل ما سمعه أو را E,‏ 
عليه كات لااد و الأحكام على أسباها , اواخام د يرى 
رأيه باجتهاده' فهو أهل لذلك ٠.‏ 

والذي رأيته منقولاً في هذا أن الماوردي قال في مسألة الرهن بدين » ثم 
جَعل ذلك الرهن بعينه رهنا بدين آخر جديد » ذكر في صحة الرهن بالدَيْن 
الثاني قولين » وهما مشهوران » ثم قال : إذا أقر الراهنْ والمرتهنٌ عند شاهدين 
أن العبد رُهنَ بألفين » نظر : إن قيدا إقرارها بشرح الحال » فعلى الشاهدين 
أن وديا إلى الحام ما سمعاه من إقرار هما مشروحاً » ثم سل فا ا 
في المسألة . ) 

فلو أراة الشاهدان أن:لا يذكرا شرح الإقرار » بل يَشهدا أنّ العبد رُهِنَ 

© اللقظامن ت تن الأ ها 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) اللفظ من عندي » وفي الأصل ونسخة ف : سبب . 

(6) في نسخة ف : ويكلف . 

(ه) في نسخة ف : واجتهاده . 

556 


بالألفين » [ 7٠١‏ / أ] قال : فإن كان الشاهدان من غير أهل الاجتهاد لم يَجز ؛ 
روحت طلها فر ا راترا + لكنوة 1ه اتبيه ر عردرة "١‏ إل المييام 
واختيادة وان كا ال اهتان هن اهل الاحتيداد “فيل حور كا از هدا 
في الإقرارء ويُّؤديا الشهادة.عند الحا على ما يصح في اجتهادهما ؟ فيه 
وجهان » الأصح لا يجوز هما ذلك » وعليها تقل الإقرار إلى الحامم مشروحاً 
على صورته » ولا يجوز لما أن يجتهدا فيه ؛ لأنّ الشاهد ناقل » والاجتهادٌ إلى 
الاك » وهكذا القول في كل ( شهادة ) طريقها الاجتهاة . 

ها كلد إذا "كان اراز الت ستيه O‏ 

أمّا إذا كان إقرارّها مطلقاً » بأنْ أقرا عندها أنّ هذا العبد رهن بألفين 
مطلقاً » ولم يُقيدا » لكن عَلِمَ الشاهدان أن الذي وقعَ في الباطن هو رهن 
العبد أولا على دين » ثم رَهنه بعينه ثانيا على دين ثان جديد ء فهل يجوز 
لها > وجب عليها أن يشهدا بالإقرار الْطلق ٠‏ وليس عليها الإخبارٌ با عاماه" 
في الباطن ؟ فيه وجهان » أصحها أن عليها أن يَشهدا بالإقرار المطلق › 
وعليها أيضاً أن يَشهدا با عاماه في الباطن . لأنّ الشاهد ينقل إلى الحا 
هنا غل كات أقرارا أو شار : 

وهكذا القول في كل ماعامة الشاهدٌ » مها تحمّله » إلا أن يكون ما عله 
فاق يها ك أن بنع أ مات ا عله فار الإخيائ نا عله 


وهذا كله مبىّ على الوجهين في اجتهاد الشاهد . 


. اللفظ من هامش الأصل‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الشهادة » وهو خطأ . ٠ ٠‏ 

() في الأصل : ( با سمعاه وعاماه ) مع شطب بالخطوط المائلة على كامة سمعاة » والعبارة في نسخة ف : 
وعليها أيضاً أن يشهدا با علماه . 


hh 


هذا کله كلام الماوردي", وهو في غاية الحسن » ومُلخصّه أن 
الشاهد لو اه ) الشهادة المقيدة باجتهاده » إذ ليس أهلاً لما ء 
وهل يجوز للشاهد الجتهد ؟ فيه خلاف فيا طريقة الاجتهاد . 
ومفهومٌ هذا أن السبب إذا كان مُجمعاً عليه جاز له أن يشهد 
بالاستحقاق » ٣‏ لو سمعه يقرٌ بألف من من مبيع › هو ثوب ظاهرٌ ء أو عبد 
أو فرسٌ » أو رآه أتلف على رجل درهاً أو ثوباً » أو قتل له عبداً » والمالك 
نشول لعلف ل ل e E‏ 
شهد الشاهد » والحالة هذه » بالاستحقاق في مثل هذه الصورة ينبغي أن 
يُسمع » في مفهوم كلام المأوردي . 


؛ - والذي أراه أنه لا مع هذا من الغاهد » وعليه بيان السبب 2 
كيف كان سَّداً لباب الاحتال » ونفياً للريب ٠‏ ۴ فعلنا ذلك في شهادة النفي 


حصنا" المضاف إلى زمن محصور مخصوص ٠‏ فإن الشهادة ما ينبغي أن 
تحاط لا" 


وعلى كلام الماورديّ بحث آخرّ : فا ذكره [ 7١‏ / ب ] من المسألة الثانية › 
وهو أنه قال : إذا شهدا بالإقرار المطلق » لكن عاما أن الباطنَ وقع بالرهن 
نكن م عل عله راقبا نالل ا else‏ 
ا ان ونان أن هة اا اران :ادت اال الأول رق 
ذكرها » وإِنْ كان مستندّه حضورٌ عقدي الرهن بالدَيْن الأول والثاني » فهو من 
باب سماع اللفظ » وحكنها حك المسألة الأولى ء وليس للشاهدين طريق في 


. أ وما بعدها‎ / ٤٩ الحاوي : ۱۳ ق‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الحضور » وهو تصحيف‎ )۲( 


21 


1 e E کا ا د وه د‎ 5 E 
لتكرارها » والله أعل'".‎ 





. فقرة ۳۷۹ وما بعدها‎ )١( 

() لا يصح حصر حصول الع بهذين الطريقين فقط عن طريق المتعاقدين » فقد يخبرهما من يثقان به بها 
جرى في الباطن » ويحصل عندها قناعة ويقين وعلم بذلك » وتكون هذه المسألة مختلفة عن المسألة الأولى » وأرى أن 
الحالة الثانية بحصول العلم بما جرى في الباطن ترجع إلى مستند الشاهد بالاستفاضة › وعدد الخبرين » والراجح فيها أنه 
يشترط العدد لحصول العلم » وفي قول يكفي عدلان لحصول العلم والظن الغالب للشهادة » وهذه المسألة كذلك › فإذا 
أخبره جماعة أو عدلان » وعلم بما جرى في الباطن » فيجب عليه أن يشهد به » وإلا شهد بما لا يمل » أو يبعض 
ما يعم » وأخفى بعضه الآخر . 


5 FAA 


) الفصل الرابء” 
ف 


ميو 


) الشهادة على الشهادة 


۴ _ والنظر في صفة التحمل والأداء ظ مم ف عاد تيو الفرع > ثم في 
شرط قبول شهادتهم والعمل بها » ثم فيا يطرأ على شهود الأصل بعد تحمل 
شهود الفرع الشهادة . 0 

ف 
صفة التحمل والأداء 

: ] ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة‎ ١ 

۴١‏ وتقدم عليه أن القهادة عل 'العهيادة تقبل فيا لين برب قرلا 
واحدأ » من الحقوق المالية والوكالة والوصية والنكاح والطلاق وغير ذلك » وفي 
العقوبات ثلاثة أقوال » يُفرقٌ في الشالث بين القصاص وحد القذف » فتقبل 
فيها » وبين حد الزنا والخمر والسرقة وقطع الطريق ( فلا "' تقبل فيها" . 


. ۲۸۲ في الأصل : الفصل الثالث , وكذا في نسخة ف » وهو خطأ » لأن الفصل الثالث قد مضى صفحة‎ )١( 

ف الأصل : فن شود فا ن قال ولسع وة ق ةف 

(؟) في نسخة ف : في كل ما ليس . 

)٤(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ولا 

(5) الراجح هو القول الثالث ٠‏ فتقبل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف » ولا تقبل في العقوبة لله | - 


hh E 


| صور التحمل ] : 

إذا ثبت هذا فصفة التحمل المتفق عليه عندنا صورٌ : 

06 _ الصورة الأولى : أن يقول شاه الأصل لشاهد الفرع : اشه' 
على شهادتي » وعن شهادتي » أني أشهد بكذا , ا فلانأ بعينه ( واسمه 
ونسبه ) » وأشهدني على نفسه لزيد بدرم » وأنا أشهدٌ عليه بذلك » فاشه' 
على شهادتي » وعن شهادتي » أني أشهد عليه بذلك . 

فهذا تحمل متفق عليه » وقوله : وعن شهادتي » ذكره الماوردئ" 
والقاضي أبو الطيب في « كتابيها » » ثم الشيخ أبو نصر من بعدهماء وقالوا : 
لو قال له : اشهذ على شهادتي » ولم يقل وعن شهادتي » هل يصح التحمل ؟ 
فيه وجهان » وجة المنع أنّ قولّه : على شهادتي » إذنْ في التحمل » وقوله : 
وعن شهادتي » إذن في الأداء » فلا بد منها" . 

[ الاسترعاء ] : 


7 - وقوله : اشهد على شهادتي ( أني ) أشهدٌ بكذا ء هو الذي سماهٌ 
الفقهاء الاسترعاء » ومعناة : أقبل على رعاية شهادتي وتحملها . 
تعالى » والقولان الأخران بالجواز بالكل أو المنع في الكل ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٠١١‏ » نهاية الحتاج : 


4 شرح الحلي : ٤‏ / ۲۲۱ » جواهر العقود / )4 ء مختصر المزني ۵ / ۲۵۸ , المهذب : ۲ / 5+8 » الروضة : 
(TAY‏ . 





. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : ونسبه واسمه‎ )١( 

0) الحاوي , له : ١١‏ ق ۲۲ / أ . ' 

(؟) الراجح الجواز ا نقل الخطيب الشربيني عن أصل الروضة » ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء : أشهدك 
على شهادتي وعن شهادتي » ولكنه أتم » فقوله : أشهدك على شهادتي » تحميل » وقوله : وعن شهادتي » إذن في الأداء > 
كأنه قال : ها عني » واقتصر النووي عليه بقوله : أنا شاهد بكذا » وأشهدك أو اشهد على شهادتي » وقال في 
« الروضة » : ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء : أشهدك على شهادتي » وعن شهادتي » لكنه أ » . ( انظر : مغني 
امحتاج : ٤٥١ / ٤‏ , نهاية الحتاج : ۸,/ 580 ء شرح الحلي : ٤‏ / ۳۳۱ » الروضة : ۱۱ / ۲۸۹ » 350 ) . 

. اللفظ من نسخه ف » وفي الأصل : أي‎ )٤( 
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۷ - الصورة الثانية : أن يمع رجل رجلا يشهذ عند الام بحق » 
في مجلس حكه مخيانة ا ا > فللسامع أن 
يتحمل الشهادة التي آڌاها على شهادته ED‏ 'ءوإن م١‏ يقل ) له 
مخاطباً : اشهد على شهادتي" . ظ 

40 الصورةٌ [ 7 / أ] الشالثة : أ يقول رجل لرجل يخاطبه : 
اشهد على شهادتي » أني أشهدُ بكذا » ( فإذا) )' سمعه رجل » ( ول )"' يخاطبُه 
بشيء »> جاز للسامع الغير مخاطب أن يتحمل الشهادة عنه على شهادته » قولاً 
ا ) 

أما احتف فيه عندنا فصورتان : 

الأولى : إذا سمح رجل رجلاً يقول : أشهد أن لفلان على فلان 

درهماء من تن مبيع أو أجرة أو قرض » أو أشهدٌ على إقراره له بدرهم من 
جهة كذاء ويبين السب والجهة › ولم يقل للسامع : اشهذ على شهادتي › 
ولا استرعاه » قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي والشيخان أبو إسحاق 
وأبو نصر في كتبهه” : يصح التحمل » ولم يحك أحدّ منهم فيه خلافاً . 

وقال ا العا E‏ وجة أنه لا يصع" 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وإن‎ )١( 

(۲) الواقع أن هذه الصورة فيها وجه آخر يعدم الكفاية ذكره الخطيب الشربيني مستدركا به على النووي » 
انظر : مغني المحتاج / ؟ : ٤٥١‏ . 1 

0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يك . 

. 75١ / ۱۱ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وإذا . 

)١‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : م . ت 

(۷) انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٠۲ / ١:‏ . 

(۸) المهذب » للشيرازي : ۲ / ۳۳۹ » وانظر : الروضة : 35١ / ١١‏ . 

: وهو ما ذكره الحققون في المذهب » قال النووي رجه الله بعد أن ذكر هذه الصورة وأقرها » قال : وفي هذا‎ )٩( 

000 أدب القضاء )۲١(‏ 


وقال الإمام : اختلفة فيه أصحابنا » فذهب الأكثرون إلى المنع » وهو 
الأظهر . 

وقال البغوي : إذا قال : أشهد أن لفلان على فلان درهماً » من من مبيع 
أو قرض أو أجرة » وذكرٌ السبّب » فلا بد أن يقول لشاهد الفرع : اشهد على 
شهادتي أني أشهدٌ بذلك ٠‏ فإن لم يقل له ذلك لا يصح التحمل على شهادته . 

٠‏ _ الصورة الثانية : ذكرّها الإمام » إذا قال : أشهدٌ أن لفلان على 
فلان درهما » وهذه شهادة عندي مبتوتة » لا أُمَارَى فيها » ولم يذكر السبب » 
ولا قال له : اشهد على شهادتي . هل يصح التحمل بمجرد ذلك ؟ فيه 
وجهان » يقربان من الوجهين في ما إذا ذكرٌ سبب الدَيُن'" . 

ا اما لتقو عليه ابه لا ضع التحيا e‏ 
( وهي "' ما إذا قال في الطريق : أشهد على زيد لعمرو بدرم » أو أشهدٌ أن 
لزيد على عمرو درهماً » ولم يُضفه إلى سبب ولا جهة » ولا قال : اشهذ على 
شهادتي » ولا قال : هذه شهادة مبتوتة لا أتمارّى فيهاء فلا يصح التحمل 
بمجرد ذلك قولاً واحداً لا خلاف فيه . 


| كيفية الأداء ] : ظ 
١‏ - أما كيفية الأداء » فإنْ كان أشهده على شهادته مخاطباً له » قال : 





3 وجه » أي بالمنع » ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤٥١‏ » نهاية الحتاج : ۸ / 580 » شرح الحلي : ؛ / 580 » الحاوي » 
للماوردي : ۱۳ ق ۲۲ / أ » الروضة ١١:‏ / 360 ) . 
)١(‏ انظر الروضة : ۱۱ / ٠۹۰‏ . 
(1) العبارة في نسخة ف : أما المتفق على أنه لا يصح العمل . 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وهو . 
)٤(‏ مختصر المزني : 5 / ۲۵۸ » المهذب : ۲ / 555 » الروضة : ۱١‏ / ۲۸۹ . 


اك 


أشهدني فلا بن فلان بن فلان ٠‏ وأنا عارف به عيناً واس ونسباً » على شهادته 
وعن شهادته > أنه يَشْهِدٌ بكذا » بتاريخ ا 

قال القاضي أبو الطيب : ومن أصحابنا مَنْ قال : ويقول : وهو بالغ 
جائز الشهادة » يعنى شاهة الأصل . 


وإن كان تحمّل الشهادة عنه لسماعه أداءها'' عند الحا : قال : أشهد أن 
فلاناً شهد عند الحا فلان على فلان لفلان بكذا في مجلس حکكه بتاريخ كذا , 
أو أشهد أن فلاناً يشهدٌ على فلان بكذا . 


قال القاضي حسين : ولو قال : أشهد على شهادة فلان » كفى 
۷١ [‏ / ب ] هذا القدرٌء ولا يقل شاهد الفرع عند أدائه الشهادة في هذه 
الصورة الثانية : أشهدني فلانٌ على شهادته 


وكذلك إذا تحمل الشهادة عنه › لأنه سمعه يُشهد على شهادته رجلا 
يخاطبه » فليقل : أشهد أنّ فلاناً يَشهد بكذا » أو أشهد ( أن فلاناً أشهد )'" 
عل كيادفة ( فلاا ١ء‏ أنه يفيه يكنا او اة غل شهادقة أنه بش 
بكذاء ولا يقل أحهدق عل فهادقاء لانه يكو ذبا وكذلك ق بقية 
الصُور الختلف فيها » يُوؤدي شاهد الفرع شهادته على شهادة شاهد الأصل بما 
سمع » وكا نمع » ولا يقل : أشهدني على شهادته › إذ لم يُشهده على شهادته . 


4 ٠ . 79١ / ۱۱ : انظر الروضة‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : سماعه وأدائها . 

(0) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

. اللفظ من نسخة ف » مع تقديم وتأخير في الألفاظ والمسائل » وفي الأصل : فلان‎ )٤( 


E 


النظر الثاني 
ف 


عدد شهود المرع 

44( لا تبت ) كهادة شاه الأصل اقل من شهادة شاهدى 
فرع » هذا لا نعرف فيه خلافاً في مذهبنا" » إلا قولاً قدياً حكاه الشيخ أبو 
مد الجويني في كتابه المسمى « بالسلسلة »'" أنه قول قدي للشافعي : أنه تثبت 
شهادة شاهد الأصل بشهادة شاهد فرع واحد كالخبرء ولم نر هذا حكاه أحد 

' » فلا يعت به » وهو مرجوعٌ عنه قطعاً إن صح نقلّه . 

رجي ناا جل دعر > وما بأعيانها شهدا على شهادة" 
أصل آخر » هل تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة الفرعين فقط ؟ فيه 
قولان . 

قال الماوردي : أحدهما جوز" » وهو قول مالك" وأبي حنيفة" وأكثر 





. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : ولا تثبت‎ )١( 

(۲) انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۹۳ . 

(۲) تقدمت ترجمته في صفحة ۷۸ . 

. العبارة في نسخة ف : أنه تش تثبت شهادة شاهد الأصل بشاهد فرع واحد كالخبر » ولم أَرَ أحداً نقله سواه‎ )٤( 

. في نسخة ف : شاهد‎ )٥( 

(3) وهذا ما رجحه النووي رحمه الله تعالى » وقال : وتكفي شهادة ثنين على الشاهدين › ( انظر : مغني 
امحتاج : ؛ / ٤٥١‏ ء نهاية امحتاج : ۸ / ۲۲٢‏ » شرح الحل : ؛ / ۲۴۲ › المهذب :۳۲۸/۲ ۰ الأم ٩‏ / ١٤٤۲ء‏ 
الروضة : ۱۱۲ / ۲۹۳ ) . 

(۷) انظر قول الإمام مالك في كتب المالكية » وهي : ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : > / ٠٠5‏ » بلغة 
السالك لأقرب المسالك : ۲ : ١‏ ) » والمشهور عند المالكية أنه يكفي شاهدان ينقلان عن شاهد أصل ثم ينقلان عن 
الشاهد الثاني > وقيل : لا بد من أخرين » (٠‏ تبصرة الحكام : ۱ / 506 ) . 

(۸) قال الحصكفي في الدر الختار : لا تغاير فرعي هذا وذلك خلافا للشافعي » وعلق ان عاب قيلت 
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فقهاء الحجاز والعراق » والثاني : لا يجوز وهو قول المزني" . 

| ثبوت الحق بشهادة الأصل أم بشهادة الفرع ؟ ] : 

ETE قال : وهذان القولان مولان على أصل‎ - ٤ 
هل يكون بشهود الأصل أو بشهود الفرع ؟ فيه قولان » أحتها : يثبت‎ 
بشهود الأصل » ويتحمل عنهم شهودٌ الفرع » فعلى هذا تصح شهادة شاهدي‎ 
اا أن اق ت شير‎ ٠ ع عل تماذه كل والسه من الأطلن‎ 
e ل‎ 

قال : وَوَهَمَ أبو حامد الإسفراييني » فعكس هذا البناء » فقال'" : إِنْ 
قلنا : إن الحق يثبت بشهود الاصل لم يصح » وإِنْ قلنا : يثبت بشهود الفرع 
م 

قال الماوردي : وهذا عكس الصواب » لأنٌ الحق إذا ثبت بشهود الأصل 
فول کو راوع ا هتن وا قلنا + يليت کو 
الفرع فهو تحمل شهادة على شاهدين » فل يَجز أن يتحملاها عنها ٠‏ لأنها 
نضتراق فها كاحت القاهدية افيا ما دكن الما وردى 7 


وأما القاقى أبو الطيب > فاته ذكر القولين .ول تحر شا بولا ذكر 


= يكفي شاهدان › ( رد الحثار : ه / ٠٠١‏ ) » وقال منلا خسرو في ( درر الحكام : ۲ / ۳۸۹ ) : وبشرط شهادة عدد عن 

كل أصل » وإن لم يتغاير فرعاهما ء ( وانظر : حاشية قرة عيون الأخيار تكلة رد الحتار : ۷ / ۲۲۷ » مختصر 
الطحاوي : 545 » فتح القدير والعناية : ١‏ / 70 » لسان الحكام : 48 » معين الحكام : ٠٠١‏ » ملتقى الأبحر: 587 ) . 

)١(‏ مختصر المزني : ٠٠۹ / ٠‏ » لأا قاما في التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد » فإذا شهدا فيه على 
الشاهد الآخر صار كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين » وهو قول البغوي والسرخسي » ( انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۹۳ » 
المهذب : ۲ / 58 ء الأم : 5 / ۲١١‏ » الحاوي » الماوردي : ١۴‏ ق ٠٠‏ / أ). 

(۲) في نسخة ف : وقال . 

0 الحاوي » له : ۱۳ ق ۲٠‏ / | . 

)٤(‏ اللفظ في نسخة ف : يختر. 


الخلاف في أنّ الحق [ 75/ أ] بشهادة من يثبت ؟ والشيحٌ أبو نصر ذكر 
القولين » ( والمسألةَ المبنيّ عليها القولان » فقال : بعد ذكر القولين ) : ذكر 
TD‏ ال 1 . امي اشع 00 
مقام شاهدي الأصل » أو يُثبتان الحق بشهادتها ؟ فيه ( قولان )" . ۰ 
وأما القند ای ایک ف في أصل المسألة » ول يجب" 
شيئ" . 
وأما الشيخ أبو علي » فإانه ذكرٌ مسألة القولين » والمسألة المبني عليها 
الان تقال بعد ذكر الفولث + لين : أصله" أن شهوة الفرع يقومون متام شهود 
الأصل » والحق يَثبت بشهادهم 5 يثبت بشهادة الأصول ٠‏ أو أن شهوة الفرع 
يشبتون اخياده الأصول : م م بشهادة الأصول ب كنت الو > فيه قولان › إن 
قلنا : يَثبت ت الح بشهادة الفروع » فلا ب من أن يكونوا أربعة » وإِنْ قلنا : 
بثبوت شهادة الأصلين بشهادهم » فيجوز أن تثبت شهادةً الأصلين بشهادة 
فرعين . 
- قلت أنا : ( فا )" ذكره الشيخ أبو علي في التفريع غير ما ذكره 
57 7 اة ب > وحكاه عنه الماوردي فيه » والذي اختاره 
الماوردي عندي أقرب إلى الصواب . 


Es و‎ 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . ْ 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قولا » بحذف النون » ولعلها سقطت بالكتابة . 
(9) في نسخة ف : يمختر . 

(5) المهذب : ۲ / ۳۳۸ . 

(1) في نسخة ف : وأصلهها . . 

(۷) اللفظ من نسخة ف »› وفي الأصل : مما . 
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أما الإمام فإنه قال في مسألة شهادة الفرعين على كل واحد من الأصلين : 
فيهها قولان » الأقيس أنه يثبت › هذا كلامه . 

وذكر القاضي حسين في « التعليق » » وغلامُه البغوي"' في « التهذيب » 
القولين في هذه المسألة » وقالا : الأصحٌ لا يثبت . 


1 قلت : وعمل الحكام في شامنا" على أنه يثبت التفريعٌ » إن قلنا 
يثبت » فلا كلام › > وإن قلنا ثبت :فلو شهيد أريعةٌ روع على شهادة 
شاهد أصل وشهدوا بأعيانهم على الأصل الآخر فوجهان » وأولى بالثبوت'" 

هذا كله فيا إذا شهد شاهدان أو أربعة على أصل , ؛ ثم شهدوا بأعيانم عل 
ذلك الأصل . 


۷ _ أما إذا شه شاهدان على أصل » وشهد آخران على أصل آخر»ء فلا 
خلاف في ثبوت شهادة الأصلين في ما عدا الزن“ . 


ا 


۹ - ولو شهد شاهدان على أصل »> وشهد هذا الال مه شاهد فرع 
ثالث على أصل آخرَ » لم يثبت أيضاً قولاً واحداً » ( اتفق ) الجاعة عليه . 


: البغوي تاميذ القاضي الحسين » وأخذ عنه كثيراً » والمصنف يقصد بغلامه تاميذه ء وفي نسخة ف‎ )١( 
. وتأميذه‎ 

(۲) في نسخة ف : الشام . 4 

.(TAT/IN: قال النووي رحمه الله تعالى : « جاز على الصحيح » . ( الروضة‎ )١( 

. ۲۹۳ / ۱۱ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : اتفقوا » وجاء لفظ الماعة بخط رفيع مرتفع بين الكامتين . 


7ت 


- ولو کان الحق ية A FO‏ 
س يشهدان على الرجل » ثم يَشهدان بأعيانها على كل امرأة منهها » وعلى 
القول الآخر : لا بدّ من ستة فروع » لكل شخص فرعان » حتى على هذا القول 
الآخر : لو شه [ ۷۲ / ب ] شاهدان على الرجل » وشاهدان غيرّههما على كل 
امرا: ني" لشت . 


١‏ ( ولو)" كان الحق يثبت بأربع من النسوة منفردات ٠‏ كالإرضاع 
والولادة » فعلى قول يكفي شاهدا فرع ٠‏ ( يشهدان ) على كل امرأة » وعلى 
القول الآخر لا بد من ثانية فروع » كل فرعين يَشهدان على امرأة منفردة! 

- وإن كان الح لا يا ثبت إلا بأربعة شهود ذكور كالزنا » وقلنا : 
إن بد فد بأكوادةجن النهافة روا اذ الأقران بالزنا لآ يفيت الا بأربعة 
و ی ا چ نل ال جا اق ا 
قول : لا بد من ثانية » يشهدٌ كل شاهدين على شاهد أصل » وعلى قول : 
لا بذ من ستة عشر فرعا ؛ كل أربعة على شهادة واحد » وعلى قول : لا بد من 
أربعة فروع » لبعد اللي ا الوم ار 

فج هذا الاعتلاق تبه يحي الأصل بالاقران الا > لانه اتات 
قول كبذا ٠‏ فكا أن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود على قول » فكذا 


. اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 
. ۲۹٤/۱۱ : انظر : الروضة‎ )۲( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فلو . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فيشهدان‎ )٤( 
. ۲۹٤ / ۱۱ : (ه) انظر : الروضة‎ 

© الفط زيا من نة ف :م وباق من الال : 
(۷) انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۹٤‏ . 
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الشہادة على الشهادة بالإقرار بالزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود فرع على شاهد 
الأصل » الشاهد بالإقرار بالزنا . ٠‏ 

[ الإشباد على شبادة الفرع ] : 

› وعلى هذا إذا أراة شهودٌ الفرع في المال أن يُشهدوا على شبهادتهم‎ _ ١ 
يشترط من العدد ؟‎ 

إنْ قلنا في شبادة الفروع على الأصول"": يُكتفى باثنين للجانبين معأ ء 
فيُكتفى باثنين يشبدان على كل واحد من الفروع ٠‏ ويكفي على هذا » لو أراد 
فروغ الفروع أن يُشهدوا على شبادتم » اثنان . ظ 

وإِنْ قلنا : إنه لا بد من أربعة فروع » وإنّ من قام بإحدى شَطْرَيْ 
الشبادة لا يقومٌ بالثاني » فلا بد من ثمانية فروع » ليكون عن كل واحد من 
الفروع الأربعة فرعان . 

ولو أراة فروع الفروع الإشباد على شهادتهم فيّحتاج إلى ستة عشر فرعأ , 
وغل هذا الاي اا 


. العبارة في نسخة ف : إن قلنا : إن في شهادة الفرع على الأصل‎ )١( 
. 354 / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 
EN 


النظر الثالثك" 
ف 


شرط قبول شهادة الفروع والعمل ب" 


f 
يها‎ 


4 - ولا تقبل شهادة الفروع › ( ولا تسبمع 0 إلا بشروط متفق 
عليها » ومختلف فيها : 

0 الشرط الأول : في ثبوت عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع عند 
الحاك”". فإن كان شاه الفرع مزى” عند الحام » وشاهد الأصل لا يعرفٌه 
القاضي بالعدالة » فتسمح عندنا شهادة شاهد الفرع من غير اشتراط تزكيته 
لأصله"» خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه » فإنه قال : لا تَمِعٌ شهادة شاهد 
الفرع على شهادة شاهد أصل حتى يزكيه هذا الفرعٌ في شہادته". 


. في الأصل : النظر الثاني » وهو خطأ > وفي نسخة ف : الثاني‎ )١( 

(0) في نسخة ف : في شرط قبول الشهادة من. الفروع والعمل فيها . 

(۲) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : وتسمع . 

. ۲۹۲ / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(5) في الأصل ونسخة ف : مزكيا » وهو خطأ نحوي » لأن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلا قلبت ألفاً , 
مثل : قال وباع وحوى ونوى . 

)١(‏ قال المزني : وإن شهدا على شبادة رجل » ولم يعدلاه » قبلها » وسأل عنه » فإن عدل قضى به › ( مختصص 
المزني : © / ۲۸ ) ء وانظر : المهذب : ۲ / ۳۳۹ », وفي نسخة ف : من غير اشتراط تزكية الأصل . 


(۷) هذا رأي الإمام جمد صاحب أبي حنيفة رحمها الله تعالى » فإنه قال : لا تقبل » لأنه لا شهادة إلا 
بالعدالة » أما رأي الإمام أبي يوسف ٠‏ وهو الختار في المذهب الحنفي ٠‏ أن شهادة الفرع تقبل وإن لم تعدل شهادة 
الأصل » ولزم القاضي تعديل الكل » ( انظر : رد الحتار : 50١٠ / ٠‏ » حاشية قرة عيون الأخيار : ۷ / 7٠١‏ ) » وقال 
منلا خسرو : وإن سكت الفرع عن تعديل الأصل صح تقلها » وعدلوا » ( درر الحكام : ۲ / 550 » الهداية وفتح 
القدير والعناية : ١‏ / ١8م‏ ). 


hE 


وحكاه البغوي وجمأً لبعض أصحابنا » وزاة أمراً بدّعاً »> فقال ما صورة 
لفظه : فن أنتم [ 7١‏ / أ] قد جوزتم تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل » وقد 
قلۃ : لو شهد شاهدان بحق ' فزى أحدهما ( الآخر)ء وكان مرکا للاصل 
الآخرمع مزك آخرء قلع : لا يمجوزء فا الفرق ؟ قلنا : قد قيل : فيا 
وجهان ٠‏ والصحيح هو الفرق بينها » هذا كلامّه . ظ 

فحصل من هذا ذكرٌ وجه في أنّ شاهد الفرع , ( إذا )"'' زك أصلّه 
لا مع » فهو على النقيض من مذهب أي حنيفة"» والوجة الموافق له 
اها مالك أنه لات تعديل الح (الأسله)! ةة فرح 
الوحة ما خود من ماش ) 

وحكى البغوي أنّ شاهد الفرع إذا زكى أصلّه › وسمعنا تزكيته, 
( صح )"' ذلك ولم يُحتج لإعادة التزكية على ظاهر المذهب". 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إذ لو . 

(؟) مذهب الحنفية بجواز تعديل شهود الفرع لشهود الأصل ‏ قال المرغيناني في البداية : فإن عدل شهوة 
الأصل شهودٌ الفرع جازء لأنهم من أهل التزكية » ( فتح القدير والعناية على البداية : 5 / 74 » رد الحتار على الدر 
الختار : ه / ٥۰۱‏ » قرة عيون الأخيار : ۷ / 3٠١‏ » درر الحكام : ۲ / ۲۸١‏ ) » والوجه الذي حكاه البغوي يناقض قول 
الإمام عمد الذي اشترط تعديل الفرع لأصله كا حققناه في الصفحة السابقة . 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أصله . 

(5) قال ابن فرحون في ( تبصرة الحكام : ٠٠١ / ١‏ ) : وليس على شهود النقل تزكية شود الأصل ٠‏ لكن إن 
زكوهم صحت » وقال الدردير في « الشرح الكبير على مختصر خليل » : وجاز تزكية ناقل أصله الذي نقل عنه ء 
بخلاف العكس » وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التبمة » ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ؛ / ٠٠5‏ » بلغة 
السالك لأقرب المسالك : ؟ / 56١‏ ) . 

. اللفظ من نسخة ف ء وفي الأصل : وصح ء فالواو زائدة‎ )١( 

0 ولا.يشترط عند الشافعية أن يزي الفروع الأصول » بل لم إطلاق الشبادة » والقاضي يبحث عن عدالة 
الأصول » ولا يلزم الفرع أن يتعرض في شهادته لصدق أصله › لأنه لا يعرفه » فإن زكوم قُبل ذلك منهم › ( انظر : 
اذب :۲ / ۲۳۹ مغني الحتاج : ؛ / ٤)٥١‏ , نهاية المحتاج : ۸ / ۳۲۷ , شرح الحلي : : / ؟5” » الروضة : 


.) ۱ 


hE 


یہ۲۰ لك كز سات ریت" 
ی وجا سم مووي 
» الشرح الكبير » 

والمسألة الثانية : أن الأب وابنه إذا شهدا بحق تقبل » وحَرّج القفال 
فيها وجباأ من مسألة تزكية أحد الأصلين صاحبّه أنه لا يُقبل » فجعل في 
المعالنة" قولن «التقل ,ارج وة الال الأخيرة من أخرب المبنائل 
وأبعدها خلافاً . 


5 - الشرط الثاني : ( في )'"' تسمية شاهد الفرع شاه الأصل › فان 
م يُسمّه » بل قال : أشهدني رجل عَدْلَ على شهادته » أنه يَشهد بكذا » لم يمع 
قولاً واحد”"'» بخلاف ما لو قال : أشهدني قاض من قضاة بغداد » أو أشهدني 
القاضي ببغداد » ولم يُسمِّه - وفرضنا أنه ليس بها قاض سواه على نفسه في 
مجلس حكه بكذا » هل يمع ؟ فيه وجہان سنذكرهما في كتاب القاضي إن 
شاء الله تعالى!". 


» الراجح عند الشافعية أنه إذا شبد اثنان في واقعة » وزكى أحدها الآخر ال اك الشاني‎ )١( 
والفرق بينه وبين جواز تزكية الفرع لأصله أن تزكية الفرع للأصل من تة شهادته » ولذلك شرط بعضبم التعرض‎ 
: لبا » وهناك قام الشاهد المزي بأحد شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالشطر الثاني » ( انظر : مغني الحتاج‎ 
. ) "56 / ١١ : الروضة‎ » ۳۲ / ٤ : نهاية المحتاج : ۸ / ۳۲۷ , حاشية قليوبي‎ » 06 / ٤ 

. في الأصل : المسألتين » ثم وضع خط على الياء والنون » وفي نسخة ف : المسامين‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 

(8) المراجع السابقة » المبذب :۲ / 589 . 

. وما بعدها‎ ٥۴۷ فقرة‎ )٥( 


a ET 


والفرق هو أن الحا عَدْلَ بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل » فإنه 
قد يكون عند شاهد الفرع عَدُلاً » والحام يعرفه بالفسق » فلا بد من تعيينه 
له لينظرٌ في أمره وعدالته . 

o۷‏ ااا الشالث :1 1 الفيية في حقّ القادر, أو امرض أو 


وحكى أبو العباس اب القاص قولا اد من 8 أنه 59 الشهادةً على 
الشهادة في حق الحاضر من عير عذْرٍ » قياساً على الرواية » وهذا لا يعد به, 
حكاه في كتاب « أدب القضاة » » وحكاه عنه الشيخ أبو علي في « شرحه 
الكبير» » وإليه ذهب القفال الشاشي من أصحابنا » وهو [ 7١‏ / ب ] مذهب 
عدي لير وا 

فاذا فعا عل السب فالنظة يق الغيبة وال ر ن الحضون + أا ال 
ففي مسافة القضر تمع قولاً واحداً ( شبادةٌ الفرع على شهادتة » وفيا دون 
مسافة العَذوى لا تسمع قولاً وأحداً )> وفي مسافة العدوى إلى مسافة القصر 


قولان 5 الأصح ہا 0 


١ | . اللفظ من عندي » وساقط من الأصل ومن نسخة ف‎ )١( 

(؟) قال الإمام مد تقبل الشهادة على الشهادة كيفما كان » سواء ء كان الأصل حاضاً أم عابنا سينا 
حمسا ا أ م ميتأ » حتى روي عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد ء الفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجبد 
تقبل شهادتم » والراجح عند الحنيفة خلافه › فيشترط تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر أو كون المرأة 
مخدرة » ( انظر : رد الحتار : ه / 454 » حاشية الشرّنښّلالي على درر الحكام : ۲ / ۳۸۹ » فتح القدیر ۷۹/٩۰:‏ » 
الروضة : ۱۱ / ۲۹٤‏ ). 

(؟) ما بين القوسين من هامش الأصل . 2 

(8) انظر : مغنى اللحتاج : ٤٥١ / ٤‏ » نهاية الحتاج :5067/8 ۲۲۷ ء المبذب : ۲ / ۲۳۸ » الروضة : 
7500١‏ ء, شرح فل ٤‏ / ۲ ) » وعنلد الحنفية قولان » الأرجح مسافة قصرء وعند أبي يوسف فوق مسافة 
العدوى »› ( انظر : البداية وشروحها :78/3 ۷۹ ۰ درر الحكام : ۲ / ۳۸۹ ) . 


ات 


[ حد مسافة العدوى ] : 

0۸ ؛ - وحدٌ مسافة العذوى هو أن يخرچ الإنسانٌ من بده إلى مَقصد ء م 
لا يمكنه أن يعود يأوي إليه في يومه على السير المتوسط سير امراحل ال المعتادة . 

| وصف المرض المانع ] : 

وأما العذرٌ مع الحضور فو مرض لا يمكنّه المثيّ إلى مجلس الحم إلا بمشقة 
عظية » لا تحتل في العادة » وهكذا الزمانة . 

قال الإمام : لسنا نشترط في المرض أن يكون بحيث لا يُتأق منه الحضوث 
أصلاً » بل إذا كان يناله مشقة ظاهرةً . 

3 وتقريب القول"' فيه أن الف اندع فون رة الف سةد 
الجعة يجوز تخلف الشاهد بسببه » وكذلك القول في المرض الذي يجوز الإفطار 


فان وا ا ا الارن 
مشقة ظاهرة وأ قلق" » هذا [ كلامه ]“. 


وقال الشيخ أبو علي : امرض المجوّز لسماع شهادة الفرع على الأصل أن 
يكون صاحب فراش في المرض » وهذا ظاهرٌ » لكن اعتباره بالمعة بعيد » فإن 
الزمن القادرّ على أجرة يصرفها إلى من يحملّه إلى المعة » يجب عليه صرف 
أجرة المثل إلى من يحمله » ويحضر اللمعة". 


: يوجد في نسخة الأصل فوق كامة القول كامة « العمل » فكأنها بدلها أو مرادفة لاء وفي نسخة ف‎ )١( 
. النظر‎ 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(7) المراجع السابقة في مغني الحتاج ونهاية الحتاج وشرح الحلي . | 

. اللفظ من عندي › وساقط من نسخة ف » وفي الأصل : كله » وهو تصحيف لا معنى له‎ )٤( 

(5) في نسخة ف : إلى المعة ليحضر . 


EE 


وقد قالوا : الزمانة في الشهادة بمنزلة امرض ء وليست كلمرض في الجعة , 
فان المريض لا يجب عليه بذل أجرة في حمل نفسه إلى الجمعة » فبين البابين 
فرق في هذا العجز . ) ظ 

نم قال الإمامٌ : وكل ما جور ترك الجعة به من خوف من غرم » أو 
ما في معناه » فيجوز مثلة في الشبادة » وكان هن الممكن أن دة ل :.يحضرٌ 
القاضي بنفسه إلى منزل شاهد الأصل ٠‏ ويّصغي إلى شهادته » أو يَبعث نائباً له 
عنه يمع شهادتهء ؟ يفعل في حق المرأة المحدّرة » ولكن .لا ذاهب" إلى 
هذا . 

أما تكليفه الحضور بنفسه فلا سبيل إليه » لما فيه من تبدّله » وغض“ 
مل واا ا انا ب :قيادة الأصل فاا له« قعل إن احا 
ولکنه لا يُكلف به » إذ فيه سد باب الشهادة على الشهادة التي أجمع سلف 
واس N‏ 


9 الشرط الرابع : أن يكون شاه الفرع حالة التحمل أهلاً 
اة قل و كان عة الل صا وااو کا أو قتاع ثبي 
شهادته على شهادة أصله عند الأداء > وقد صار [ 76 / أ] بالغاً حراً مساماً 
عدلاً ؟ فيه وجهان ذكرّهما الشيخ أبو علي والقاضي حسين » أحدهما : نعم , 
كتحمل الشهادة على مقرٍ أو بائع أو غير ذلك”". 


. في نسخة ف : لا سبيل‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : لكن . 

(۳) انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۹٤‏ . 

(؛) وهو الصحيح في المذهب واقتصر عليه النووي في الروضة ء ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤٠١‏ » نهاية 
الحتاج : ۸ / 556 , شرح الحلي : ؛ / ۳۴۱ , الروضة : ۱۱ / ۲۹۳ ) . 


5٠6 


والثاني : لا مع » ( لأنها ) تولية ولاية » فينبغي أن يكون متحملها 
من أهلبا . 

[ قالا ]'": فعلى هذا الوجه الأخير لو أشبد شاهدٌ الأصل » وهو عَدُلَ » 
اوو و أو عا ودا ا و 
لا يصح هذا التحمل » فلو سمعه رجل آخرٌ مسلم بالغ عاقل عذل » يُشهد 
لصي على شهادته » لا يصح › والحالة هذه » تحمل هذا العَدْل السامع للشهادة 
التي سمعها من شاهد الأصل » ثم يشهدٌ على شهادته » والحالة هذه » وهذا 
ظاهر . 
[أهلية شاهد الأصل ] 

أما أهلية شاهد الأصل حالة التحمل فلا خلاف في اشتراطها"؛ 

فلو أشبد فاسق أو كافرٌ أو صي أو عبد على شهادته رجلاً عدلاً فتحمّلها » ثم 
أدَى الشهادة على شہادته » بعد أن صارٌ شاه الأصل بالغا مسامأ عدلا حرأ ء 
م تسمعْ شهادته على شهادته بلا خلاف . 


E ES الشرط الخامس : أن‎ - ١ 
للنساء أصلاً في شبادة الفروع › ولا د يصح تحملّبن الشبادة على شبادة أصل‎ 
سه ن الاصل رجلا او انرا و الحق مما يثبت بقول النسوة وحدهن‎ 
أو :هدا ل .فرت ف حل تن اصعابنا ؛‎ 


. اللفظ من النسخة ف » وفي الأصل : لأنه‎ )١( 

() في الأصل ونسخة ف : قال » وهو خطأ » لأن الضير يرجع إلى الشيخ أبي علي والقاضي حسين 

(5) عبر النووي رحمه الله تعالى عن ذلك فقال : ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ‏ ( مغني 
المحتاج ٤٥٤ / ٤:‏ » نهاية الحتاج :۸ / ۴۲١‏ » شرح الحلي :  /‏ الروضة : 55 / ۲۹۲ ). 

() المراجع السابقة » الأم : ۲٤١ / ٩‏ ء المبذب : 7 / ۲۲۸ » الروضة : ۱۱ / ۲۹۳ . 


أطت 


النظر الرابء”" 


ما يطرا على شبود الأصل بعد تحمل الفروع. للشيادة على شام 


وهي أمورٌ : 

أُولُا : الموت › ولا خلاف في قبول شهادة الفروع بعد موت 
شود الأصل'". ظ 

+ وثانيها : الفسقّ » فإذا فسق شاهة الأصل » بعد أن كان عدلاً 
وقت تحمل شاهد الفرع الشبادة عنه » وقبل أداء الفرع شبادته عند الام , 7 
سمغ شهادةٌ الفرع » وكذلك إذا طرأت الرة ( فلا تقبل شهادتهم ) قو 


ا 


وقال الفناقى ميق لى کان شو 5355 غندولاً رفت یل غاد 





مر لص ا 

(۲) قي نسخة ف : الشبادة . ١‏ 

(©) ومثل الموت الغيبة والمرض › انظر المراجع في الصفحة السابقة هامش ٤‏ › الروضة : ۱۱ / ۲۹۲ ۰ ۲۹٤‏ . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

)٥(‏ وتعليل رد الشهادة لبذه الأمور من الردة والفسق والعداوة أ ن هذه الأمور لا تقع ولا تحدث دفعة واحدة 
وفجأة » بل الفسق يورث ريبة فيا تقدم من ظاهر العدالة.» والردة تشعر بخبث في العقيدة > والمداوة تشعر بضغائن 
كانت مستكنة » وليس لمدة ذلك ضبط » فيعطف ويرجع إلى حالة التحمل » ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / 4564 » نهاية 
الحتاج : ۸ / ۲۲۵ ء حاشية قليوبي : > / ۳۴۱ › الروضة : ۱۱ / ۲۹۲ ) . 


۷ - أدب القضاء (۲۷) 


الفرعين » ثم طرأ عليهم فسق أو ردة » فالظاهرٌ من المذهب أن ذلك يُوقع 

ماوع ييا اي 

جا لا يمن لعب وقد فك RAIS‏ : إذا طا 
فسقٌ الأصل لم تقبل شهادة الفرع قطعاً » فلو عاة الأصل إلى العدالة لم تقبل 

شهادة الفرع تعويلاً على التحمل الأول » بل لا بد من تجديد تحمله". 

هذا الذي لا يجوز غيره » وأبعدت بعض الأصحاب فاكتفى بالتحمل الأول : 

ولا تعد نمثل هذا : 

وثالثها : [7, / ب ] طريان العَمى والجنون على شاهد 
الأصل » وفيه ثلاثة أقوال » الأصح : أن شهادة الفرع تقبل بعد طريانها على 
الاصل الان + لا تيل" والالت: قبل ف طريان العمن. دون 
الجنون . 

7 التفريع : إن حكمنًا بأنّ شهادة الفرع تنقطع بطريانها » فلو أَبِصَرَ 
الاضل بعد العمى :+ أو أقاق الحتوق > فالمذهة غل هنذا الوجه أنه لابه من 
إعادة تحمل الشادة ثانياً »> ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى الإعادة » بل 

۷ - ورابعها : حضورٌ شاهد الأصل من الغيّبة قبل أداء الفرع 
الشهادة مانعٌ من قبول شهادة الفرع بلا خلاف”» إلا على القول السابق الذي 


. ۲۹۲ / ۱۱ : أنظر : الروضة‎ )١( 

(۲) وهو الصحيح عند الحقفين في المذهب » لأن ذلك لا يوقع ريبة في الماضي » ( انظر : مغني الحتاج › المرجع 
السابق » نهاية الحتاج : ۸ / ۴۲١‏ » حاشية قليوبي » المرجع السابق اليد > المرجع السابق ) . 

() وذلك كالفسق . 

.. ۲۹۳ / ١١ : الروضة‎ , ٤)٠١ / > : انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 


عقا يت 


0 > في أن غيبة شاهد الأصل لا تشتر ط في سماع شبادة الفرع › 
وهكذا بر ء شاهد الأصل المريض من امرض قبل أداء شاهد ٠‏ الفرع الشهادة مانع 
من قبول شهادته الني تحملها قولاً وأحذا:: 


۸ - قلت : وما وقع لنا من الحوادث أ شاهدي فرع شبدا على 
شهاد دة شاهد أصل مريض بحق » > ولم يؤديا شهادته) عندي ء ثم بعد تحملها 
الشهادة على شهادته »> عدت ذلك المريض وفارقته › ثم حضر صاحب الحق » 
وطلب منى سماع شهادة شاهدي الفرع » ففكرت في ذلك » وقلت : قد عدت 
شاهد الأصل ققد مقت ساعة كان تكن شاه الأصل أذاءها ع ول داف 
غندي لسمعتبا + وبطلت شبادة الفرعين بأدائبا عندي + قبل بور هذا ف 
بطلان تحملهها الأول » ويحتاجان إلى تجديد التحمل عليه أم لا ؟ ففكرت في 
هذا هُنَيّة"» ثم ترجح عندي أنها لا يحتاجان إلى تجديد التحمل » ويجوزٌ مماغ 
شهادتها على شهادته » بناءً على التحمل الأول » لأنه لو حضرٌ شاه الأصل من 
غيبته » ثم سافرٌ سفرأ طويلاً فالتحمل الأول باق » وتقبل 5 فرع بد كاه 
عليه » وفها ذكرناه أولى . 


۔ وخامسها : تكذيب شهود الأصل 1 
( فتى )" كدب شاه الأصل شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها » وبعد 
تأديتهها الشبادة بطلت شيادتيا ٤‏ وم يُقض 0 


. في نسخة ف : ولو كان أداها‎ )١( 

(1) الّن : خفيف النون كناية عن كل امم جنس » والأنثى هنة » ولامها محذوفة » ففي لغة هي هاء فيصغر 
على هنيبة » ومنه يقال : مكث هنيبة أي ساعة لطيفة › وفي لغة هي واو فيصغر في المؤنث على هنية » والبمز 
خطأ » إذ لا وجه له » وجمعها هنوات وربا جمعت هنات › ( انظر : المصباح المنير : ۲ / ۸۸۲ ) . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ومتى . 

. ۲۹۳ / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 


ARE 


ا ا ذكرّه بعد تأديتي) الشيافة (:وقبل )'" القضاء 
| طروء ذلك بعد القضاء ] : 


دقفا ظرا E E‏ اا ري 
والقضاء کا 
اا للقرة 1 
i‏ جت سن :وهو أن اال قال : إذا 5 شاهدٌ الأصل 
القضاء م يشت إل *1/9] تكذييه ‏ ويس قال نم قال 10 
قامت بينة على أن الأصل كب الفرع قبل القضاء فهو بثابة ما سمعه القاضي 
من تكذيبه إياه قبل القضاء . 


. هذا كلاه نوهو مدل يضورتين فق الكد بت فلا احنراقي] : 
سما القاضي تكذيب شاهد الأصل › والثانية : قيامٌ البينة عنده على تكذيبه» 
وهذا فيه نظرٌء فإنه متى مع القاضي تكذيب شاهد الأصل فقد حضر شاهد 
الأصل » وبطلت شهادة الفرع بحضور شاهد الأصل بالتكدييي لان 
قال حورته أن يكون شاه الأصل حضرٌ وكذب شاهد الفرع > فبطلت 
شهادة الفرع بالحضور » وجاء'' التكذيب بعدة ء فإذا عاد شاه الأصل , 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قبل‎ )١( 


() انظر : الروضة : ۱۱ / ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ , 

(۳) في نسخة ف : أكذب . 

() وهو ما ذكره الشربيني فقال حار a‏ اموي ا ا > (مغني الحتاج : 
5 / 6ه ). ش 


(5) اللفظ في نسخة ف ل 


(وات" حه السافة الشرعية ءلم سمغ شهادة الفرع قولاً واحداً , 
لا لطريان الحضور فقط » فإنه قد زالَ » بل لطريان التكذيب . 


ظ 1 - وهذا حسنٌ لطيفا » ويمكن تصو يره بصورة أخرى جره 
شاهد الأصل سافرٌ عن بلد شهود الفرع إلى بلد أخرء واتفق سفرٌ ذلك القاضي 
إلى البلد الذي به الآن شاهدٌ الأصل ٠‏ فشافبه شاه الأصل بتكذيب شاهدي 
القن 2 عاد القاضي: إلى ريلد اهدي الع ع إن ن البلة الاي دك فد 
شاهدٌ الأصل للحا تكذيب شود الفرع من جملة عمل القاضي وولايته » فله 
العمل بتكذيبه قولاً واحداً » وإنْ كان خارجاً عن محل ولايته كان على قولي 
العل» وهذه الصورة أعوص من الأولى مع لطفها . 

[ نسيان شاهد الأصل ] : 

4 أما إذا قال [ ۷١‏ / ب ] شاهد الأصل لفرعيه : نسيت أني 
أشهدتكا على شهادتي » أني أشهد على زيد بكذا » وأنا أذكرٌ شهادتي على إقرار 
زيد بكذاً + فقال الفرغان : نحن ذاكران + أنك أشبدتنا على شبادتك : 
( أنك )7 تشہد على إقرار زيد بكذا . 


وفعت هده المسألة نوكا ٤‏ » الفتاوى ( فقلت : هذا د 00 يؤثر 2 
ا الفا اة الع إلى أن ا اة الاس ا 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : غاب‎ )١( 

() في الأصل زيادة تؤدي إلى الخلل فحذفتها » وهي : فشافمه شاهد الأصل بتكذيب الشاهد » بتكذيب 
شاهدي الفرع › وهذه الزيادة ليست موجودة في نسخة ف . 

(۲) أي القولين في جواز قضاء القاضي بعلمه وعدم جوازه . 

)٤(‏ الفقرة ٤١١‏ مكررة في الأصل › ٠‏ ورقة ۷١‏ على الوجه الأول والوجه الثاني > مع فارق في تركيب المل ورد 
الضائر » وقد اعتټدت على الصفحة الثانية المكررة » ونقلت منها » لأا أوضح عبارة وأدق حكا . 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل في الصفحة الأولى : أن › وفي الثانية : أنك . 


1 


شهادته مرة ثانية” » ( ويسترعيها للشهادة )""» بالقياس على ما إذا قال 
شاهدان : إن الحا أشهدنا على نفسه أنه ثبت عنده كذا ء وأنه حكم بكذا , 
فقال الحام : لست أذكرٌ ذلك » فإن كان وقع شيء من ذلك فقد أنسيته”", ل 
يز لها بعد ذلك الشهادةٌ عليه به » ولا يعمل بقولها إلى أن يتتذكر” الحام 
59 6 ويشبدها عليه مرة أخرى . 
ثم وجدت مسألة الفرعين مع أصلها ونسيانه مسطورة" في بعض كتب 
. أما إذا قال شاهة الأصل : لست أذكرٌ أن زيداً أشبدني على إقراره بكذا » 
والفرعان ذاكران أنه أشيدها على شهادته بذلك » فيجب القطعٌ بعدم قبول 
شهادتها » ( وهو أظبرٌ من الصورة الأولى ). 
| البينة بعد القضاء على التكذيب قبله ] : 
٠‏ ثم فال ھہنا : إذا و قى القاضي 0 ان 6 EEE ٤‏ 
ر 
وقد ذكرنا هبنا أنه إذا قضى بشهادة شاهدي فرع › ثم قامت بينة أن 





)١(‏ قال الخطيب الشربيني الك م oO‏ الول ال ية 
أو بعد الحم لم يؤثر (٠‏ مغني الحتأج : ٤‏ / 5ه؛ ) 
(۲) اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : ويسترعياه الشهادة . 
) (۴) في نسخة ف : نسيته . 
(8) في نسخة ف : يذكر . 
(5) العبارة في نسخة ف : ثم وجدت مسألة انرعین مع أصلبها ونسيانما مذكورة . 
)١(‏ ما بين القوسين من الصفحة الأولى المكررة » وهنا ي ينتبي التكرار . 
(۷) فقرة ۱ من هذا الكتاب . 


ل 


شاهد الأصل كذب شاهدي اه بشبادتها فلا يُنقضْ الحم قولاً 
واخدأ 

قال : فقد تعسر الفرقٌ في ذلك » ولم يذكر فرقاً أصلاً > ونحنُ نجد بينها 
فرقاً قادحاً › لا نرى ذكره تأدباً مع الإمام : 


| خاتمة : طلب صاحب الحق من شاهد الأصل الإشهاد عليها ] : 

. هذا تام الكلام في فصل الشبهادة على الشادة‎ _ ۲/ ٤ 

خاقة 3 الحاجة 1 > لا بد من الإفادة بذكرها هاء و أن شاع 
د عل اده وان کن ا عن ل عند e‏ 
فذهب الشافعى » رحمة الله عليه » أنه لا حب عليه الإشبادٌ على شادته". 

قال المأوودى + والاول«عتدى أن تعن الهو المقيوة افية > فان كان قى 
إلى الأعقاب كالوقوف الموؤْبّدة المنتقلة إلى البطون المستقبلّة لزمَه الإشبادٌ على 
شبادته » وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة لا يعيش إلى انقضائها في الغالب »› 
وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد » [ ۷١‏ / أ] ففي هذا كله يلزمُه 
الإشبادٌ على شبادته بخلاف غيرها". 

و4 و و 





)١(‏ يقول الماوردي : وصذهب الشافعي لا يجب عليه الإشهاة لثلاثة معان : الأول : أن المقصود في تحمل 
الشهادة أداؤها دون الإشهاد عليها » والثاني » أن الإشهاد عليما لا يسقط عنه فرض أدائبا > والشالث : أن المقرلما ل 
يلزمه الإشهاد على إقراره كان الشاهد المتحمل أولى » ( الحاوي › له : ۱۳ ق ۲۱ / ب ) . 

(۲) الحاوي › له : ١١‏ ق 7١‏ / ب . 


Ed 


الفصل الخامسى"" 


: "في | 
[ مراتب تب الشهادة | 


فيا يثبت بشهادة أربعة من الرجال »ولا يا فك بان هن ةلك 
وفما ي* NY‏ ¢ ولا ي ثبت بالشاهد 0 4 73 بالنسوة منفردات ¢ 
وفها يثبت بالشاهد والمين › لشاف والمرأتين .وهنا إيثبت بشادة 


اشوق" مفردات او بيقهاذة شاه 0 |! 
E:‏ الأولى لرا نش ل ينيك إلا جاربعة 4 وق الأقزار 


ا "+ واللواط 4 ان O o‏ 
الصحيح ‏ » فلا بد من أربعة" > وإن جعلناه موجباً للتعزير » هل يُشترط 


. في الأصل » وفي نسخة ف : الرابع » وهو خطأ‎ )١( 

(9) ها بن القوسين من نة ف ءاف م الال 

0 

)٤(‏ القول الأول : وهو الأظهر » أن الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين كغيره من الأقاريرء والفرق بين 

الشهادة على الإقرار والشهادة على الفعل فيه أن المقر لا يتحت حده . بخلاف الفاعل المعاين » فلذلك غلظت بينته , 
والقول الثاني : أن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود كالفعل » ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / ٠ 5١‏ نهاية المحتاج : 
۱/۸ ء شرح الحلي : > / ۳۲۲ » الروضة : ۱۲ / ٠٠۲‏ ) . 

() اختلفت الآراء في المذهب الشافعي في عقوبة اللواط على ثلاثة أقوال » الأول : أنه كالزنا » وهو رجم 
الحصن » وجلد وتغريب غير الحصن » وهو الراجح » والثاني : يقتل الفاعل سواء كان حصنا , أم غير محص »> 
لحديث : « من وَجَدْتموه يَعْمَل عمل قوم لوط : فاقتلوا الفاعل والمفعول به » » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والحام » وصححه يإسناده » فيقتل بالسيف كالمرتد » والشالث : أن عقوبته التعزير فقط ء كإتيان البهية ‏ ( انظر : 
مغني الحتاج : > / ١55‏ » ناية الحتاج : ۷ / ۷ » شرح الحلى : ؟ / ١/5‏ 0 

= |: قال الشيرازي : ولا يقبل في اللواط إلا بأربعة » لأنه كالزنا في الحد » فكان كالزنا في الشهادة » ( انظر‎ )١( 


5 


2 ؟ فيه قولان:؛ ام 

المرتبة تبة الثانية الا يثبت إلا بعدلين د كوو + وهو هو النكاح 
والطلاق و والقصاص والوديعة الق والانتيبلاة والكت اة 
( والوصاية )" والعفوٌ عن القصاص والجرح . 


وحكى لشيخ أبو علي عن أبن يران أن ابن ريح" قال : إن الوكالة في 
الشيقاء ب" يف اا وال أنه ا زان لكت اوھ 
في المال هل يثبت بالشاهد والهين ؟ فيه وجهان › 0 والردة 0-0 
والنسب والبلوخ والولاء والعدة 'والموت والوكالة على المذهب 

بيو اا 
يبعد ثبوتها في المال برجل وامرأتين . 

۰ أو الفا آنل القاض فى "كنات واوا - ا 
سُرَيْجَ قال : إن الوكالة في استيفاء الأموال تثبت بالشاهد والمرأتين ٠)‏ 


المهذب : ۲ / 57 ) » وقال الخطيب الشربيني : اللواط في ذلك كالزنا » ( مغني الحتاج : ٤٤١ / ٤‏ ) > وقال الرملي في 
( نهاية المحتاج : م / ١‏ ) : ويشترط للزنا واللواطة وإتيان الميتة والبهية أربعة رجال » فلا يثبت الحد أو التعزير في 
ذلك بدونهم » بيا نص الحلي في ( شرحه على المنهاج ٠‏ )ء نص على الوجه الثاني فقال : « ولا يثبت اللواط 
وإتيان البهام إلا بأربعة » وفي وجه من طريق يثبتان باثنين ٠»‏ ( وانظر : الروضة (IN:‏ 

(1) اللفظ من سخة فه» وف الأصل : الوصية + انظر هامش + من هذه الصفحة . ) 

0) في الأصل : لا أن ابن سريج » فإن « لا » زائدة ٠‏ والسطر ساقط من نسخة ف . 

(۴) الوكالة والوصاية لا تثبتان إلا بشهادة رجلين عند الشافعية › ولا نظر إلى رجوع الوكالة والوصاية إلى 
مال » لأن القصد منها الولاية لا المال » ( انظر : مغني الحتاج : ٤٤١ / ٤‏ » نهاية الحتاج : ۸ / 585 » المهذب : 
۲ / ۴ الروضة 5605/١١:‏ ) . 

1 اللفظ من عندي » وفي الأصل : إلى ظ‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين من نسخة ف > وفي الأصل ل 

. 507 / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل » بعد لفظ : في كتابه . 
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- المرتبة ه الثالثة 0 يثبت بشاهد و یمین ¢ وران ¢ 

وهي 6 وحقوئه|! ء١‏ كالإقارير والقروض والإتلاف والأَرُوشٍ والديات 
والببوع. والإجارات ا المالية د وقتل وکل e‏ لا 
لاا ال E‏ عقة القراض والشركة 
على الأصح . 

وقال القاضي حسين : عقدٌ القراض والشركة لا يثبت بالشاهد والمين › 
وا بالشاهد والرآتين > لأنه إثبات وكالة على المال المشترك » وهذا يقوله 

وهو صحيح فان الشركة توكيل من كل واحد من الشريكين اصاحب 
في التصرف في ماله » وإلا ف مذهبه أن الوكالة في المال تثبت بالشاهد 
ولا 2ف فعقدٌ الشركة والقراض أولى . 771 / ب ] 

وقطع " الشيخ أبو نصر بأن القراض يثبت بالشاهد والهين » وفيا" 
الأجل وجهان « ا صحهما 3 بالشاهد لن : 

وت الملل قي السرقة بشهادة رجل وامرأتين ¢ e,‏ شاهد وبين" 2 
دون القطع + .وكدلتك النكاح إذا لم يث ثبت إلا برحلين فقت ا ف 





. ٠٠١ / 1١ : أ » الروضة‎ / ١57 أء قق‎ / ٠٠١ ق‎ ١١ : المراجع السابقة في هامش ۲ . الحاوي‎ )١( 

(۲) وهذا ما أيده النووي رحمه الله » لأنه عدد ما يشترط فيه رجلان ٠‏ وقال : « ومنه القراض » وكذا الشركة 
على الأصح » وقيل : تثبت برجل وامرأتين » ( الروضة : ۱۱ / ۲٠۲‏ ) . 

(؟) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ولا قطع » وهو خطأ . 

9) في الأصل : إلي وفي » فلفظ : إلي ء زائد في الأصل . 

| . ۲٠١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )5( 

. العبارة في نسخة ف : ويثبت امال في السرقة بالشاهد والمرأتين وبشهادة الشاهد والمين‎ )١( 


7*0 E 


بالشاهد والهين » وهكذا الوكالةٌ تثبت في حق البيع بالشاهد والهين » ويثبت 
لمال الموصى به بالشاهد واليين دون الوصاية ءظ 
[ ثبوت الإعسار ] : 
- وأما الإعسارٌ فالمذهب أنه يثبت بشهادة شاهدين ( حرين )" 
ذكرين ( عدلين ) خبيرين بباطن حاله" . 
وقال الول :لا يت إلا بخلاقة شهود دكىر #وذكر فيال 


وجهين . 


وقال الشيخ أبو علي : هل يثبت بشهادة رجل وامرأتين » أو 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(۲) وهو ماعليه المتأخرون الحققون في المذهب » ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤٤١‏ » شرح الحلي : ٤‏ / ۲۲۵ » 
نجاية المحتاج : ۸ / 58١7‏ » الروضة : ۲٣۳ / ١١‏ ) . 

)٤(‏ قال النووي رحمه الله في ( شرح صحيح ملم : ۷ / ٠۳۳‏ ) : وأما اشتراط الثلاثة ة » فقال بعض أصحابنا هو 
شرط في بينة الإعسار » فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر الحديث › وقال المهور : يقبل من عدلين كسائر الشهادة غير 
الزنا » وحملوا الحديث على الاستحباب » وانظر : ( حاشية عميرة على شرح الحلي : > / ٠۲١‏ ) > وذهب الحنابلة إلى 
اشتراط الثلاثة في بينة الإعسار ء وذلك إذا حضر شخص عرف له مال وادعى التلف والإعسار والفقر » فلا يكتفي. 
لإثبات ذلك برجلين » بل لا بد من ثلاثة رجال » واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن 
حبان عن قبيصة بن مُخارق الملالي قال : « تحملت حالة فأتيت النئ به أسأله » فقال : يا قبيصة › أ عندناء 
حتى تأتينا الصدقةٌ فنأمر لك ها » ثم قال : يا قصيبةٌ : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة » رجل تحمّل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش » أو 
قال : سداداً من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة › فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ٠‏ أو قال سداداً من عيش » فا سواهن من المسألة يا قبيصة سُحتاً » يأكلها 
ااا ظ ظ 

( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي : ۷ / ۱۳۴ ء سنن أبي داود 78١ / ١5‏ » سنن النسائي : 5 / ٩۷‏ » المغني » 
ابن قدامة : ٠١١ / ٠١‏ » الطرق الحكية : ٠١١‏ ) › وانظر دراسة ذلك مع المقارنة والمراجع المشار إليها في رسالتنا 
( وسائل الإثبات : ٠٤١ / ١‏ ) . 

(ه) في الأصل : ذكر » فالواو ناقصة من النقل . 
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( بشاهد )' ويمين ؟ فيه وجهان » ؟ في الأجل والخيار» وسنذكرٌ شيئاً من 
هذا في فصل شهادة النفى إن شاء الله تعالى" . 

] 5 الشاهد علىالمين والعكس ] : 

؛ - واعلم أنّ ما يثبتٌ بالشاهد والهين » هل يُشترط تقدمٌ الشاهد على 

بين ؟ أ ر قدي" اليين على الشاهد ؟ فيه وجهان » اأص لا بد من 
تقدم القاف ".. 

1[ تصديق الشاهد بالمين ] 

» وهل يُشترط في يينه تصديق الشاهد ؟ المذهب الأصيٌ نعم‎ - ١ 
. وقال الإصطخري : لا يُشترط"‎ 


| حقيقة الحم بها ] : 
۲ ثم إذا * شهد الشاهد 4 و شأهده › وحک الجاع , فالحك وفع 
بالشاهد فقط » أو بالهين فقط » أو يها ؟ فيه ثلاث أوجه , الأ 0 


وتظهرٌ فائدة الخلاف فيا لو رجع الشاهد بعد الحم , وقلنا بتعريمٍ 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : شاهد‎ )١( 

(۲) فقرة 556 وما بعدهأء ٠٠١‏ . 

(؟) وهو الراجح » ۴ صرح به النووي » واقتصر عليه » ( انظر : مغني الحناج : ؛ / ٤٤١‏ » نهاية الحتاج : 
۲/۸ ۰ شرح المحلي : ؛ / ۲۲۵ » الروضة : ۱۱ / ۲۷۸ ) . 

)٥(‏ قال المحلي : ويذكر وجوباً في حلفه صدق الشاهد › . . . وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين المين 
والشهادة الختلفتي الجنس ٠»‏ ( شرح الحلي ؛ / ۳۲۵ 506 ) » وانظر : الروضة : ١١‏ / ۲۷۸ , مغني الحتاج : ٤‏ / 446 , 
نهاية امحتاج : ۸ / ٠ ٠١١‏ وتقدم ذلك في كلام المصنف فقرة ۲٤۲‏ . 

(3) انظر : الروضة : ۱١‏ / ۷۸ » مغني المحتاج : ؛ / ب اية الحتاج : ۸ ۲ ٠‏ وانظر تحقيق ذلك مع 
الأدلة والمقارنة والمراجع في رسالتنا : وسائل EET‏ 


- CTA - 


الشاهد إذا رجح » فإ قُلنا : باليين فقط ء لا غرم ( عليه ) » وإن قلنا : 
اه ر اق وان قلنا : ا فقط » قال واو ١‏ ش الك" 


رن أنه ( ب بشت )”7 "به فق 


۳ - المرتبة الرابعة : که ارو النبوة رات : 
وبرجل وامراتین > وهو البكارة » وعيوب النساء في أبدانهن » والرضاع › وفي 
الولادة 

وقال القاضي أبو الاب 0 تقبل شهادة النسوة منفردات على الاستهلال 
في الولادة ؟ فيه قولان فان قلنا : تقبل > فلا بد من شهادة اربع 


وقال الشيخ أبو علي ف » رت الكبير» : قال الاستاذ ۳ لاهن الزيادي" 
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. اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : فيه‎ )١( 

(۲) انظر : الروضة : ۱١‏ / ۲۷۸ . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ثبت . 

. العبارة من نسخة ف : أربع نسوة منفردات‎ )٤( 

(ه) انظر : الروضة : ١١‏ / 507 . 

)١(‏ الراجح قبول شهادة النساء منفردات على الاستهلال في الولادة » وأما القول الثاني فهو عن الربيع رحمه 
الله » وبهذا القول الثاني قال الإمام أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه . فإنه قال : لا تقبل شهادة النساء وحدهن في 
الاستهلال » لأن الاستهلال صوت الصبي عند الولادة وهو مما يطلع عليه الرجال فلا تكون شهادتهن فيه حجة في 
الإرث وغيره » لكنها تقبل بصلاة الجنازة على المولود ‏ ( انظر : المهذب : ؟ / ٠۴١‏ , مغني الحتاج : ؛ / ٤٤١‏ › درر 
الحكام : ۲ / 99؟ . وسائل الإثبات : ٠٠١ / ١‏ » فتح القدير : 5 / ٠١‏ ء رد المحتار : ٠‏ / 06 » الفقه الإسلامي : 
۲ / ۷۲ » الروضة : ٠٠١ / ١١‏ ) ء ونقل الطرابلسي في ( معين الأحكام : ٠٤‏ ) : مذهب المالكية عند انتحاله كتاب 
« تبصرة الحكام » دون أن ينتبه إلى مذهب إفامه في ذلك » واقتبس نص ا التبصرة کا هو وارد فيها ٠١‏ / ۲۹۲ ) . 

(۷) مد بن عمد بن مَحْمِش بن علي بن داود » أبو طاهر الزيادي الفقيه الشافعي ٠‏ إمام المحدثين والفقهاء 
بنيسابور في زمانه » كان شيخاً عارفاً أديباً بالعربية » سامت إليه الفتيا والمشيخة بنيسابور » وله معرفة بالشروط 
وصنف كتاباً فيه » ومع ذلك كان فقيراً » ذكره العبادي وأثنى عليه » ولد سنة 5١7‏ هاء وتوفي سنة 4٠١‏ هاءاح 


- ۹ 


يثبت الرّضاع والولادة بشهادة امرأتين ويمين 006 لان هذه فينادة توققة 
عل امراف اران تقوم مم اليين فيها مقام امرأتين ”" » كالشاهد الواحد في المال . 


قال الشيخ القفال : [ ۷۷ / أ] هذا خطأ » لأنٌ اليين دخلت في الأموال 
e‏ البدل فيها » وثبوت الرّضاع والولادة بشاهد وامرأتين لم يكن 
( لخفة ؟" ذلك » بل للحاجة إليه > لأنه لا يطلعٌ عليه في الغالب إلا النساء . 


٤‏ - أما ما تحت إزار النساء من العيوب برص وغيره لا يثبت إلا 


برجلن او.رخل وامراقق أو ريغ وة .ولا بت يشاهد وعين او كرك 
الرَتقّ والرضاعٌ والثيابة والبكارة والحيض والاستهلال ( حكها كذلك )"' , 


والزيادي بالكسر نسبة إلى زياد جد وبطن من الأزد › ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ٤‏ / ۱۹۸ » طبقات 
الفقهاء : ۱۳۳۲ ء لب الألباب : ۱۲۹ ء تهذيب الأمماء ۲ / ۲٤١‏ ) . ْ 

)١(‏ صرح النووي رحمه الله تعالى بالأصح » فقال : ولا يثبت شيئاً بامرأتين ويين » وعلق على ذلك الشربيني 
فقال : في المال جزم » وفيا يقبل فيه النسوة منفردات في الأصح لعدم ورود ذلك › وقيامها مقام رجل في غير ذلك 
لوروده » وقوله في الأصح : يفهم منه وجود قول آخر مقابل له » وهو إشارة إلى قول الزيادي » ( انظر : مغني 
المحتاج : > / ٤٤١‏ » نهاية المحتاج : ۸ / ۲٢۳۲‏ » شرح الحلي وحاشية قليوبي : > / ۲۲١‏ , الروضة : ۱۱ / ۲۷۸ ) . 

وهذا يخالف مذهب المالكية في أمرين : الأول : القضاء بشهادة المرأتين واليين قياساً على الرجل والهين في 
الأموال وما يؤول إليها . والثاني : الاكتفاء بشهادة المرأتين وحدها في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال » وأن 
النصاب في شهادة النساء وحدم عند المالكية اثنتان ) 

انظر تحقيق ذلك مع الاستدلال والمناقشة في ( وسائل الإثبات ٠٠١ + ۱۹١۹ › ۱۸1 / ١:‏ » حاشية الدسوق : 
٤‏ / ۷ ۰ ۸ » تبصرة الحكام : ١‏ / ۲۱۳ » 517 » بلغة السالك لأقرب المسالك : ۲ / ۲۴۲ » 555 ء حاشية العدوي : 
۲٠١ » 715 / ۲‏ » قوانين الأحكام الشرعية : +75 » شرح ميارة على تحفة الحكام ال و 
التحفة : ١١١ / ١‏ ) . 

(۲) في نسخة ف : المرأتين 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لحقه . 

)٤(‏ قال النووي : وما ثبت بهم ( برجل وامرأتين ) ثبت برجل ويين إلا عيوب النساء ونحوها » وذلك 
كالرضاع فإنا لا تث تثبت بشاهد ويين لأنها أمور خطرة بخلاف المال › > انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤٤١‏ » شرح الحلي : 
مانت ا ESSE‏ 

(5) العبارة بين القوسين من نسخة ف . وفي هامش الأصل : حككه كذلك في الاستهلال . 
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الأستهلال قول أنه لا :د يثبت إلا برجلين يحكاءم كذزلك البقوف ا 
- وأما عيوب النساء في الوجه والكفين › قال الماوردي : لا تقبل فيه 

إلا شهادة بيد دون النساء إجماعاً » ذكره في الشهادات'' » وقال في الرهن 
إذا أراة المرتهن إثبات عيب في الرهن الشروط في ابيع يثبت بالشاهد والمرأتين 
والشاهد واليين . 

7 - واعلم أن نا من الأحكام مالا يُثبت أحدّ موجَبّها بالشاهد والهين , 
. والشاهد والمرأتين » ويَكْبّتَ موجَبّها الآخر بها » ؟! إذا شهد شاهدٌ وامرأتان على 
السرقة م يثبت القطع » ويثبت الغرم" . 

ولو شهد شاه وامرأتان مثلاً على حضور عقد النكاح لم ب يشبت 
العم وتار ولو مةل شاه واحد el‏ 
لمعه فان حلفخ) قبت اليك ولا شت الل + هنذا شو [ العمول 
به ) » وذكرٌ الإمامٌ في واخر كتاب الرجعة أن المرأة إذا ادعت على زوجها 
الي وقهة لا (به) قافد واخف ( حلفت )" ممه وقال :قال اليج 
أبو علي : لا يثبت المهرٌّء لأنْ النكاح ل يَثبت › والهرٌ تبغ » وقال الشيخ أبو 
ړل ) ينبت « والأول أفقه 5 


. ۲٥١ / ١١ + الروضة‎ › ٤٤١ / > : ب » مخطوط › وانظر : مغني الحتاج‎ / ٠٠١ ق‎ ١7 : الحاوي , له‎ )١( 
. 506 / ١١ : انظر الروضة‎ )۲( 
. اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )0( 
1 . 6ه‎ / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 
. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقطة من الأصل‎ )5( 
. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )1( 
. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )۷( 
E اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل‎ )۸( 
. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقطة من الأصل‎ )1( 


ر 


- 25١ 


| يدا ش 
وشهادة الحسبة : عبارة عن أداء الشاهد ا تحكلها ابتداءً ؛ لا 

بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع . 

ومعنى « حسبة » أي احتساباً لله تعالى » وعليه حُملَ قولّه عليه السلام : 
« خيْرٌ الشهود مَنْ شَهدَ قَبْل أن يُستشهد » . 

| ما تقبل فيه شهادة الحسبة ] : 

4 - وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى » كالزنا والشرب والسرقة 
وقطع الطريق والزكاة والكفارة والطلاق والعتاق والاستيلاد والوصية 
للفقراء » والوقف عليهم » وعلى عامة المسامين » وعلى القناطر والرباطات » 





. في الأصل وفي نسخة ف : الخامس » وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 

(۲) هذا معنې حديث رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني أن 
رسول الله به قال : « ألا أخبرك بخير الشهداء » الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها » وفي الفظ أحمد : « الذين يبدؤون 
بشهادتهم من غير أن يسألوا » وفي لفظ ثالث عند مالك وأبي داود : « أو يخبر بشهادته قبل أن يسأها » » وفي رواية 
رابعة عند الترمذي : « خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأطهاء» وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » ( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي : ۱۲ / ۱۷ ء الموطاً : ٤٤۸‏ » سن أب داود : ۲ / 376 » سبل السلام : 
١ / ٤‏ ء التلخيص الخحبير : ٠١5 / ٤‏ » تحفة تحفة الأحوذي ٨:‏ ةق ساق أن ماج /'؟ةلا). 


21 


وهل تقبل ( في )''' الوقف على جماعة معينين ؟ فيه وجهان ۽ ( قال ) معظہ 
الأصعنياتن ا الس م وان فا بقل إل الله" 
( تعالى ) » وتقبل شهادة الحسبة بترك 771 / ب ] الصلوات وبالعفو عن 
اقاس وبال ولإ والاحصان: رة الما ورهار ةوا الى 
اتگل س ( عشرة) سنه و يُصل ولا صام.ء وعلى إقرار رجل. بان عليه 
حجة الإسلام » وهل تقبل في شراء الأب ؟ فيه وجهان > وهل تقبل في التدبير 
وتعليق العتق بصفة ؟ فيه وجهان » ولا تقبل في الكتابة إلا في النجم الاخير 
بأنه اداه ( فيعتق e‏ > فتقبل . 
ها الةو امل تات ار ل لات الال » قال 
الماك رل يبعدُ ثبوت المال تبعأ » حتى لا ل حق الزوج » ولا 
يبعدٌ ثبوت الطلاق » ولا تثبت او ا لوا 
[ سماع دعوى الحسبة ] : 
اا > هل تسم فيه دعوى الحسبة ؟ 
الشهورٌ لآ تمع + وبة قال الإمام : 





الفط امن تة ف وق الأصل :عل .+ 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وقال . 

0) انظر : مغني الحتاج : ٤٣۷ / ٤‏ 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

(ه) في الأصل : عشرء وهو خطأ » وفي نسخة ف : خسة عشرء وهو خطأً أيضاً . 

)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فعتق 

(۷) المعيار في قبول شهادة الحسبة أن تكون في حقوق الله تعالى الحضة » كالصلاة والزكاة والصوم » بأن يشهد 
بتركها » وفيا لله فيه حق مؤكد او ا > (انظر : مغني الحتاج : ع / ”ع الروضة : 
١1/؟؟؟).‏ 

(۸) اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل ل 

(9) انظر : الروضة : ١١‏ / 755 . 


5 ¥ 0 أدب القضاء (TA)‏ 


وقال القاض حسين : تقب" دعوى الحسبة فيا تقبل فيه شهادة 
اة" . 
A‏ ۔ قلت : لست أَرَى لاع دعوى الحسبة فائدة لا“ لا E‏ 


تقبل » وفائدة الدعوى طلب إحلاف المدعى عله إن أنكة . 


١ .‏ المين في الزنا والشرب ] : 

"لبوق قال ابن القاض :او الان وانو حت .ومتاتخياه عل اة 
لا مين في حد الزنا وشرب الخر"' › إلا في موضع واحد اختلفوا فيه » وهو أن 
يقر با يوجب الحدّ » مثل وطء امرأة أجنبية » ثم يدعي الشبهة . 

قال الشافعي رضي الله عنه > في اختلاف العراقيين E,‏ 
إلا وهو يراها حلالاً > ( فيسقط ) الح عنه حينئذ » قال الشافعي : ولا 
أفتن هذا لاض فكن أن تجهل هاما من أهل الققه ول , 

وقال أبو حنيفة : لا جلف في دعوى الشبهة كل سقط الحنة دق 
اة 

وإذا كان عل متهت لاعن اا ادغن عله انه رتا أو شرن ا 


. في نسخة ف : تسمع‎ )١( 

(۲) انظر : الروضة : ۱۱ / ۲٤٤‏ . 

(0) انظر : نتائج الأفكار : ٦۲ / ٩‏ » رد الحتار : ه / 50١‏ » لسان الحكام : 8؟ » وسائل الإثبات : ۱ / 5097 . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ويسقط‎ )٤( 

(ه) وعبارة الشافعي رمه الله : وإذا وطئ الرجل جارية أمه فقال : ظننت أا تحل لي » فإن أبا حنيفة كان 
يقول : يدرأ عنه الحد , فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد » وبه يأخذ » وعليه المهرء . . . وإذا أصاب 
جارية أمه وقال : ظننتها تحل لي » أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالاً > ثم رى عنه الحد » وأغرم المهرء فإن 
قال اللا ار ب > فأما من أهل 
الفقه فلا (٠‏ الأم :لا / .)١60‏ 

(1) المراجع السابقة في هامش ؟ . 


FE 


وأنكرٌء ول يدّع ( عليه "' شيئاً أصلاً من شبهة ولا غيرها » فأي فائدة 
للدعوى عليه بذلك فقط ؟ ولا يكن القضاء عليه بالنكول عندنا في هذا 
أصلاً »> فثبت أنه لا فائدة في سماع دعوى الحسبة . 

وقد قال الإمام : دعوى الإنسان على غيره أنه أعتق ملك نفسه غيرٌ 
مسموعة » نعم » تقبل عليه شهادة ( الحسبة )" أنه أعتقه . : 

[ الستر في حدود الله ] : 

7 - واعم أنّ كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة »› مما هو من حدود الله 
تعالى » فالمستحبُْ للشاهد أن لا يشهد به » لأنه مندوب إلى ستره" » وما كان 
من قبل طلاق”' وقصاص ورضاع_ء [ ۷۸ / أ ] وعتق وما يُفضي إليه » وعفو 
عن قصاص ووقف وغير ذلك » يُستحب للشاهد إظهاره » والشهادة به » إن م 
كمعن غلية 4 ان تمن وحن" 

وذكر أصحابنا : أن كل مالا تقبل فيه شهادة الحسبة . وهو ما عدا ما 
ذكرناه » من الديون والبيع والشراء والإقرار والخلع والعقود والفسوخ وغير 
ذلك » فكل هذا لا تقبل فيه شهادة الحسبة » ولكن إذا لم يَعلمى صاحب الحق 
بشىء منه مثل الإتلاف » مثلاً : إذا أتلف مُتلف مالا لإنسان ولم يعم المالك 
قا وكاهده غافة + وهو فة( قبل" فيه شياذة الحسية + دك هذا 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الحسابة » وهو تصحيف . 

(0) انظر : شرح الحلى : ٤‏ / ۳۲۳ ء نهاية الحتاج : ۸ / ۲۰۷ › مغني الحتاج : ؟ / 4507 » المهسذب : 5./ 354 ء 
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء » ( انظر : وسائل الإثبات : ٠١5 / ١‏ هامش © ) . 

(8) في نسخة ف : وما كان من قتل وطلاق . 

(ه) المراجع السابقة في رم ۲ . 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فقبل . 

- 0 


جماعة » منهم الشيخ أبو علي » ولم أَرّه ذكر فيه خلافاً » وفيه نظرٌ ظاهرٌ » إذ 
کان يكن أن يكلف الشاهد إعلام امالك بذلك إن أمكنه » ( أو إعلام )" 
E ia EEE a‏ 
قبول شهادة حسبة في مال من غير دعوی" » مع إمكان الدعوى" 
[ الشهادة قبل الدعوى في غير الحسبة ] :. 

- ومتى شهدَ الشاهدٌ حسبة فيا لا تقبل فيه شهادة الحسبة ٠‏ قبل 
تقدم دعوى ا الشهادة منه ‏ ل تسم شهادته التي أدّاها . 
وهل يصيرٌ مجروحاً بذلك ؟ فيه فيه وجهان » ذكرّهها الأصحاب » منهم من قال : 
نعم » حتى لو ادّعى المدعي بمضون شهادة الشاهد التي ابتدر أداءءها قبل 
الدعوى » وطلب منه أداءها م تسم شهاَتّه بها » ولا في غيرها لان اقدارة 
مما يدل على جزص على الشهادة » وير تة إليه » والشاني N‏ 
ع » ومتی أَدَاها بعد دعوى وطلب › ” معت شهادته » لان هذا يقعٌ في 
i IN EEL‏ جو يا بلا 17 


في جهله » وبين النقيه كيد : فلا يُعذر . 


[4) الشارة عن ةرق ب وق الأصل :+ :وإعلام:: 

(۲) اللفظ من نسخة ف : من غير ذي دعوى . 

() وهذا ما نص عليه المتأخرون ٠‏ قال الرملي » مبيناً ما يشمله الحديث الشريف الذي جعل المبادر للشهادة 
قبل الطلب من خير الشهود › قال : مول على ما تقبل فيه شهادة الحسبة . . . أو على من عنده شهادة لا يعامها 
فيندب له إعلامه ليطلبها منه » بل لو قيل بوجوبه عند انحصار الأمر فيه لم يبعد ء ( نهاية الحتاج : ۸ / ۳٠١‏ )؛ 
وذلك خشية ضياع الحق » فيذهب إلى صاحبه ويخبره أنه شاهد له في ذلك » ( انظر : الروضة : ١١‏ / 544 » وسائل 
الإثبات : ١‏ / ۲۷ وما بعدها ). . 

. ) 55 / ٤ : وهذا ما رجحه الشيخ قليوبي » فقال : ولو أعاد المبادر شهادته قبلت » ( حاشية قليوبي‎ )٤( 
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الفصل اا السّابة”" 


في 


شهادة النفى 


وفيه صور 


الأولى : شهادة الإفلاس : 
6 جع اقات على قبول شهادة انلام وسار ٠‏ وهي ٤‏ 
الحقيقة شهادة دفي . 


نم إن كانت البينة تشهد بتلف ماله > بحريق أو غَرَق أو غيره'" » ل يحتج 
إلى أن Ee‏ ا ي 1 قال لان 


وٳڻ شهدت بإفلاسه من غير ذكرٍ سبب » فلا بد من أن يكونوا من أهل 
الخبرة [ ۷۸ / ب ] الباطنة . 


وعدي نها الل وغل "١‏ اطا ل : e:‏ 
يذكره غيرّه » فيا أعلم » لأله إن ( شهة بأل )"' جيع ماله تلف بالنار مثلاً. 


. في الأصل وفي نسخة ف : السادس › وهو خطأ‎ )١( 
. العبارة في نسخة ف : لحرق أو غرق أو غير ذلك‎ )١( 
اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : في‎ ) 

. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : أشهد أن‎ )٤( 


- ۷ - 


فن أين..يعل أن هذا التالقة هو كل ,ماله إن ل يَحْبَرْهُ خبرة بناطنة + وقول 
في شهادته : أشهد أنّ هذا المال الذي حَرَقَته" النارٌ هو كل ما يملكة » وحَرَقَنُه 
النار مشاهدة » فلا بد وأنْ يكون الشاهدٌ خبيراً بباطن حاله في الصورتين › 
وهذا الإشكال فيه » إغا الشاهد بمجرد الحريق ومشاهدته لا يحتاج إلى خبرة 
جاللئنة + لعن ا وو ا ا 
بالحريق ٠‏ أو غيرّه . 

فعلى هذا إن كان الشاهد بها ٠‏ أعني بأنّ التالفة هو كل ماله » وأنّ النار ٠‏ 
أحرقته » فلا بد أن يكون من أهل الخبرة الباطنة به لتقبل شهادنّه بأنّه كل 
ماله » وإ كان الشاهة بالتلف غير الشاهد بأنه كل ماله » فالشاهة بالتلف لا 
يحتاجٌ إلى خبرة باطنة ٠‏ والشاهد بأنه جميعٌ ماله » لا بد وأ" يكون من أهل 
الخبرة الباطنة به » وهذا حسَن فقية .0 ٠‏ 


والممكن في تصحيح كلام الشيخ أبي علي تنزيله" على ما إذا كان المشهودٌ 
يافلاسه لم يُعهدْ له مال سوى عين واحدة مثلاً > وقلنا : إن الأصل في الناس 
الإعسارٌ » فشهد شاهدان أن تلك العين التي ل يَعْهد أحدّ له مالا سواها أنها 
احترقت ٠‏ ففي هذه الصورة يأتي ما قاله الشيخ . 
ظ ١‏ صورة شهادة الإعسار]: 2 
۷ - ثم صورة الشهادة ( على )'" الإعسار أن يقول : أشهدٌ أنه مشر » 
لا يلك إلا ثياب بدنه « وقوت يومه « ولا يحتاج أن نقول ( وخو) ف اهل 
)١‏ في نسخة ف : أحرقته . ) 
(۲) في نسخة ف : أن . 
07) في نسخة ف : بتنزيله . 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : في ٠.‏ 
(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هو . 


- CTA - 


الصدقة ‏ فإ قاله لم يَضْرء قاله البغوي . 
وقال اتوي . ول > أَخهيد أنه مَعْدَمٌ أو مقثَّرٌ أو مُشِرٌ » وإن أضاف 
إليه : أنه مستحق الصدقة جازء ولا يشهد فيقول : أشهد أنه لا مال لهء 
لأجل صيغة النفي > هذا كلامه . 
ونا أقتول :إن أضافة العناه إل هنذا" رانا ميا 
ا ' وإذ ل يض » فإن كان فقيهاً يغلب على ظن الحام أنه ل 
يشهذ إلا بعد تقدّم خبرة باطنة به باد E a‏ 
يسكت ٠‏ اعتادا على غلبة ظنه بعامه » وإن استجهله الحا (اواوقان” 
منه » فلا بد من سؤاله واستفصاله » هل هو خبيرٌ بباطن حاله اَم لا ؟ 
[ الاستفصال عن الشهادة ] : 
- ومتى استفصلة الحا وسألّه وجب عليه التفصيل ٠‏ فن أجابّه بأنه 
خبيرٌ [ 75 /أ] بباطنه" » أمضى شهادته » وإن أجابّه بعدم ذلك لم يعمل 
بشهادته » وإن سكت ول يُجبْ » والفرض آنه جاهل » / يض شهادته 
أصلاً > بخلاف العالم إذا سأله فسكت » أمضاها . 
[ إثبات الإعسار ] : 


٠‏ - والإعسارٌ يثبت بعدلين فقط في وجه هو الأصح"ا > وقي وجه لا 
يثبت إلا بثلاثة عُدُولِ ذكورء [ وفي وجه ] يثبت بالشاهد والمرأتين 


. العبارة في نسخة ف فيها زيادة > وهي : إن أضاف الشاهد فيقول : أهد أنه ل مال له إل هذا‎ )١( 
7 . العبارة من نسخة ف > وفي الأصل : وارتاب‎ )۲( 

(؟) العبارة في نسخة ف 5 يلي : فإن أجابه بأن له خبرة بباطن حاله . 

. العبارة في نسخة ف : في الوجه الأصح‎ )٤( 

(5) العبارة من عندي › وفي الأصل وفي نسخة ف : ووجه . 


FE‏ ات 


( والشاهد والمين ) ا ثلاثة ثةأوجه > تقدم ذكرّها في ات 
الشهادة لل ) 
الصورة الثانية اي البينة أن لا وارث له سواه : 


4 - فتقبلَ قولاً واحداً » لكن ( لا "' بهذا النفظ > بل يشبد أنه 
لا 1 له وارثأ سواه » مع خبرته بباطن أحواله في سفره وحضره » وتغييرات 
أمووة + فلا ود مق .هذا قطها : ( 

- فإن قال : أشهد أن لا وارث له سواه » وقطح بالنفي » قال 
الاعات : سأله الحام.عن جزمه بالنفى : ما سبيّه ؟ فإن قال : عَنيت 
بقولي : لا وارث له سواه » أني لا أعم له وارثاً سواه » مع خبرتي بباطن 
حاله » قبل الحا شهادته » وقال له : أصبت في المعنى » وأخطأت في اللفظ . 


۴ - وإِن قال : أنا جازم بأنه لا وارث له سواه قطعاً » هل يقبل الحا 
جزما قطعياً أنه لا وارث له سواه ء ( مح )أن الميت يكن أن يكون 
رقن رھ ل مكان بد ا ارق أن وىة بش :م تاد 
المسافات » وكثرة الأسفار » ووجة القبول ‏ ولعلّه الأصمٌ ‏ أنه يمكن أن يكون 


. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) فقرة ٠. ٤١۹‏ ءظ 

(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

. في نسخة ف : فقطع‎ )٤( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : منع . 

5 للف انه من ك ف ا يهن الأضل : 


e 


مشاهداً أحواله ٤‏ متقلباته ¢ وسفره وحصره 1 وعم بقرائن قطعية أفادته العام 
ى 
بذلك 


*- ولو سؤر موئ مبورة أنادت القطع بذك لم يكن بيدا > ۴ لو 

اللو E hk e‏ 
أحد إليها ملازمته باب البيت » ثم مضت مدة أمكن فيما البلوغ والوطء 
والمل والولادة » فإذا ولدت ولد واحدأ » قطع بأنه منه » بناء على جريان 
العادة » ثم شاهدها ولم تلد مع الولد غيرّه » ومات الأبوان في الحال”" , 2 
الولادة » فہنا يقطعٌ بأنه لا وارث لبذا الأب ليت سوى هذا الولد . 

E EN‏ ا ی ا يان 
يقول : أمكن أن يكون دخل إلى المرأة أجنيّ بالسحر فوطئها فأتت منه هذا 
الولد » أو بالكرامة فوطئها بالشبهة » أو أمكن أن 741 / ب ] يكون هذا 
الوالد خرج من الباب بسحي ء إِنْ كان من أهله » أو بكرامة » إن كان من 
أهلبا » ووطئ إمرأة أخرى بشبهة » أو بعقد نكاح » أو شراء » وأحبلها » 
وأتت منه بولد لم يشاهده هذا الشاهد المعتني بأمرههما » والمراقبٌ لحالها » 
ولا شعر بخروج الأب من البيت » مع كون بابه مغلقاً مقفلا » فهذا الفرض 
يكادٌ يكون سَفسَطة » ومكابرة في في المحسوس على مالا يخفى . 

نم إذا قال : أشهد أنه لا وارث له سواه » وجزم بالنفي » وسأله الحا » 


)١(‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى : وتجوز الشهادة أم لا يعرفون له وارثاً غير فلان » إذا كانوا من أهل 
المعرفة الباطنة . . . وإن قالوا : لا وارث له غيره » قبلت على معنى لا نعم » فإن كان ذلك منم على الإحاطة كان 
خطاًء ول أردّم به لأنه يؤول بم إلى العلل » ( مختصر المزني : * ٣۲  5١/‏ ) » وانظر الأشباه والنظائر ء 
السيوطي : ٤٩۲‏ . 

() العبارة في خة ف : ومات الوالدان في حال 

(©) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يفرضه . 
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فقال : عامت ذلك قطعاً » وقلنا : لا تقبل شهادته بذلك » هل يصير مجروحاً 
في غيرها ؟ فيه وجہان مشبوران 
الصورة الثالثة :1 بينة النفي في وقت معين ] : 

7 - إذا اڌعی رجل على رجل أنه قتل أباه مثلا »> عند بروز قرص 
اید النوم الذلان» أر أله انلق ع ا ا 
أو أسلّم إليه"' » والمقصود أنه أضاف الدعوى إلى وقت معين » أو قال كذا , 
مثل : إن قالت الزوجة : تلفظ بطلاي" في الوقت الفلاني » فشهدت له بينة 
بأنه ما قتل في ذلك الوقت المدعى به » ولا أتلفة » ولا باع ولا فلم ولا 
طلّق » أو ولا تلفظ بالطلاق في ذلك الوقت »> > هل تسمعٌ شهادته ؟ وقد شېد 
بالنفي المضاف إلى وفت مخصوص معين ؟ فيه وجهان > حكاهما الإمامٌ وغيره › 
أحزه] ١ل‏ تيم يدا للباب » واحتياطاً للشهادة » لاضطراب النفي » وعدم 
الإحاطة به في الجلة » والثاني : مع »وهو الأقيس" , لإمكان الإحاطة به 
في فرضنا هذا » لأنّ الشاهد يقول : كنت مجالساً له قبيل طلوع الشمس من 
ذلك البو معان يدم يزان لا" و GE‏ فيل 
فعلا » ولا تحرّك بحركة » وعيناي شاخصة إليه » ملاحظة له » آنا فآنا" » إلى 


. من السلم  وفي نسخة ف : سلم إليه » من تسل المبيع مثلا‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : بالطلاق . 

(") وهو الراجح » قال السيوطي : الشهادة على النفي لا تقبل إلا . . . أن يضيفه إلى وقت مخصوص » كأن 
يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا » فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت » فإها تقبل على 
الأصح » ( الأشباه والنظائر : ٠ ) ٠٠١‏ وانظر حك شهادة النفي والقواعند التي استنبطها الفقهاء في القبول وعدمه › 
وحالات قبولها » في ( وسائل الإثبات : ١‏ / 509 وما بعدها ). ٠‏ 

. العبارة في نسخة ف : كنت في مجالسة قبل‎ )٤( 

(4) في نسخة ف : فمه . 


(3) في نسخة ف : أياماً . 


0 


أن ظلعة القن > اندر ت وعَلّت > فبذا ممكنّ محصورٌ » فينبغي أن يمع . 
والعراقيون منعوا"' قبول شهادة النفي مُطلقاً » ولم يذكروا خلافاً في 
النفي المضاف إلى وقت مخصوص معين . 
| النفي المطلق ] : 
- ولا خلاف أن النفر' المطلق لا تمع الشهادة به » لعدم الإحاطة 


( والله أعلم )" . 


(۲) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف . 


5 


الفصل الثامن”" 
م دفي 
| تلفيق الشهادة | 


ما يمكن تلفيقه في شهادة شاهدين » وما لا يكن › وفيه صور . 

الأولى : [ الاختلاف في السبب ] : 

۸ - إذا شه شاه على إقرار مقر بدين » قدرّه عشرون درهاً » وشهد 
آخرٌ على أنه تلف عليه ثوباً » قينّه عشرون درهاً » م تتلفق الشهادتان . 

وهكذا إذا [ ۸٠‏ / أ] شه شاهد أنه حضرٌ عقد بيع وشراء بينها » وشهد 
أخر على إقرارهما بذلك البيع والشراء » لم تتلفق الشهادتان » بل يحلف المشهود 
له مع أي شاهديه اختار » إذا كان الحق المشهودٌ به مما يثبت بالشاهد والمين . 

الثانية : [ حضور العقد والإقرار به ] : 

۹ - إذا شهد شاه أنه حضرّ عقد نكا بينها » وشهد آخر على إقرارهما 
به » لم تتلفق شهادتما . 
بعينه » قال الماوردي : اختلف أصحابنا في هذا الاختلاف . هل يكون 





. في الأصل وفي نسخة ف : السابع » وهو خطأ‎ )١( 
. في نسخة الأصل : أبيض » وهو خطأ » ول تذكر نسخة ف لفظ أ« أبيض » في الشهادتين‎ )7( 
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تعارضاً » فيوجب سقوطها » ا تتعارض البينتان الكاملتان ؟ على وجهين › 
أحدها O‏ ااا ب ل وي 
الإسترايني » لاعارض » لأن اتعارض يكرة ف لمن ل الكاملة الا الناقمة 
کان له أن* + يووا واي 

الثالثة : [ الاختلاف في الزمان ] 

أ كه اه أنه زف من هذا المت كا غار ودا 
أنه سَرَقَه منه عشية » لم تتلفق . 

وکذا إذا وصف ؛ أحذها الک ETE‏ الآخرٌ بسواد » لم تتلفق 
الشهادتان » ويحلف مع أي شاهديه اختار 0 


| تعارض البينتين في الزمان | : 


- أما إذا شهد شاهدان أنه سرق من رجل 56 غدوة 2 وشهد آخران 
0 برق متف ذلك الخيص عشية > تعأ تعارضتا و 1 
| تعارض البينتين في اللون | : 
ا ا كا مدان رة كينا أموة ا » وقيه اخران 
ONE CE E Al‏ 


. ۲٠١/۲: انظر : المهذب‎ )١( 
. وتكاد تكون العبارة واحدة بينها » لكن الثانية في تعارض البينات‎ » ۴٤١ / ۲ : انظر : المهذب‎ )۲( 
) . اللفظ بين القوسين من هامش الأصل‎ )( 
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كل واحدة من البينتين حجة بانفرادها » فإذا تعارضتا سقطتا ) . 
اللاو د را سيا ياد و 
شاهد واحد ليس حجة بانفراده" » فلم يسقطا N‏ ) 
الرابعة : [ البينتان ف زمانين 1 : 2 


#الأفم ناذا قهة شاهنان أنه مرق منه كيما ر وید اران انرق 
مله كسا عشية »انيت له | ۸ ]كيسان . 
ا افد وچا اون ەک ا وكهنة د اله برو د 
كيسين » ثبت له كيس واحد بشهادتها › ( ويحلف )" مع الشاهد الثاني » 
ا 


مثل هذا ء فقال  EY‏ > وشهد آخرٌ 
ا ا اي بايا ييه مع شاهده الثاني › 


(¢ 


ويستحق خسمائة 1 


وهكذا ذكره الشيخ أبو علي » فقال : لو ادعى عليه ألفاً > فشهد له شاه 
بألف 6 وآخرٌ يخمسمائة 2 ۴ اڏعی ألفين ¢ فشهد بها EE‏ ¢ وشهد آخرٌ 


)١(‏ في الأصل تكررت العبارة ما بين القوسين مع زيادة حرف خطأً . وهي : لأن كل واحد من البينتين 
عينة اها وا ا كا واا 

(۲) في نسخة ف : على أنفراده . 

وجب اهران فا فيها » لأنه كلت بينة الحد والغرم » ( انظر للهذب : ؟ / :56 ) . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : حلف‎ )٤( 

(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

. ۲١ / ۳ : مختصر المزني‎ )١( 


(۷) في نسخة ف زيادة : وأحد . 
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بألف » ثبت الأقل بشهادتها » وله أن يحلفَ مع من شهدَ بالزيادة 
لاستحقاقها > ولم حك فيها خلافا" » لكنه قال : هذا إذا أطلقا » أو أضافا إلى 
جهة واحدة » فأمًا إن أضافا إلى جهتين مختلفتين » فهها شهادتان مختلفتان › فلا 
تثبت واحدة منها » بل له أن يحلف مع كل واحد منها » وله أن جلف مع 
اه 

وقال الإمامٌ : إذا شهد للمدعي شاهد أن المدعى عليه أخذ منه ثوباً , 
قيته دينارٌ » وشهد آخرٌ أنه أخذ منه ذلك الثوب » وقيته نصق دينار» فأراد 
اللي ارا انخاس النرران» طخل لد أن sa‏ 
وو ا هاو و نيل كا لويد 
أحدهها أنه أخذ منه ديناراً > وشهدَ الآخرٌ أنة أخذ منه نصف دينارء فإنٌ له 
الم ناهد الدونان» ويافت انلا قان ب 
الشاهدين اختلفا في القية » واتفقا على ثوب واحد فتناقض قولاهما » فضعُفت 
شهادة الشاهد بالدينار » فل تصلح لتقوية جنبة المدعي » بخلاف ما إذا شهد 
شاه بدينارء وآخرٌ بنصف دينارء فإنه لا تناقض بين القولين » ذكرٌ هذا في 
آخر باب الشتهادة على الوصية"" / 
الخامسة : | الغصب ف وقتين أو في مكانين | : ظ 
0\4 - إذا شهدت شاهد أنه غصب دار ان يوخ افيس + رشي ادر آل 


. ۳۳۹/۲: المهذب‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته صفحة ٠١١‏ » وهو القامم بن جمد بن علي الشاشي . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وساقط من الأصل . 

)١(‏ ذكر الشيرازي هذه المسألة وبين لها حكاً واحداً » وم يذكر خلافاً فيه » فقال : « وإن شهد شاهد أنه سرق 
ثوباً وقيته تمن دينارء وشهد آخر أنه سرق ذلك الثوب وقيته ربع دينار » لم يجب القطع » لأنه لم تكل بينة الحدء 
ووجب له الثن » لأنه اتفق عليه الشاهدان » وله أن يحلف على اللمن الآخرء ويحك له › لأنه انفرد به شاهد ٠‏ فقضى 
به مع الین » » ( المهذنب :۲ / 56١0‏ ) . 


E 


غصبها يوم الجمعة » أو شهدَ أحدها أنه غصب دارّه بالكوفة » وشهد الآخرٌ أنه 
غصب دارّه بالبصرة » يثبت الغصب » لأنه شهادة على الفعل » ولم يتفقا 
اا ( ظ 1 

وقال أبو القاسم الدارئ : يثبت الغصبْ . 

قال الشيخ أبو عل : ( وهذه ""' غفلة منه رحمه الله . 

السادسة : [ الشهادة على القتل في وقتين أو في زمانين ] : 

5 إذا شهد شاهد أنه فتل فلاناً علو وشهد اا قتله عشية ¢ 
ارک غا اله كله وها + ردي د آخرٌ أنه تله بالبصرة ٠‏ تافو 
الشهادتان ¢ ولا يجمع بينها « وكذلك ا 00 

١ )‏ الشهادة على الإقرار في زمانين | : 
| أنا إذا ايد عام أنه غو أله فز واا ارات ر 
ازا أن مداه قد المي يوم ایس أنه 
بدي 5 2 القتل والقذف » لأنٌ اختلاف تاريخ الإقرار 
لا يبوخب اختلاف ال ي“ > واختلافٌ وقت الفعل يُوجب اختلاف الفعل . 





)١(‏ انظر أحكام الاختلاف بين الشاهدين في الزمان والمكان في الأفعال مع المقارنة وبيان المراجع في ( وسائل 
الإثبات : ؟ / ۷۹١‏ ) . 
)١(‏ اللفظ من نسخة ف » وفي.الأصل : وهذا . 
(۳) في:نسخة ف : تلفق . ) 
(؛) وكذلك سائر الأقارير » لأنه لا تناقض بينها » ويحمل أن يكون المقرء أقر مرتين » ويكون الإقرار الثاني 
تأكيداً للأول » انظر الاختلاف في الزمان والمكان في الأقوال ( المرجع السابق » هامش ١‏ » والمهذب :۲ / 560 ) .. 
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وشل هذا ها لو شهنت قاهة أنه افر غدوة أنه سزق كيسا »«وشهبة الا 
أنه أقرّ عَشية أنه سرق كيساً » تلفقتا » وثبت"" القطعٌ والمال . 

۷ _ أما إذا شهدَ شاهدّ واحدٌ أنه أقرّ أنه قتل فلاناً يوم اليس » وشهد 
آخرٌ أنه أقر أنه قتلّه يوم المعة » هل تتلفق" شهادتها » ويح ها » ذكر 
الإصطخري وجهين . | 

ومثْلٌ ذلك لو شهد أحدها أنه أقر عنده بالعربية أنه قذف فلاناً » وشهد 
الآخر أنه أقر عنده بالفارسية اللاقنقة فقسا وتيك القذف" > فلو شهد 
أحدها أنه ا نق ف اروشد ال حر انه أو اه تت فا 
بالفارسية » هل يُحكم بهذه الشهادة ؟ فيه الوجهان المذكوران » هذا ذكره 
الشيخ أبو علي . 

وقال الماوردئ : إذا شهد أحدهما أنه قذفه. بالعربية » وقال الآخر : إنه 
قذفه بالفارسية » لم تتلفق الشهادتان › إن كانت على مماع القذف'" » وإن 
كانت على إقرار القاذف أنه أقر عند أحدها أنه قذفه بالعربية » وأقر عند الآخر 
أنه قذفه بالفارسية ء ذكر أبو سعيد الأفطحرف وهن احنذقيا» انها 
قذفان » لا تتم الشهادةٌ بواحد منها » والثاني : أن الشهادة كاملة . 

وقال الماوردي : ولا أجِدٌ للفرق بينها وجها . 


وقال!" الإمام : إذا شهد شاه أنه قذف زيداً بالعربية » وشهد آخر أنه 


. في نسخة ف : ويثبت‎ )١( 
. في نسخة ف : تلفق‎ )۲( 

(۳) انظر : المهذدب ٣٤٠١/۲:‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 

. في نسخة ف : قال‎ )٥( 


٤۹ 5‏ 5 أدب القضاء (۴۹( 


قذفه بالعجمية » أو شهد واحد أنه قذفه يوم السبت ٠‏ وشهد آخرٌ أنه قذفه يوم 
الأحد » لم تتلفق الشهادتان"" » ولو شهد واحدّ أنه أقرّ بالعربية أنه قذف , 
وشهد آخر أنه أقرّ بالعجمية أنه قذف » تلفقت الشهادتان . 

ولو شهد واحد اا و 
الأحد طلقة » لم تتلفق الشهادتان » ولا يثبت بشهادتها شيءً » نص الشافعي 
[ 41 / ب ] عليه » وقالَ : إذا شهة واحة على إقراره بالغصب يوم السبت ؛ 
والتاريخ للإقرارء لا للغصب » وشهد آخر على إقراره بالغصب يوم الأحدء 
زارت للإتران» لا للقضب + قال الغافي؟ ب يفنت القن ودين 

قال صاحب « التقريب » : من أصحابنا من جعل في هاتين المسألتين 
قولين بالنقل والتخريج › فجعل في الإقرارين قولين » وفي الطلاقين 
[ قولين ٩]‏ 

قال الإمامٌ : أمَّا الخلافٌ في الإقرارين فبعيدٌ جداً . من جهة النقل » 
ولكن يتجه في القياس" » وأما الخلاف في الطلاقين » فهو في نهاية البُعد نقلاً 
وتعليلا . 

قال الإمامٌ بعد هذا : أما مسألة ما إذا شهدا" واحد أنه أقرّ أنه قذفه 
بالعربية » وشهد الاخر أنه أقر أنه قذفه بالعجمية » فقد حكينا أن الاصحاب 
قالوا : تتلفق الشهادتان » وهو مشكل جداً » لأن الَقَرَ به مختلف ٠‏ ا لو شهد 
وأ فف ارج وت شهد الآخرٌ أنه قذفه بالعجمية لم تتلفق تتلفق . 


)١(‏ المرجع السابق » ويظهر أن الكلام سوف يتكرر مع ما سبق » ولكن المصنف كرره هنا للنقل عن 
الإمام . 

(؟) اللفظ من عندي » وساقط من الأصل » وفي نسخة ف : الإطلاقين فقط . 

(؟) العبارة في نسخة ف : ولكنه متجه في القياس . 

)٤(‏ العبارة في نسخة ف : قال الإمام بعد هذه المسألة : أما إذا شهد 
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وقد حكى القاضي حسين ما ذكرناه عن الأصحاب » ثم قال : في قلي 
غْصّة من هذه المسألة » والوجة أن لا يثبت القذف » ولا تتلفق الشهادتان . 

قال الإمامٌ : والأمرٌ على ما ذكره > وكان شيخي لا يحي إلا ما ارتضاه 
القاض » ويقطعٌ به > ويقطعٌ بان القذف لا يَعْبَتَ . 

السابعة : [ الاختلاف في قهة المسروق ] : 

۸ - إذا شهد شاه واحد أنّ قية الثوب المسروق ربح دينارء وشهد 
آخر أن فة سدس ديتان ققد اتفقا عل الجدس "فقث القهادة به وق 
لرا وان ٠‏ اها سقط قول فى انا بقول من نفاها › ويُمنعٌ 
اا ن أن عا هنم اف ياء لى ادعها قا :واف 
شاهدان » والثاني : لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها » ولصاحبها أن 
يحلف مع الشاهد بها . ويستحقها » ذكره الماوردي 5 

الثامنة : [ الاختلاف بن الشراء ] : 

اذا شهة شاه واحَد انه باغة هذا العبد بالف وقينة الاح أنه 
باعه إياه في ذلك الزفق القن > فى تاها وجهان کے .اها + 
( تعارضا )" وسقطا ء والثاني : لا تعارض فيها » ولامدعي أن يحلف مع 
الشاهد بالألفين » ذكره الماوردي . 

التاسعة : [ الشهادة بالفعل وبالإقرار به ] : 


٠‏ - إذا شهد أحدٌ الشاهدين أنه طُلّقَ زوجته » وشهد الآخرٌ أنه أف 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : آخر . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : تعارضها » وهو خطأ . 
(4) في نسخة ف : وشهد الآخر على إقراره . 
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ان طلا ع أن ا واحدّ بالبيع » وشهد الآخرٌ بالإقرار به » أو شه واحد أنه 
غصبه » أو شجّه » وشهدالآخرٌ أنه أقرٌ بذلك 851١‏ /أ] ل تم ENE‏ 
ولا تتلفق الشهادات » ذكره الشيخ أبو نصر وغيره . 

ومثله لو شهد واحد أنه حضر عقد النكاح الجاري بين المزؤج والزوج › 
وشهد آخرٌ على إقراره بالتزويج ١‏ م تتلفق الشهادتان . 

وكذلك لو شهد أحدهما آنه وكله » وشهد الآخرٌ أنه أقرٌ أنّه وكُله » ل 


1 - وضابطه أن يشهدَ واحدّ منها بعقد » والآخرٌ بإقرار وبعقد › فلا 
تتلفق » وإنا تتلفق إذا اتفقا على ذكرٍ عقدٍ » أو ذكر إقرار . 
العاشرة : | الشهادة بالوكالة وبالوصية ] : 
- إذا شهدَ واحدّ أنّ فلاناً جعل فلاناً وكيلاً له في هذه الخصومة , 
وكلّه بقبض هذا المال » وقال الآخرٌ : سلّطه على قبضه . 
بال على »كال اين ق ا حل ملحب اا : إن 
كانت شهادتهها على الإقرار ثبشت" الوكالة » وإن كانت على العقد ل تثبت . 
الحادية عشرة : [ الوكالة بالخصومة في الكوفة وفي البصرة ] : 
- إذا شهد شاهد أنه جعله وكيلاً في ( الخصومة ) عند قاضي 


. في نسخة ف : يخرجان‎ )١( 
' . في نسخة ف : تثبت‎ )0 
. اللفظ من هامش الأصل‎ )۲( 
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الكوفة" ¢ وشهد الخد أنه جعله وكيلا فيها عند قاضي البصرة ¢ ١‏ تبت 
الوكالةٌ » خلافاً لأبي حنيفة" » حكاه ابن القاص عن ابن سَرَبّج . 
وو و 
موب وس ب إوم ا E‏ 
قال ا اد ل مس ارا فرع جنا عون سانا 
ملوك له » قَبْل القولين » فهل تتلفق الشهادتان في سال > ويعتق » أم لا ؟ . 


ةد وها غل هذا نا لويد حتفا عل اا ار انه اعت 
ET‏ ا للد عاو كسالا 
فقلت : ينبغي أن تتلفق الشهادتان مها اتفقا على ذكر تنجيزه في الطرفين , 
أو على إقراره في الطرفين دولا يضر تعمهه في أحدها > وتخصيصه بسالم في 
الآخرء مها ثبت أن سالا كان ملوك له » قبل تعميه العتق في كل مماليكه , 
تنجيزاً أو إنشاء أو إقراراً . 

نعم » لو شهد أ أحثها أنه أنشأ عتق كل مماليكه » وشهد آخرٌ على إقراره أنه 
کان أعتق سالماً » م يثبت عتق سال » ولا تتلفق الشهادتان في عتقه . 

الغالثة عشرة :| الشهادة على الإقرار مع اختلاف السبب ] : 


إذأ شهد شاهد أن أو بألف من ع مبيع › وشهد اخ أنه أقر 


. في نسخة ف : عند القاضي بالكوفة‎ )١( 

(۲) قال الحنفية : إن الشهادة والاختلاف في عقد قولي › كالبيع والإجارة والصلح والخلع » وما يحتاج إلى 
فعل » كالرهن والمبة والصدقة › لا يبطلها الاختلاف في زمان أو مكان » ( انظر : معين الحكام : ٠١5‏ » جامع 
الفصولين : ١۷ › ۱١۳ / ١‏ ) . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وشهد . 
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بألف من جهة قرض » قال الإمامٌ :حك القاضى أن الألف تثبت » وتتلفة” 
الشهادتان ‏ 1 45 / ب ] لأنها اتفقا على الألف والإقرار» وإننا اختلفا في 

قال الإمام ا » لان القر به متمدة تلف » والدليلٌ 
عة( أنه "١‏ لو شهد على كل إقرار منسوب إلى جهة شاهدان » للبت 
الألفان » فالوجة القطع بأنه لا يث يثبت شيء » ولا سبيل إلى تلفيق هاتين 
الشهادتين . 


| الشهادة بألف. مطلقا وقرضاً ] : 
أما إذا عى ألفاً مطلقاً » فشهد شاه بألف مطلق » وشهد آخرٌ 
بألف من جهة قرض مثلاً > هل تتلفق الشهادتان ؟ فيه خلاف » والأظهرٌ أا 
تتلفق » وتثبت الألف . 


الرابعة ( عشرة ) : [ الشهادة على الملك وعلى الإقرار به | : 
1 لاد عل و ٠‏ فشهد لامدعي شاه بأنّ العين 
لوو “ على إقرار المدعى عليه أنها ملكه » قال الإمامٌ : 
الله اه ل ف التهادتان وش و أا تلفق رخو :بعد : 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : عندنا نغفره‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أن . 

() في الأصل وفي نسخة ف : عشرء وهو خطأ » لأن أصل الكلام : الصورة الرابعة عشرة . 
)٤(‏ في نسخة ف : وشهد له شاهد آخر. 

) . في نسخة ف : أنها‎ )٥( 


"5 


الفصل التاسء" 


في 


ايها 


القهة والشهادة بها 


اختلف أمتنا في قية العين » هل هي وصف قائم بها » أو ما تنتهي 
إليه رغبات الراغبين في ابتياعها ؟ فيه خلاف مشهورٌ ء والأظهرٌ أنّ قية الشيء 
القدرٌ الذي طُلب شراؤه به 

وهذا الخلاف يقرب بعض القرب من الخلاف في أن الملاحة هل هي صفة 
قاف الات وو يعرف د ا ف غ اع 
الطباع ؟ ) 

٠‏ _ ثم لا خلاف أن الحا إذا باع مرهونا بما انتهت إليه رغبات 
الراغبين في شرائه » بعد البحث التام » والإشهار المستوفى في مواضعه وأسواقه › 
ارال مولا ت عليه البية + إذا هة هان ن آمل ان ان 
هذا المبيع كذا » بزيادة تزيد على قدر المعاينة . 

غه ن هو اف ار الام و والعرض عل دي الات ما 
مرش :هة تادان من أفل الح ج أن فة لك اة ورون ٠‏ أرما 
وثلاثون » ولم يحض من يشتريه بزيادة على المائة » فان الحا يبيعُه بما ذفع 

. 416 في الأصل » وفي نسخة ف : الثامن » وهو خطأ » وانظر فقرة‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بالذوات . 
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فيه قولاً واحداً » على كلا القولين المذكورين في القية . 
أما على قول من صارٌ إلى أن القية هي رغبات الراغبين » فظاهرٌ أنه قد 
باع بالقية » وعلى القول الآخر قد تعذرٌ البيعٌ بالقهة » فيباع بما يدف فيه, 
فعا الضور عق المركيق: ,عونا من إضاعة اة 
| سماع الشهادة بالقهة مطلقاً ] : 
الافاء بولا حلاف أن العهنادة بالق + من غر اساد إل إشمارف 
أسواق » أو نداء على أهل الرغبات »> مسموعة [ ۸۲ / أ] في جميع القم ومسائلها 
في البياعات والرد بالعيوب والأروش والرهن والوكالات والغصوب والمتلفات . 
[ شهادة العدل الخبير ] : 
اي وان الل ا ب بقية الثوب مثلاً ء إذا ( : شهد ) أن قبتّه كذا 
ا أدافنا عل هيا وها الشرعي ٠‏ وهذا 
قوي قول من قال : إن القية عبارة عن صفات قائة بالذات . 
ولنذكر بعد هذا مسائل حسنة في هذا ء لا يسع الفقية الجهل بها . 
| القول قول الغاصب بالقية ] : 
ا لي ب 
إما ببينة أو اعتراف منه » فالقول قولّه في التلف ( ( مع مین ينه )''' على الأصعا 


فإذا قبل قوله ٠‏ هل د ست نضا د ۲ يد يهان لاني 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : شهدا‎ )١( 
. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )۲( 
. 56 / انظر : مغني المحتاج : ۲ / 587 ء نهاية الحتاج : ۵ / ۱۷۲ » شرح الحلي : ؟‎ )۲( 
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نعم » ووجه قولنا لا يستحق » أنه يزع أنه باق » وأنّ الغاصب كاذب في 
دعوأه التلف › ( وإذا )''' كان في زعمه باقاً لا بسكن ق ه 


فإذا قُلنا : يستحق على الأصح » وكان المغصوب من ذوات القم » كثوب 
أو فرس » فاختلف الفاصب والمالك في قدر القية » فالقول قول الغاصب بلا 
خلاف » لأنه غارمٌ ؛ > لکن يشتر: طٌ في قبول قوله أن يَذْكْرَ الغاصب ني 
باللغصوب المتلف ٠‏ ويكن أن تكون القية للذكورةٌ قية له في العرف . 


وال كن المنضوت افرسا + فلن قال القاضة :+ قيعة عقرون .درهيا 

قبل » إذ يكن أن تكون قية الفرس المتلف عشرون درا » فرب فرس 
بعشارين درها لزمانة أو کر فلو قال او اي 
ذهب » ل يُلتفت إلى قوله » ويّقال له : عَيْن لا ككون ن 
المغصوب قدرها 

[ قبول بينة المغصوب منه ] : 

۲ / ۲ - فإذا عيّنَ ما تحمل » ولنفرضه مائة درم مثلاً و 
فلو أقام المغصوب منه بينة » ؛ تشهد بأنٌ قيته مائة درم وعشرة درام » ممعت 
ال دول عوضيها »ولق تهات الا أ فة ارسق ما ورف ر 
تعين الزيادة » فهل تمع هذه الشهادة ؟ فيه وجهان . فإن ممعت كان فائدة 
سماعها وجوب ذكر زيادة على المائة درم على الغاصب ولو نصف درم مثلا ؛ 
نم كاما عيِّنَ الفاصب قية مقدرّة » وشهد لمغصوب منه شاهدان أن قية 
اللغصوب أزيد مما قدّرّه الغاصب » وسمعنا هذه التتهادة » وجب على الغاصب 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فإذا‎ )١( 
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أذ( يزيد "دعل النية الى عيتهاك قدرا ميصدق فة أنه آزية ها ر 
[ ۸ / ب ] ولا يزال كذلك إلى أن يتنع على المغصوب منه إقامة بينة » تشهد 
بزيادة القية على ما عينه الغاصب . 


[ مستند شاهد القهة ] : 

٠١‏ _ واعلم أن الشاهد بالقية ا أن کی ا ر 
مشاهدة العين المقومة ومعرفة صفاتها القائة عة بها » فلو شه الشاهد بالقية اعقادا 
على وصف واصف » وصفها له › > جز على أصح الوجهين › إذ قد يقومٌ 
بالأعيان أوصافة تدركها العين مشاهدة » ولا تحيط العبارةٌ هاء فلا بد من 
مشاهدتها ورؤية ذاتها » وملاحظة صفاتها القائمة ها . 


وهذا الذي ذكرناه في القية التي يذكرها الغاصب » وأنّه يجب عليه ذكرٌ 
قهة تليق بالمغصوب ٠»‏ وأنّ القول قوله في قدرها » إذا كانت محيلة » والشهادة 
ا > لا يختص كل ذلك بالغاصب ء بل يجري في كل غارم لزمه قمة متلف , 
مالك متف عليه ٠‏ كن أتلف سلمة لرجل مدا أو خطأ » أو تلفت في يده 
الضامنة » TET‏ ' والعارية وغير ذلك . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : زيد‎ )١( 

(؟) السوم من سام البائع السلعة عرضها وذكر مُنها » وسامها المشتري بمعنى استامها » ومنه لا يسوم الرجل أي 
لا يشتري » قال النبي بل : « لا يستام الرجل على سوم أخيه › ولا يخطب على خطبة أخيه » » والسوم في الشرع هو 
طلب المبيع بالثفن الذي تقرر به البيع » والقبض على سوم الشراء هو أن يأخذ الإنسان شيئاً من صاحبه على أنه إن 
أعجبه اشتراه » ويرى بعض الفقهاء أن المبيع يكون في يد المشتري مضضوناً عليه بثله إن كان مثليا » وبقيته إن كان 
قيا » وحجتهم أنه مقبوض على سبيل المعاوضة المقصودة بالعقد » وهو ما نصت عليه ( بالمادة ۲۹۸ ) من مجلة الأحكام 
العدلية » بيا نصت ( المادة ۲۹۹ ) على أن القبض على سوم النظر يكون أمانة في يد القابض » ( انظر : التعريفات › 
للجرجاني : ٠١5‏ » دستور العاماء : ۲ / 1٠١‏ » المدخل الفقهي العام » الأستاذ الزرقا 315/١:‏ » 286 , مرآة امجلة : 


.) ؟ال/١‎ 
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[ ما تثبت به القهة ] : 


0 واعم أنه يُقبل في القية شهادة رجلين » ورجل وامرأتين » وشاهد 
ويمين المدعى با ٠‏ إذا كان الشاهدٌ من أهل الخبرة بها > صرح بذلك الماوردي 
وغيره في كتاب الغصوب . 


قان يدت اة اللقصوب مضه أن ف اللصوت الف و 
الغصب » أو وقت التلف » أو فيا بين الفصب والتلف" » حك اء وإن 
شهدت بان قبته كانت قبل الغصب ألفاً لم يحم هاء لكن'" قال بعضٌ 
أ قحان + بخ د لاحل هيده الح ةي القول ول ال حه لان الأضل 
عمال ا انل عي | 


قال الماوردي 3 وهذا غير صحيح › لا“ فا ل الغصب غير معتير › 


والبينة فيه غيرٌ مسموعة . 


() النطف ء بأو» إشارة إلى اغتلاف الفقهاء في تة القصوب التي يها القاضب > والأصخ في المثلي إذا 
تلف عند الغاصب أن يضن أقصص القيم من وقت الغصب إلى تعذر المثل » ويقابل الأصح أحد عشر وجها منها ضان 
قيته يوم التلف » ومنها ضان قيته يوم فقد المثل » وأما القيي إذا غصّب فإنه يضمن بأقص قية من الغصب إلى 
التلف › ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۲۸۲ › 885 › نهاية الحتاج : 5 / ۱١١ » ۱١۴‏ » شرح الحلي : ۲ / ۳۱ » ٣۲‏ ) . 

) في نسخة ف : ولكن . 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بقبضها » وهو تصحيف من الناسخ ٠‏ والله أعلم . 
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[ كتاب القاضي إلى القاضي ] 


۷ - إنهاء ما جرى عند القاض المتنازع لديه إلى قاض آخرّء هذا الباب 
ملقب بكتاب القاض إلى القاض » وشبرته ‏ لأنه الأغلبْ وقوى". 
في المشافبة . 

[ الكتابة ] : 


۸ _ أما جرد الكتابة فلا حك لها ء ولا يجوز للقاضي المكتوب إليه 
الاعتادُ عليها » ولا العمل به » وإن عرف خط القاضي الكاتب وخته » وتكرر 
صدورٌ ذلك منه إليه » خلافا لأبي ثور وأبي سعيد الإصطخري من أصحابنا , 
ولا تعويل [ 65 / أ] على هذا عندنا » ولا عمل عليه". 





)١(‏ انظر أحكام كتاب القاضي إلى القاضي في المذهب الشافعي في المراجع التالية : ( الأم : ٩‏ / ۲۱۷ › جواهر 
العقود : ۲ / 506 » إعانة الطالبين : 6 / ؟4؟ ‏ حاشية البجيرمي على الإقناع : > / ۲۸ » الميزان الكبرى » للشعراني : 
۲ / ۰۸ . المهذب :۲ / ٠٠١‏ » حاشية الشرقاوي : ۲ / ٤۹۷‏ , مغني الحتاج : ؛ / ١5‏ › نهاية الحتاج : ۸ / ۲۷۲ » 
حاشية قليوبي وعميرة : > / ۲٠۹‏ » مختصر المزني : © / ۲٤٤١‏ ء المجموع شرح المبذب : ۱۸ / ۳۹۹ » وسائل الإثبات : 
440/١‏ » رحمة الأمة في اختلاف الأكّة : ۲ / ٠١‏ على هامش الميزان » حاشية الباجوري : ۲ / 5087 » أدب القاضي » 
الماوردي : ؟ / ۸٩‏ » الروضة : ١١۸ / ١١‏ ) . 


(۲) نقل الشيرازي قولها » ورد عليها » ( انظر : المبذب :۲ : ٠٠١‏ » الروضة : 18١ : ١‏ ) . 
0 - 438 ل 


[ الإشهاد ]: 

۹ _ وأما الإشهادٌ : فتفصيل القول فيه أن الدعوى إذا صحت بحق , 
وقامت البينة على وفقها » لا يخلو : إِمّا إن وقح ذلك لحاضر على حاضر بحق 
حاضر » أو لحاضرٍ على حاضر بحق غائب » أو لحاضر على غائب بحق غائب » 
أو لحاضر على غائب بحق حاضر . 

القسم الأول [ الحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر ] : 

۰ - أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر » فإن كان الحقّ الحكوم به 
عينأ حاضرة انتزعها من يد الحكوم عليه » وسلّمها إلى الحكوم له » ولا يجوز في 
مثل هذا أن يكتب به القاضي إلى غيره » سواء أقام الحكومٌ عليه » أو هَرَّب . 

وإن كان الحق في يد الحكوم عليه » فإن كان مُقياً استوفاه منه › ول 
يكتب به إلى قاض آخرء وإن هرب جاز أن يكتب به إلى قاضي بلد 
الات 

وإن كان الحق في ذمة الحكوم عليه » وكان مقهأ » استوفاه ولم يكتبْ به 
إلى غيره » وإن هرب ولم يجد له مالا حاضراً كتب » وإن وجد له مالا حاضراً 
استوفى منه » ولم يكتب . 0 

القسم الثاني إ الحكم لحاضر على حاضر بحق غائب ] : 

١‏ - أن يحم لحاضر على حاضر بحق غائب » فهذا يكون في الأعيان 
فقط دون الذمم » فيكتب القاضي بمثله إلى القضاة › ثم إن كان الحق 
( ثبت )على هذا الحاضر يإقراره » فالحاكً الكاتب مخيرٌ في كتابته" بين أن 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يثبت‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : كتابة . 


E 


بذك" ثبوته بإقراره أو لا > وإن كان ثبت بهين المدعي » مع تكول المدعى 
عليه » فلا بد من ذكر ذلك في كتابه » وإن كان ثبت ببيّنة شهدت › ففي 
وجوب ذكرها في كتاب القاضي وجبان » فإن قلنا : يجب ذكرّم » فلو ذكرم 
يكون الحم بشهادتهم تعديلاً لهم ؟ فيه وجهان » أحدها : نعم » لدلالة الحم 
ا ا ب ا و ا 
والىمت ٠.‏ 

ا 

- فإن كان الحق عينأ في يد الغائب غير منقولة » كالضياع والعقار› 

فا لحك على الغائب لا يكون إلا ببينة » فإن ثبتت عدالة الشبود بذلك » جاز 
أذ کت با إن قافن البلة اى هه الان درن فاد الله اذى ف 
الحكوم عليه » إذا لم [ ۸٤‏ / ب ] يكن في بلد الملّك . 

۳ - وإن لم ينبت عنده الشهودٌ » وكانوا غرباء » وذكر الطالب أن له 
بينة بتركيتهم”'» يقيها عند قاضي بلدهم ء فللشمود ثلاثةٌ أحوال : 

٤‏ أحدها : أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه الك » وهم على عَزْم 
العؤد إليه » فلا يمع الحا شبادتهم » وإن سمعها لم يكتبْ بها » ويقول 
للطالب : اذهب مع شهودك إلى قاضي بلدهم » وبلد ملكك””» ليشهدوا عنده 


)١(‏ في نسخة ف : ييز بذكر. 

(۲) انظر : الروضة : ١ ١18/1١١‏ 188 »2 وانظر : فقرة ”9ه . 
(۲) في نسخة ف : تزكيهم . ْ 

. في نسخة ف : مالك‎ )٤( 


ت 2511 


000 I ED 


ه الحالة الشانية : أن يكون الشبودٌ من بلد الملك » لكنهم 
لا يُريدون العود إليه » فيجوز لبذا القاضي مكاتبة قاضي بلد الملك بما شهدوا 
به » لیکشف عن عدالتهم » فإذا صحت عنده حکم بشهادتهم » فيصيرٌ التعديل 
والحك مختصاً بالقاضي المكتوب إليه » ويكون كتاب القاضي الأول مقصورأ على 
فعل الشبادة فقط » ولا وجة لمكاتبة الثاني للأول بالتعديل » ليتولى الأول 
الحم » لأ الثاني قادرٌ على الحم » فلم يحتج فيه إلى الأول ٠.‏ 

_ الحالة الشالثة : أن يكون الشبودٌ من غير بلد الملك » فيجوز 
الغا :اكاب ا ات رالا پال ناص لدم وبال 
عدالتهم » فإذا عرف بها قاض بلدم كتب بها إلى القاضي الأول ٠‏ ليتولى 
القاضي الأول الح بشهادتهم » ويكون الثاني حا بعدالتهم » ولا يجوز أن 
يُقبل كتاب الثاني إلا بشبادة » لان كتاب الاول استخباز » وكتاب الثاني 
0 | الحق الغائب عين منقولة | : 
EOE‏ نشول RE‏ 
والأرضين » أما إن كان الحق الغائب عيناً منقولة موصوفة بصفات ثميزها" 
عن ظارعانه جتوطة بقعم لذ شبة ا بعة الكل شير عدرل عدم + كن 
ا ا ی جد ين بال لبد و ا ) 
ذلك البلد بانتقال الحكوم عليه عنما . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بالبامش : تغييرها‎ )١( 
. في نسخة ف : شباداتهم‎ )۲( 
. ۲۹۰ , 585 في نسخة ف : تيز بها » وانظر : فقرة‎ )07 


ا - 


| المحكوم به دين مع الإقرار به ] : 

۸ - وإن'' كان الح الحكوم به على الغائب ديناً » وثبت عند الجاك 
الكاتب إقرارٌ الغائب به » كتب به مقيداً أو مطلقاً »> كيف شاء . 

القسم الرابع : أن يحكمّ على غائب لحاضر بحق حاضر : 

۹ - فهذا يكون في الأعيان » فيان كانت منقولة" سلّمها إلى الحكوم 
له > ولم يكتب ها إلى غيره » وإن كانت غير منقولة » كالعقار كتب بها . 

هذا كله ذكره الماوردي””, [ 5 / أ] وهو في غاية الحسن . 

| أنواع المكاتبة الحكمية ] : ظ 

١‏ - إذا عرفت هذه المقدمة » فاعم أنّ الطالب" من الحا إصدار 
مكاتبة حكية عنه إلى غيره من الحكام » لا يخلو : إما أن ( يكون ) بنقل 
شهادة على غائب › أو بثبوت الحق عليه فقط › أو بالحم به . 

| أولاً : المكاتبة بنقل شهادة ] : 

١‏ - فان كان بنقل الشہادة فقط كتب بشرح ما جرى عنده » من ذكر 
لمتداعيين » وأسمائها وأنسابها » وما اشتهرا به » وحضورهما لديه » ( وذكر 
المّعي منها » والمدعى عليه » وإنكار المدعى عليه » وسماع البينة )» وذكر ٠‏ 





)١(‏ في نسخة ف : فإن . ظ 

(1) في الأصل : غير منقولة » وهو خطأ > وفيه زيادة كامة « غير» » وقد حذفناها لصحة المعنى » وفي نسخحة 
ف : عيناً منقولة . 

(۲) الحاوي » له : ۱۲ ق ٩۸‏ / ب وما بعدها » أدب القاضي » له : ؟ / ٩٩‏ وما بعدها . 

. اللفظ في نسخة ف : للطالب‎ )٤( 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كان . 

(9) ما بين القوسين من هامش الأصل . 


E‏ ان 


التعى به موصوفا"» وتاري ذلك » وذكر الشاهدين بأسائها وأنساها ؛ 
وا أشغيرا يف وذ كو هيد الغا إن كنا عدو عبالن :او وک قا وا ادت 
الشبادة من غير تعرض لقبولبا › ولا تعرضٍ لعدالتها عندهء ثم يقول : 
وفوّضت إليك استزكاءهها إن لم يكونا لين » ثم الحم بالحق على ما يقتضيه 
الشرع » أو فوّضت الحم بذلك » إن كنا غير عدلين عند الكاتب » وهكذا 
تجوز المكاتبةبنقل شبادة شاهد واحد » حتى يفم المّعي شاهداً آخر عند 
الت المع أن كلت إن ان الله ما شيف با فر هده 
وللحكام في وضع هذه المكاتبات رسوم متنوعة › ونحن نذكرٌ ما هوالمختارٌ 
عندنا في باب الشروط المكاتبات الحكية إن شاء الله تعالى". 
هذا إن كان الكتاب لمكي بنقل شهادة فقط 


| صورة الكتاب الحكي بنقل الشهادة | : 
فة وان کان ساله الطالب أن يكتب له عا ثبت عنده » كثن : 


هذا كتابي إلى القاضي فلان » إن كان معيّناً » أو إلى كل من يصل إلينه" 
من قضاة المسامين » إن كان مطلقاً » أو لفظاً آخر . 


وسببْ إصداره أنه ثبت عندي » بشهادة فلان وفلان » ويرفمٌ في ذكر 
نا وانوائها وها ايزا به وها دى من المعدليق > كذا وكذاء بعد 
أن ادّعى فلان » ويرفعٌ في نسبه » ويذكرٌ اسه » وما اشتهر به › على فلان › 
ويذكرٌ اسعه ونسبه وما اشتېر به > بكذا وكذا » ويذكرّالحق المدعى به› 
)١(‏ في نسخة ف : موصوفاً به . 


(۲) في صفحة ٤۹٤‏ وما بعدها . 


(؟) في نسخة ف زيادة : كتابي . 


5 60 3 أدب القضاء 2( 


ولا بد من ذكر عدالة الشهود » سواء صرّح ا ا 
ويذكر تاريخ التداعي والثبوت . 

: | ثانياً : صورة الكتاب الحكمي بالحك‎ ١ 

50 - وإن کان سأله أن يكتب ا ثبت عنده » وح به > كتب أيضاً, 
وأضاف إليه ذكر الحم بذلك ٠‏ ونه أحلفه الهِينَ الشرعية » ويصمّها إن كان 
الحم وقع على غائب » وسنذكر إن شاء الله تعالى في ذلك مكاتبات حسنة في 
قىم الشروط"" . 

| لا يشترط عام القاضي بالمحكوم عليه | : 

:20 - وههنا أمرٌ لا بدّ من التنبيه له » وهو أن الخصم إذا ادّعى على زيد 
ابن عمرو بن بكر الغائب ۰ / ب ] حقأ » وذكر حليّتةُ وصناغته وسكنّه 
من بلدٍ آخرء وأراة إقامة البينة عليه » التي تعرّفُ الغائب ا و ا 
والقاضي الذي ادّعى لديه لا يعرقه مع الإطناب في وصفه فالقضناء نافد 
قطعاً › > لا خلاف فيه , إذ لو شرطنا عل القاضي بالمحكوم عليه » ومعرفته به , 
( لانسد )" مسلك القضاء على مُعظم العيّبٍ . 


ادو معو ديا 
الحم ey‏ عليه الغائب 00 به ( الإعلام ايم الذي هو 
فيه 3 وهو ذكرٌ الاسم وال والارتفاع فيه « والحلية ونعيين لمحن 5 


. وما بعدها‎ ٤٠٤ صفحة‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لا نحسم‎ )( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الإعدام‎ )١( 


SE 


هذا في حق أوساط الناس إلى: حد يغلب على الظن أن الموصوف بهذه 
ا ا REE‏ 
هذا الإبلاغ توصل القاضي المكتوب إليه إلى تمييز المقضي عليه » لأنّ الحاجة ثم 
تظهرٌء فلو حك على زيد بن عمروء ولم يذكر الج ء فهذا لغو لعدم القييز 
به » وإذا ل يحصل به تييز فليس للقضاء معمّدّ » وسيكون لنا انعطاف على 
شيء من هذا في موضعه إن شاء الله تعالى''. 

| الكتاب بخط القاضي والإشهاد عليه ] : 

7 _ ثم إذا كتب الكتاب لا يخلو : أو كي اق سار 

بخط كاتبه » والأولى أن يكون بخط كاتبه » إقامة لأبهة الحم . 

فإن كتبه بنفسه علّم على وصوله"» وعلى أعلاه » بعلامة » وعنوّنه ظاهرا 
وباطناً » وأحضر الشاهدين اللذين يَشبدان عليه إلى المكتوب إليه » وقرأه 
عليها » ثم خقه بخاقه » وأشبدهما على نفسه » أن المنسوب إليه في الكتاب 
صحيحٌ » وقد غرفوه » وأنه كتابّه ومختومٌ بخاتمه » وجرى الأمرٌ عنده على 
ما شرح فيه . 

[ الكتاب بخط كاتبه » وتوشيحه بيده | : 

۷ _ وإن كان الكتاب بخط كاتبه كتب الحا بين أسطره أسطرأ بخط 
يده » صورتها : هذا كتابي", صّدرٌ عني » وبإذني » إلى الحكام والقضاة » إن 
کان مطلقاً > وإن كان مقيداً إلى الحا فلان » وختم”' بختتي » وجرى ا 


7 . صفحة 555 وما بعدها‎ )١( 

(8 اللفظ من اسخة قوق الاصل :كته 

(۲) أي المكان الذي وصل إليه الخط والكتابة » بأن توضع إشارة تفيد انتهاء الكلام لمنع الزيادة .عليه . 
)٤(‏ في نسخة ف : الكتاب . 

() في نسخة ف : وخجته . 


- ¥ 


دی عل ها دكن فيفخ نابو ايا لاع بل ما ييه يقتضيه الشوع + أو قن 
وقف عليه من قضاة المسامين » وأمضاه على ما تقتضيه تقتضيه الشريعة المطبرة » حاز 
آخرا وا و ا ودا 


[ مضمون الكتاب الحمى إلى الشاهدين ] : 

۸ - ثم إذا أشبد عليه به شاهدين فالمستّحبٌ أن يكتب معها 
EEOC E‏ لها في الطريق » وهو المعروف بمضمون 
الكتاب الحكي . 

[ الاعماد على الشهادة ] : 

- والأصل في هذا كله أنّ الاعتاة في [ 43 / أ] ذلك على شبادة 
الشاهدين عندنا » وعلى ما علماه وشبدأ به > فلا نظر إلى 'الكقات ولا الختم. » 
حت لو وصل الكتابة مكسور الختم » أو ممزقا » أو قد افحى كله أو معظمه , 
فأدّى الشاهدان الشيادة 5 سمعأه من الجام الكاتب > ع المكتوب إليه 
شهادتها""'. 

| كيفية أداء الشبادة ] : 

ظ 00۹ ا و الأداء أنه يقولا ا الله دنا الحامم, > ووفقه 2 
شيدق اا 0 بن ؛ فلان « 5 يؤمئد بمدينة بغداد 7ظآ 6 وان 0 


كان- حاضراً ‏ كتابه ومختوم بختته » ومضونه كذا وكذاء وإن كان قد ضاع 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : نسخته‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي: الأصل : مذكرة‎ )۲( 
. 18٠ / ١١ : انظر : الروضة‎ )0 


558 


الكتابة أو اغحى أو انكسرّ خته » فليذكرا ما قد حفظاه » ويشبدا به على 
الحام الكاتب"". 00 

قال القاضى أبو الطيب : ولا بد أن يقولا في الأداء » أشهدنا على نفسه في 
مجلس حكه » لان قول القاضي لا يصح إلا في مجلس حكه » يشيرٌ إلى أنه رما 
به . 

ذكر الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون هذا عن القاضي أبي الطيب » ثم 
قال معترضا + قلت + وفية نظي + لان يع البلك-موضع ولايقة :فيو كجلين 
کک ) 

٠١‏ _ وهذا من عجيب الاعتراضات » فان القاضي أبا الطيب لم يذكر 
هذا إلا خوفاً من أن يكون أشبدها عليه في غير عله » لا أنه أشبدهما عليه في 
خلوته » أيّظن بمثل القاضي أبي الطيب » شيخ العراقيين » وإمام وقتهء أن 
يجبل أن عمل الحام كله مجلس حكه ؟ وأن مجلس حكه مخصوص بالمكان الذي 
الطريق » وهو راكب أو ماش » لا يجوزء هذا لا يجبله أقل الفقهاء » فليس 
لا اعترض به الشيخ شرف الدين اتجاةٌ أصلا . 

[ كيفية تحمل الشهادة ] : 

١‏ - وكيفية تحمل الشهادة في الكتاب الجكي أن يقرأ الحاكم الكتاب 
عليهم » أو يُقرأ عليه بحضرتها » وها يسمعانه › ويّقرٌ با فيه » بأن يقول 


. المرجع السابق‎ )١( 
1ت‎ 


جر الام غندق كذلك' ".أو تبيخ عتدى هذا ال وکت" 

فإذا جرى ذلك فقد تحملا الشبادة عليه » سواء قال لها : اشبدا أن هذا 
كتابي إلى فلان بكذا » أوم يقل . 

ولو أنه م يقرأ الكتاب عليها » ولكنه أخبرها ا فيه حفظاً ( منه )'", 
۸٩ [‏ / ب ] وحفظاه ها حفظأ منه » وأشبدها على نفسه أنه ثبت عنده كذا 
وكذا » وحكم بكذا . جاز . 


قال : أشبذك أني حكت با في هذا الكتاب لا يُكتفى به › ما ل يُفَصّلْ حكّه 
لبها على المذهب الصحي". 


وقال أبو سعيد الإصطخري : يصح التحملٌ بذلك » لأنّه أقرٌ بمجبول , 
يكن معرفته » وَوزَان هذا » ما إذا أقرّ رجل بحق في ورقة › وقال لشاهد : 
EO‏ عقيف رتك تعد ورا UC a TE‏ 
( فيه )"' خلاف » والصحيح في الحام أنه لا يصح التحملّ عليه إلا مفصلاً , 
بخلاف القبالات والصلوك , لخطر الحم . 

ولو كتب الحا الكاتبْ في كتابه الحكي : أنه قد أشبد عليه به فلاناً 
فاا بورق فى ابا منود كز صفق وما کو به وک أن نارم هد 





. في نسخة ف زيادة » وهي : أو ثبت عندي كذلك‎ )١( 
. في نسخة ف : أو حكت به‎ )۲( 

() اللفظ زيادة من نسخة ف › وساقط من الأصل . ' 
)٤(‏ انظر : الأم : ۲١۷ / ١‏ » الروضة : ٠۷۸ / ١١‏ . 


(5) في الأصل ونسخة ف : وفيه » الواو زائدة . 


E 


المعدلين » ولم يَعرفها المكتوبٌ إليه بالعدالة » لم يجز ( له )" الاعتادٌ على 
تعديل القاضي الكاتب ٠‏ خلافا للقفال الشاشي . 

| القفال الشاشي والقفال المروزي ] : 

۲ _ واحترزنا بالشاشي عن القفال المروزي › فإن هذا الشاشي متقدم › 


من أكابر أصحاب ابن سُرَيْج » موته في سنة خمس وثلاثين وثلفائة , واسمه 


)( 
عند الله . ۳3 2 


5 1 5ن 


» التقر يب «( بلا خلاف > ومن قال غير هذا وقد kh‏ 

| شاهدا الحكم هما شاهدا الكتاب ] : 

27 _ وهبنا مسألة حسنة غريبة » وهي ما لو ثبت الحق عند القاضي 
الكاتب بشہادة شأهدين › وحک به ( بشبادتما 0 ثم أصدرٌ ف کت 





. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 
القفال الشاشي : هو أبو بكر › امه : عمد بن علي » واختلف الفقباء في وفاته › فقالوا : إنه توفي سنة‎ )0( 
م ه » وقيل سنة 70 ه ء وقيل 777 ه » وهو والد القناسم صاحب التقريب . وقد تقدمت ترجمة الوالد في‎ 
. ٠١7 صفحة 718 » وترجمة القاسم في صفحة‎ 
القفال المروزي : هو أبو بكر: شيخ المراوزة والخراسانيين » واسمه : عبد الله بن أحمد . وتوفي سنة‎ ) 
) . ۷۷ سنة » وتقدمت ترجمته في ضفحة‎ ٩١ هاء وله‎ ۷ 
وما ذكرته هو الصحيح في الاسمين » ؟ا جاء في جميع كتب التراجم التي اطلعت علي ا » وأشرت إليها في‎ )4( 
لترجة » خلافاً لما ذكر المصنف من تقل اسم الأول للثاني » وامم الشاني للأول » ول أجد كتاباً واحداً واققة غل‎ 
» طبقات الفقهاء‎ » ۲٠١ / ۲ ۰۲۲۸ / ۲ وانظر : طبقات الشافعية الكبرى : * / ۲۰۰ » ه / 5ه » وفيات الأعيان”:‎ ( 
كشف‎ >» ٠٠١ ٠ ۱۱۱ / 6 : النجوم الزاهرة‎ » ۲۲۲ : ۲۰ ۲۰۵ / ١ : ء مفتاح السعادة‎ ۱۳۲ » ۱۱١ » ۱۱۲ : الغيرازي‎ 
. ) 87 / ۲ : طبقات الشافعية . الإسنوي : ۲ / 278 تهذیب الأسماء‎ » ۸۲ / ١ : الظنون‎ 
. (ه) من هامش الأصل‎ 


AS 


بذلك » وأشهد هذين الشاهدين عليه بذلك » أو ثبت الحقّ بشهادتها » وحك 
به » وسجّل بذلك » ثم أشهدهما عليه » أنه حك به » ثم نقل صاحبٌ الحق ذلك 
الكتاب إلى حاك آخر » ورام إثباته عنده بشبادة الشاهدين بأعيانما » والحق 
فت يشباضا 2 هما الشاهدان على الحاك بثبوت الحق عنده » وحكه به » 
قال الأصحاب : نظر : إن قالا : أشهدنا الحالم على نفسه بثبوت الحق عنده 
وحکه به » ولم يَذكرا آنه ثبت عنده بشبادتها في لفظ أدائها الشبادة » وكان 
الحا الكاتب قد ذكرّ في الكتاب أسماءهها > هل يَسمِعٌ المكتوب إليه شهاتتها ء 
إذا كانا عدلين عنده » ويُنفدٌ حك الكاتب بقولها ؟ فيه خلاف » والأصح 
عنم اله 719 أ ]قم و 

وإ قالا : أشهدنا الماك الكاتب أنه ثبت الحق عنده ( بشهادتنا )"2 
وحك بها » ثم أشهدنا على نفسه بذلك » قالوا : هل ينفذه [ المكتوب إليه "؟ 
فيه خلاف مطلق . 

قال الأستاذ أبو علي الثقفي”": تمع وتنفذ قولاً واحداً » قال : وعلى هذا 
تققهت ( وفَقَّبت )'" الناسَ » فيا وراء النهر. . 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لشهادتنا‎ )١( 

(۲) في نسخة الأصل : الكاتب » وهو خطأ . 

(۲) هو عمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الأوحد » الإمام الجليل » القدوة › 
الأستاذ أبو علي الثقفي » جمع بين العلم والتقوى » وكان إماماً مقتدى به في الفقه والكلام والوعظ 7 والعقل 
والدين » طلب العم على كبر السن » ثم اشتغل بعلوم الصوفية » وبه ظهر التصوف بنیساپور » له كتاب 00 
كتاب الجامع الصغير محمد بن الحسن » وهو من ولد الحجاج بن يوسف الثقفي , ولد بقوهستآن سنة ۲۲١‏ ه تقر ¢ 
وتوفى سنة 514 هاء وهو ابن تسع وثانين سنة » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؟ / ٠ ٠۹١‏ النجوم الزاهرة : 
ع / ۷ » طبقات الصوفية : 507 » الطبقات الكبرى › للشعراني : ٠١ / ١‏ ) . ' 

(ه) في الأصل » فوق هذه الكادة كلة أخرى » وهي : وفهمت ٠‏ وكأنها مرادفة لها من الناسخ أو من الأصل » 
وفي نسخة ف : وفقبت . | 
VT‏ 


ی ا ی و االو 


الهروي . 
وكآن أبو علي الثقفي من أكابر أصحابنا « وله وجه ل ف المذهب : 


ومن ينقل عنه كثيراً » ويذكرٌ وجوه المنقولة في المذهب » القاضي حسينَ في 
« تعليقه » » والشيخ أبو علي ( السنجي )" في « شرحة » » والتولي في 
« تقته » » والهروي في « إشرافه » » وهو أحدٌ مشايخ القاضي أبي الطيب 
الطبري" في حداثته لما اشتغل ببلده » قبل رحلته إلى العراق ومقامه بهاء 
واستكمال اشتغاله على الشيخ أبي حامد الإسفراييني رضي الله عنم جعي 


[ قبول شهادة المعزول | : 
6 - ويقرب من هذه المسألة قبول شبادة الحام المعزول › إذا قال : 
أشبدٌ أني حكت بكذا » فإنّ الإصطخري ذهب إلى قبوله . 


)١(‏ الشيخ أبو علي السنجي هو الحسين بن شعيب بن جمد » أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان » وكان 
مع القاضي حسين من أنجب تلامذة القفال شيخ الخراسانيين » وصنف شرح الختصر » وهو الذي يسميه إمام الحرمين 
« الذهب الكبير» . وشرح تلخيص ابن القاص » وشرح فروع ابن الحداد » توفي سنة 40 ه ء وقبره بجنب أستاذه 
القفال بمروء وانظر تام ترجمته في صفحة 76 .' 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : والسنجي » الواو زائدة . 

(۲) الضير في قوله « وهو أحد مشايخ القاضي أبي الطيب الطبري » فيه لبس فقد يتبادر إلى الذهن أن 
المقصود هو البروي » وأنه أحد مشايخ أبي الطيب » باعتبار أن الضير يعود إلى أقرب مذكورء وهنا غير سلي » لأن 
أبا سعد البروي توفي في حدود المسمائة » وهو تاميذ القاضي أبي عاصم العبادي البروي وشرح كتابه أدب القضاء » وأبو 
عاص توفي سنة ٤٥۸‏ ه » وقد يعود الضير إلى أبي علي الثقفي › أن الضلف دت غنه + ويذكر طرفا فن 
أخبارة وان شيخ القاضي أبي الطيب الطبري ء وهذا غير صحيح أيضاً > لأن أبا علي الثقفي توفي سنة 558 ه » بيا 
ولد القاضي أبو الطيب سنة ۲١۸‏ ه ء أي بعد وفاته بعشرين سنة ء > فلا يعقل أنه تفقه عليه » وتوف أبو الطيب 
سنة 55٠‏ ها . 

ولا بد أن يكون المصنف قد وقع في لبس » وأن شيخ أبي ألطيب هو أبو علي الزجاجي » الحسن بن حمد بن 
العباس » القاضي » أحد أمّة الأصحاب » المتوفى في حدود الأربعائة هجرية ؛ ويؤيد هذا ما نقله ابن السبكي في ترجمة 
القاضي أبي الطيب ٠‏ فقال : تفقه بآمل ( وهي البلد التي ولد فيبا ) على أي علي الزجاجي » صاحب ابن القاص › 
وهذا يتفق مع عبارة المصنف التالية » بأنه شيخ القاضي في حداثته » لما اشتغل ببلده » قبل رحلته إلى العراق ؛ 
( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؟ / ۳۲۱ »› ح ه /؟١‏ ). 


¥ 


| قبول شهادة المرضعة ] : 


0 کا تقبل شهادة المرضعة » إذا قالت : أشهد أني أرضعته » وقد سبق 
ذكر الخلاف في ذلك”". 


| الكتابة إلى قاض معين أو إلى جميع القضاة ] : 

7 - وأعم أنه لا فرق في مذهبنا بين أن يكتب القاضي الكاتب بما جرى 
عنده » من نقل الشهادة » أو الثبوت فقط ء أو الح » إلى قاض معين » أو إلى 
جيع القضاة مطلقاً » من غير تعيين » حتى لو كتب إلى قاض معين » وبماه في 
كتابه » وجب على كل قاض غيره تنفيذه والغمل به » إذا قامت به بينة 
عنده » سواء كان المكتوب إليه حاضراً حياً بعد » أو ميتاً » بعد إصدار الكتاب 
أل وسواو المستحقّ ذلك الكتاب عليه » أو لم يورده » هذا مذهبنا”". 

[ الكتاب إلى قاض خاص أعلى منصباً ] : 

۷ _ فان كان الكتاب الصادرٌ عن القاض الكاتب إلى قاض خاص أعلى 
منصبأ منه » كقاضي قضاة بغداد مثلاً > فا لمكتوب إليه أرفمٌ منصباً من 
الكاتب » قال بعضْ أصحابنا : يُستحب تقد سم المكتوب إليه على اسم 


. ٤١۷ فقرة‎ )١( 

)١(‏ فيه تنبيه إلى وجود الخالف ٠‏ وذلك أن الفقهاء اختلفوا في ذكر امم المكتوب إليه » وبقاء أهلية الكاتب 
والمكتوب إليه » فأجاز جمهور الفقهاء » وهم الشافعية والمالكية والحنابلة وأبو يوسف وزفر من الحنفية ».وعليه الفتوى 
عندهم ٠‏ إرسال الكتاب إلى قاضي بلد معين دون ذكر اسم القاضي المكتوب إليه ٠‏ وجواز نقله إلى قاض آخر بعبارة 
« إلى كل من يصل إليه من قضاة المسامين » » وقالوا : لا يبطل كتاب القاضي بموت القاضي الكاتب أو عزله أو 
خروجه عن أهلية القضاء » وكذا المكتوب إليه متى قام غيره مقامه » وقال أبو حنيفة وجمد : لا يجوز ترك اسم القاضي 
المكتوب إليه » ولا يصح تعمم الكتاب إلى جميع القضاة » ويبطل بوت الكاتب وعزله وخروجه عن أهلية القضاء › 
وكذا المكتوب إليه » انظر رسالتنا : ( وسائل الإثبات : ۲ / ٠٤١‏ » والمراجع المشار إليها ) » وانظر : الروضة : 
۱۸١ / ۱‏ » وأنظر : فقرة ٥۸۰‏ وما بعدها › والفقرات ””ل/ا  ۷۲١‏ . 


1ن 


الكاتب ٠‏ فليقل : لعبد الله فلان » قاضي عبد الله الإمام المستنصرٍ بالله » أمير 
المؤمنين » وخليفة ر ب العالمين » بمدينة السلام حَرَسها الله تعالى » وسائر بلاد 
السامين » من عبد الله » فلان قاضي البصرة » أما بم : فإنه أطال الله بقاء 
سيدنا قاضي القضاة » فلان » وفعل به كذا وكذاء [ ۸۷ / ب ] من الدعاء 
الصالح اللائق به » فإنه حضر عندي فلان وفلان » ويكتب با جرى عنده . 

| الكتاب إلى قاض خاص أقل مرتبة | : 

۔ وإن کان القاضي الکاتب أرفعَ منصباً من المكتوب إليه » كقاضي 

i‏ کت : : من عبد الله فلان » قاض عبد 
الله الإمام المستنصر نالك واا بمدينة السلام» حرّسها الله تعالى » 
وسائر بلاد المسامين » إلى فلان بن فلان » الحام بمدينة البصرة » أما بعد : فإنه 
رويب روسو يي ب يدوو وبين 
الكتاب صادراً عن القاضي الكاتب إلى قاضي ( بلد ''' خاص مكتوب إليه 

اويا حي اباو 
إلى كل من يصل إليه من قضاة المسابين وحكامهم » وسبب تحريره وإصداره › 


)١(‏ هو أبو جعفرء منصور بن الظاهر بأمر الله مد الناصرء المستنصر بالله » ولد سنة ٥۸۸‏ ه » الخليفة 
العباسي ٠‏ بويع بعد موت أبيه سنة ٠۲۳‏ ه » فنشر العدل وبذل الإنصاف » وقرب أهل العم والدين » وبنى المساجد 
والرّبْط والمدارس والمارستان » وأقام منار الدين »› وقع المقردة » ونشر السنن » وكف الفتن » وقام بأمر الجهاد أحسن 
5 > وجمع الجيوش لنصرة الإسلام » وحفظ الثغور › وافتتح الحصون › وبنى على الجانب الشرق من بغداد مدرسة 

ما بني على وجه الأرض أ حسن منها » وكان التدريس فيها على المذاهب الأربعة » واستخدم عساكر عظية لم يستخدم 
قبلها أبوه ولا جده » وكان ذا همة عالية وشجاعة وإقدام عظيم » وهزم التتار هزيمة نكراء » وكان أخوه الخفاجي على 
سيرته » ثم تم التآمر على عزل الخفاجي وتعيين ابنه أحمد للخلافة الذي انهزم أمام التتار » توفي المستنصر بالله سنة 
٠‏ ه » وكان هو الخليفة في زمن المصنف ابن أبي الدم » رحمه الله تعالى » ولذلك ضرب المثل باسمه » ( انظر : 
تاريخ الخلفاء : ١٠؛‏ » البداية والنباية : 1٠69 / ١١‏ » النجوم الزاهرة :565/5 ) . 
(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


_ هلاه 


ف ع () |« ل ٠‏ > 2 : 1 

ونحن نذكرٌ ( اصطلاح )"' إقلمنا وبلدنا في باب المكاتبات الحكية إن شاء الله 
تعالى » فن هناك يأخذها الطالب لما"". 

أنواع الكتاب الحكمى والمسافات ] : 

4 - ثم اعم أنّ الكتاب الحكيّ الصادرٌ عن القاض الكاتب لا يخلو : إما 
أن ن قل هاده فط + أو يونا فقط > أو وا وا راطق الان 

فإن تضن نقل شهادة فقط : ممع في مسافة القصر قولاً واحداً » ولم يُسمع 
فها دون مسافة العدوى » [ وفي ]" مسافة العدوى خلاف , م في الشهادة 
على الشهادة . ظ ظ 

وإن تضمن ثبوت الحق فقط ء ( فهل ) سمح في المسافة القريبة ؟ فيه 
خلاف مبقّ على أن النبوت حك » أم الحم أمرٌ وراء الثبوت ؟ ( فيه )° 
وجهان ٠‏ ذكرناها فيا تقد." . 

وذكر الأئمة ههنا اختياز الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه حك فيَمعٌ » 
والأصح عند الماهير أنه لا مع إلا في المسافة البعيدة » وفي مسافة العدوى 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مصطلح‎ )١( 

(؟) صفحة 5556 وما بعدها . 

() الأصح أا تسمع » وسبق أقوال الفقهاء في الشهادة على الشهبادة والمراجع فيها › فقرة ٤٥۷‏ » ( وانظر : 
المهذب : ؟ / ٠00‏ , مغني الحتاج : > / 40١‏ ء شرح الحلي : ؛ / 7٠١‏ » نهاية الحتاج : ۸ / ۲۸١‏ » رحمة الأمة في 
اختلاف الأمة : ؟ / ۲١١‏ » على هامش الميزان » إعانة الطالبين : > / 754 + الروضة : ١١‏ / 1/8 ) . 

(ه) اللفظ من نسخة ف »› وفي الأصل : هل . 

. في الأصل : وفيه » !لواو زائدة » وكذا في. نسخة ف‎ )١( 

(۷) فقرة ۱۱۸ + 7375 , ۲۷۷ , وأنظر : الروظة : 1۸١ / ١١‏ . 


= نك 


وإن تضم الكتاب الحكي الحم بالحق » تمع في القريب والبعيد 2 
كيف كان » مراسلة ومشافهة . 

هذا تَامٌ الكلام في الشهادة بالكتاب الحكي » أو بما جرى عند الحا 
ا ا لمك تضن هنا . 

[ المشافهة بين قاضيين ] : 

٠١‏ _ أما المشافهة » فنعني بها مشافهة أحد القاضيين للآخرء وإخباره هو 


000000 


وتفصيل القول في ذلك » أن قاضي الف اذا خوت دة و اة 
مدع » وأخبرٌ بها قاضي الكوفة » لا يخلو : إما إن اجتتعا ‏ وأخبره ها » وكل 
منها ليس في محل ولايته » أو أخبره » وهما بالبصرة »۸۸1 / أ] أو هما 
بالكوفة » أو هذا واقفّ في أخر طرف ولايته لم يخرج منه » وهذا واقف في 
ا طرف ولايقه ا ےه 2 قاذاء ها اجرف دد ظ 

| المشافهة في غير عملها ] : 

لزان عن اق هر عل انا قث ديه أو حا بدن ار معدن 
البينة » ثم رجع كل واحدٍ منهما إلى عمله » لم يجز لقاضي الكوفة أن ينفڌ ما 
حم به قاضي البصرة » ولا يحكم با ثبت عنده » ولا با سمح من البينة » قولا 
واحدأ » ولا يحصل له علم با أخبره قاضي البصرة » لأنها في غير عملها » فها 


. ) لأن الحكم يجب على كل فرد » قاضياً كان أو غيره  أن ينفذه , ( انظر : المراجع السابقة . هامش ؛‎ )١( 

)١(‏ هكذا في الأصل ونسخة ف » ولعل الصواب : « عنده » » وانظر : مغني الحتاج : ؛ / 5٠١‏ » نهاية 
الحتاج : ۸ / 774 » شرح الحلي على المنهاج : ؛ / 5٠١‏ . الأم : 5 / 518 » حاشية البجيرمي : > / 5814 » الروضة : 
۱ ). ) 


(۳) في نسخة ف : منه › وأنظر : الروضة : ١١‏ / 184 . 


a e 


بمنزلة الرعية » فلا يُفِيدٌ إخبارٌ أحدها صاحبّه عاماً > في بقية الرعية" 

[ المشافهة بمحل الأول ] : 

"51 - وإن اجتعا بالبصرة حصل لقاضي الكوفة عل با أخبره به قاضي 
البضرة ٠‏ لانه نحل ولا حه ولاس سوا لاسر 
الحم الع" . 

| المشافهة بمحل الثاني ] : 

_ وإن أخبرّه بالكوفة لم يحصل لقاضيها علم با أخبره به قاضي 
البصرة » لأنه أخبرةٌ > وهو في غير عمله » فصار كبعض الرعية » فلا يجورُ له 
النتاء عل قول > قرولا واجدا ؛ 

[ المشافهة من الولايتين ] : 

و و ا كان :كل واد ا راا ق ت 
ولايته » وفرضه أصحابنا في قاضيين ببغداد » أحدهها بالجانب الشرق » والآخر 
بالجانب الغربي » وولاية كل منهها مقصورة في جانبه" » فإذا وقف أحدها 
على شاطئ عله » ونادى الآخرّ ء وهو على شاطئ عله » يا فلانٌ » صدرٌ مني 
كذا وكذا ء وأنا أعلمك به ء لا يخلو : إما أن ( يُشافهه )'' ٠‏ بأنه شهدت عنده 
بينة للنقل » فهو ينقل شهادتها » أو أن الحق ثبت عنده بعامه مثلاً » أو 
بشهادة شاهدين » أو بإقرار المدعى عليه » أو بنكول المدعى عليه ويين 


. 1۸۳ / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

. 1۸٤ / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 

() أرى أن هذا الفرض غير صحيح › لعدم توفر اشتراط المسافة بين القاضيين » کا سبق بيانه » وكا سيأتي 
تفصيل حك المسافة في الصفحة التالية . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : شافهه‎ )٤( 


- ٤۷۸ 


المدعي ٠‏ أو أنه حم بالحق بعد ثبوته بالطرق الشرعية المذكورة" . 

0 _ فان أعامه بأنه مع شهادة البينة للنقل ؛ وفوّض الثبوت إليه › 
والنظر في عدالة الشهود » إن لم تكن عادلة عنده » أو أعامه » ل يجز للسامع 
الخاطب أن يبني على ذلك » ولا يحصل له عل به » لأنه بمنزلة شاهد فرع » 
بحي شهادة الشهود ¢ وهده ا قريبة . 

7 - وإن أعامه بأنه ثبت عنده » فالحك كذلك » بناء على أن الأصح أن 
الوت لس كا 

۷ - فإن أعامه بأنه حك بذلك جاز له البناء عليه » وتنفيذة والعمل 
بمقتضاه » هذا إذا كانا في شقى بغداد" . 

۸ _ أما إذا كان للبلد قاضيان على الشيوع » وجوزنا ذلك » فسمع 
واحدّ بينة مدع على مدعى عليه » وقال للقاض الآخر : قد سمعت البينة › 
]١/ ۸۸ [‏ فاقض أنت » قال الإمامٌ : إن قلنا : ما صدرّ من القاضي السامع 
حك بسماع البينة » فليس على القاض المستع استعادة الشهادة » وإن قلنا : 
سبيلة النقل » فالسامع إذاً فرع » والمسقعٌ قادرٌ على سماع الشهادة 
ول - ا | 

قال الإمامٌ : وهذا » وإن أجريناه مقطوعاً به من ( قبل ) » فهو 
مختلف فيه ههنا ا ذكرناه . 


. 1۸۷ › 184 / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

1 في نسخة ف : بمشافهة . ) 

) انظر الأم : 5 / 388 » الروضة : ١١‏ / 1864 . 

. 127 » 1864 / ١١ : انظر : الروضة‎ )٤( 

(0) في الأصل : قبيل » واللفظة ساقطة من نسخة ف . 


- ٤۷۹ ۔‎ 


- أما إذا كان بين نفس البلدين مسافة بعيدة كالكوفة والبصرة » 
فاتفق أن كل واحدٍ منها وقفة في آخر طرف عله » لم يخرج منه » وتناديا 
بثبوت أو حك » ثم عاد كل واحدٍ منها إلى عمله ‏ وبين البلدين فوق مسافة 
القصر » فقد حصل لامخبّ رع من الخبرٍ ههنا ء لأنٌ كل واحد منهها أهل لما 
يَصْدَرٌ منه » فالخبر أهل للقول » ( والخبّر )" أهل للسماع » فينبني على جواز 
الحم بالعلم . 

' هذا تام الكلام في القاضي الكاتب › وما يصدر غنه من المكاتبة الک 
إلى القاضي المكتوب إليه . 
| تغير حال القاضي الكاتب ] : 


8 والكلامٌ الآن فيا يطرأ عليه » ما يخرجّه عن ولاية الحم ٠‏ فنقول : 
إذا تنروت حال الكاتب بما ينعة من الحم + من موت أو عزل أو فسق أو 
وقال ا : قد بطل كتابه في الحالتين'" . 


وقال أبو يوسف : إِنْ تغيرت حالّه قبل خروج الكتاب من يده سقط 
حکه » وإِن كان بعده ثبت حك" 

(1) الفط تة فوع وق )امل 2 فالختن» بالقاء.: 

(۲) انظر :الام : ٩‏ / ۲۱۷ »2 مختصر المزني : ه / ۲٤٤١‏ » المهذب : ؟ / 500 » الروضة : ۸١ / ١١‏ . 

(؟) انظر : رد الحتار على الدر الختار : ه / ٤۳۸ - ٤١۷‏ » فتح القدير وشروح الهداية : 445/5 › درر 
| الحكام : ۲ / ٤١٤‏ » معين الحكام : ١١7‏ » وسائل الإثبات :5 / ٤٤٦‏ » مختصر الطحاوي : 3٠١‏ › وفي نسخة ف : 
بالحالين . 

)٤(‏ صرح عاماء الحنيفة أن مذهب الإمام أبي يوسف كمذهب الشافعي رهما الله تعالى في عدم اشتراط بقاء 
أهلية القاضي الكاتب أو المكتوب إليه > ( انظر ا طق يت تلن 
هامش ۲ > صفحة ٤١٤‏ » والفقرة ٥۸۲‏ الأتية . 

EA & 


»آنا مرش رايا بال راو ب ا الاي بعر ب 
أمضاه في حال سلامته » وجب قبولة بعد تغير رخات وان كان رتيوت جى 
تقطن فال ار + إن ت جالنه بل رن ااي اله كاتا 
حه » كالشهادة على الشهادة » وإن كان بعد قبول الكتاب ثبت حك 
کا 

وقالَ القاضي أبو الطيب : إن كان كتاب حك أمضاه المكتوب إليه » وإن 
كان الكاتبُ قد مات أو عُزل قبل وصوله إلى المكتوب إليه » وإن كان كتاب 
تثبت فإن [ كان ]'" الكاتبْ مات أو عُزل بعد وصوله إلى المكتوب إليه . 
ماه جه اع واو ياتا E ELE EN‏ 
وضوله إلى المكتوب إليه عمل به عندنا » خلافاً لأبي حنيفة" . 

O CSS 
تغيرت حالة بفسق أو ردّة » ليس للمكتوب إليه أن يحم به »> ۴ في نظيره في‎ 
. الشهادة على الشهادة"‎ 

قال : وإذا تغيرت حالة بوت أو عزل » إن كان المكتوب إليه ليس خليفة 





. في نسخة ف : حاله‎ )١( 

() الحاوي » له : ۱۲ ق ۷۳ / ب » وانظر : مختصر المزني  :‏ / 545 » أدب القاضي , له :۲ / ٠١١‏ › مع 
التصرف بالعلعبارة » الرروضة : 1۸١ / ١١‏ . 

و الفط من عي وفقو ماقا من به الأمل وف نة ف لاط نغ عطر امل 

(8) عبارة الحنفية صريحة في ذلك ؛ وانتدرك الكال بن المام عليهم أنه لا عيرة للوصول » وإغا العبرة بقراءة 
الكتاب » فإن فقد القاضي الكاتب أهلية القاضي بعد وصول الكتاب وقبل قراءته فلا يقبل » وقال الكال : وبهذا تبين 
أن العبارة الجيدة أن يقال : لو مات قبل قراءة الكتاب › لا قبل وصوله › مان لل E‏ 
وقراءته لا يوجب عليه شيئأ » ( انظر : فتح القدير : © / >۸٤‏ » والمراجع السابقة ) . 

(ه) أيد الشيرازي هذا الرأي فقال : إن فَسقَ الكاتب ثم وصل كتابه » فإن كان ذلك فیا حم به م يؤثر 

فسقه » لأن الحم لا يبطل بالفسق الحادث بعده » وإن كان فيا ثبت عنده » م يجز الحم به » لأنه كشاهد الأصل » 

(٠ 0 EE‏ المهذب ٠٠١/۲:‏ ) » وانظر حك فسق الأصل في 
الشهادة على الشهادة في ( مغني الحتاج : ع / غهغ.)» والفقرة 477 من هذا الكتاب . 


1 امع َ أدب القضاء )۳۱( 


لكاتب" » فله أن يقضي بكتاب الكاتب ٠»‏ وإن كان خليفته" » هل له أن 
يحم بکتابه ؟ فيه وجهان » بناءً على أن خليفته » هل ينعزل بوته أو لا ؟ 
والصحيح أنه لا ينعزل » فله أن حك به . 
| تغير حال القاضي المكتوب إليه ] : 
- أمّا ما يطرأ على المكتوب إليه » والفرضٌ : إن كان الكاتب كتب 
کتابه إلى مكتوب إليه خاص » وليس برسَلٍ » فإذا" مات القاضي المكتوب 
امه » أو عزل » ونُصب قاض آخر» فورة الكتنابة على الان »هل له أن 


يعمل به ؟ الأكثرون من أصحابنا قالوا : نعم » وفيه وجة » وهو مذهب أبي 
ا OE e‏ اتخاطب بالكتاب غيرةٌ » وقد 





. في نسخة ف : الكاتب‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : خليفة . 

0) في نسخة ف : فأما إذا . 

(؟) ذكر الشيرازي هذا القول » واقتصر عليه , معللا ذلك بقوله : لأن المعول على ما حفظه شهود الكتاب 
و2 ٠‏ ومن تحمل شهادة وجب على كل قاض أن يحكم بشهادته : ( المههذب : ؟ / ٠05‏ ) » وانظر : أدب القاضي » 
لاماوردي : ۲ / ٠٤١‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر مذهب الإمام أي حنيفة في المراجع السابقنة : ( رد المختار وفتح القدير ودرر الحكام ومعين الحكام 
ومختصر الطحاوي ) . 

(5) قال ابن جزيء ات اقاي ارب إل ارغ لن مك :ول ممه قال الك اشا دا 
لأبي حنيفة ٠‏ ( قوانين الأحكام الشرعية ٠ c(TT:‏ وقال ميارة في ( شرح تحفة الحكام 7/1١:‏ )ء نقلا عن المدونة : 
فإن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده أنفذه من وصل إليه » وإن كان إفا كتب إلى 
غيره » وكذا في ( البهجة شرح التحفة : للتسولي : 78/١‏ ) › > ولكنهها بينا أن عند المالكية وجهاً بعدم قبول كتاب 
القاضي إذا مات القاضي الكاتب » أو عزل » لأن الكتاب كالشافهة » وليت لا يتكل » والمعزول لا يقبل كلامه , 
( البهجة : ١‏ /78) » وصرح بذلك ابن فرحون فقال : كتاب لا يضره موت من مات متها » ( تبصرة الحكام : 
٠١ / ١‏ » ۷ ) » وكذلك قيد المالكية قبول كتاب القاضي بعد موت كاتبه بحالة الإشهاد عليه » فإن لم يشهد عليه فلا 
يعمل بكتابه بعد موته وعزله › ( انظر : تبصرة الحكام : ۲ / 37 » حاشية الدسوق : ٠٠١ / ٤‏ » بناية الجتهد : 
0/۲( . س 


- CAY - 


أما إذا كان قد كتب القاضي الكاتب إلى مكتوب إليه خاص » وإلى كل 
من بلغه من حكام المسامين › كرد عا مه ماه موت أو عزل أو فسق ؛ 
فلامتولي مكاته أنْ يعمل بكتابه » سواء كتب بحك مبرم أو اة 

وهكذا إن كان الکاتب لم يسم قاضياً في كتابه » بل كتبه مرسلاً إلى كل 
من يصل إليه من حكام المسامين فالحكم كذلك . 

مم ا 


اليه فإ كان لقاش الكاتية قد حم على رجل ممروف 
باسمه ونسبه وعينه » مشهور بصفات لا يشاركه فيها غيره » ألزمه بعد ثبوت 
الكتاب عنده" . 
فة #وجدها الككون إل ف :فاق ار اة الان دوعق الى + 
وأنكر أن يكون هو المحكومٌ عليه › وأنكر امه ونسبه » أو اعترف أن اسه 
مد » وخالف في اسم أبيه أو جده ٠‏ فالقول قولة مع يينه » وعلى المدعي إقامة 
بينة تشهد أنه هو الحكومٌ عليه » أو تشهد باسمه ونسبه الموافق لما في 
م | ا 

وإن قال : أنا مد بن عبد الله بن علي » لكني لست الحكوم عليه » م 


كد ورمن :ذلك أن ماقي اف نالك يتلق مع مدهت الإ الخافشى :»ملافا ا كن لحت 

. 1۸١ / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) انظر : الأم : 718/3 ء المهذب : ۲ / ٠٠١‏ › مغني الحتاج : 4٠١ / ٤‏ » شرح الحلي : > / ٠١5‏ » نهاية 
المحتاج : ۸ / 375 » الروضة : ١١‏ / 187 . 


EAT 


يُقبل قولة في ذلك » بل لا بد من أَنْ يقي بينة تشهد أن له في البلد من 
يشاركة في هذا الاسم وال وان كن المشارك ميكا يومئذ › بشرط أن 
کی اضرا له 0 


4 


إن ل يغام زه اتيك الشركة مرو إن ةي :]عادر e‏ 
ب ا ا 
ت نفيك المفاركة © فيه وجمان كرها الف 


ولو أتكر الام | أبالتسية» وغول ادس لع a‏ 
ول أنا أحلف » إِنّك لا تتح“ 202008 


قال الإمام : وهذا عندي خطأ » لأنه إنما يمتنعٌ من اليين على نفي الاسم 
والنسب لثبوتها » ولو ثبتا فالحجة قائمة » والقضاء مبرمٌ » بخلاف ما لو اآعى 
جبة في الاستحقاق على رجل » كقرض درم مثلاً > فم يتعرض المدعى عليه 
لبا في الجواب + واقتضرٌ على قوله : لا يستحق على شيئاً » كفاةٌ » قولاً 
واحداً » لأنّ الدعوى ليست حجة » فأثبت الشرع لامدعى عليه مَمْلك في 
اموب ا ا وا مقصوة ا 


قال الإمام : والمسألة محتلة مع ف ذكرناه 8 


. المراجع السابقة‎ )١( 
. في نسخة ف : المشترك‎ )۲( 
» أدب القاضي‎ » ٠٠١ / الحاوي » له : ۱۲ ق ۷۴ / ب » وانظر : مختصر المزني : ه / 566 » المهذب : ؟‎ )0 


. 185 - 1۸١ / ١١ : الروضة‎ » ٠١۷ / ۲ : المأوردي‎ 


- CA - 


| جواب المدعى عليه الموصوف ] : 

7/86 قلت أنا : هذا الخلاف بين الإمام والصيدلاني » في كيفية 
البين وصفتها » ينبغي أن يتقدمّه كلام في جواب المدعى عليه ٠‏ فن البين 
وتوجهبا فرعٌ صحة الجواب على الدعوى بالإنكار 

شرام ذا احور الس اند ی 
الكاتب فلاناً حك له على محمد بن عبد الله بن علي الذي من صفته كيت 
ركن وهل هد ا لاقي ا ا ذلك فق هة وال يكزا له داو 
يدعى أنه يستحق في ذمة هذا الحاضر كذا وكذا » وسأل سُؤالّه » فإذا أجاب 
بأنك لا تستحؤ علي ما ذكرت » ولا شيئا منه ‏ أو لا يلزئني تسل ذلك 
إليه » ولا تسلمٌ شيء منه › وأصرٌّ على هذا الجواب » ولم يتعرض فيه لذكر 
الاسم والنسب نفيا ولا إثباتا > هل يُكتفى منه بهذا الجواب ام لا ؟ 

فإن اكتفى بهذا الجواب وجب الاكتفاء في الهين بنفى الاستحقاق قطعاً › 
اف ف و کا ل ات 
من التعرض اى الانم والب. 

فهذا موضعٌ الخلاف والنظر ء وظاهرٌ فحوى كلام الإمام أنه لا يُكتفى 
مخ ليان الى لمجال اقل + يل ی ا ا 
والنسب بنفي أو إثبات » وهذا من لطيف الفقه وحَسّنِه"' فليفهم . 

ا ع سا 


ود اها لزن اساي لكر سنن التق يل ننه بون a‏ 
ل 1/1 ] ولااففة مفورة + 


. في نسخة ف : وهذا من ألطف الفقه وأحسنه‎ )١( 


- 586 


فبذأ الحم ا فلو وقع كذلك › وكتب الحام به مكاتية حكية > ووردت 
على المكتوب إليه » واستحضر المدعي من يزع أنه مد بن عبد الله » وأنّه هو 
الحكومٌ عليه » فقال المستحضّر : أنا مد بن عبد الله » وأنا المع بالكتاب 
الحكي » لكن لا حق لذا الممدعي علي » فالقول قولّه مع يمينه › ولا يلزمُه 
لا اغارة ولا واتختصاء وضف ‏ ولاما E‏ عار 

نعم » إن أقر بالحق المدَّعَى به ( أخذناه )'" يإقراره". 

| طعن المحكوم عليه بالبينة ]:: 

۸1 - وما ألزم بالحق بالمكاتبة 7 لا باقراره ¢ ئ اک الحق 2 لكنه 
اعترف بالاسم والنسب » ثم اأعى جرح البينة التي شهدت عليه » نظر : إن 
اآعى بينه وبينهم عداوة أو شركة › فيا شمدوا به » أو بينهم ولادة تمَنعُ من 
قبول شهادتهم » فهذا ليس بجرح في عدالتهم » فتسمع منهم البينة بذلك , 
ويّبطل الحك عليه بذلك › مها ثبت الَرْح . 

وإن جَرَحهم بالفسق » وما تسقط به العدالة » وأقام بينة بفسقهم في 
وقت شهادتهم » ممعت » وسقطت شهادتهم » وبطل الحك المترتب عليها . 
( وإن شهدوا بفسقهم بعد الحم بشهادتهم لم يُؤْثر في رد شهادهم )» وإن 
شهدواأ بفسقېم قبل سماع شبادتهم « فإن کان بين رمن الفيسادة والجرح 


. 187 / ١١ : انظر : الروضة‎ )١( 

(۲) في الأصل E E‏ رأة 

(۴) انظر : الروضة : ١١‏ / 187 . 

. في الأصل ونسخة ف زيادة حذفتها لصحة المعنى » وهي : وإن أقام‎ )٤( 
. وساقط من الأصل‎ ٠» ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )5( 


- CA" - 


( قرب "2 لا يتكامل فيه صلاح الحال في مثله » ممعت بينة الجرح » 
وسقطت ا > وإن طال الزمن بينها م تىمع اله بالجرح › وحم 
D1 4‏ 
بشهادتهم 
ا الشهود ] : 
- هذا كله إذا كان القاضي الكاتب ذكرّ في كتابه أسماء الشهود الذين 
امو ار e‏ 
القاضي المكتوب إليه » أن يكاتب القاضي الكاتب يسأله عن أمماء الشهود » لم 
لهه اانه وا حور له أن ك أل ا التي ال لان 
اعتراضاً على القاضي الكاتب في أحكامه وشهوده ٠‏ 
وكذلك اوسا الحكومٌ عليه احكوم له أن a‏ شبوده 006 
يلزمه تسميتهم » ولم يكن للقاضي المكتوب إليه أن يسألّه عنهم . 
ولو خرّج الحكومٌ عليه إلى القاضي الكاتب وسأله عن أمماء الشهود الذين 
شهدوا عليه » نظر : إن كانوا من قد استقرت عدالتهم عنده »> وهم من لا تعاد 
السألة عنهم لتقديم شهادتهم » لم يلزه تسميتهم له » وإِن کانوا من لم يشهدوا 
بعد عنده » بغير هذه الشهادة » وهم ممن تعادٌ المسألة عنهم » وجب عليه 
تسميتهم له بعد سؤاله . فإن أقام [ ٠١‏ / ب ] بينة بجرْحهم سمقها ء على 
0 السابق ] : 
لا ( تقبل )" الشهادة باجح إلا 2520011 
)١(‏ اللفظ من عندي » وفي الأصل ونسخة ف : قريب . 
) (۲) انظر : الروضة : ١١‏ / 186 . 
(۴) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يقبل . 
CAY -‏ - 


عنده جرحهم نقض حكه » وكتب إلى القاضي المكتوب إليه بنقضه . 


و ل ول و ري 
عندي با يَثبت بمثله الحقوق » وحكنت بذلك ء'وسأله المحكومُ عليه عن سببه , 
َِر : إن كان قد حكم عليه ياقراره لم يلزمه ذكرُه » وإن كان قد حك عليه 
بالنكول منه ويمين الطالب » > لزمه ذكره » وإن کان قد حك عليه بالبينة › 
وا ا ا د د 

)"> لزمّه ذكرّها . 

دک ھا الاوروء وک مد ا ری ا ا 

لوال الطالب الحاك أن يحم له بالشاهد والمين » وهو يراه » وكان 
ا N EE r‏ 
ن E HEP‏ 
مشہور › والشاني : لا يحوزأن يكتب به » لأن المحالف من العراقيين یری 

نقض الحم به » وهو من سرّفهم » فلم يكن له تعريضٌ حكه للنقض . 


قال الماوردي : والأولى عندهم من إطلاق هذين الوجهين أن يُعتبَرَ رأي 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) أدب القاضي » له : ؟ / ٠١۲‏ وما بعدها .. 

(۴) أدب القاضي › له : ۲ / ١77‏ مع التصرف بالعبارة . 

(؟) وهو مذهب الحنفية الذين ينكرون القضاء بالشاهد واليين › > ويفتون بجواز نقض الحم إن اعد على 
الشاهد واليين » لأنه يخالف - في رأهم - السنة المشهورة » وهي « البينة على المدعي والهين على من أنكر » » ( انظر : 
فتح القدير : © / 88؛ » رد المحتار على الدر الختار : 6 / ۰۱ ء درر الحكام : ۲ / 508 )ء وقد سبق الإشارة إلى هذه 
المسألة في صفحة ٠١١‏ . 


- CAA - 


القاض المكتوب إليه » فان كان يرى القضاء بالشاهد والهين كتب » وإلا 
فلا يكتب . ظ ظ 

فإن أراة القاض في حكه بالشاهد والهين أن لا يذكرٌ في كتابه ذلك » بل 
يُطلقَ الحم NS‏ ا و 


:وه قلت أنا : والذي عندي أن هذا الخلاف الذي نقله مُنَزْلَ على 
التفصيل الذي اختاره » وإلا فلا يذهب فقية ( إلى )" أنه لا يجوز للقاضي 
الشافمي إذا حك بالشاهد والمين أن يكاتبة به القاضي الشافعي أيضاً , 
ا ال اة ع تاريل ال اف عل ما لافس 
بالشاهد والمين » وكتب به كتاباً مطلقاً مرسلاً » م يذكر فيه حا خاصاً » 
فبذا يكن فرضٌ خلاف فيه مع بُعده » لإمكان أن يكون الحكومٌ عليه الغائب 
ببلدٍ » حاكّه حنفي فيتعرض حكة لنقضه . 


[ ظهور الشاهدين فاسقين بعد الحكم ] : 
اقلق :وا تطيدة ليقام التعرض "لبا ».وهو اا قد ذكرنا 
فا تقدّم خلافاً في أنّ الحا إذا حم [ 5١‏ / أ] بشهادة شاهدين › ثم بأن 


النقض"" . 


)١(‏ أدب القاضي » له : ۲ / ٠١١‏ مع التصرف بالعبارة » وبعدها : لأنه يحم باجتهاد نفسه » ولا يحكم باجتهاد 
(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . / 
(۲) في نسخة ف : لم يصر . 
)٤(‏ في نسخة ف : التنبيه . 
)٥(‏ فقرة ٤۷٤‏ . 
د ٤A۹‏ - 


| نقض الحكم على غائب لفسق الشاهدين ] : 

٢‏ - ولو حم على غائب بحق » ثم أثبت الغائب فسق الشاهدين حالة 
الحم > فلا خلاف في نقض الحم » وسببة أنا لولم تقل بهذا لجر حيّفاً على 
الغائب » بخلاف الحاضر » فإنه الْقَصّرٌ إذا لم يبحث » وهذا من لطيف الفقه › 

[ استيفاء الحق المكتوب به ] : 
وكيفيته . 


والحق الحكوم به لا يخلو : إما أن ( يكون )""' ديناً أو عيْناً . فإ كان 
وإن كان عيناً غير منقولة كالعقار » فالاعةاد في الدعوى به على الوصف 
وإن كانت العين المدعى بها منقولة فقد ذكرنا الخلاف في سماع البينة 
تالت e‏ واناد فرعا غل القيرك فبل جور لاء نه وهو 


قال e‏ لا ور فا لمعيه 0 عيزه وان قلنا : 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كان‎ )١( 
. ۱۸۸ / ١١ : وما بعدها . وانظير : الروضة‎ 181 ۱۷١ , ١14 , ۱۹۲ , ١60 وما بعدها , فقرة‎ 04١ فقرة‎ )۲( 


(؟) اللفظ. زيادة من نسخة ف . 


يد 


تقول ؟ فإ قال : هذا العبدٌ في يدي » وهو ملكي ٠‏ ألزمه القاضي إحضارّه › 
لال ميته بويت ما م وان قال ا کت "بدي غل يعدن متوو 
فالقول قوله مع يمينه » وعلى المدعي ال أن العف الزضرف يبه الدعن 
ا 

فإن أقامَ بينة شهدت أنها رات غد سوا هذه الصفة في يده › 
مع » ويُكلف إحضاره . وإن لم يقم بينة وطلب إحلافه , > فيحلف بالله › 
إن يده لم تثبت على عبد على هذه الصفات المذكورة . 

فإن حلف فذاك » وإن نكل حلف المدعي ٠‏ وأَلمَ المدّعى عليه إحضارّه » 
فإن أحضرّه » وقال المدعي : هذا هو العبد الذي أدعيه؛'» وقد ثبت أنه ملي 
عند القاضي الكاتب » فلا يقضي القاضي المكتوب إليه بأنه ملكه » بناء على 
توافق الصفات » بل طريقّه ‏ كا سبق ذكره - أن يحت القاضي المكتوب إليه 
على رقبة هذا العبد الموصوف » ويُسَلْمّه إلى المدعي بكفيل › على قول › 
بدو د إل اقا ااب »لان ال الاين قندزا ااك لكا عن 
الوصف » فيشهدوا على العَيّن » وعلى قول اخرء لا يسم إلى المدعي » بل يُباع 
منه » ويُؤخذ منه [ ٩۱‏ / ب ] كفيل بالن » وقد سبق ذكرٌ هذا کله" وإفا 
استقنا منه ما ذكرناه تة لأحكام المكاتبات الحكية . (١‏ 


| خائمة ] : 
- هذا قامٌ الكلام في صفة القضاة » وأحكام القضاة وآداهم 


. في نسخة ف : صفاأته‎ )١( 
. 188 / ١١ : انظر : الروضة‎ )۲( 


(۳) في نسخة ف : أدعيته . 


. 1۸١ / ١١ : ومابعدها › وانظر : الروضة‎ 55١ الفقرات 787 ۲۹۱ » صفحة‎ )٤( 


5 


وما يجب عليهم »> ويجوز لم » ويحرمٌ عليهم » ويُكرة : وأحكام الدعاوى 
والبينات » ومجامع الخصومات › والمعارضات الواقعة بين المتداعيين › 
والشهادات » وأنواعها » والمكاتبات الحكية » وإنهاء ما صدرٌ من القاضي المتنازع 
لديه إلى غيره من الحكام . - 

وهي بجملتها » مع جلالة قدرها > قليل من كثيراء ذکرناه من كتب 
المذهب المصنفة في مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه › لا غنى لمن يتولى 
الحم بين الناس عن معرفتها ء فان من لم يكن عالماً بفروع الفقه 
( وأصوله" ) » عالماً بمذهب إمامه > مستحضراً له » فقيهاً فيه » عارفاً بأقاويل 
اسحانه تر عاق sS ECE‏ 
هذا المنصب العظم القدر » الجليل الأمرء الخطير الشريف . 

» وهذا القدر الذي ذكرناه هبنا هو المتداوّل في مجالس الحكام‎ _ ٥ 
راف مين التخاضيع: ق خاي الاي رركا من مسالل الاي رة‎ 
العاف وجات وسا المارشسات بين الان جا س‎ 
بعطور ا ای وة ات (التصار‎ 
ذو اللمعة:.‎ 

( والله ) سبحانه » المستعان » وعليه التكلان . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وأحواله‎ )١( 

. في نسخة ف : والواقع‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : بقية . 

: في نسخة ف : مسطورة » وهما بمعنى واحد › قال الفيروزبادي : الصطر › ويحرك : السطرء والسطر‎ )٤( 
: الصف من الشئ كالكتاب والشجر وغيره » جمع أسطر وسطور وأسطار » والخط والكتابة ويحرك في الكل » ( انظر‎ 
. ) 55 > ٤۸ / ۲ : القاموس أنغحيط‎ 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وبالله‎ )٥( 


5 


ولنشرع الآن في ذكر باب مخصوص بالشروط التي وضعها أهل هذه 
الصناعة » والتنبيه على مواضع فيها » رَبََها الفقهاءً من الشروطيين القدماء » 
من الشافعية والحنفية رضي الله عنهم » لفوائد فقهية » لا يعرفها إلا الفقية 
الماهرٌ في أحكام الشرع ٠‏ وقل'من يتنبّه لها من المترسمين في هذا الع . 


1د 


الباب السّادس“ 
في 


| شروط الحاضر والسجلات والكتب الحكمية ] 


الشروط المكتتبة في الحاضر والسجلات والكتب الحكية وكتب الابتياعات 
والوثائق والإجارات وغير ذلك . 


| الاقتصار على أنموذج لكل مثال ] : 

7 اعم أنا لا تری الاشتغال بذكر صورة هذه الأشياء » والإكثار 
ا ؛ ؟ فعله جماعة من كتاب الشروط الذين خَلوا عن معرفة الفقه وعلم 
e‏ ووا سردم لتأليف هذه ذه جي ي e‏ 
لس 3 وهده الأشياء عند الفقيه لامر كشرية ر ماء ا ف در 0 3 ومن 
الحضيض » ورض ET‏ بالهوينا » وحن إن شاء الله 
تعالی نذكرٌ مثالا ف كل نوع من أنواع هذه الحجج > يكون اا لغيره 1 
ودليلاً عليه يستدل به الفقيه على أمثاله . 


)١(‏ هذا الباب ساقط بأجمعه من النسخة الفرنسية ف » وانتقل الناسخ مباشرة إلى خاتمة الكتاب الواردة في 
فقرة ۷٤۸‏ . : 
٤‏ - 


[ ذكر الاحترازات الفقهية ] : 

۷ _ ونذكرٌ في كل نوع ما يتضمنه من الاحترازات الفقهية التي يندفع 
بذكرها عن المشهود له » والمشهود عليه » ضررٌ ظاهرٌ » وتحصل بتركها » إن 
تركت » غرامة عاجلة » ونشرح ذلك على أقصى وجه في البيان » وأبلغه » إن 
ادا ال« ولذ كر فصولا + اسيل اة عل اله وة اك ال 
وإيانا به . 


556 


في 
كتاب ابتياع 


جو لمعه بم التتيلنة PO FD E‏ فدلان من 
فلان بن فلان بن فلان » اشترى منه فباعه في مقام واحد . وعقدٍ واحد › 
و واحدة »نا ذكر ا 0 ك انبا آله له ولك ريده فوت 
تصرفه واستيلائه إلى حالة هذا الابتياع » وذلك جيع الدار التي مدينة كذاء 
ومحلة كذا بالدرب المعروف بكذا » ويحيطٌ بجميعها » ويحصرّها حدودٌ أربعة › 
فالأول من القبلة ينتهي إلى دار تعرف بفلان بن فلان بن فلان » ومن المشرق 
كذا » ومن الال كذا » ومن الغرب كذا » بجميع حقوق ذلك كله » وحدوده 
ورسومة وحيطانه الأربعة من جهاته الأربع , وحجره ومدره > وسفله وعلوه » 
وأبوابه وأخشابه » وأعتابه وطرقه » ومرافقه ومجاري مياهه . وبكل حق قليل 


› قال الأسيوطي : اعم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها‎ )١( 
وهي تشقل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها‎ ٠ باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك‎ 
ما لابأس باستفادته ما ينبغي على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود » أما القاعدة المشروطة في البيوع‎ 
وغيرها من العقود فهي ذكر المشتري والبائع إذا تبايعا بأنفسها أو بوكيلها أو أحدها بنفسه والآخر بوكيله » وذكر‎ 
امبيع إن كان كاملا أو حصة منه » وجريانه في ملك البائع أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع ووصفه بجا‎ 
يخرجه عن الالتباس » والاشتباه » وتحديده من جهاته الأربع » وذكر الثن وحلوله أو تأجيله أو قبضه › وذكر النظر‎ 
والمعرفة والمعاقدة الشرعية . والتسلم والتسلم أو التخلية والتفرق بالأبدان عن تراض أو اشتراط الخيار » وضان الدرك في‎ 
. ) وما بعدها‎ ۷١ / ١ : ذلك ومعرفة المتعاقدين با تعاقدوا عليه المعرفة الشرعية والتاريخ › ( جواهر العقود‎ 


Ea 


وكثير » هو لذلك ومعروف به ولوك بملكه » داخل الحدود وخارجاً عنها , 
دن قر اراج اله + خراء جا + وسا فاا ماتا حاترا شرف : 


جارياً على وجه الشرع » جامعاً لأوصاف الصحة ولزومها . خالياً من 
مزاننها: ا (القبول ا الشرعيئن » لا عدة فيه تنقضة » 
ولا خيارٌ يله » ولا دسه » ولا تلجئة » ولا هو بسبيل رهن ( ولا إيجارٍ)"" 
TT‏ ام يوه لان رامن E‏ 
. بِنَمَنِ في ذمة المشتري المذكور ء جملته من الدرام الفضية النقرة ة الناصرية 
٩۹۲ [‏ / ب ] الخالية من الغْش » الصحاح المطبوعة بالصكة السلطانية › التي 
وز كل عشرة منها سبعةً مثاقيل » بثاقيل الإسلام » كذا كذا درهماً » نصفها 
E‏ ا 


۹ _ وإن کان المْنْ دنانير قال : كذا وكذا ديناراً » مثاقيل ذهباً 
ففورا + او اانا مرا :عا حدادا س ادر فا ك 


. اللفظ من عندي » وفي الآصل : ولا ايجا » وقد سقطت الراء سهوا من الناسخ‎ )١( 

(۲) الدينار : اسم لضروب مدور من الذهب » وفي الشريعة أسم لثقال من ذلك المضروب › والدينار يقسم إلى 
ستة أقسام » يسمى كل قسم دانقاً » ويقسم كل دانق إلى أربعة طساسيج » ويقسم كل طَسُوجٍ إلى أربعة شعيرات » وقد 
تقسم الشعيرة إلى ستة أقسام » يسمى كل قسم خردلاً . 

والدرم لغة : اسم لمضروب مدور من الفضة ٠‏ والمشهور أن تدويره في خلافة الفاروق حمر رضي الله عنه, 
وكان قبله على شبه النواة بلا نقش » ثم نقش في زمان ابن الزبير » ثم غيره الحجاج » واختلف في وزنه على عهد رسول 
الله به » والأصح أن كل عشرة درام خسة مشاقيل » ثم انتقل على عبد عمر رضي الله عنه إلى وزن سبعة » أي كل 
عشرة منها سبعة مثاقيل » فكل درم سبعة أعشار مثقال › فالدره الواحد على وزن سبعة » يساوي أربعة عثر 
قيراطاً »> وهي سبعون شعيرة » وعلى هذا فالمثقال مائة شعيرة وهذا الوزن هو المعتبر . 

والثقال بالكسر لغة : ما يوزن به قليلاً كان أو كثيراً » وعرفاً ما يون موزونه قطعة ذهب مقدرة بعشرين 
قيراطاً » والقيراط خس شعيرات متوسطة غير مقشورة » مقطعة ما امتد من طرفيها » فالمثقال مائة شعيرة » وعلى 
رأي : المثقال ست مائة شعيرة » وعلى رأي : المثقال ستة دوانق ٠‏ والدانق أربع طسوجات » والطسوج حبتان › والحبة 
شعيرتان » فالمثقال شعيرة وتسعة عشر قيراطاً » فالفرق. بين القولين أربع شعيرات » والدرهم يساوي ۲,۱۲ غرامات . 

فالدينار عشرون قيراطاً » والقيراط خمس شعيرات » والمثقال درم وثلاثة أسباع الدرهم » والدرهم ستة 


لاوع ‏ أدب القضاء )٣۲(‏ 


سم الشتري المذكورٌ أولاً جيح الثن المشار إليه » إلى البائع ال 
فتسلّمه منه كاملاً > وازنا > تسلًاً صحيحاً شرعياً » برئت به ذمة المشتري 
الذكور من جميعه , براءة صحيحة شرعية » براءة قبض واستيفاء » بجميع 

وسلم البائع المذكور إلى المشتري الس > جميع المبيع المعين بحقوقه كلها. 
وحدوده ورسومه › > فتسلّمَه منه تساماً صحيحاً شرعياً ٠‏ يتلم أمشاله من 
العقارء وصار هذا المبيع جميعه » بما جب له من حق وحد » ملكا للمشتري 
المذكور المسمى » وله وحقه ء وملكاً من أملاكه » و أمواله » وبيده 
وتصرفه › واستيلائه » يتصرف فيه تصرف المالكين الحائزين المستحقين ‏ 
المستوجبين في أملاكهم » بغير مانع » ولا منازع » ولا معارض » دون البائع 
المسمى » ودون كل واحد من الناس أجمعين 

وذلك كله جرئ بعد أن نظرَ المتبايعان المذكوران إلى هذا المبيع , 
وشاهداه ورآياة + لقت عنه غرر الجهالة عملة وتفضيلا + وعلناة وخا عة 
وصفاته القائمة به » ثم بعد ذلك عقدا عقد البيع والشراء عليه » وأبرماه , ثم 
افترقا بعده عن تراض منها » وعن إلزام العقد وإبرامه » وعن قبض من 
الطرفين ٠.‏ ظ 

وشهد علي بمضونه من حضرٌ مجلس العقد بينها » وقُرئ هذا الكتاب 
من أوله إلى آخره عليها » وهما مستعان إليه > فأقرا بفبمه ومعرفة مافيه, 
وأ الأمرّ جرى بينها على ما وُصف في هذا » وأشهدا عليما بمضمونه طوعاً » في 


= دوانيق ٠‏ والدانق قيراطان » والقيراط أربع حبات » والحبة سدس من درم > وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من 
الدرهم » ( انظر : دستور العاماء : ۲ / 5٠١‏ . كشاف اصطلاحات الفنون : ۲ / 456 631 عوج ا/ثلاء 


- ۹۸ - 


صحة منها وسلامة » وجواز أمرء بتاريخ كذا وكذاء من سنة كذا 
ركذا القتر : 

[ اختلاف الألفاظ والاصطلاح ] : 

1 م يد ري بجي بحب يو علد 3 

ألفاظه بسبب اختلاف الاصطلاح . 0 

امآ له ات لاع بن فلن ل الما مو ركنن هلها 
ما اشترى » إشارة إلى المبيع المذكور في الكتاب › معناه : هذا المبيع هو الذي 
اشتراه فلان بن فلان » ومن الناس من يُسقط لفظة : هذا » وهو عندي أقرب 
إلى [ 55 / أ] الصواب ٠‏ لأ البيعَ إنشاءً شرعي لا كلام فيه » وإِنْ كان لفظه 
لفظ الْبّر » فقوله : اشترى , أقرب إلى الإنشاء من قوله : هذا ما اشترى › 
وإڻ كان لفظّ كل واحدٍ منها لفظ الخبر”". 

وقد كان رسول به كتب بينه وبين أهل مكة : هذا ما قضى عليه 
رسول الله ل ولم يقتصر على قوله : قاضى رسول الله يكن > وکل جائز . 

[ البدء بالمشتري ] : | 0 

١‏ - وإنما بدأ اناس في مصطلحبم بالمشتري دون البائع ؛ لأنه في هذا 
الباب أهم » فإنه هو الذي ينتقل إليه الملك » والبائعٌ ثابت الملك لامبيع. واليد ء 


» بقوله : اشترى » أو هذا ما اشترى » أو هذا كتاب مبايعة ء أو غير ذلك‎ ٠ البداءة بعد البسملة الشريفة‎ )١( 
. ) 75 / ١ : وانظر : جواهر العقود‎ ( » ٠١ وكله جائز › قال تعالى : « هذا ما توعدون ليوم الحساب » سورة ص الآية‎ 

(1) هنا جزء من حديث » وهو كتاب المعاهدة التي تمت بين رسول الله به وبين المشركين في الحديبية , 
وكان الكاتب علي بن أي طالب رضي الله عنه » والحديث رواه مسلم عن البراء بن عازب ٠‏ بلفظ « هذا ماقاض عليه 
جمد رسول الله » » وفي لفظ « هذا ما كاتب عليه حمد رسول الله » » قال النووي : ومعنى قاض هنا : فاصّل وأمضى 
أمره عليه > ومنه القضاء أي فصل الحم وإمضاؤه » ورواه أبو داود باللفظ الأول > ( انظر : صحيح مسلم بشرح 
النووي : ۱۲ / ۱۳١‏ » ۱۳۷ » سنن أبي دأود : ۲ / ۷۷ ) . 


لاف 


معروفة بها » ووضع البيع نقل المبيع من معروف به ء وهو البائع » إلى أجنبي 
عنه ل يُعرف به ء وهو المشتري » فكان ذكرٌ المشتري أولاً أه . والدليل عليه 
اطْرادٌ العادة بأنّ كتاب الابتياع إنما يتولى إنشاءه المشتري » ويصير بيده حجة 
على البائع » لو عاد ادعى به » ولم تجر عادة بإنشاء البائع كتاب بيع » ولا 
أخذه نسخة في الغالب » وما سببه إلا ما ذكرناه . 

[ ذكر اسم المتبايعين ] : 

٧۲‏ - وينبغي أن يذكر أسم المتبايعين : ويرفع في نسبها ونسبتها إلى 
بلد وقبيلة وشهرة اشتهرا بها" » وإن كنا مجهولين فلا بد مع ذلك من تحليتها 
5 تقدم 

و ا أنه له وملكه ‏ إفا قال ذلك » ولم يقل : | 
شه ماهو جلك الاق ري | E‏ ا NR‏ 
للبائع > يكون اعترافاً من المشتري للبائع بلك المبيع » ومتى اعترف له بلك 
البيع ثم خرج المبيعٌ مستحقاً » فانتزعه الستحق من يد الشتري » هل يرج 
بالفن على البائع EDETE‏ وهو مفروض في كتب 
المذهب » فيا إذا ادعاه المستحق » وطلب انتزاعه من يده » فقال مجيبأ : هذا 
ملكي وملك بائعي » فأثبت المدعي استحقاقه بطريقه الشرعي › وانتزعه من 
يده » هل يرجع بالثن على البائع ؟ فيه وجهان » أصحها : نعم » لأنه إن 
قال ذلك جريا على العادة في الخصومات » أو بناء على يد البائع الدالة على 
املك ظاهراً » والثاني : لا يرجعٌ »> لأنه اعترف له بالملك » وقد كان قادراً على 
أن عيب المفعي يعدم اشاق الم يت اعرف بالك له من غد 
قرورة :+ ااه u‏ 
)١(‏ انظر : جواهر العقود ٠١:‏ / 76 . 


) اقتصر الأسيوطي على القول بعدم الرجوع › (٠‏ انظر : جواهر العقود : ١‏ / ۷۸ ) . 


(۴) في الأصل : وأخذناه › الواو زائدة . 
8 0۰۰ 3 


هذا إذا اعترف بالملك للبائع في مخاصمة جرت بينه وبين مدعيه . 

أما إذا اعترف بالملك للبائع [ 58 / ب ] في صك كتب فيه التبايع 
بيني » المشبورٌ أنّ فيه خلافاً أيضاً > لأنه قد يعترف بالملك له بناء على ظاهر 
اليد . 0 1 
وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن بعض الاصحاب القطع بانه لا 
يرج بالن على البائع في هذه الصورة » لأنه ل يشهد عليه بالاعتراف بالللك 
له إلا عن عم وتثبت » بخلاف مجلس الخصومات » فإنه جرت العادات 
بالاسترسال فیا . 

الأمر الثاني : هو إنما قال : اشترى منه ما ذكرَ أنه ملكه » لأنه لو قال 
Sy‏ العا ب رد مف OE‏ 
بعتك النصف الختصّ بملي » بل أطلق » فهل يصح البيعٌ » والحالة هذه » 
ويُحمل على النصف الختص به » أم يحمل على نصف شائع بينه وبين 
تح انيه سان زلور امه عدر ول الح لني جه اذ 
بالبائع » والثاني. ؛ أنه يحمل على نصف شائع مشترك بين البائع وشريكه . 

فعلى هذا يصح في نصف هذا النصف » وهو القدرٌ الختص بالبائع › 
ويبطل في النصف الآخرء وهو الربع الختص بالشريك '» فقوهم في 
الشروط : ما ذكر البائع أنه له وملك » احتراز عا ذكرناه . 

[ تحديد المبيع ] : 

٢۳‏ _ وأما تحديدٌ المبيع فلاب منه › إذا كان غير متميّرَ بصفات معلومة 
بين المتعاقدين » غير مشهور بشهرة قائمة مقام حدوده » أمّا إِنْ تيز واشتهر 
بصفات ونسبّة لا يُشاركّه فيا يره » فلا حاجة إلى تحديده . وهو معنى قول 


. 5١1 سوف يكرر المصنف هذه الصورة » فقرة‎ )١( 


5 


بعضهم في الاختصار في الشروط بعد ذكر المبيع : « وشهرته تغني عن تحديده › 
بعد العم والإحاطة به » > وصارٌ هذا كالنسب » فإنه إذا كان المشهودٌ عليه غير 
متیز بصفات وأمورٍ مشهورة » فلابدٌ من ذكر |سمه ونسبه » وإن كان مشهورا 
بأمورٍ لا يشاركه فيها غيره م يفتقر في الشهادة عليه إلى ذكر نسبه ‏ بل ذكرٌ 
ما شهر به يقوم مقام نسبه » بل أبلغ منها » وهذا كالشهادة على الَلك الكبير 
المشهور ء والعالم الذي قد طبق الإقليم ذكرهٌ » واشتهرٌ بين العامه مير عن 
غ 

ثم إذا لم يكن المبيعٌ مقيزا بصفات وشهرة » فذكرٌ البائع له حديد" 
فقط » لعجي با ا ا 


واخذا: 


وقوله : « داخل الحدود وخارجاً عنها » » هذا الاحترار لا يُحتاج إليه 
على مذهبنا ققق اال رةو دغل فية كل ساهو ت ال 
المبيع ومعروف به » ومن مرافقه [ ٩٤‏ / أ] من مجرى مياهه وحريمه ومسقط 
كناسته » وغير ذلك » وإغا أحدث هذا أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم على 
ماحكاه الماوردي عنم" » قال : إنا قالوا : « داخل الحدود وخارّجها » ليدخل 
فيه الجناح الخارج عن سمت الدارء والميزاب ومجرى المياه ‏ فإنها لا تدخل 
عندثم في مطلق لفظ الدارء لكن ما ذكروه يندفع بقوهم : بجميع حقوق هذا 
المبيع ورسومه › فإن هذا ( يجمعٌ )''' ما خرج من الحدود » إلا أن يقولوا : إِنْه 


اي ل اي ال الحلى : ؛ / 5١١‏ , جواهر العقود : 
5. 
) (۲) قال الأسيوطي : أن يکتم کا eT E‏ 
وأهل العراق » وكل حق هو ها ااي لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجاً » والخارج منها 
أن يكون داخلاً » لتضاد ذلك » ( جواهر العقود : ١‏ / 77 ) . 
)( ان 


O 2 


E gE اانا رز قال‎ aS 
. الحدود وخارجها‎ 

فا ماني كتاب الابياع من الاحترزات الفيدة » ويقيتة ظاهرة. 

| بيع القرية ]: 

1٤‏ - أمَا إذا كان البح قرية » فالقرية لغة : اسم للابنية فقط » ومنه 
يُسمى بيت الفل قرية » وفي العرف امم القرية نجموع الأبنية والأراضي التي 
تزرع › > فإذا قال : بعتك هذه القرية » دخلت آدرها وأبنيتها 00000 
کان فيها جام » وحوانيتها » ومُغْرّها وجنانها وصهاريجها » وهل يدخل مافي 
خلال البيوت من الأشجار ؟ فيه ثلاثة أوجه . 


وأما المزارع » قال العراقيون : لا تدخل قولاً واحداً » وقال بعض 
المراوزة » ومنهم الإمامٌ : تدخل لاشك فيه ».هذا كله إذا لم يقل بحقوقها » أما 
إذا قال : بعتك هذه القرية بحقوقها » عند المراوزة تدخل المزارعٌ قطعاً , 
وعند ( العراقيين )'' لا يدخل أيضاً » ووافقهم البغوي . 

إذا عرفت هذا » فينبغي أن يكتب الشروطي في كتاب ابتياع القرية 
بجميع حقوقها وحدودها » وأراضيها ومزارعها > وسهلها وجبلها . ومعتتلها 
ومعطلها » وبيوتها ومساكنها » وأشجارها ومُغرها ودهنها وصيرها ومراعيها , 
ومصايفها > ومشاتيها » وبيادرها › وأهارها وحجرها ومدرها ء وآكامها 
وأوديتها » ومياهها", ويزيد في ذلك ألفاظاً تنفي الاحتال » وتنم الخلاف : 

دابرَ الخاصات » فن كتب الشروط يُكرةٌ اختصارّها بالألفاظ الوجيزة 
الحقلة التجاذب ٠‏ وينبغي فيها تكثْرٌ الألفاظ , دفعاً للتنازع . 

. في الأصل : العراقيون » وهو خطأ نحوي‎ )١( 


(۲) انظر : جواهر العقود : ١‏ / 80 . 
ل 6067# 


[ ذكر ضمان الدَرّك ] : 


٠‏ - وهذا وقع إطباق الشروطيين على ذكر ضان البائع درك المبيع» 
فيكتبون بعد ذكر المتبايعين والمبيع والن والقبض من الطرفين : وصمن البائع 
کیرد 2 هذا ال + و كان فک کر عن كل رک ويس 
فا أدرك المشتري في هذا المبيع أو في حقوقه » أو في شيء منها من درك 8 
لحقه من تبعة » [ ٩٤‏ / ب ] فرجوع به على مَنْ يحب الرجوع به عليه شرعاً » 
ومنهم من يكتب : فالرجوع به على البائع حتى يخلصه منه » حسما تقتضيه 
الشريعة » فكتب الشروطيون في كتب البياعات : ضانٌ البائع درك المبيع › 
TT‏ 

فإن خرج المبيعٌ مستَحَقاً رجع المشتري عليه بالثن جيعه"» وإن خرج 
عيبا بعيب قدي رده » ( وإن )'' منع من الرد حدوث عيب عند المشتري 
رجع بالأزش » فضان درك المبيع على البائع لامشتري واجب بموجب عقد البيع 
والشراء » وإن لم يُصرح البائ بضان دركه » وإفا كتب الشروطيون مبالغة في 
التأكيد » وزيادة في الإيضاح › ونفياً للاختصارء الذي لو فتح بابّه في 
ارك والقيد الاق د يكف كني مت التي كليل الل : 
ألفاظاً يظنها وافية بالمقصود » وليست وافية »> كتبوا في البيع : لا عدة فيه 





)0 الك + بفتح الراء وسكونها » وهو التبعة أي المطالبة والمؤاخذة » ويسمى أيضاً ضان العهدة » لالتزام 
الضامن مافي عهدة البائه ورده > انظر حم ضان الدرك في ( مغني الحتاج :۲ نايةالمحتاج ٤٩١۹ / ٤:‏ » 
حاشية قليوبي وعميرة : ۲ / ۲۲١‏ » المدخل الفقهي العام : ١‏ / 0650 ) . 

(1) قال الأسيوطي : أن يقول في ضان الدَرْك : إن على فلان البائع الخروج لفلان المشتري من جميع الواجب 
له يسبب هذا التدرك إذا التتسق المبيع اخترارا من اختلاف التاق الواجيا سيب لاشخاق( جواغر المقود:: 
//١‏ ثلا). 


() اللفظ من هامش الأصل , وفي متن الأصل : إن. 


6١٠8 ل‎ 


تنقضّه » ولا خيارٌ يُبْطله » ولا دلْسّه ولا تلجئة » ولا قيدّ ينح إطلاقه ء 
ولا بسبيل رهن » ولا ( إيجار )'' ولا عارية » بل بيع صحيحاً شرعياً . 


كل هذه ألفاظ يُغني عنها قوله : « هذا بيع صحيح شرعي » » بل جرد 
قوله : بعت » وجرد قوله : اشتريت » لا يحمل إلا على الصحيح . 


[ الإقرار برؤية المبيع | : 

365 وكذلك ى ذكروا إقرارٌ المتبايعين بُرؤية المبيع ومشاهدته را 
بيع الغائب » ويكتفي في نفيه قوله : بعت بيع صحيحاً » واشتريت شراء 
صحيحاً » نعم › > تظهر فائدةٌ إقرارههما بالرؤية » أنه لو أقرا بها ثم اذَعَى واحد 
منها نفيها لم قبل قولاً واحداً » ولو أقرٌ أنه باع بيعاً صحيحا ؛ ثم قال :لم 
أرّه » وظننت أن بيع الغائب صحيح » فأطلقت عليه لفظة الصحة ٠‏ هل يُقبل 
قوله في نفي الرؤية ؟ لأنّ الأصل عدمُها . وعدمٌ صحة البيع » أو لا يقبل 
قوله > لأنه معترف بوجود البيع الصحيح منه ؟ والأصل إعمال اللفظ » > ما 
أمكن » وجريانٌ العقود والألفاظ على صحتها ؟ فيه خلاف مبن على أنه إذا 
ادعى البائع ما يوجب فساة البيع » وأنكرٌ المشتري ذلك » أو بالعكس ٠‏ هل 
القول قول من يدعي الصحة »أو من يدعي الفساد ؟ فيه خلافَ مشهور . 

منهم من رأى أن الأصح قول من يدعي الفساد » ومنهم من قال : الا 
ضده » والكل متجة". 


. 018 في الأصل إلجا » وهو تصحيف » والتصحيح من النص الذي ورد قبل ذلك فقرة‎ )١( 

(۲) والراجح في المذهب تصديق مدعي الصحة بهينه » لأن الأصل"عدم المفسد › والظاهر في العقود الجارية 
بين المسامين الصحة › والقول الثاني : يُصدق مدعي الفساد ‏ لأن الأصل عدم العقد الصحيح » وإنا رجح الأصل الأول 
اجام برت ادر ور N‏ العقود . ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ٩۷‏ › حاشية قليوبي وتميرة : ۲ / 54١‏ › 
نهاية ا محتاج : > / 177 » فيض الإله المالك 37/٠:‏ ) . ظ 


„~ 00 


| بيع التلجئة ] : 

۷ - وأما لفظ « التلجئة » المذكورة في كتاب الابتياع فقد جَرَت عادة 
الكتاب بذكرها ء قال الشيخ أبو نصر : بيع التلجئة أن يتفقا على أنه 
تيان :6 ا كوو ار اللي ره ا »ولي بير 
بعد ذلك يتبايعان » فان البيع د CSS‏ 

صحة العقد » وكذلك لو اتفقا على أن ( يتبايعا "" بألف ٠‏ ويظهرا ألفين › 
قتبايعا دالفين + ص اليه عدا بالف ٠‏ نولا يؤقت الاثقاق السابق - 


قلت : وقال القاضي حسين : اختلفوا سوا والمشتري . 


| ضهان ثالث عهدة المبيع ] : 

14 - فإڻ ضمن ثالث عهدة المبيع فالجديد أنه يصح بعد قبض القن , 
وخرّج أبن سريج قولا أنه لا يصح أصلا » وفيه قول عترج آله يصع قبل قبض 
ال و نسدد 2 فإذا صح فليكتب الكاتب في الكتاب : وحضرٌّ فلان بز 
فلان بن فلان » وضن لامشتري عهدة هذا المبيع وتبعته » ضاناً صحيحاً 
شرعياً » على أنه متى خرج هذا المبيعٌ مستخقاً لأجنبي » وانتّزع من يد المشتري 
المذكورء فهو ضامن تخليص المن من يد البائع » فيصيرٌ المشتري مستحقاً 
فظالة البائع بالثمن » ومطالبة الضامن به أيضاً بتخليصه من البائع » حتى لو 
عجر الضامن عن تخليصه من البائع أخه المشتري من الضامن » ورجع الضامن 
به على البائع » إن كان ضنه يإذن البائع . 


. في الأصل : أن يتبايعان , النون زائدة فتحذف‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله : والمذهب صحة ضان الدرك بعد قبض الثن » وهو أن يضن للمشتري القن » إن 
حرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصاً لنقص الصّنجة » والدرك هو المطالبة والتبعة » ويقال له ضان العهدة » 
والصنجة بفتح الصاد ما يوزن به المبيع » وفي قول : إن ضان الدرك باطل » لأنه ضان مالم يجب » وقيل : يصح قبل 
قبضه ( انظر : مغني انحتاج : ۲ / ۲١١‏ ء نهاية الحتاج : ؟ / 455 » شرح الحلي على المنهاج ٠‏ / ۴۲۷ ) . 
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فليكتب الكاتبُ هذا المضضونَ بألفاظ تطابقه › ولو صَمنَ عُهدة المبيع › 
فهل يدخل تحت مطلق هذا الضان ضان عهدة عيب قدي » يظهرٌ بالمبيع ؟ 
فيه خلافّ ‏ فان قلنا : لا يدخل ٠‏ فهل يصح ضانه صريحاً ؟ فيه خلاف › 
ذا قدفان كل المحت اد ستودة سكين القن و كلاق + ظ 

فإن آثرّ المشتري حصول ضامن يضمن ذلك » واتفق المتعاقدان والضامن 
الأجني عليه » ووقع » فليكتب الكاتب ذلك بألفاظ تدل عليه . 

وإذا كتب ذلك فالأولى أن ينفي دعوى الخلاف الواقع في المسألة » بأن 
يكتب إقراره » أن حاكا من حكام المسامين » حك عليه بصحة هذا الضان 
ولزومه > بعد أن تداعيا لديه ٠‏ ورأى الحام صحة ذلك » ولزومّه e‏ 
ومذهبا » وقضى عليه بمقتضاه مستوفيا شرطه »› فقد جرت عادة فقهاء 
الشروطيين ( بكتابة )'' ذلك في في الكتب المشتلة على مسائل الخلاف » مثل 
کا لن و رارم ااال ا رغ ذلك رون هذا لى كنت اجان 
العهدة مثلاً على نفسه بذلك » وشهد بذلك » واعتمد عليه به » ثم رفع إلى 
حاک » لا يرى صحة ضان العهدة » هل يلزمٌ الضامن حم [ ٠١‏ / ب ] إقراره 
أن بعض الحكام حك عليه بصحة هذا الضان ولزومه ؟ فيه خلافَ مشهور . 

[ بيع الجرء الشائع ] : ) 

۹ - هذا إذا كان المبيعٌ داراً كاملة » أو عقاراً كملا » وإِن كان جزءاً 
شائعاً > كرٌبْع أو تمن » كَتب ذلك » وصرّحَ بشيوعه » ثم يقول بعد نجاز ذكر 
اللبيع والن والقبض من الطرفين : وذلك بعد أن نظرّ المتبايعان إلى هذا 
ا مبيغ . ) : 


. في الأصل : بكتبه‎ )١( 


د 0¥ _ 


( ولا يكتب في المشاع : وقد نظر المتبايعان. إلى هذا المبيع )'' فان المبيع 
الشائع من جملة الدار لا يُنظر إليه » إنا تشاهدٌ جملة الدار التى المبِيعٌ جزء 
متها وا وات 

وإن خاف المشتري للجزء الشائع أن يُؤخذ منه بالشفعة . لكون العقار 
للبيع منه الجزءً الشائعٌ » قابلاً للقسمة » مهلا لها » فن الشفعة » لا تثبت إلا 
في عقارٍ حمل للقسمة جبراً > على المذهب الصحيح"". 

[ حيل إسقاط الشفعة ] : 


٠‏ - فإذا رام مشتري الجزء الشائع إسقاط شفعة الشفيع فيه » فقد ذكر 
الأمة لإسقاطها حيلاً كثيرة » أفقهها عندي : أن يُجعل امن كله أو بعضه عيناً 
مجهولّة القية » كجوهرة » أو مجهول الوزن » كصّبّرة من الدراهم » أو مجبولة 
الكيل » كصبرة من الحنطة » ويقعٌ العقدٌ على تلك العين مع غيرها من درام 
معينة فر ووزنا ؛ فان الشفعة سقط + مها ثبت أن الفقة وقم عل خهول 
کله » أو مجهول ومعلوم ااا الصحيح تسوس عليه عن الاي 
رضي الله عنه". 


وف عر الا ال و ديل العفيع ان دگ 
للجوهرة مثلاً قية مقدرة » ويدّعيها » فان اعترف المشتري بها أخدّ الشقص 





. مابين القوسين من هامش الأصل‎ )١( 

٠‏ ') لا تثبت الشفعة في منقول » وكذا في كل مالو قسم بطلت منفعته المقصودة لا شفعة فيه على الأصح » لأن 
علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق » وفي قول : تثبت الشفعة فيا لا يقم » لأن العلة دفع 
ضرر الشركة فها يدوم (١‏ انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۲۹۷ , شرح الحلي : ۲ / ٤۲‏ » الأم : ؟ / ٠۳١‏ ) » وانظر فقرة 
۷ » وألفقرة ۷٠۹‏ وما بعدها » والفقرة ۸۷۹ . 

(0) الأم ؟ / ۲۳۲ » وانظر : الفقرة 555 . 


مقدرة » ويُحلفه عليها » إلى أن يعترف أو يرد المين عليه » فيحلف ويأخذ . 
وهذا المذهب لا عمل عليه » لأنه فَتَمٌ باب الكذب على ما لا يخفى". 
ومن الحيل المذكورة في إسقاط الشفعة › أن يتفقا قبل العقد على أن امن 

مائة مثلا » ويتواطاً على ذكر ألف مثلا » ويُعقدٌ العقدٌ على الألف › ثم مهب 

اباس سي يي سي 0 ساو 

مآنة بالف | 0 
e‏ لكنه ركيك :ل لين هو أو بقول اثر : إا يتفقان 

EINE EF‏ وي 
فالصورة الأولى » وهي جعل بعض الثن مجهولاً » أولى » وهو الطريق 

المسلوك في ذلك . 
| حكم الحيل لإسقاط الشفعة ] : 

(١‏ وقدعد يعض اصعابنا ابقاط الشفعة مق الل الباحة ولت 
رده ولا امك وة 

وعندي أن التفصيل فيه أولى من إطلاقه » فنقول : أمّا من جانب 
المشتري. هباح لا شك فيه › ( إذا ''' كان صادق الرغبة في الشراء » دافعاً عن 
نفسه ضررٌ انتزاع الشقص عن يده » بطريق شرعي ومن صحيح » لأنّ له شراء 

. 5691 747 انظر : فقرة 7077 - 787 , صفحة‎ )١( 

0 في الأصل : إذ . 
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مر اح يس اماس ارس وي 
وجود استحقاق الشفعة › وإنما تستحق الشفعة إذا كان المْنْ معلوماً » فقد 
بول الققعة قبل وجو ااا دم اج ان اى رسن انفد 
٠‏ ااي حاب السام ا غر اله ق صيرورة الع ال خسرص حا 
المشتري » دون الشفيع الشريك › وإنا يتعلق غرضه بحصول القن له » من أي 
مشتر كان » فإذا وافق المشتري على جعل بعض القن مجهولاً قاصدأ بذلك إسقاط 
الف فط دالا ا كآن ا الى وق اتان عليه قل النكرق 
حيلة تسقط الشفعة بها ء ألفاً »> ثم وافق المشتري على جعل صُبّْرة من الحنطة 
مجهولة مختلطة بشعير مبالغة في الجهل حتى تسقط الشفعة بهاء لا لان البائع 
يأخذها ثم يردا على الشتري في عزمه ونيته ٠‏ فهذا عندي مكروةٌ في حق 
البائع قطعاً » اللهم إلا أن يكون قد تعلق له غرض في نفي هذه الشفعة من 
تحلّة قسم » أو يين بطلاق » فتنتفي الكراهة » والحالة هذه . 


| المبيع بالثمن المعين ] 

. ۲ - هذا كله إذا كان المبيعٌ بشن في الذمة » فلو كان بثن معين مشار 
إليه صح العقدٌ » وكتب : بقن جملته كذا وكذاء حاضراً في مجلس العقدء 
وقع العقد عليه » عيناً مشاراً إليها » شاهده البائع والمشتري . 
وإِن لم يكن معلوم القَدْرء لكنه مشاهدٌ جلة » كصبرة من الدرام » صح 
العقد أيضاً » وكتب بثن هو صبرة من دراهم نقرة فضة مُشاهدة لامتبايعين 
مرتبة لما » عاماها جلة › وجهلا عددّها وا في 7 


)۱( في الأصل : فالأن » والكامة من عندي لصحة المعنى . 


6٠١ 


: | الفرق بين البيع بثمن في الذمة أو بثمن معين‎ ١ 

11۳ - والفرق بين البيع بن في الذمة » وبين ن البيع بن معين » ظاهرٌ › 
ویتعلق بها أحكامٌ » من جملتها:: [ ٩٩‏ / ب ] ٠‏ 

- أن الث إذا كان في الذمة » ثم أحضره المشتري في امجلس ليقبضه البائ › 
فتلف قبل قبضه له › لم ينفسخ العقد › ولو كان معينا » فتلف قبل القبض › 
انفسخ العقدٌ . | 

يننا .أ أن لطت رقم على الى N‏ اطي لكاي 
ام ) البائع له اا واحدا ٠‏ واو وقع العقد 
تىا(" 

| بيع عقار بعقار ] : 

5 _ هذا كله إذا كان المّنّ نقدأ من الدراهم والدنانير » أما إذا باع عقاراً 
بعقار » فليكتب : ) 


اشترى فلان من فلان کذا وكذا ¢ وينحدده على ما ذكرناه ¢ بن هو 

۰ ما ذكر المشتري أنه ملكه وبيده » وهو جميع كذا وکذا 3 ويحدّده حسما حدة 
ایا ا 

دوين الأصسكيات خلاف في أن القن وال هل ران ؟ فن 

)١(‏ يرى الإمام أبو حنيفة أن النقود المسكوكة من الذهب أو الفضة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات »› في 


حق الاستحقاق لذات الدراهم أو الدنائير , ( انظر : بدائع الصنائع : 7 / ۳۲۲١‏ » حاشية أبن عابدين : ؛ / ٥۳١‏ » الفقه 
الإسلامي : ۳/۱( . 


- ۵ - 


قائل : لا من إلا النقدين » ومنهم من قال : إن القن ما يتصل به باء المنية › 
كقولك بعتك هذا العبد هذه الجارية » أو هذه الدارّ .هذه الأرض ٠‏ ومنهم من 
تان وهو الال اذ الف مها كانهو ادها فا من :درام او 
دنانيز » فهو الث > وإِن لم يكن في الصفقة نقد فال ما اتصلت به باء 

وتظبرٌ فائدة هذا الخلاف في مسألة > وهو أنا إذا قلنا : لا تمن إلا النقدء 
فلو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العبد » هل يصح العقدٌ ؟ فيه وجهان › 
الأصح الصحة » ووجة المنع تغيرٌ نظم العقد . ٠‏ ظ 

واعلم أن جعل القن درام مغشوشة لا يصح العقدٌ عليها » وكذلك العقد 
على دنانيز مغشوشة لا يصح العقدٌ » كالدنانير الصورية ٠»‏ فإن قال : بعتك 
مائة دنانيرَ صورية » قية كل دينارٍ منها ثانية درام » أو عشرة درام فضة » م 
يصح العقَدُ على الأصح ٠»‏ وفيه وجة بعيدٌ أنه يصح . 

! شراء جزء شائع ] : | 

وى أن کر ف کات اتا اع للك ايان 
سواه » أنه باع جميع النصف أو الربع أو الثلث الذي ذكر البائع أنه ملكه » 
وختص به » ومعروف بملكه » ولا يكتفي بقولة : باع منه نصف هذه الدار | 
التي حدُها كذا وكذا » إذا كان النصف الآخر لرجل آخر أجني . 

فسية أذ أضحانا قالوا + اذا كان ييخ اتن :داتع فقال أعدها قالخ 
. بعنّك النصف الذي لي من هذه الدارء هل ينزل هذا الإطلاق [ ٩۷‏ / أ ] على 
نصفه الختص به أم لا ؟ بل ينزل على نصف شائع من الدار بين البائع 
وشريكه ؟ فيه وجان › فان قلنا : لا ينزل على نصفه الختص به › فإذا قال : 
بعتك نصف الدار » فقد باعه نصفاً هو بينه وبين شريكه » فيصح في نصف 


5 


هذا النصف على أحد قولي تفريق الصفقة » فيبطل في الباقي قولاً واحداً"' . 
والصواب دفمٌ هذا الخلاف بالتصريح بأنة باه جيع النصف الخصوص 
بالبائع » والمعروف به والمنسوب إليه » الذي ذكر البائ أنه له وملكه وبيده 
وتصرفه » وهذا ظاهرٌ غامض ٠‏ 
۷ - وان کان المبيع حاماً › اوا منباأ 3 کت ک ذكرناه 3 اا 
إليه ف ذكر حقوفه ظ أقينه IY‏ وفك مَداره ودولابه ف وفوده ٤‏ 
٠‏ ومجاري مياهه الطيبة والوسخة 6 ومسلخه واا 4 وخزاتة وقدوره 2 


وتات مناه اغا والارة وغى ذلك.. 


و ل اا ف الاي چ الان الست 
لیو کا ع كي ات العري + وار ةر تجاه 
الثثرة وغيرٌ المر » وأرضه وجدراته إن كانت مخصوصة بالبستان » وداخلة في 
البيع » ويذكرٌ ما فيه من حرش وأخشاب تحمل عليها بعض الأشجار , 
وحوض ودولاب إن کان في باطنها شيء من ذلك . 

ا كان قا ت من كيه الان الان اء 16 جرت الدادة م 
صرّح بذكره » وإِنْ كان فيها جَؤسق" كبير » برَنْم تردد المالك إليه في 
تنزهاته » وكان قد وقع الاتفاق على دخوله في البيع كتبه فيه » وكتب سائرٌ 
حقوقه من بناء وحجر ومَدَرٍ وحق وحد وأخشاب وسفل وعلو وطرق ومرافق 
ومجاري مياه وغير ذلك . 





٠٠۲ سبق ذكر هذه الصورة › فقرة‎ )١( 
الجم والقاف لا يجتعان في كامة واحبة من كلام‎ « : ) ٠١1: أي قصرء قال الرازي في ( مختار الضحاح‎ )۲( 
. . » العرب إلا أن يكون معرباً أو حكاية صوت‎ 


- 0۳ _ أدب القضاء (؟) 


إن كن هذا الان الي عقي فلا يد وأن 'يذكر حو كريه من الا 
الستحق له . فإن كان شربّه من ماء نهر عظم » تنتزعه ناعورة منه » كتب : 
وخ رجه س الماء الاق فة الماعورة المعروفة بناعورة أم الحسن : 
ناعورة نحيلة » التي تنتزع الماء من النهر العاصي » وحقّ ناعورته ا 
وسكرّها وبيسوسّها مض ونقيرها وسواقيها ومجاري مياههاء وشرب هذا ٠‏ 
البستان من هذا الماء حقّ معلوم » ورسم قديم مسترٌء عَدَاناً معلوماً في كل 
اوغ بن الاين ال كور وى آ۷ 7با 

وإن کن شربّه من ماء جار في قناة » كتب : وحقّ شربه من الماء 
الجاري في القناة المسماة كذا » بحق صحيح شرعي » ورسم قدي مسر دام » 
قدرا معلوما » وعدانا مُستقرأ معلوما بين المتعاقدين . 

ظ وإن كن شربة من ن نفس النهر بغزالة كانان اذمشيق كته ويحق 

شربه من الا الجاري من نهر تورا مثلاً » إلى الماصية الفلانية التي د 
الماء إلى هذا البستان . 


5 - وإن کان ابيع حُجْرةَ مبنيّة على ظبر سفل » وتسمى في العراق 
غُرفة » وبالشام حجرة » وعَلَواً » كتب : جميمٌ الحجرة المبنيّة العامرة » طباق 
قبو أزج » هو حانوت » أو طباق سقف خشب » هو حانوت » أو طباق دار 
سفل » وهذا العلوٌ مبني بالخشب والقصب » مطل بالطين أو بالكلس » أو مبني 
بالآجر والخشب » أو مب باللبن والطين » والأولى أن يذكرٌ ارتفاع جدرانه في 
طباقها وعَرْضها وصفتها » خوفاً من أن ينهدم » ويقع بين مالكبا › وبين 
مالك السفل نزاعٌ في صفتها وكيفيتها طولاً وعرضاً . 

و ال عي اا مل لے ما اتل یی م 
صحيح عند الشافعي' رضي الله عنه » وقال المزفيً : هو باطل » إذ لا مبيع »> 

- 0١5 _ 


بل .هو إجارة + فيجب تاقينا مدة +:والصحيح ما صار إليه لشاف > فإانة 
يجوز بيع حق الملك إذا كان مقصودٌ الحق وضع الجذوع › ۴ في عين الملك 
للحاجة إليه » فيجب » والحالة هذه » أن يعلم موضع البناء وقذره » أنه يبنيه 
ا وکا ا و الاجر والطين الى 
الكلس أو الخشب والقصب المنسوج » ويذكرٌ في اللبنات هل تكونٌ متحافية أو 
منصدة » ويذكرٌ طول الجدران وعرضها > هذا 47 مله › فليذكره الكاتب ف 
الكاتء ونك ايكيا مما ها يل ف الا ع و جاح 
السفل إلى أن يُرمى إلى خارج الدارء وأنشاً هذا الكتاب بلفظ البيع على 
المذهب الشافعي رضي الله عنه » ( فيكتب : اشترى فلان من فلان فباعه حق 
البناء » الذي سيّعين ويُوصف في هذا الكتاب » على جميع السطح الذي هو 
ملك البائع » وهذا السطح هو سقف الحانوت أو الدار التي هي ملك البائع 
أيضاً بمدينة كذا ومحلة كذاء وحدّها كذا وكذاء وهو أن يبنى المشتري عليبا 
حجرة أو حانوتاً علواً » أو غرفة بالكلس والحجر » أو الخشب والقصب » أو 
الطين واللبن » بجدران أربعة » طولها في جبة الارتفاع كذا وكذا ذراعاً » وفي 
العرض كذا بالذراع القاسمى )"ا 

اف السات هل مدقي اذهل تع هذا بلفيكل الاجارة مع ات 
مؤْبدٌ » ووضع الإجارة في التأقيت ؟ فيه خلاف » والأصح أنه لا ينعقدٌ بلفظ 
الإجارة » إذ أمكن عقده بلفظ البيع » وعلى مذهب المرقي لا ينعقد ( إلا بلفظ 
الإجارة المؤقتة بأمدٍ معلوم » وقد نج في الشرع إجارة مؤبدة للحاجة » كارض 
السواد على رأي بعض الأصحاب » فإنه صاز إلى أن عر رضي الله عنه أجَرّها 


)١(‏ ما بين القوسين من هامش الأصل + > وفيه زيادة جملة في الأخير» > وهي : واختلف الاضخاب على مدهب 
الشافعي رضي الله عنه . وقد حذفتها لتكرارها مع ما بعدها . 


6١6 


من المسامين أبداً » وما يؤخ من الخراج أجرة » واحتمل ذلك للحاجة » وقد 
يُحْتَمَلَّ للحاجة ما لا بجحل لغيرها . 


فان اخهان المتعاقذان دهن 7 ف فليكتب الكاتب ذلك : صورة إجارة 
مؤقتة › < سکره إن شاء الله 0 


| تعدد البائع والمشتري ] : 

۱ _ هذا كله إذا كان البائع اجا الى ولخدا قان تد 
البائعٌ » واتحد المشتري » فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على أنّ الصفة تتعددٌ بتعدد 
البائع » وهل تتعدة [ 18// ] بتعدد المشتري ؟ على قولين » فعلى هذاء إذا 
د البائ ونا ان مثلا م فليكتب:: 


اغترى فلا [ من ]" فلان وفلان » فياعاه في عقدين منفردين › 
و صففثين متعددتين » بمُنين منفردين › فان قدراً ووصفا + جي كذا وكذا, 
هن الدان الذكووة RT‏ مقي E‏ 

وهكذا إن كان البائعون جماعة كتبه بلفظ المع . 

أما إذا كان البائعٌ واحدا > والمشتري اثنين الأول أذ كتهب 5 إذا 
تعدد البائع ٠ eT‏ الخلاف > فليذكره E Ee RI‏ کان المشتري 
اثنين » أو بلفظ المع إن كانوا ا 


. والعبارة بطولها بين القوسين من هامش الأصل » وبعدها : صح أصل‎ » ٩٠۲ فقرة‎ )١( 
. في الأصل : بن » وهو تصحيف‎ )0( 


0١1١1 


[ الوكيل عن اثنين ] : 

5 - وهبنا بحث وهو أنما لو وكلا وكيلاً في البيع'' » فباع من شخص 
داراً لموكليه » بأنْ قال : بعت منك عن موک دارهما هذه التي بينها نصفان › 
بألف درهم » > فقال قبلت » يصع العقدٌ قولاً واحداً » لكن هل الصفقة متعددة 
لتعدد [ الموكلين » أو متحدة لاتحاد الوكيل الموجب ؟ فيه وجهان » فإن 
ا 0 

قلنا : إنها مُتعددةً » فل يكتب صفقة واحدة » نظراً إلى أن صورة العقد 
اد و 
هذا عتدق فيه نظن ول ار لس ره 


الشروطيين » والأولى عندي أن يكتب أله باع عنها في عقدٍ واحد » ويهمل 
ذكرٌ الصفقة . 





۸١ / ١ : انظر : جواهر العقود‎ )١( 
. في الأصل : الوكيلين‎ )0 


0١17 


فصل 
قي 
شراء الرقيق 


e N O‏ ومنت ا 
وإن أضاف إليه الحلية فهو آكد » إلا أنْ يكونا مشهورين » شهرة بالغة » فلا 
يلق به ذكرٌ حليتها » وإنّ كانا مجبولين ذكرء بناءً على قولها » اسمها 
ونسبها وما يُعرفان به » وكتب حليتها » وهذا لا بد منه › ثم يذكرٌ العبد 
امبيع واه وجنسّه ونوعه » وأنه صغيرٌ لا ييز » أو ميز غيرٌ بالغ » أو بال 
قرب البلوغ » أو شاب أو كهل أو شيخ يومئذ » ويذكرٌ م حليته وصفاته 
ما هو قا به » فقد استوفينا ذكر الل في المجبول”" » فيذكرٌ طولّه أو قمرّه > 
أو ربعته » ولونّه ولون شعره » ( وحلية ) عينيه » ونه وحاجبيه » وما في 
وجبه من ار جرح أو عيره أو غ أو( زيادة )9 أصبع أو نقصانا . 
4 - ثم إن كان بالغأ كتب أنه معترف لبائعه بالرق والعبودية » وإن 
كان صغيراً لا تمييز له أمسك [ ٩۸‏ / ب.] عن ذلك لتعذره » وإن" كان ميا 





. 200 2585 595 , ٠66 فقرة‎ )١( 


() في الأصل : وحليته . 
* /؟ل؟ ). 


. في الأصل : ازدياد » بزيادة ألف في أولها‎ )٤( 


- 01۸ - 


بن بذ كن وي ذف إل أن الفين. بلع اليا 

SE‏ م قل معد ااا > فالخروجٌ من الخلاف 
آل ما اتبع ق كب الشرول : 

وما كني الفقياء من الشروطيين اعتراف العبد البنالغ بالرق والعبودية 


لبائعه لأمرين : 

أحدهما : أنه إذا باع عبداً بالغاً م يُعبد في يده قبل بلوغه › ولم يعترف 
العبد أنه ملك البائع » ولا اعترف المشتري أيضاً أنه ملك للبائع »ثم ادعى 
العبد الحرية » أعني أنه حرٌ الأصل » قبل قولّة قولا واحداً » وعلى بائعه , 
اف و و اتح به ا فته ليه 
لا يرجم المشتري على بائعه بالن » على المذهب الصحيح الذي أختارٌةٌ . 

و حك فيه خلافاً ابن الحداد" والقاضي أبو الطيب الطبري والبغوي › 
وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي فيه تردداً » فكتّب الفقية في قبالة شراء العبد 
البالغ أو الأمة البالغة إقرارّه بالرق لبائعه > خوفاً من ادعائه الحرية » ودفعاً 
للضرر عن المشتري ٠‏ لئلا يذهب عليه امن والمفن مجاناً . 


. في الأصل : مبي‎ )١( 

(0) هو عمد بن أحمد بن مد بن جعفرء أبو بكرء ابن الحداد المصري » الإمام الجليل » صاحب الفروع › 
وصاحب ذيل الفضل » درس الفقه في مصر وبغداد » ودرس العربية ٠‏ وأخذ الحديث عن النسائي > وكان عارفاً 
بالحديث والأسماء والكنى والنحو واللغة واختلاف الفقباء والتاريخ وسير الجاهلية والشعر » ولي القضاء بمصر نيابة لابن 
رَهْرّوان الرملي وغيره » وكان نسيج وحده في حفظ القرآن » إمام عصره في الفقه » وله كلة نافذة عند الملوك » وجاه 
رفيع » له كتاب الباهر في الفقه » وقيل إنه مائة جزء » وكتاب أدب القضاء في أربعين جزءأ > وكتاب جامع الفقه 
وكتاب الفروع الُولْدات » الختصر المشهور » الذي شرحه عظاء الفقباء كالقفال والشيخ أبي علي السنجي والقاضي أي 
الطيب الطبري والقاضي حسين . ولد يوم مات الزني » وتوفي بعد عودته من الحج سنة ٠۲١‏ وقيل 144ه + ودفن 
بسفح المقطم بمصر » وحضر الإخشيد وكافور جنازته » وعاش ۷١‏ سنة › ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ۲ / ۷١‏ » 
طبقات الفقباء : ١١6‏ › وفيات الاعیان : ۴ / ۲۳۹ » النجوم الزاهرة : ۳ / ۴٠۳‏ » البداية والنهاية : ١١‏ / 555 » الولاة 
والقضاة » الكندي : ٤۸۷‏ , تجذيب الأسماء ‏ ۲ / 158 ) . 

60١9 _ 


الأمرٌ الثاني : أن بعضّ أصحابنا ذهب إلى أنه لا يصح شراؤه إلا بعد 
اعترافه بالرق » إذ الحرٌ لا تثبت عليه اليد » والأصل في الناس الحرية » والدارٌ 
أيضاً تقتضي ذلك › فلا بد من إقراره بالرق ال اة ت القراء 
بعذه . 

وهذا في حق رجل رأينا في يده عبداً بالغأ » يقول : هو ملكي » ولم يُعهد 
في يده قبل ذلك » فإنّه لو قال هذا البالغٌ: كدب » بل هو حر الأصل » 
فالقول قوله مع يمينه » لا خلاف فيه . 

وكذلك في المميز في مثل هذه الصورة . 

0 - أما إذا كان في يده صب صغيرٌ لا ييز » يستسسخره ويسترقهء 
ورأيناه في يده كذلك مدة صغره » حتى تيّز ثم بلغ » وأراد بيعه » فلا يُحتاج 
في بيعه وشراء من يشتريه إلى استنطاقه بالرق » لأنّ هذا لو ادعى الحرية م 
يقبل قوله على المذهب الصحيح » وإِنْ كان الأولى استنطاقه » خروجاً من 
ا ا ع ا ا ل 


وقوته" 


االسسلل ا 020202020202020100الائاإا ak‏ 


. 797 فقرة‎ )١( 


فصل 
ف 
التولية والشركة 


هاتان لفظتان ذكرها الشافعيُ رضي الله عنه في كتاب السّلّم" » 
ومعنی ا : تقل جميع المبيع إلى المولى بالثن الأول » ومعنى الشركة نقل 
بعضه بنسبته من المن بهاتين اللفظتين . 

١‏ - فالتولية أن يشتري الرجل شيئاً بمائة درم » [ ٩١‏ /أ] فيقول 
لغيره : وليك هذا العقدَ » فإذا قال المولى : قبلت » صح » وانعقد بيعاأ بهذا 
اللفظ » ونزل على شن العقد الأول » ويُفارق البيع من حيث أنه في المبيع 
لا بذ وأن يقول : بعتك بكذاء فيصرح بذكر القن والمن » وفي التولية 
اال اناكم بل ك وله رلك اا رك لا وذ من 
سابقة معرفة المولى بالمبيع ونه . ء| 

, والشركة : أن يقول : أشركتك في هذا العقد على المناصفة مثلا‎ _ ٨۸ 
بول دقر‎ EEG فينزل على النصف کا في التولية سواء » فلو قال‎ 
. المناصفة > ففي الصحة وجبان‎ 

وفي صحة التولية ؛ قبل قبض البائع الأول اله من المشتري الأول » 
وجهان . / 





() الأم :5 / 1ه كم 
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| حقيقة عقد التولية ] : 

9 2 وعَمُّض حقيقة هذا العقد , أعنى عقد التولية » على أمتنا » بسبب 
اختلاف الأحكام المبنية عليه » فقالوا : إذا ولاه العقد فقبله المولى فبو ملك 
متجددٌ » يتجددٌ بسببه حق الشفعة » وتَسلّمٌ الزوائد الحاصلة قبل التولية 
لامولي » ولو حط البائ للأول من الثن شيا" عن المولي انحط عن الثاني » 
فجعلوه في تقل الملك كالابتداء » وفي حت الن كالبناء » وفرقوا في الحم بينه 
وبين ثبوت الشفعة به » وسلامة الزوائد لامولي . 

ولا عَسّرَ الفرق بين هذه الأحكام بالمعنى طرة القاضي حسين في الكل 
وجهين » الشفعة وسلامة الزوائد للبائع الأول » وفي هذا فقة أكثرٌ من هذاء 
لا يحتله هذا الكتاب . 

[ صورة كتاب التولية ] : 

اوو کاب ار ارچ ين انآ كفن موا 
هذا ما ولَى فلان بن فلان بن فلان فلان بن فلان بن فلان و 
البيع الذي وع بين هذا المولي وبين فلان بن فلان بن فلان البائع من هذا 
لمولي » جميع الدار التي هي بمدينة كذا من محلة كذا » حدها كذا وكذا ‏ بن 
جملته كذا وكذا » وتقابضا من الطرفين » ولّى فلان فلاناً عقد البيع ( المشارٌ 
إليه ))' » تولية صحيحة شرعية » قبلها هذا الْوَلَى قبولاً صحيحاً شرعياً وانتقل 
العقدٌ بحقوقه وأحكامه » والمبيعٌ بحقوقه جميعبا ‏ إلى هذا المولى ‏ انتقالاً 
صحيحاً شرعياً > وصارَ هذا المبيعٌ جميعٌه » با يحب له من حد وحق وحجر» 


. في الأصل تكرار عبارة : من القن » وفوقها خط يدل على الشطب‎ )١( 
. الغبارة بين القوسين من هامش الأصل‎ )1( 


- 27! 


ومدر وطرق ومرافق ورسوم وبجرى مياه » ملكا لهذا المولّى المذكور» وحقاً 
من قوق وواجا من واجباته + شرف قنه تصرف الالكن ي أملاكي > 
بغير مانع, ولا منازع . 

1۳۱ ثم نم إن كان البائع قبض المّنَ من المشتري الأول + كب + فقنض 
٩‏ / ب ] الولي جميع الفن الذي ججلته كذا وكذا من الول : فضا وجا 


شرعياً » برئت به ذمةٌ اللولى » براءةً صحيحة شرعية » براءة قبض واستيفاء . 


١‏ 2 وإِن كانت هذه التولية جرت قبل قبض البائع الأول المنّ من 
المشتري الأول » كتب أيضاً : أن المولي قبض الث من المولّى »ثم إن المولي 
اة إل البائم الاول. ) 

۳ _ وإن اتفقوا على حوالة المشتري الأول لبا الأول على هذا 
الولى > كت بد نهر تدان عقن التولية غل وة الا والسيداد : 
ومقتضى الشرع المطبر ء أحال المولي البائعَ » بما له في ذمته من المن » الذي 
خلته كذا وكذا ٤‏ غل الول م الاب ف.ذفته لول ٠‏ قتدن القن الى ذه 
التولية » قبلا البائع الأول فلان قبولاً صحيحاً شرعياً > ورضي با المولى الممى 
رضاء صحيحاً شرعياً . 

وإنما يكتب رضا المحال عليه ليخرّجَ من الخلاف فيه" 

نم يكتب : وذلك كله بعد عل المولى بالعقد الجاري بين البائع والمولي » 


.. اختلف الأصحاب في اشتراط رضاء المحال عليه على قولين  الأول وهو الأصح  لا يشترط › لأنه محل‎ )١( 
فله أن يستوفيه بنفسه ويغيره » وكالة وحوالة » والقول الثاني : يشترط رضاء‎ ٠ الحق والتصرف » ولأن الحق لمحيل‎ 
: بناء على أن الحوالة استيفاء » ولاختلاف الناس في اقتضاء وطلب الدين »> وهو رأي الحنفية» ( انظر : مغني المحتاج‎ 
: بدائع الصنائع‎ , ٠٠١ 7/١٠١: ءالمبذب‎ ٠ / ء, حأشية قليوبي وعميرة : ۲ / ۳۱۹ › باق ااه :؛‎ 55 / ١ 
.. ۷۸١ وسوف يكرر المصنف هذه المسألة فقرة‎ » ) 58١ / 5 : رد المحتار‎ » ٤٤٤ / © : فتح القدير‎ . ۷ ۷ 


073335 


وقدرٍ الثن الذي وقع عليه عقد التبايع » وعلم البائع وصفاته بالرؤية » وافترقا 
عن الرضا والقبول والقبض من الطرفين » وأشهذا عليها بمضمونه » بتاريخ كذا 
وكذا . فبذا مثال كتاب تولية . 

[ صورة كتاب الشركة ] : 

روكناب الفركة مله ف نف ال عل تمت القن وان 
يكتب ما مثالة : هذا كتاب تولية جرت بين فلان وفلان » ولَى فلان فلاناً 
'عقد البيع الجاري بين هذا المولّي وبين البائع فلان بن فلان بن فلان » على 
جميع الدار التي هي بمدينة كذاء ومحلة كذا؛ وحدّها كذا وكذاء بجميع 
حقوقہا وحدودها » ويستوفي ذلك بقن جملته كذا وكذاء وتقابضا من 
الطرفين » فولى فلان فلاناً عقت هذا البيع » ثم يسرد ما ذكرناه أولاً بألفاظه » 
وإن شاء أن يكتب ما مثاله : أقرّ فلانٌ » وأشبد على نفسه » طؤعاً في صحة 
منه وسلامة › أنه ولى فلاناً عقد التبايع الذي كان جرى بين هذا المولي وبين 
فلان البائعء ثم يكتب : بعته على النعت الأول » ويكتب في الشركة 
كذلك" . 


)١(‏ ورد في الأصل ما يلي : إلا بلفظ الإجارة المؤقتة بأجل معلوم » وقد نجد في الشرع إجارة مؤبدة 
للحاجة » كأرض السواد على رأي بعض الأصحاب » فإنه صار إلى أن تمر رضي الله عنه أجرها من المساين بدا , 
وما يؤخذ من الخراج أجرة ٠‏ واحتل ٠٠١ ١‏ / أ ] ذلك للحاجة » وقد يحل للحاجة مالا يقل لغيرها » فإن اختار 
المتعاقدان مذهب المزني فليكتب الكاتب ذلك › صورة إجارة مؤقتة » كا سنذكره إن شاء الله تعالى .| . ه . وقد 
وضع هذا الكلام ضمن نقط . وهو كلام مكرر مع ما ورد سابقاً في هامش الورقة 57 / ب » في صفحة ۵١١‏ . 


2 055: 


وهي ثلاثة أنواع : قسمة الإفراز» وقسمة التعديل » وقسمة الرد . 

[ قىمة الإفراز ] : 

› أمًا قسمة الإفراز : فبي أن يكون الشيء المقسومٌ متساوي الأجزاء‎ _ ٠ 
كعَرّصة متساوية » وثوب متساو » وصبرة من حنطة أو شعير, ومكيلة زيت‎ 
. أو سمن أو دبس أو خل'"‎ 

عاناذا ظلت أحم القرركين فخ حباحيةه فة ذلك لياخد كل 
نع عه ع واكت اج ال قيرا بكر ا ق جا 
شريك من ذلك المقسوم منتفعاً بها » المنفعة التي كانت قبل القسمة » كالأرض 
الفسحة التي تبقى بعد قسمتها أعشاراً مثلاً » إذا كان ملاكبا عشرة أنفس » 
ينتفع بكل عُشْر منبا أرضاً » ؟ كانت » بزراعة وغراس » وإن صغرت ٠‏ 
وكالدار الفيحاء التي بعد قسمتها يحصل لكل شريك بحصته ما يُسمى دارأ , 
وينتفع بها بالسكنى » وإن صغْرٌ حجمّها » وكالحانوت الكبيرة التي تكون 
كذلك » احترازاً عن البئر والطاحونة والمام الصغير » فإنه لا يُجِبِرٌ الممتنعٌ على 


: وتسمى قسمة الأجزاء أيضاً » كثلي ودار متفقة الأبنية » وأرض متشاهة الأجزاء » ( انظر : جواهر العقود‎ )١( 
/ىرة؛ء).‎ 


6056 


قسمتها » لأنه ليس يحصل لكل شريك منها قطعة بعد القسمة » ينتفع ها 
جانا ولا طا 

هذا هو المذهب الصحيح › وفيه وجة بعيدٌ محئ عن ابن سُرَيْح أنه يُجيرٌ 
الممتنعٌ إذا بقي بعد القسمة أَصّل الانتفاع » كيف كان » ولا يُشترط بقاءً ذلك 
النوع من الانتفاع الذي كان قبل القسمة » والأول هو المذص" . 

ولو كان المامٌ كبيراً » تبقى المنفعة التي كانت بعد القسمة » ولكن عند 
إحداث مستوقد آخرء وبئر أخرى > وما يجري مجراه من بيت مَداره 
فسواقيه » وفرعت على المذهب الصحيعء فقي الإجبار» والحالةٌ هذه 
وجبان . 

۷ - واعام دين بن فرط ت الإعبار ينارق الملكين بين 
المتشاركين » بل لو ملك رجل تسعة أعشار دار » وملك الآخرٌ عُشْرّها > وكان 
غكز ارك الاح ره دارا ول هرك فك ا ا 
الآخر إن امتنع » أما إذا كان صاحب الكثير ينتفع بتسعة أعشاره دارا 
وصاحب العشر لا ينتفع بعشره دارا » فإذا طلب صاحب الكثير القمة ‏ 
E ET‏ غل الفح من اذهو را تل وان 
طلب [ ٠ ٠‏ / ب ] صاحب العُشْر القسمة مع تضرره » وامتنع صاحب الكثير 
مع غدم تضْرّره » هل يُجبر صاحب الكثير » ويجاب صاحب العُثْر ؟ المذه 
اه( جر طاح الكت مولا عاب هاج القليل > وقينة وة ارا 


يجبر هذا » ويجاب و 





» 586 / ١: شرح احلي : 6/5 ؟ء اية المحتاج‎ > , 3١8 / المبذب :؟‎ , 25١ / انظر : مغني المحتاج : ؟‎ )١( 
حاشية البجيرمي : لقا لش‎ 
۸۷۹ وسوف يكرر المصنف ذلك في فقرة‎ › ١ المراجع السابقة > هامش‎ )۲( 


0651 - 


| قسمة التعديل ] : 

» وا ا الا »فصورتها : ا متفاوتة » بعضها بياضٌ‎ 1A 
وبعضها فيبا غراس » أو في بعضها بناء  وبعضا خال من البناء » أو بعضها‎ 
, عميقة )"' في تراما » وفي بعضها أحجارٌ نابتة خَلْقية » ندل حال قسمتها‎ ( 
: أن نجعل مساحة خسين ذراعاً من الجيد » مساوياً لسبعين ذراعاً من الرديء‎ 
أو نجعل كذلك من البياض في مقابَلّة المبني أو المغروس » فبل يُجبر المتنعٌ في‎ 
. هذا النوع من القسمة ؟ فيه قولان . الأصحّ عند الأكثرين أنه يُجبر‎ 

e e : وقال الشوى‎ 

Ns 1۹‏ العبيد ٠‏ فإذا حل رجا" اة 
ابد متساوى: لقي لدلاتا نزي فل الإجبار عليبا خلافٌ مشهور › 
الأصح لا يجبر فيها » لتفاوت الأغرام بأعبان. الخد 


وكذلك لو كانت الوم أ الدارٌ مختلفة مختلفة الجوانب : الل 2 جوارها « 
لا في ذاتها » كشاطئ نهر أو بُستان » يكون ملاصقاً لأحد جوانبها » فبي من 
باب قسمة التعديل . ظ ظ 


e 


E 
ادا‎ 


. في الأصل : عميتة » وهو تصحيف‎ )١( 
الراجح الإجبار إلحاقاً للتساوي في القية والتساوي في الأجزاء » والقول الثاني : منع الإجبار › لاختلاف‎ )۲( 
: ء نهاية الحتاج‎ 507 / ٤ : شرح الحلي‎ » ٤۲۳ / مغني المحتاج : ؛‎ . ۲١۹ / ۲ : انظر : المسذب‎ ( ٠ الأغراض والمنافع‎ 
. (AA / ۸ 
- 0۷ 


وكذلك في الأرض يأخذ أحدههما ثلثيها » ويأخذ شريكه ثلثها مع مائة 
مو دابيا قولاً ا : 
حقيقة القسمة ] : 
١‏ - إذا عرفت هذا نبنى عليه أمرٌ مشهور » وهو أت حقيقة القسمة به 
اوق النصيين:؟ لبه قو لان مشهوران ٠‏ الأصح عند العراقيين ابا فور 
النصيبين في قسمة الإفراز والتعديل . 


والأصحٌ عند المراوزة أنما بيع 6 ومن ص الك الإمام والشيخ أبو علي 
والبغوي . 

أما قسمة الرد فبو بيع في القذر الذي يُقابله العوضُ وفي الباقي قولاً 
es,‏ "بهذا كلة اق الأرض الى EE‏ 

| قىمة الوقف ] : 

i gal al. أما فصل الوقف ( ع الت‎ - ١ 
فاا الا إفرار ا ج رف وه ر انه غر ها‎ 
. قد يُحتَاجٌ إليه‎ 


وإِن كان بعضها وقفاً > وبعضها طلقاً . وأراة الموقوف عليهم قسمتها › 
[] فيجوز على قول الإفراز» إن لم يكن فيبا رد ».وإن كان فيبا 
رد » وكان البدل » أعني بدل الدرام مثلاً ‏ من أصحاب الوّقف جاز » لانم 


٠٠٠ المراجع السابقة » وسوف يشير المؤلف لذلك فقرة‎ )١( 

(؟) الراجح في المذهب أن قسمة الرد والتعديل بيع » وقسمة الأجزاء أو الإفراز إفراز » ( انظر : جواهر 
العقود : ۲ / 4٠5‏ . مغني اللحتاج : ٤‏ / 5"6؛ . ٤۲٤‏ ء شرح الحلي : ٤‏ / 507 ء نهأية المحتاج : ۸ / 588 . المهذب : 
۲ / 07 ) » وسوف يكرر ذلك المضنف فقرة 1٠١‏ 

(۲) اللفظ من هامش الأصل » وفي داخله : على . . 


558 - 


يلكون به الطَلْقَ » وإن كان البدل من صاحب الطلق لم يَجُزء لأنه يلك به 
الوقف:: ظ ظ 

45 إذا عرفت هذا جميعبه » فإذا تنازع الشركاء في العقار المشترك إلى 
ا قاف تفقوا دل فيطل او مكلا > عات طلم ول قر عن 
الهايأة بينم فلا بأس » ولا تَلرَمٌ لمهايأة على الصحيح من الاه 

الود ا وس بو انس إيجارها عليبم ؛ 

جب ف ل الا يندلا :وني وا علية السل ين اا ورا 
أنه iY‏ 

› وإن طلبوا منه فسمته بینہم من غير إثبات ملکېم عنده‎ - ٤ 
Rg E a والععي ال نك‎ 
وجة أنه لا يجب عليه حتى يثبت عنذه ملکہم » خوفا من ظہور مستحق‎ 
۰ ) . لذلك » أو لشيء منه‎ 

وهكذا لو طلب واحدّ من الحا قسمة ما هو بيده » وبيد شريكه . i‏ 
متا عراف ول كن الآن ال كانه "القينة: مل راا 

| كتاب قممة العقار ] : 

٥‏ - فإذا اقتسم الشركاء عقاراً بينهم عن رضا منہم واختيار » كتب بعد 
البسملة : هذا كتاب قسمة رضا واختيار > جرت بين فلان وفلان » اقتسما على 
بركة الله وحسن توقيفه » جميعَ ما ذكروا أنه ملكهم وبأيدهم بالسوية 
أثلاثاً'' » أو ما هو ملكهم ٠‏ لفلان النصفْ ‏ ولفلان النصف . وذلك جميعٌ كذا 
ركنا قاين كلك رفح قاو يفن عل ابيان 

. وفي يد الأخر ثلثاها‎ ٠ أي أن بيد أحدم ثلث الملك‎ )١( 


(۲) في الأصل : وفلان » وهو خطأ نحوي . | 
ة5ه ‏ ادب القضاء )٣٤(‏ 


تفصيله'" .وها من أهل الخبرة بذلك + وَرَضوا بها ويفعلها وأجنازوه > فَدَرَعَ 
القاسمان عشرين ذراعا 5 الجهة الغربية › ابتداؤها من منتبى الأرض من 
جبة الغرب » وانتهاوها إلى صوب المشرق ٠‏ إلى إنتهاء عشرين ذراعاً » ثم ذَرَعا 
يرو" اة ابعداؤها مد تتہاء الجيرة الأولى » وانتباؤها إلى انتباء ثلاثين 
ذراعاً ثم ذَرَعَا جيرة ثالثة » ابتداؤها من انتهاء الجيرة الثانية » وانتباؤها إلى 
اتتهاء أربعين ذراعاً » ثم صار فلانٌ فريقاً وحده » وفلان وفلان فريقين : 
ويکب ما وقع اتفاقهم عليه » وهو أن يتفقا على أنّ كل واحدٍ ٠‏ ينفردٌ با 
يحصل له » أو ينفردٌ واحد » ويشترك اثنان . 

31 - وهكذا إن زاد عدذم » ثم يكتبْ [ ٠١١‏ / ب ] القاسمان رقاعاً 
بأسماء أهل ( السهام . > وتركت في بنادق من طين > وسأمت إلى شخص » لم 
يَحْضر كتابتها وجَعْلّها في البنادق » ثم أخرجت بندقّة أولى ( لمن )"'' تكو له 
الجيرة الأو > فخرجت البندقة الأولى باسم فلان » فاختص بالجيرة الأولى . ٤غ‏ 
ات البندقة الثانية » لمن تكون له الجيرةٌ اللا الى ل ال ا 
باسم فلان » فاختص بها » ثم يكتب هكذا . 


۷ - فضابط هذا كله أن الشركاء , إن" 5-5 رده وساف + کن 
ملكوا أرضاً أثلاثاً › ٠‏ فتجري ثلاثة أجزاء » ثم يُقَطْمْ ( ثلاث ) رقاع صغار 
مستوية » ويُكتب على كل رقعة اسم واحدٍ منهم » وتّجِعلَ في بنادق من طين 
متساوية وَزناً وقدرأ » وتجعل في حِجْرٍ من لم يحضر ذلك » ثم يقول لقان 





. 50١ فقرة‎ )١( 

(۲) الجيرة جمع جار ء ومثله جيران ؛ ( المنجد : ٠١5‏ ) . 

(5) في الأصل : السهان » وهو تصحيف . 

(؛) في الأصل : لم » وهو تصحيف . 

(5) في الأصل : ثلاثة » وهو خطأ » لأن الرقاع جمع رقعة » وهي مؤنثة » فالعدد يجب أن يكون مذكراً . 
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له : أخرج رقعة على السبم الأول » فن خرج اسمه أخذه » ثم يُخْرجٌ على 
المي الغا عل الت 

4 وإن شاء كتب أسامي السهام على الرّقاع » ثم يُخرجها باسم 
الأول » [ ثم الثاني إ"" » ثم الثالث » فإن اختلفت سهامبم » بأن كان لواحد 
النصف ولخو الثلث ولآخرّ اماس « ق“ عل أقل اللسبام > وهو . 

7 0 7 ع لب 3 
السدس ¢ وتجعل اانا 0 فاذا حرج اولا اسم صاحب النصف اعطي ذلك 
السم والسهان اللذان يليانه » ثم إذا خرج بعده اسم صاحب الثلث دفع إليه 
ذلك الس الراب » مع الذي يليه » ويتعين السهمٌ الآخر لصاحب السدس . 
وإن خرج اسم صاحب الثلث أولاً أعطي الأول » والذي يليه » ثم إن 
خرج ام صاحب النصف أعطي السهمٌ الثالث والرابعٌ والخامس » ويتعين 
السادس لصاحب السدس . 

11 خرّجَ اسم صاحب السدس أولاً فع إليهء ثم لن خن زنل 
مأ بعده 8 

44 - ومتی اختلفت السهامٌ لم يُكتبْ على الرقاع اسم السهام » بل اسم 
اللاك » خوفاً من تفرق أملاكبم » بخلاف ما إذا تساووا في الملك » ولا يخفى 
على الفقيه كتابة ذلك » شرطاً ووضعاً » وليبين الكتاب على أن القسمة وقعت 
عن رضا واختيار منهم ؛ 9 يذكرٌ بعد خروج القرعة وصيرورة كل سهم إلى 
صاحبه » أنهم رَضُوا بهذه القسمة رضا ثانياً » وأجازوها وأمضوها » فإنّ في 
اشتراط رضاهم بعد خروج القرعة وجهين'" » ليَخْرٌحَ من الخلاف . 

. ما بين القوسين ساقط من الأصل . ووضعتها من عندي‎ )١( 


(۲) والراجح اشتراط الرضا بعد القرعة ء ( انظر : مغني الحتاج : ؛ / ٤۲١‏ » شرح الحلي : ؛ / 5١7‏ » نهاية 
الحتاج : ۸ / ۲۸۹ ). 


- 0۳١ 


| صورة قسمة الإجبار]: 

6 - وإن كانت القسمة جيرا » كتب : هذه قسمة إجبار» جرت بإذن 
الحام فلان و وذلك أنه لما كان بتاريخ كذاء [ ٠١١‏ / أ] حر فلا عند 
ا ر ا ا 
أرض بينهم » على نسبة كذا وكذا » بعد أن طلب هذا الطالب من شركائه أن 
يَقَسمُوها بينم » فامتنعوا » ثم يشرح الكاتبً ما جرى من الحام » واستندابه 
القناممين » وأنها غسدلان خبيران + وذ كر صصورة القدمة والفجزة > 
( وكتابة )'' الرّقاع » والغرض أن يذكرٌ في الكتاب صورة القسمة وكيفية 
إفرازا أو تعديلاً أو ردا > ويشرح ما جرى فيها . 

[ عدالة القسام ]: 

» واعم أن القَسّام إن ( كان )'' من جبة الحا فلا بد من عدالته‎ - 0١ 
وإن كان عن اللاك فليس يُفترط عدالثه » لأنه وكيل عنهم » والوكيل يجوز‎ 
كر نضا لاف نات لاو ظ‎ 

ون تخفى وضمٌ هذه الأشياء على فقينه Ns:‏ 
وتحقيق قواعد الشرع فيما ٠‏ والله تعالى أعلم . 


و ¥ ¥ 


. في الأصل : فلان » وهو خطأ نحوي‎ )١( 
. في الأصل : وكتبه » ولعل ذلك حسب طريقة الخط عندم‎ )١( 


0) في الأصل : كانت . : 
(؛) وهو ما عليه المتأخرون. في المذهب » ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / 418 ء نهاية المحتاج : ۸ / 781 » شرح 
امحل : ٤‏ / 55 ) . 


- 0۲ 


فصل 
الإجارات 


قوت أما اجا العقار بوالارقين الاد فا احا إل دك خا ها 
فإنّ صبيان المكاتب لا يجبلونها » ولنذكز منها ما يَغمض على بعض الناس » 
وهو إجارة الوقف › ثم إجارة بياض الأرضين > اللاتي فيبا أشجارٌ نابتة › 
وك النناقاة علي ٠‏ م اجار الأجراء جل الله عل صيلة:. 

[استئجار الوقف ]: 

7 _ أمّا استئجارٌ الوقف فهو جائز لمن إليه النظرٌ فيه شرعاً » إن أذن 
الواقف في إيجاره » أو سكت عنه » وإن وقفه رظان لآ جر قبل شه 
شرطة ؟ أو يؤجره الموقوف عليه ٠‏ أو الناظرٌ لاموقوف عليه ؟ فيه وجهان . 

[ شروط الواقف في الإجارة ] : 

٤‏ - ثم إجارته تتقيدٌ بشرط الواقف المقيد في مدة إجارته » فيان شرّط 
أن لا يوجر أكثرٌ من سنة واحدة » ولا يُعقدَ فيه عقد إجارة على سنة أخرى 
خى قى السنة الأول + ادبع شرطه فقولا واجدا ” 


أن قال + لا و جر أكثر من تة وك عن الأخرف + حجار عفدن 





(۱) آدر : جمع دارء ( القاموس المحيط : ۲ / ۲١‏ ) . 
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إجارة من المستأجر قبل انقضاء السنة الأولى » على أحد القولين » ولعل الأولى 
يدهن ا ل 

أحذها : أن الختار عند بعض الأصحاب في الطلق أن الأصح أنه 
ا ور اهارن التكاجرينة مال اا من نة لجار 
ودليله ظاهر مشبورٌ . 

والثاني : وهو أمس بالإجارة » وأصلَح للوقف » أن الواقف إذا شرط أن 

لا يُعقد على الموقوف عقدٌ إجارة إلا سنة [ ٠٠١‏ / ب ] واحدة » فيّفهم من هذا 
أن غرضه بقاء الموقوف على حالته » لا تستولي الأيدي عليه » ولا سها فى مثل 
زماننا هذا » الذي جرت عادة جماعة غالبة فيه استئجارٌ الموقوف مائتي سنة 2 
وثلفائة سنة » وقضي عليه السنون والأعصارٌ > فيصيرٌ مثل الطّلْق في المعنى . 

هذا مع أنّ في قَدْر مدة الإجارة في كل المأجور خلافاً مشهور". 

| صور كتابة إجارة الوقف ] . 

٥‏ - إذا عرفت هذا فلنكتب لإيجار الوقف أمثلة على مقتضى عادة أهل 
الزين فد كا الفخز تلوقت لاط يدنن جا آلف ٠‏ بولعين ل فيه 
فعل ولا منفعة » من جبة الواقف » كتب ما مثاله : 

كاد يان ابو ركيد عد راح وار را وي 
واحدة » ما هو تحت نظره » ومفوضٌ إليه » ومستحق إيجارّه والنظرّ فيه » 
المدة التي ستعين شرعأ » وذلك جميعٌ ما هو موقوف على أولاد الواقف › 


` قال النووي رمه الله : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا » وفي قول لا يزاد على سنة » وفي‎ )١( 
: فول لان , .انظ تليق القظين عة وتان دة صحة إطلاق ذلك على الطلق والوقف في ( مغني اتاج‎ 
E شرح اللحل : ۲ / ۸۰ ااال‎ ۰ ۹/۲ 


o 


فلان بن فلان بن فلان » وهم فلانٌ وفلانٌ وفلان › ثم على أولادم »› ثم على 
أولاد أولادهم » بطناً بعد بطن » ثم من بعد انقراضهم على الفقراء والمساكين 
مثلاً > ويذكرٌ الموقوف عليهم » وذلك جميعٌ كذا وكذا » ويذكرٌ البلدَ والمحلة 
والحدود » وحقوقه وما مرف مه 2 و نتسب انيه اجار ححا ا 
لأزمة ء لتنتقم با الاجر بذلك مدة عقد الإجارة › ودا وسنتها التي 
شن ما خا ن الراء لاحت اعات الو لر اعات |د ات ال 
الموقوفة أرضاً للزراعة » أو للبناء » أو داراً ( للسكنى )"» أو حانوتاً فللتكسب 
ا با هلين ا مدة كنا وكنا سد هلاية , متوالية الشبور والأعرار, ْ 
متعاقبة الليالي والأيام » أولّها وقت عقد الإجارة المعينة » وهو كذا وكذا من 
سنة كذا » وآخرّها انقضاءً المدة » بأجرة مبلفها كذا RE IS‏ 
للموقوف عليهم » ااا ذفة التشاحر المذ كور 
براءةَ صحيحة شرعية » براءة قبض واستيفاء لميعها . ظ 

10٦‏ - وإن كانت الأجرة منجّمة » وإن شئت قلت : مقكطة لك 
ا ل كا ركا هة جل اللشاغر اللذكور هة مد 
الإجارة في كل وقت بقسطه من الأجرة » أو في كل سنه تقضي عند آخرها ؛ 
يقسطها أقساطاً متساوية » ثم يكتب : وسم المؤجرٌ إلى المستأجر ذلك فتسلّمه 
وحازه » وأحرزه » وبانَ به » وصارٌ في يده وتصرّفه › ينتفع به مدة عقد 
]۳ ا الإجارو یا بدن و ا ة بالمأجورء من 
غير مانع ولا منازع . 

ونظرّ المستأجران إلى ما وقح عليه عقدٌ الإجارة إن كان مُفرداً » كدار أو 





. في الأصل : فالسكنى‎ )١( 
.. ما بين القوسين من هامش الاصل‎ )۲( 
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أرض أو عقار تان كان رما شائعاً معلوماً قال : ونظرٌ المستأجران إلى 
ما منه هذه الإجارة » ورأياه وشاهداه » ويقمٌ الكتاب با لا يخفى . 

وإن كان الواقف شَرّط أن لا يوْجَر الوقفة إلا سنة واحدة مثلاً » وسكت 
غا وى ذلك واراة الناظرٌ إيجارّه مائة سنة مثلاً » أو أراد البطر” الأول 
إيجاره » ولم جعل الاقف النظرّ لأجني » بل سكت عنه » وقلنا : إن النَظد 
ينتقل إلى الموقوف عليهم » > كتب في الإجارة مدة مائة سنة هلالية » متوالية 
الشهور والأعوام » متعاقبة اللياليي والأيام » أولها وقت عقود هذه الإجارة , 
وأخرها انقضاء المزة : بأجرة مبلفها كنا وكذا.ء وذلك في مال عقد :كل قد 
منهأ منفرد بنفسه » مستقل بأحكامه › منعقد بالإيجاب والقبول » متناول لسنة 
من اللدة » ولدرم من الأجرة ‏ جما عقوة صحيحةٌ شرعية متعاقبة » يعقب 
اھا م يذكرٌ قيض الأجرة إن كانت قُبضت » أو تنجيّها حسها 
وقع عليه الأمرٌ والقبض والرؤية . 

E‏ اول ان كه أن بعض الحكام حك عليها بصحة هذه الإجارة 
ولزوما ‏ وقضى عليها مقتضاه » مستوفياً شرطة » أقرا بذلك » وأشهدا عليها 
به » وقد سبق ذكر فائدة هذا . ظ 


| إجارة بياض أرض فيها شجر وهي المساقاة ] : 

۸ - أما إجارة بياض أرض فيها أشجارٌ فظاهرة › غير آنه يذكة أنه 
es‏ أرض البستان خلا مواضع الشجر › فإذا ذكرَ المأجورٌ والمستأجرين 
والميدة والاخرة والقبض من الطرفين وجس ¿ المنفعة والرؤية والمشاهدة 
وما يتعلق بذلك » كتب الكاتب بين المتأجرين صورة مساقاة" على ما في 
)١(‏ في الأصل : بعضها » وهو خطأ في النقل . ظ | 
)١(‏ المساقاة : من السّقي بفتح السين وسكون القاف » لأن العامل يسقي الشجر ء وحقيقتها أن يعامل غيره - 

- كله _ 


الأرض المؤجرة من الغراس » فيكتب : وبعد صحة عقد هذه الإجارة ولزومها 
وقبض المأجور من الطرفين ساق المؤجرٌ المسمى المستأجرٌ المذكورٌ على ما في 
الأرض المؤجرة من الغراس النابت فيما » المفر وغير المثر » وهذا الغراسَ ملك 
المؤجر المذكور » ساقاه مدة الإجارة المعينة » على أن يعمل العامل المذكورٌ 
طنو اا تيدان 1 رع اناده O‏ ما رن التو 
ومسترادٌ للفارء وذلك معروف [ ٠١‏ / ب ] بينها معلومٌ لبا » ومها فتحه 
الله تعالى من نمر فلربٌ المال بح ملكه الثلثشان من ذلك مشاعاً . وللعامل 
للت أو العشْرَ » والباق لامالك » على ما يقم اتفاقها عليها » مساقاة صحيحة 
شرعية لازمة » وأشهدا عليها به طوعاً » بتاريخ كذا وكذا . 

[ الاستئجار للحج ]: 

4 _ أما إجارة الأجير للحجّ عن مَيت فلا بد أن يكون الأجيرٌ حرا 
مساماً بالغاً عاقلاً قد.حجٌ حجة الإسلام » وأسقط فرض نفسه عنه بحجته, 
ولا د أن يكون الت 

ثم إن كان مات بعد وجوب فريضة الحج عليه واستقرارها في ذمته لوجود 
الشرائط في حقه » فيخرجٌ من تركته » من رأس ماله » ما يكون أجرة أجير 

ون كان اميت قد حح ء أو كان صبياً أو عبد! جاز الاستتجارٌ على 
تحصيل حج التطوع عنم على أصح القولين . 

١‏ _ ثم استئجارٌ الأجير » تارة يكون على عينه ليَحُجّ بنفسه » وتارة 
على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية » على أن الثرة لبها > وفي غير النخل والعنب من الأشجار قولان » 


وانظر بقية أحكام المساقاة في المراجع التالية : ( مغني الحتاج : ۲ / 557 » التنبيه : ۸۲ » شرح الحلي : ٠١ / ٣‏ » 
حاشية البجيرمي : ؟ / ٠56‏ » المبذب : ۰۱/ ۳۹۷ ) . 
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يكون في ذمته لِيَحْصّل الحجّ عن الحجوج عنه بنفسه › أو من يَسْتأجره هو, 
والفرق بين الإجارة على عين الأجير > وبين ورود الإجارة على ذمته أن في 
الإجارة على العين لا يُضيفة الحيٌ إلى السنة القابلة » بل لا بذ من استجاره 
على الح بنفسه في هذه السنة » أعني السنة التي وقعت الإجارةٌ فيها . 


وعلى هذا يُشترط أن تكون الإجارة في زمن يكن الأجيرٌ الح في هذه 
السنة ‏ إذا قصد مكة › ويُشتر ط أن يكون وقت شروع الأجير في السير , 
اللهم إلا إذا كانت المسافة لا تنقطع في سنة › > فتجوز | الإضافة إلى السنة القابلة 
لإمكان شروعه في المسير من وقت الإجارة . 


وأما عقدٌ الإجارة في وقت المسير فبذا شرط لا بد منه . 

5 أما في الإجارة في الذمّة فلاس تأجر أن يُعَيْنَ أي سنة شاءً ء 
لا يُشترط تعيين هذه السنة التي وقعت الإجارة فيها » نعم » إن أطلق العقد 
نزل هل ال الأول ووب ال فنا 


“كاوق الإاجارة عل الفين» إذا قات الجن ال ق السنة الأول 
اا ا اة جا وا ادر اه اله 
هل تنفسخ ؟ عند العراقيين لا تنفسخ > ولامستأجر الفسخ » وعند المراوزة فيه 
قولان » أحذههما : ينفسخ » والثاني : يَعْبِتْ الخيار . 


فان فرعتا عل فوت اليا :فرصتا أذ الاج كان اياج ر أجرا 
لِيَحُجّ عنه حجة الإسلام » وهو[ ٠٠١‏ /أ] مغصوب › ثم مات الاد 
فلا خيارٌ للورثة ء لأنّ الأجيرَ الذي عينه المستأجٌ أولى » هكذا قال 
الات ظ 
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وفيه احتال ذكره الإمامٌ إذ قد تكون المصلحة في إبداله » وليس هذا 


[ كتاب الاستئجار للحج ] : 


5 عدُنا إلى المقصود » فإذا استأجَر وص عن ميت » أو قي من جهة 
الحام » أجيراً ليحج عن ميت ٠‏ كتب ما مثاله : 


استأجر فلان » وهو جائز التصرف فيا يُنسبْ إليه قولّه وفعلّه في هذا 
الكتاب عن المتوق يومئذ فلان بن فلان » فلاناً » وقد عَرَقّه معرفة صحيحة 
شرمية » وآنه حر ملم بالغ عاقل قد حيجٌ بيت الله تعالى لرام » وأسقط 
فريضة الحج عن ذمته › استأجرّه فأجُر منه نفسّه بعقد صحيح شرعي » مُنعقدا 
بالإيجاب والقبول » على أن يَحجٌ بنفسه عن فلان المتوفى المسمى » في هذه 
السنة » سنة كذا وكذا » أو أجر فلان نفسّه من فلان » أو ألزم فلان ذمة فلان 
فالتزم كذا وكذا ء ثم يقول : فَحَرَحَ من دُوَيْرَة أهل الميت الحجوج عنه الذي 
وقع عقد هذه الإجارة فيها > وهي مدينة كذا » عقيب عقد الإجارة » منبعثاً 
في السيرء وهو وقت مسير قافلة الحاج من الأقطارء جريا على العادة 
الاتلابية وهل طويق:العراق ٠‏ ف :إلى أن ب إل مات اران وهو 
ذات عرق » فإذا وصل إليه اغتسل وتجرَّ عن الخيط » ولبس إزارأ » وأمس 
ا من ليب ورك يركقق الإ جرا توي الإلعراء بالل عن فان الت 
ن نە ويه وما دعر به جه مذرةة اولي بات اجرج ب 
بحجة مُفردة » ثم يسير مع الحجيج إلى جبل عرفآت ٠‏ فيأتي بجميع أركان الحج 
وواجباته ومناسكه » ناويا بذلك المحجوج عنه المذكور » فإذا فرع من الحجيج 
يعرٌ عنه بعمرة الإسلام » ناويا إِياهٌ بذلك » إجارة صحيحة شرعية لازمة › 
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تعلقت بعين ( الأجير )" المسمى » وفعل نفسه ء فى هذه السنة » سنة كذا 
وكذا » بأجرة مبلغها كذا وكذا » قبضها ( الأجير ) المسمى من مال الحجوج 
عنه » قبضأ صحيحاً شرعياً ». وتفرّق المتعاقدان عن الإيجاب والقبول والإلزام , 
م أخذ للأجير في انبعاثه في السيرء لتحصيل الحجة المذكورة عن الميت المسمى 
بنفسه عند هذه الإجارة » في هذا التاريخ الذي جرت العادة بين أهل البلد في 
السير فيه » وهو وقت [ ٠١4‏ / ب ] اهتام الحجيج بالمسير لتحصيل الحج » 
والسعي فيه » وأشهدا عليها بذلك في كذا وكذا . 
[ كتاب الإجارة بالحج بذمته ] : 


531 فموإن كان إكار الشاحر عق ال جا هل د الاو رف 
الأول ك ود لهات اجو ەة اتح تقس هن ن 
الشاجرية تنه E‏ 
اميت » بنفسه أو بن يحصل ذلك عنه لاميت السمى » وإن شاءً كتب كنت : ألزم 
فلا ذمة فلان » فالتزم بعقد شرعي لازم تحصيل حجة الإسلام وعمرته عن 
فلان الميت »2 افيه أو عن كته و ب جو اق دول عنة كنذا 
كذ + أرق يعدها من ال باجرة ما كذ ركام ت اة 
ويذكرٌ الميقات , وهل يشترط ذكرّه في الإجارة ؟ فيه خلاف مشهورٌ, ثم ٠‏ 
يذكرٌ الأعمال » أركاتها وواجباتها وسنتها ء جملة أو تفصيلاً » ولا يشترط 
التفصيل إلا في حق من يعم منه الجهل بها وقت الإجارة . 

[ الرهن والكفيل من الأجير للحج ]: 

0 - ثم جرت عادة المستأجرين طلب رهن من الأجير » يرهنه على 





' في الأصل : الأجر.‎ )١( 
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تحصيل الحجة التي قد قبض أجرتها » أو إقامّة كفيل » على تحصيلها » وهو 
جائ صحيح » صرح به الشيخ أبو نصر ويره » فليكتب بعد ما ذكرناه : 

ورهن الأجيرٌ على ماثبت في ذمته » من تحصيل حجة الإسلام عن الحجوج 
عنه > جميعَ كذا وكذا » رهناً صحيحاً مساماً مقبوضاً مأذوناً في قبضه ء قبضه 
ال الاجر ن الاس المبوى و ذلك 

أو حضرَ فلانٌ بن فلان بن فلان وضَِنَ عن فلان الأجير ما ثبت في ذمته 
من تحصيل الحجة المشار إليها > ضاناً صحيحاً شرعياً » ويم ذلك حسها يذكر 
في وثائق الديون ورهنها . 

| استئجار الجمال للحج ] : 

مون لعجن رج من ول ا لبيك لها سانيا 

اكثرق مته كذا ودا فالا خالا رلا غرانا اى بخان أو أرحبية او 
مهرية أو نجدية » ويصفها » ويذكرٌ أا شهداها › ووقع العقدٌ على عينها 
إن كان الأمرٌ كذلك › وإن وقع على الذمة وصفها واسّتقصى صفاتها › ثم 
يكتب : مُرَحَلةَ برحالها » مخطومة بزمامها » على أن يحمل على جملين منها كذا 
وكذا من" من الطعام والزاد والثياب » وعلى جل منها محارة" أو كجاوة» 
بغدادية أو أعجمية أو شامية , معلومة المقدار والصنعة والصفة » مجللة 
بغطاها معلقة بمبالماء يركب فيها فلان وفلان ذاهبين [ ]١/ ٠١١‏ 


, امن : وزن کان معروفاً في بعض الأقطار الإسلامية » قال التهانوي : امن : بالفتح وتشديد النون شرعاً‎ )١( 
فا براع أريغون أسغارا + كل اسار أريقة مال ونا متقال 6 وغرفا عة اة فان شرعا عات ونانون‎ 
. ) ٠۴١١ / ١ : مثقالاً > وعرفاً مائتان وثانون مثقالا » ( انظر : كشاف اصطلاحات الفنون‎ 

(۲) الحارة : ما يجتع فيه الماء » ( المنجد : ١66‏ ) . 
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وعائدين إلى مكة حرسها الله تعالى » في الطريق المسلوك على طريق العراق 
مع قافلة الحج › ويمضي بها إلى عرفات والمشاعر على ما جرت به العادة » 
ويّقم بمكة ما جرت به العادة » فإذا نفرَ الحج نفرَ معهم » ويستصحب من 
تحف مكة وطرقها" » برسم المدية ما جرت به العادة كذا وكذا مناً > وكاما 
نفد من زاده قدراً استبدل مكانه إلى أن يعود إلى وطنه , وله أن يحمل عليها 
ما جرت به العادة من السطيحة والقذر والسّفرة وغير ذلك » وكل ذلك معلومٌ 
بين المتعاقدين بأجرة جملتها كذا وكذا » ثم يبذكرٌ القبض على ما وقع الاتفاق 
عليه . 

۷ - وإ كانت الإجارة في الذمة » كتب : التزمَ فلا أن يحمل لفلان 
كذا وكذا مناً من الزاد »> ويصفه › والطعام ويصفه > والثياب > ويحمل له 
كجاوة ويصفها » ويحمل عليها المكتري وولده أو غلامَه فلاناً » وقد رآها 
وعامها » التزم حمل ذلك من مدينة كذا إلى مكة حرسها الله تعالى على طريق 
العراق » في مدة اوها كذا » وآخرها كذا » ثم يذكرٌ نحو ما ذكرناه . 

[ أنواع الإجارات ] : ظ 

8 _ وأعلم أن الإجارات تتنوع لتنوع الأعمال » وليس الغرضُ من وضع 
هذا الكتاب إلا ذكرٌ فقه الشروط والوقائع والتنبه على بعض أمثلة الكتب » 
ليقي الفقية الكاتية ها تزكناه.عل ها ذكرناه » وليس من اللائق حَشوٌ 
الأوراق بصور الوثائق والحجج والسجلات .. م فعله الورّاقون المدّعون عل 
الشروط » فن أهل العم بالأحكام الشرعية أعلى رتبة من ضياع الزمن والمال 
في تقل نسخر مصورة لا تخفى عن الصبيان ؛ فليّقس الفقية الكاتب استئجار 

. وهو جلد النعل‎ ٠ الطرّق : جمع طراق‎ )١( 
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الدور والممامات والحوانيت والأجراء. العاملين في الخياطة والحفرة والبناء 
والغسل والرضاع وغير ذلك على ما ذكرناه » فهو طريق مَهْيَعَ"' مسلوك 
ا 0 
وذكرٌ رهن بها » مشاعاً كان على مذهبنا » أو مقسوماً على المذهبين'" 

وتحديد ذلك وضبطه وذكرٌ الملاءة به وذكر كفيل به ٠‏ أعني بالدَّيْن » إن 
كان » أو بالبدن » وكذلك كتابة شرط يتضن سلا حالاً أو مؤجلاً » فإنه 
لا يخفى عليه اشتراط قبض رأس امال في امجلس » و إن استقصاءَ الأوصاف التي 
. يختلف با العَرَضْ والقية » لا بد منه » وأنه يُشتر ط أن يكون مما يَعُمُ وجوده 
غالبا > ويُضبط بالصفة » وما يختلف اختلافاً كثيراً ينح اختلاقة [ ٠٠6‏ / ب ] 
بن شط وعفه اليم اا فيه ا ای ود يمك الا فيه 
فلا بد في ذكر السلم من ذكر الجنس والنوع واللون » فالجنس في الدواب قوله 

عربي أو أعجمي ٠‏ والنوع قوله : من خيل بني كلاب أو بني عقيل » أو بني 


)١(‏ الطريق الْهْيَع : الواسع الواضح البين » وهو من فيّع » وليس في الكلام فغيل ‏ ( انظر : القاموس 
المحيط : ۱١١۱۰۸1/۳‏ ) . 

() يشير المصنف إلى الاختلاف بين الشافعية والحنفية في رهن المشاع » فأجازه الشافعية » قال النووي رحمه 
الله : ويصح رهن المشاع » ومنعه الحنفية » قال منلا خسرو في ( درر الحكام : ۲ / ٠١١‏ ) : لا يصح رهن المشاع › 
لأن حم الرهن ثبوت يد الاستيفاء » وهو لا يتصور في المشاع من حيث أنه مشاع مطلقاً » أي سواء كان مما يحقل 
القسمة أولا » وسواء رهن من شريكه أو من أجنني » والطارق كالمقارن » وقال الرغيناني : ولا يجوز رهن المشاع , 
وقال الشافعي يجوز. أ . ه . ( انظر : نتائج الأفكار وشروح الهداية : + 3١5/‏ ء بدائع الصنائع : ۸ / ۴۷۲۲ ) » 
والمالكية في هذا كالشافعية » قال ابن رشد في ( بداية المجتهد : ۲ / ۲٠١‏ ) : واختلفوا في رهن المشاع فنعه أبو حنيفة › 
وأجازه مالك والشافعي » وقال الدردير : وصح مشاع » ( انظر : حاشية الدسوقي : + / ٠١١‏ » بلفة السالك : ؟ / 
١‏ » قوانين الأحكام الشرعية : 50١‏ ) > وكذلك قال الحنابلة بجواز رهن المشاع ‏ قال أبن هبيرة : واختلفوا في رهن 
المشاع » فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز. وقال أبو حنيفة لا يجوزء ( انظر : الإفصاح : ۱ / ۲۴۸ » الحرر في 
الفقه : ١‏ / 585 » كشاف القناع : ۲ / 187 ء المغني : ٠٠١ / ٤‏ ) » ويظهر بعد عرض المذاهب أن كلام المصنف غير 
دقيق » وأن الجهور أجازوا رهن المشاع خلافاً للحنفية ٠‏ وانظر آراء الشافعية في ( شرح الحلي : ۲ / ۲٣۴‏ » مغني 
الحتاج : ۲ / ۱۲۲ ء نهاية الحتاج : ٤‏ / 758 » إعانة الطالبين : ٥١/١‏ ) . 
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هلال » وفي العبيد الجنس قوله : ترك أو هندي ٠‏ والنوع قولّه : تار 
خطامي » واللون فلا بد منه » والجنس في الإبل قوله : بخاتي أو عرابي » 
والنوع مهرية أو أرحبية من نعم بني فلان » فلو كانت نعم بني فلان تختلف 
فهل يلزمه وصفُها با ينفي الاختلاف ؟ فيه قولان منصوصان › الأصحٌ نعم ؛ 
فلا بد في الحيوان من ذكر الانوثة والذكورة » والسن والقدر » فليقل استحبابا 
في الإبل : غيرٌ سَوْدن » سبط الخلق » نقي من العيوب » محفرٌ الجبين » ويُروى 
مَجَمَرٌ الجبين » ويذكرٌ في الخيل شياتها » وهو الغرة والتحجيل والسن والقدٌ . 

8 _ وأما صفة الجودة والرداءة في الكل ففي كونها مستحقة أو مُستحَبة 
وجهان » وكذا في السلم في الحبوب والثياب ٠‏ يذكر من الأوصاف الواجبات 
اة با قلف يه اقرف مولت يعرف هذا أو تقد عل اهال ت 
تة الله تفال العام به . ظ 

۰ - وکل هذه العلوم يتعين على لشروطي معرفتها » ليكون على بصيرة 
ما عه وة ا به و كه » وكذلك ينيقي له مغرفة ها ية من 
الوكالات والحوالات والشركة والأقارير بالأملاك والديون والحقوق وال هبات 
والعمرى والرقى" » والصداقات والخلع والطلاق والعدد والرجعة والجنايات 
وغير ذلك . ظ 

ولو اتنا أن تكتبة لكل باب مثالا لكلفنا أشنا شططاً > واشتغلنا ` 
به » وهو غير مهم » وتركنا به ما هو آم منه . e‏ 





)١(‏ العمرى ابعية ال فر ارت اد IT‏ > مثل أن 
يقول : داري لك عمري > فتتليكه صحيح ٠‏ وشرطه باطل » وقد أجاز الفقهاء ذلك > لا ورد في الحديث الشريف أن 
رسول الله به « أجاز العمرى » وأبطل الرقى » » وقال : « أمسكوا علي أموالم لا تعمروها » فإن من أعر شيئاً » 
فإنه لمن أعره » » والرقى : أن يقول : إن مت قبلك فهي لك » وإن مت قبلي رجعت إلي › > کان كل واحد منھا 
يراقب موت الآخر وينتظره ٠‏ واختلف الفقهاء فيها فأبطلها الحنفية للحديث السابق » وأجازها الشافعية وأبو يوسف 
من الحنفية واعتبروها كالعمرى » لما ورد في رواية أخرى « أنه به أجاز العمرى والرقى » ٠‏ ( انظر : التعريفات : 
۷ 39 . التنبيه : ؟؟ ‏ 14 » مختصر صحيح مسم : ۲ / ۲١‏ » الفتح الكبير : ١‏ / 3671 ) . 
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ف 
كتاب وقف يكون أنموذجاً لغيره 


١‏ _ لا كان الوقف كثيرٌ الوقوع » غالب الوجود » يراد للتأبيد » وقع 
الاهتامٌ بذكر صورة كتاب منه > فلنذكره . 

هذا ما وقفه وحبسه وتصدق به الفقيرٌ إلى عفو الله ورحمته فلان » وقف 
وتصدق بجميع كذا وكذاء ويذكرّه ويحدذه › ثم يقول : مجميع حقوق ذلك 
كله وحدوده ورسومه وسفله وعلوه » ويذكر من حقوقه ما لا بد من ذكرها › 
ثم يقول : وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً دائًاً مؤبداً > وصدقة بتة تة » محرمة 
بحرمات الله » ٠١11‏ /أ] لا يناقل بهء ولا بشيء منهء ولا يُباع أصلّه 
زا مدع ولا و و و رولا قورت وى مال أن 
ترك الله لاا ومن كلها وة ا غل أولاذه ا 
وهم فلان وفلان وفلان بالسّوية » أو على تفصيل يد ٠‏ ثم على أولادهم من 
بعده » ثم على أولاد أولادهم » ثم على أولاد أولادم » بطناً بعد بطن » وقرناً 
فد قون: ا تر ال هذه الفيدقة الوق فة عل اروها #خارية عل سلف 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » وهو خِيرٌ الوارثين » على أنه من 
تروب أولافه ادو و ا الال ا ما اا 


. ) ۴۴۲ / ۴ ۲ تبلة : أي منقطعة » وصدقة تبلة أي منقطعة عن صاحبها » (انظر القاموس الحیط‎ )١( 
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الوقف المعين لأولاده على الفريضة الشرعية › ثم على أولادهم » من بعدم » ثم 
على أولاد أولادم » بطناً بعد بطن » وإن توفي أحد أولاد الصلب عن غير 
ولدء ولا ولد ولد وإن سفل › كان نصيبه من الوقوف عائداً إلى بقية 
إخوته » وهم بقية البطن الأول بينهم » إما على السوية إن اختارا ‏ أو على 
الفريضة الشرعية » وإن توفي عن بنت واحدة فلها كذا وكذاء والباقي 
لأعمامها > وهم بقية البطن الأول . ظ 

0 قاداق البطن كله > ول ا واحدّ منهم ولدأ » ولا ولد 
ولدء وإن سفل »ء كان هذا الوقفٌ » راجعاً إلى البطن الثاني » وهم أولاد 
البطن الأول » على كذا وكذاء ثم من بعدم على أولادهم , ثم على أولاد 
أولادهم » بطناً بعد بطن » وقرناً بعد قرن » وجيلاً بعد جيل » على الشرط 
المذكورق.البطن الأول . 

وكذلك كل بطن متأخر لا يستحق شيئاً من الوقف حتى ينقضي البطن 
المتقدم عليه » وجيع أولادهم » وأولاد د آرم يحري ذلك وكذلك أبن الابداية > 
وق التدذاعرية قاذ ا ,ولت الارقة منهم ما من e‏ 
الراك الذكون والتدوةع كانت هده ااا ا إلى فاا 
ومسا كينهم بمدينة كذا . 


۳ ۔ هذا أن ا راد أن ا : الوقف اذكو على البطون فليذ كره بلفظة 
« ثم » » ويؤكده بقوله : بطنأ بعد بطن » وجيلا بعد جيل . 
٠‏ عاص العبادي"' » وهو زلل من كبير . ظ 
)١(‏ قال أبو عاص : تحمل ثم على الججع » نان > ورأي العبادي فيها ء في ( طبقات 
الشافعية الكبرى عند ترحمته : ؛ / ٠١١‏ ) . ا 
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وان اراد الهو بين البطون افلبد كر لف النواق العاطية : 
اع وه إن الوا 3 e‏ 
ML rs‏ 
مذهب المراوزة » فليقل : وقبل الموقوف عليهم » وه أولادٌ الواقف لصلبه › 
.. الموخودوق يوغكد + هذا الوقفة قيولاً ضحيحا شرعياً:, ` 
وإن كانوا أصاغرٌ » فليقل : وقبل لهم هذا . يم 
شرعاً > يإذن من له الإذن في ذلك شرعا . 


5 - فإذا فْرَعْ من ذكرٍ شرط الواقف كتب : وجعل الواقف النظرّ في 
هذا الوقف لنفسه مدة حياته » ثم من بعده إلى الأرشد فالأرشد من أولاده , 
فان مات ولم يكن في أولاده رشي كان النظرٌ فيه إلى الحا بمدينة كذا » كائناً 
من كان » وعلى الناظر في ذلك أن يبدأ بإصلاح هذا الوقف وترميه وعمارته 
من رَيْعه ومَغله" , ثم ما فضل منه يصرف إلى مستحقه على ما شرطه 
الواقف , ثم يقول : والواقف المذكوة مدي ان ' الله تعال عل من غير هده 
الصدقة » أو غير شيئاً منها بقول أو فعل > والله سبحانه سائله ومحاسبه يوم 
الطامّة » يوم القيامة » يوم الآزفة » يوم القارعة » « يوم تذهل كل مرضعة 
عا أرضعت » وتضعٌ كل ذات حَمْل حَمُلّها 4 » الآية'" » ل يوم تجدٌ كل نفس 

: مغله : أي ريعه وإنتاجه » والَفْل في الأصل : اللبن الذي ترضمهالرأة لولدها وهي حامل » ( القاموس‎ )١( 
» يا أيّها الناس اثقوا ريم » إن زَلْرَلةَ الساعة شيء عظم‎  : إشارة إلى أول سورة الحج . يقول الله تعالى‎ 1 00 
يوم رونا تَذْعَلَ كل مُرْضِعة عَمًا أَرْضّعت » وتضمٌ کل ذات خضل حَمْلها » وترى الاس سكارى وما هُم بشكارى‎ 
۲ ١ ولكنْ عذاب الله شديد » سورة الحج › الآيتان‎ 


- 0۷ 


› يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم‎ 3 > e 
وهم اللعنة » وهم سوء الدار 4" » فن غير هذه الصدقة الوقف أو شيئاً‎ 
› منها » أو بدلا أو شيئاً منها » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‎ 
الا ا ا ا ولا يانه و‎ 
الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحيساة البدتيا :وم ون أ‎ 
يي > فن بدّله بعد ما سمعه فإغا إه على الذين يبدلونه » إن الله‎ 0006 
وأجرٌ هذا الواقف المتصدق على الله سبحانه العظم » الذي جزي‎ ٠ يع علب"‎ 
. التصدفين عرولا يفيه اجر اسن‎ 

۷ - وقرئ هذا الكتاب من أوله إلى آخره على الواقف المتصدق المسمى 
ad es‏ قن 
ما تضنه » وأشهد عليه بما نسب إليه فيه طائعاً في صحة منه › غير مُكرَه 
ولا مُجِبّرء ولا علة به حالة إد“ ولا مرض » في صحة أوصافه ونفوذ أمره 
وتصرفاته » بتاريخ كذا وكذا » من سنة كذا وكذا . 


¥ ا اجنو 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية ٠١‏ » يقول تعالى : 8 يوم جد كل نفس ما عملت من خير مُحْضْراً > وما عَملّت 
عن شوو توك لو كينها نوييته ا بيدا ر الله سه وله ر ا 

(۲) سورة غافرء الآية ١ه‏ ا 

© يقول تفال NE BF‏ ال و ل ا 
يُحْسنون صَنعا ‏ سورة الكهف > الآیتان ٠١١ ٠١١‏ 

(5) يقول تعالى : ل فن بدّله بعد ما سمعه فإنغا إثمة على الذين يُبدلونه إن الله سميع علم ‏ سورة البقرة » 
الاية ١4١‏ 

(ه) الإ والأد : العجب والأمر المنكر الفظيع والداهية » من قوم أدت الناقة تقد أي رجعت حنينها ترجيعاً 
شديداً . ( انظر : مفردات غریب القرآن : ٠٤‏ » القاموس المحيط : ١‏ / 73/4 ) . 
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في 
أمثلة المحاضر 
٨۸‏ _ ولا شك في اختلافها بسبب تنوعها . 


: ] حضر بإثبات وفاة‎ ١ 

۹ - فإن كان المطلوب إثبات وفاة رجل » وعدة ورثته » كتباً بعد 
البسملة : شهد مَنْ [ ٠١7‏ / أ ] أثبت شهادته آخر هذا الكتاب » شهادة هم بها 
عا مون » وها محقون ٠‏ لا يشكون فيها ولا يرتابون في شيء منها » وهم من 
أهل الخبرة الباطنة بها » يَشُهدون به » أنهم يعرفون فلانَ بن فلان بن فلان , 
DD Ss‏ رطا ري بي ا 
عيناً واسمأ ونسباً » وأنه توفي إلى رحمة الله تعالى بمدينة كذاء بتاريخ كذاء 


هن ر کا 


خلف من الورثة المستحقين ميرانّه وجميع تركته أولاده لصلبه » وهم 
فلانٌ وفلاث الذكورء والإناث » أو إن كان ابناً واخداً ذكره » أو بنتاً وأخاً 
انوي أو لابه کشا 


۸۰ - والغرض 8 یکتب دة ET‏ إن كان الغرض' اث إثجان» غب 
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المذهبين"' » ويقول : لا يعلم شهودٌ هذا الكتاب هذا المتوفى وارثاً سوام , 
ولا مستحقا لتركته عيرم » وهم من أهل الخبرة الباطنة با شهدوا به ثم 
وضعوا خطوطهم بذلك › لما سلوا عنه بتاريخ كذا وكذا . 

١‏ - وإن كان الميت لم يُخْلفْ إلا ذوي الأرحام » وكان الغرضٌ ثبوته 
عند من يقول به » كتب : ولم يُخْلّف من الورثة سوى عته أو خالته أو 
كلتيها » أو جدة لأمه › أو بنت عمه » ويذكرٌ من وجد منهم . 

وان کان الجا شاففيا ٥‏ وگن الت لم بخلف غير ذوي أرحام رَحمه 
الذين لا يرثونه على مذهبه » كتب : وأنه مات ولم يخلّف وارثاً من جهة 
النسب أصلاً > سوى بيت مال المسامين » والشهود بذلك من أهل الخبرة الباطنة 
به » ويتم بذكر التاريخ . 

واعلم آنا قد ذكرنا في فصل شهادة النفي أنها لا تمع إلا في شهادة 
الإفلاس » وشهادة أن لا وارث. له سوى فلان وفلان مثلا" . 

1 - وقد قال أصحابنا : يجب أن يقول الشاهة بذلك في شهادته : 
أشهدٌ أنّ فلاناً مات وخلّفَ من الورثة كذا وكذاء ولا أعلّ له وارثاً سواه » 
ولا يقل : أَشهدُ أنه لا وارث له ( سوى )'" فلان وفلان » فإنه لا يخبط بهذا 
النفي ال جازم“ شاه » ثم يقول : وأنا أخبرٌ بباطن حال الميت وورثته » وإن 


)١(‏ اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام إذا لم خلف الميت ذوي فرض ولا عصبة » فذهب الإمام مالك 
والإمام الشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام » وقال أبو حنيفة وأحمد : بل هم أحق » ( انظر : الإفصاح : 
١‏ بداية المجتهد : 507/5 ء الميزان : ؟ / 1١١‏ ء رحمة الأمة : ۲ /8؟ على هامش الميزان » الأحوال 
الشخصية » سباعي وصابوني : ۲ / ۲ ). 
(۲) فقرة 545 وما بعدها . وفقرة 00١‏ وما بعدها . 
)١( ٠‏ في الأصل : سواه » وهو غلط . 
9) في الأصل : الجزم 
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سكت عن ذلك سأله الحا عنه » فلهذا كتا في صورة الحضر : وهم من أهل 
الخبرة الباطنة » وكتبنا قولنا : لا يعامون له وارثا سوام » وقد استوفينا فقا 
ذلك في فصل شهادة النفي على ما سبق ذكره" ٠.‏ 

[ محضر بإفلاس ] : 

85 ۔ ( وإن کان محضراً يافلاس )' كتب: شهدَ من أثبت همات نيد 
هذا الکتاب » شهادةٌ م بها غالون » وها عققون » [ ٠١‏ / ب ] لا يشكون 
فيها » ولا يَرتابون في شيء منها » وهم من أهل الخبرة الباطنة با يشهدون 
به ء أنهم يعرفون فلان بن فلان بن فلان » ويذكر نسبه واسمه وما اشتهر 
به » ثم يقول : معرفة صحيحة » جامعاً انها وعيناً ونسباً » وأنه فقيرٌ مُفْلسَ 
مُعْدَمٌّ » لا يَعرفون له مالا ولا عقاراً باطناً » ولا ظاهرأً » مع خبرتهم بباطن 
أحواله في منقلبات أموره » سفراً وحضراً ومعاملة وصحبة وعشرة وجيرة › 
والذين يعامون ذلك ويخبرونه خبرة باطنة » وضعوا خطوطهم بذلك لما سئلوا ٠‏ 
عنه بتاريخ كذا . ظ ظ 


(0 


واعلم أننا قد ذكرنا فيا تقدم كيفية الشهادة بالوفاة وعدة الورثة › 
وبالإفلاس تحملاً وأداءً » وسبق استيفاء ذلك فليطلب مما تقده'" 

وإغا الغرض ههنا نقل أمثلة ذلك في الصكوك . 

| محضر بعدالة ] : 

6 - وإن كان محضراً بعدالة كتب صدرٌ المحضر » ومعرفة الشخص المزي 


. وما بعدها‎ 00١ فقرة‎ )١( 
. ما بين القوسين من هامش الأصل‎ )۲( 
. وما بعدها‎ 20١ (؟) فقرة 445 وما بعدها » وفقرة‎ 


00١ 


باسمه وعينه ونسبه » کا ذكرناه » ثم يقول : وإنه عَدْلَ لهم وعليهم » يقبلون 
قوله في القليل والكثير » لما خبروه من باطن أحواله سفراً وحضرا » ومعاملة 
بالدينار والدره » والقليل والكثير » وعلموه من سيرته الجيلة من حسن 
معاملته » وملازمته ما افترض الله تعالى عليه » واجتنابه ما حرمه الله عليه 
وحفظ مروءته » وتثبته وتيقظه في شهاداته E‏ فيها تحملا وأداء 2 
خم الحضرٌ بالتاريخ کا تقدم . 


[ حضر بملك عقار وغيره ] : 

٧٥‏ - وان كان محضراً ملك عقار ا أو عرض » كتب صدر الحصْرٌ 
3 قن رالو لبا ر ره و اهر د را 
وإنه مالك حائز مستحق مستوجب جميع الدار الفلانية » ويذكرٌ بلدها ومحلتها 
وحدودها الأربعة » ثم يقول : ملكا صحيحا شرعياً » وحيازة تامة بيد ثابتة 
و عقر :ارال کے الد الب کا الذي ننه كذا و 
كذا » ومن حليته كذا » أو جميع الفرس الذي من حليته كذا وكذا » أو لجع 
الثوب النسوج الذي من صفته كذا وكذا ذرعا أ وطولاً وعرضاً , ثم يقول : 
لا يعم شهود هذا الكتاب زوال ملكه عنه بوجه من الوجوه » ولا بسبب من 
الأسباب » ولا مخالفاً لشهادهم هذه » ثم يختم الكتاب الحضرٌ . 

وإن كان الملك المشهود به لزيد هو بيد عمرو حالة يدء عغَصْبا , 
ويشهدون به [ ٠١8‏ / أ] زاد في الحضر : ويشهدون أن هذا العقارَ أو الحيوان 
أو الغو الغار الله اعتصته فلاح عدواناً من هذا الك لبدو مذكرة : 

7 - فإن كان مُستَنِدُ شهادتهم بالغصب مشاهدتم لذلك › أطلق ذلك » 
وإن كان الغاصب أقرّ عندهم بالغصب » كتب : أقرّ الغاصب عند شهود هذا 


- ۲ 


الكتاب با شهدوا به عليه » ووضعوا خطوطهم به لما سئلوا عنهء ثم يتم 
الكتاب » وعلى هذا فقس ما يتنوع من المحاضر لتنوع المطلوب من العقود 
والفسوخ والأقارير بالأموال والأملاك والأنكحة والخالعات والقصّاص والطلاق 


وغيرها . 


[ حد المحضر ] : 
- ۷ - واعلم أنّ حه الحضر في اصطلاح الشروطيين هو المكتوب الذي يبدأ 
فيه بعد البسملة بقول الكاتب شت هن آلبت ت شهادته » أو هذا ما شهد به 
الشهوة امون فيه » أنهم يعرفون فلاناً > وأنه باع أو اغتصب أو أقرٌ بكذا »> 
خی لو كت فيه ذا اللفظ كود اليت ت شهادته آخرّ هذا الكتاب » أو 
هذا ما شهد به الشهود المسمّون آخر هذا الكتاب > أنهم يعرفون القاضي فلان 
ابن فلان » الحا يومئذ بمدينة كذا » أو الحا كان بمدينة كذا ..وأنه شهدم 
على نفسه في مجلس حكه وقضائه » أنه ثبت عنده كذا » وحكّ به » أو ثبت 
عنده كذا من غير حك » فهذا عند الشروطيين يُسمونه محضرأ بخلاف الإسجال . 

[ الإسجال ] : 

4 - فإنه في اصطلاحهم عبارة عما صورته بعد البسملة : هذا ما أشهد 
عليه الحامٌ فلاح » احا مدينة كذا » أشهد على نفيه مَنْ حضر مجلس حكيه 
وقضائه بها » بتار د يخ كذا وكذاء أنه ثبت عنده كذا وكذاء وحم به » أو 
يذكرٌ إشهاذه بالثبوت فقط فقط » وذلك بشهادة فلان وفلان » أو يذكر إقرار 
القر عنده با أقر به » أو إقرار المتبايعين » فهذا عندم إسجال » وليس 

۹ - وأمًا أمتنا الشافعيون فإنهم الا الحم هى ضوة شرح المجلس 
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الجاري لدى الحا بين المتخاصين » وصورته أن يكتب : لما كان بتاريخ كذا 
وكذاء حضرٌ فلانٌ » وادّعى على فلان بكذا » فأنكرء فأحضر المدعي بينة 
شهدت بكذا » أو فأنكرٌ › وطلب المدعي ( إحلاف المدعى ) عليه » فعرض 
عليه الحا اليين » فبذها » فأحلقة بالله سبحانه » إن المدعي لا يستحق قله 
ما ذكرٌء ولا شيئاً منه » أو فتكل المدعى عليه عن الهين » وردها على 
المناعى .. 

واللقصودٌ أن يذكر[ ٠١8‏ / ب ] في الكتاب على هذه الصورة شرح 
ماجرى بينها لدى الحام المذكورء ويَُعلُمٌ الحا عليه بعلامته » ويُشهدَ على 
نفسه فيه . فهذا عند أعُتنا يىمى الحضرا" . 

- والإسجال عندهم بذلك أن يكتب : هذا ما أشهة عليه الحا 
فلان ا خد ينه فتلا و قلاق هارمه فلانا :قاد 
عليه » ويعيدٌ مضون الحضر المتضن شرح ما جرى في مجلس حكه بينهها » ثم 
يقول : وإ الحا حك على المدعى عليه بكذا وكذا بسؤال من جازت مسألتّه 
مستوفياً شرطه » ثم يُعلُمٌ الحام على هذا التسجيل بخطه » ويُشهد عليه به : 
فهذه صورة الإسجال عندم » وهي اصطلاحات في الأسامي مع تقارها في 
المع 

وقد ذكرنا أمثلة في الحاضر » ولنذكر الآن بعون الله تعالى مثالا لإسجال ظ 
على حام » ومثالاً لشرح مجلس جرى لديه على مصطلح شامناء يتخذه 
الكاتب المترسم أفوذجاً لغيره » إذا تنوعت القضايا » وتقسمت الحكومات . 

: والمراجع المشار إليها » الحاوي » الماوردي‎ » ٠٠١ / ۲ : انظر جواهر العقود : ۲ / 708 » وسائل الإثبات‎ )١( 
< . ق 76 /أء مخطوط‎ ۲ 

(0) في الأصل : فلان . 


همه _ 


| صورة إسجال ] : ظ 

اا ال إا اا عل شه عا فت عد رت به إذاافيت 
عد الاق إنزار تم ابن و ا 6 
وإقرارهما برؤية المبيع » ومشاهدته » حسما جرت به العادة في كتب البياعات 
والابتياعات » فإن كان الإسجالٌ مكتوباً في ظاهرٍ كتاب الابتياع كتب بعد 
اا 


aN SG 
جرت به عادتّه » وهو اللائ به » ثم یکتب : الحا يومئذ بدينة كنا وسائر‎ 
أغااء رخاوا ورا خها وا تاي الها ودره خلا اغا‎ 
كل ذلك بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة الأسباب » بالمواقف الشريفة‎ 
العروينة الف بالك حال الاهرة اة اغ الله ملافا وا‎ 
ظلالها » مَنْ حضرّ مجلس حكه وقضائه » النافذٌ فيه حَكمّهُ وإمضاؤه » والجائرٌ‎ 
فيه قضاؤه من المعدلين عنده » وذلك بتاريخ كذا وكذا ء أشهدهم على نفسه‎ 
الكرية » وهو يومئذ جائرٌ القضايا » نافد الأحكام » أنه ثبت عنده  مجلس‎ 
, حكه المذكور بمحضر من خصين مدع ومدعى عليه » جاز استاعٌ الدعوى‎ 
وقبولٌ البينة من أحدها على الآخر » بشهادة فلان وفلان وفلان » وهم عنده‎ 
من المعدلين » بكذا عرفهم » فسمع شهادتهم وقبلّها بما رأى معه قبولما  إقرار‎ 
أ] المتبايعين المذكورين في باطن هذا الكتاب » وهما فلان بن فلان‎ / ٠٠۹1 
الفلاني » وفلانٌ بن فلان بن فلان الفلاني » بجميع ما نسب إليها فيه على‎ 
١ . الوجه امشروح في باطنه » ثبوتأً صحيحأ شرعا‎ 


5 _ ثم إن أراة أن يزيد في هذا ذكرٌ مضون كتاب الابتياع ٠‏ فهو 


00 ل 


أولى » فليقل : ومضون ما نسب إليها في باطنه هو أن ( فلاناً )"' » المقَدُمَ 
ذكرّه في باطنه » باع من فلان » الثنى بذكره في باطنه » وابتاع فلا منه 
lz‏ نوكه رمد دوو اك بسي اليه انين 
او نيكم إن الغا واش را ` 

وإن كان حصة مشاعة قال : الحدودٌ أصلّه في باطن هذا الكتاب › وهو 
كذ وكا من الوضع الغلاي ن يجلث كذا ركا ر الان جب القن 
المعين في باطنه من مال المشتري المسمى » قبضاً صحيحاً شرعياً مُبرئا » وتلم 
المشتري المبيح من البائع المشار إليه » واعترف كل منها برؤية ما منه هذا 
امبيع جميعه » إن كان ابيع شيئاً مقسوماً . 

وإن كان مشاعاً قال : اعترفا برؤية ما منه هذا المبيع ومشاهدته والنظر 
إليه » وأنهما تفرقا بعد الرضا والقبول عن إلزام العقد وإبرامه » وعن قبض من 
الطرفين » واعترفا بجميع ذلك » بتاريخ الكتاب المشروح في باطنه » وهو كذا 
کا 0 

EWANE INE 
نسب إلى المتبايعين في باطنه من غير ذكر مضونه » فهو كاف » وبه جرت‎ 
القادة في ااك طا التعنيف وا لال م كن بد بهذا كله‎ 
فاما ثبت عند سيدنا القاضي الإمام فلان  الدينٌ المىبًى ذلك » وصح لديه‎ 
› ثبوتاً صحيحاً شرعياً ماضياً » سأله جائز المسألة » أو سأله من جازت مسألنّه‎ 
, وسَوْغْتِ الشريعة المطهرة إجابته الحم على المتبايعين المسمَيْن وجب إقرارهما‎ 
, والقضاءَ عليها| بمقتضاه » وإلزاتها موجب إقرارههما فيه » فأجاب المسألة‎ 


. في الأصل : فلان‎ )١( 
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واستخارٌ الله سبحانه وتعالى كثيراً > وروی فيه فكرّه وخاطره » وجعله هادياً 
ونصيراً > وح على المتبايعين المذكورين في باطن هذا الكتاب » وموجَّب 
٠٠۹ [‏ / ب ] إقرارهما » وقضى عليها بمقتضاه »> وبت ذلك وأمضاه » كل ذلك 
بعد استيفاء 520 وأشهد سيدنا الحا المسمى » أبقاه الله تعالى ‏ على نفسه 
الكريمة بجميع ما نسب إليه في هذا الإسجال » في التاريخ المذكورء بخطه 
أعلاه » مع إبقاء كل ذي حجة على حجته . 


5 - وهذه الكامات » وهي قولّنا : مع إبقاء كل ذي حجة على حجته » 
كامات حسنةً صحيحة » والأمرٌ على وَفقها » وقد كانت عادة قدماء كتاب 
الشام يكتبونها » تركت في عصرنا هذا ء ولا يَضيِرٌ تركها ولا ذكرّها » فإن 
كل ذي حجة فهو على حجته الشرعية » ما لم يدفعها معارضٌ شرعي لا . 

فهذا صورة إسجال على حا بثبوت إقرار مُتبأ يعين والحم عليهها به . 

0 - فإن أثبت المشتري عند الحاك أن المبيع ملك البائع وبيده . حالة 
البيع » وسأله الحاك بصحة البيع ( الجاري بينها » أجاب مسألته » وحك بصحة 
البيع )" بعد ثبوت أهلية المتبايعين في التصرف » وكتب الكاتب الإسجال قبل 
ذكر الحم على الإقرار ما صورته : 

وثبت عند سيدنا الحام المذكور ‏ بمحضرٍ من خصين متداعيين بشهادة 
فلان وفلان » وهما عنده من المعدلين بمدينة كذاء عرفها فسمعَ شهادتها › 
. وقبلها با رأى معه قبولها ‏ أن البائعَ المسمى لم يَزْل مالك لهذا المبيع المعين » في 
باطنه » وبيده وتصرفه إلى أن وقع عليه عق التبايع المشار إليه ثبوتا صحيحا 


ماكب القوسين من غامش الاصل.: 


 606ا/‎ 


ع سأله جائز المسألة الحم على المتبايعين وجب إقرارهما » والقضاءً عليه 

مقتضاه » والحمّ بصحة هذا البيع في المبيع المذكور » وإقرار يد المشتري عليه > 
د السألة » واستخار الله تعالى كثيراً > وروی فيه فكرّه وخاطرّه » وجعله 
هادياً ونصيراً > وحك على المتبايعين المسمَيْن في باطنه بموجب إقرارهما » وقضى 
عليه بقتضاه » وحم بصحة البيع في المبيع الذكور في باطن هذا الكتاب » 
وأقرَ يد المشتري عليه . 

كل ذلك بسؤال جائز المسألة » مستوفياً شرطه وسائر معتبراته » وأشهد 
عل ل E‏ إليه في هذا الكتتاب » في التاريخ المقدم ذكرة 
اغلا 

فا الإسجال مكتتباً في ظاهر كتاب الابتياع » فكتابتة 6 
رسمناه » ولن يخفى على الفقيه المحدرّب تنيق الألفاظ الحسنة » ووضعها في 
مواضعها » ويُرتبها أحسن ترتيب » والذي ذكرناه ههنا انغوذج ومثال › يَحټل 
الزيادة اللائقة به . 


| كتابة إسجال منفرد ] : 

او ا اال و ¿ كتأب منفرد › 
] ا > فلیکتبأ صدرٌ الكتاب » ۴ ذكرناه » إلى أن 

ينتهي إلى قولنا : إقرارٌ المتبايعين المذكورين في باطن هذا الكتاب » فليكتب 
في هذا الإسجال : إقرارٌ المتبايعين » وها فلاث بن فلان بن فلان » وفلان بن 
فلان بن فلان ٠‏ ويّرفع في نساب وألقابها وحليتها » وما يقيزان به » ثم 





. في الأصل : كتبه‎ )١( 
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يقول : وإشهاهما على أنفسهها بجميع ما نسب إليها في كتاب التبايع الذي 
« سم الله الرحمن الرحم » 

نم ينقل نسخة كتاب الابتياع حَرْفاً بحرف من أولها إلى آخرها ٠‏ فهو 
أبعدٌ عن الخطأ » وأنفى للتهمة › ثم إذا نجزت » كتب ثبوتاً صحيحاً شرعياً , 
ثم يتب سؤال الحك على الإقرار » ا ذكرناه . 

۷ - وإن ثبت عنده ملك البائع للمبيع وتصرقٌة فيه 2“ كتب بعد نسخة 
الكتاب » وذكر اسم الشاهدين بالملك والتصرف واليد نم يكتب سؤال الحم 
على الإقرار » ثم الحكمّ ( عليه )"' بالصحة » ثم إجابة الحا لسؤال السائل ٠‏ وأنه 
حك على المتبايعين بموجب إقرارهما » وقضى عليها بمقتضاه » وحم بصحة البيع 
في المبيع » ويسوق الكلامٌ ههنا » حسها ذكرناه في الإسجال المكتتب في ظاهر 
كتاب الابتياع » ولا خفاء فيه . 

۸ - واعم أنّ الحم بصحة البيع درجة عالية » هي منتهى عَرَضِ 
المشتري » ولكن لا يجوز للحام أن يحم بصحة البيع حت يبت عنده ملك 
البائع لامبيع حالة البيع » وثبوت يده عليه حالة البيع » فلو ثبت عند الحا 
موت فلان » وأنه ل يَرّل مالك لميع كذا » ومتصرفاً فيه إلى أنْ مات » وخَلَّمَه 
لورثته » وهم ابناةٌ فلان وفلان » وأنّ ذلك صارَ ملكا للولدين المسمين » فهذا 

فلو أن أحد الولدين ٠‏ أوهما باعا هذا الخلف لما عن والدهما بعد موت 
أبيها مدة » ولم يُعلم زوال ملكها بمزيل » ولا زوال يدها ء فهل يسوغٌ للحا؟ 


() في الأصل : على . 
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أن يحكم بصحة البيع الواقع الآن » بناء على ثبوت الملك عنده من مدة سنة 
مثلا ؟ مع إمكان زوال ملكها عن هذا المبيع في الباطن » أو زوال يدها برهن 
مثلا ؟ هذا عندي فيه نظرٌ ظاهرٌ » والذي تلقيته من كلام الأصحاب وفهمته 
من فحواه أنه يجوز الح بصحة البيع » والجالةً هذه » إذا كان القاضي الحا 
بالملك متذكراً حكه » عالماً به من حين وقع » وإلى حالة هذا[ ٠٠١‏ / ب ] 
ا 

- والسبب فيه أنه إذا كان الملك قد ثبت لمُورّث ثم للوارث » واليد مقارنة 
له » شاهدة به » لكونها مشاهدة ٠‏ فالأصل استرارٌ ذلك إلى أن يُعل مناقضه » 
ول يَظْهَرْ ما يناقضه إلى أن وقعَ عقدٌ الابتياع عليه . 


كانم روفن هذا هق لتقي من واا ا + لاله جا الا عل 
الظاهر » وحم بصحة البيع الآنَ بناء عليه » لجاز الحكم بصحة البيع » بناء على 
ظاهر اليد من غير ثبوت الملك عنده » ولا قائل به » لكن الفرق أنه متى ثبت 
الملك في زمن وجب إستدامتة إلى أن يظهرٌ مزيل له › بخلاف ما إذا تجردت 
اليد » فإنه م يثبت الملك فيها لصاحبها في زمن قط ء عند هذا الحاكم » فلم 
يَجُز الحم بصحة البيع بناء عليها . 

-٠‏ وأما ثبوت أهلية المتعاقدين امجهولين عند الحام » فلاب منها في 
الحم بالصحة » وإن عم الحاك أهليتها لشهرتها » أو بالبينة العادلة عنده 
المتقدمة » حك بالصحة ٠‏ ولم يحتج إلى تجديد إثبات ذلك عنده . 

٠١‏ وهكذا الحم في الحم بصحة الهبة »> وبصحة الإجارة » وبصحة 


الوقوف » وبصحة الرهن » وبصحة العارية » فإنه لا بد من إثبات الملك 
EN‏ 


٠‏ _ وأما الإقرارٌ فا لحك بصحته يتوقف على ثبوت اليد فقط لامقرء لا 
الملك » فإنه يبطله ويناقضّه » فإن انضاف إلى ثبوت يد المقرء حالة الإقرار» 
ثبوت الملك لامقر له > جازٌ الحم بصحة الإقرار » وبالملك لامقر له 

فهذا تام الكلام في صورة الإسجال في البيع » فيا إذا شهوده شهدوا على 
إقرار المتبايعين . ) 


a E ۷۰۴۳‏ عقد التبايع الجاري بينها ق 
فصل أداء الشهادة » أن الشاهت يشهد بحضور العقد » ولا يَشْهِدَ على الإقرار" , 
تإذا قن :لك كل نذا الريك کی ناجل د اا ما دنب 
إلى المتبايعين فيه » وذكرٌ الشاهدان أنها حضرا في مجلس العقد ارا 
وحكّ على المتبايعين بذلك » أو با تسب إليها في باطنهء ثم يم الكلام 5 
ذكرناه » وهكذا يفعل الكاتب في تسجيل المبات والإقرارات والوقوف 
والحوالات والإجارات وهي طريق مَهيّع » لا يخفى على الفطن › واستدل با 
al‏ 


| مثال شوح مجلس حك | : 
4 مثال شرح مجلس ,جرى عند حاءم بين متداعيين [ 1١١‏ / أ] في دار 
تنازعا فيها : 


» بسم الله الرحمن الرحم ( 
لا كان بتاريخ كذا وكذا > حضرَ مجلس الحك العزيز بمدينة كذا حرسها 
الله اله وار لاد الملليق:» لدى اناك ا د نوكه وبا اانا 





. 4١5 فقرة‎ )١( 


ل 0١‏ 2 أدب القضاء (١؟)‏ 


وجندها وضواحيها » وما يتصل بها › ويعندٌ من جملة أعمالها ء بالولاية 
الصحيحة الشرعية المتصلة الأسباب بالمواقف الشريفة النبوية الطاهرة الزكية 
المستنصرة بالله تعالى » ضاعف الله جلالها » وأسبغ ظلانها ‏ سيدنا القاضي 
الإمام » ويذكر من ألقابه ونعوته ما يليق به » ثم يقول : متكا جائرٌ 
كلامّه » مسموعة دعواه على الوضع الشرعي عن فلان بن فلان بن فلان › 
وأحضر بحضوره ( فلان )"' بن فلان بن فلان » فادعى فلانٌ المبدوء بذكره , 
على فلان المثنى بذكره » أن المتكلم عنه فلانا" مالك مستحق جميع الدار 
الفلانية » التي بهذه المدينة » بمحلة كذا » من موضع كذا » حدما كذا وكذاء 
ويذكرٌ حدودها الأربعة » ثم يقول : هي ملك المتكلّم عنه بجميع حقوقها 
وحدودها ء وأنّ فلاناً الحاضر مستول عليها غصباً وتعدياً » والمتكلّمْ عنه 
يستحق إزالة يده عنها » وتسليها إليه » وسأل الحاكم سؤالّه عن ذلك » فسأل 
الحام المنمى :4 اكه الله ال »الدع عة عق وعواه + واموه ا زات مني 
فأجاب يإنكار جميع الدعوى » وذكر 44 هذه الدارٌ المشارَ إليها الحدودة ملكة › 
وبيده وتصرفه › وأنّ المتكلمَ عنه لا ر يستحق تسلمّها › > ولا تسلم شيء منها ' 
فطلب المدعي من الحا إحلاف المدعى عليه على ذلك » فعرض الجا عليه 
الهين فبذلها » فأحلفه بالله سبحانه إن فلاناً ا لمتكم عنه لا يستحق عليه قسلم 
هذه الدار المشار إليها » ولا تسل شيء منها > فحلف حسها أحلفه الحا على 
ذلك الب او المجلس على ذلك . 

0 فان هذا شرح ما جرى في التاريخ المذكورء فهذا مثال شرح 
مجلس جرى إلى ههنا » فإن كان جرى بعده إقامة بينة قال : 


. في الأصل : فلاناً‎ )١( 
في الأصضل : فلان‎ (۲) 
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فأحضرّ المتكلمٌ شاهدين » هما فلان وفلان » شهدا لدى الحا بعد 
الاستشهاد الشرعي ٠‏ أنّ جميح الدار المشار إليها » الحدودة في هذا الكتاب 
المدعى هاء ملك /١١١[‏ ب ] المتَكَلّْ عنه فلان » فضمع الحا شهادة 
الشاهدين » وقبلها ما رأى معه قبولّها » هذا إن كانا عدلين عنده . 

7 وإن كان قد استزكهما قال : فطلب الحاك بعد أداء الشاهدين 


2 
هة م د 


الشهادة منَ المدعي مَنْ يُعدَلها عنده » أو من يزكيها عنده » لعدم معرفته 
بتعديلها » فأحضرٌ المدعي أربعة من الشهود الّعدلين عنده › هم فلانٌ وفلان 
وفلان وفلان ٠‏ ويذكرٌ أمماءهم ونعوتهم » ثم يقول : فزى فلانٌ وفلان فلاناً › 
تزكية مطلقة شرعية » إن كانا زكياة عنده مُطلقاً » أو تزكية مقيدة » إن كنا 
او فلا ر ترك ا عرفية زان ا 
تزكيته )'' » أو مقيدة إن قيداها » ثم يقولٌ : فشمعَ الحامٌ شهادة الشهود 
بالتزكية وقبلها با رأى معه قبولما » وسال المدعى عليه هل عنده معارض 
لذلك ؟ أو دافعٌ له بطلب المدعي ؟ فاستهل المدعى عليه الحا ثلاث لإحضار 
مُعارض > فأمهله الحاك ثلاثة أيام متوالية ؛ أَوَها تاريخ هذا الكتاب » وآخرّها 
انقضاءً المدة » حين رأى جواز الإمهال في ذلك ثلاثة أيام شرعأ . 

هذا شرح ما جرى بين المتداعيين في التاريخ المقدم ذكره . 

۷- هذا تة شرح المجلس » إنْ كان جملة ما وقع هذاء فإن كان 
الذعى علية خف نة شهدت فة باللك + كتنب فيه يعدا ذكرباه: 

فسأل الحا المدعى عليه » هل عنده معارض لما ثبت عنده لمتكم عنه , 
فأحضر المدعى عليه شاهدين »> هما فلان وفلان » فشهدا بعد الاستشهاد 





. ما بين القوسين من عامش الأصل‎ )١( 
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الشرعي شهادة متفقة لفظأ ومعنى › أنّ جميعَ الدار المحدودة المشار إليها ملك 
هذا المدعى عليه » فسمع شهادتها > وقبلها با رأى معه قبولما › إذ كانا عنده 
من المعدلين » بمدينة كذا . 

هذا إن كانا معدلين عنّده » وإن لم يعرفهها بذلك » وطلب استزكاءهما » 
كتبّ ا ذكرناه في حق شاهدي المدعي بالتزكية . 

4 هذا شرح ما جرى » فإن زاد على ذلك المدعي فأحضرٌ بينة شهدت 
ان يذ المدعى عله عل فاه الدار يعاذا > ران اقول علها بطرة 
الغصب كتب : ثم بعد أن قامت لامدعى عليه بينة بالك له دفعت بينة 
لماعي » وترجحت عليها بيده الحاضرة » أحضر المدعي بينة » شهدت أن ي 
المدعى عليه على جميع هذه الدار غصب وعدوان › والبينة هي فلان وفلان › 
ثم يذكرٌ عدالتهها إن كنا معدلين عند [ ١١5‏ / أ] الحام » أو تزكيتها » واسم 
مزكيها » إن لم يكن يعرفها بالعدالة » فإذا طلب المدعي من الحام رفع يد 
المدعى عليه عن الدارء وتسليها إليه » لترَجّح بينة الخارج الذاكرة في 
تواننيا» ای داو ی إليها . 
وأجابّه الحاک إلى e‏ منعبا (١‏ فل ١")‏ لمهي الصحية دنا :وف 
خلافَ سبق ذكرهٌ في موضعه" » وألزم المدعى عليه يإزالة يده عن الدار المشار 
إليها » وتسليها إلى المدعي » فامتثل أمره »> ولم ذلك إلى المدعي بإذن الحام 
المذكورء» كتب بعد ما ذكرناه : 

ثم أحضرٌ المدعي بينة » هي فلان وفلان » شهدا , بعد الاستشهاد الشرعي 
شهادة متفقة لفظأ ومعنى › أنّ يد هذا المدعى عليه على هذه الدار المتنازع 


() في الأصل : فإن » فأضفت الضير لصحة المعنى والسياق . ' 
(؟) فقرة 7١4‏ وما بعدها . 
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فيها يد عَادّية » يدّ غصب وعندوان » فسمع الحا شهادتها » وقبلها بما رأى 
معه قبولما بعد ثبوت عدالتهها عنده » هذا إن عرف عدالتها » وإن جهلها 
وطلب استزكاءهما » وزكاهما عدالان » أو أربعة عدول » كتب ذلك »› وكتب : 
فأمرَ الحا المدعى عليه تسلي الدار المشار إليها إلى المدعي » بعد أن سأله عن 
معارض » إن كان عنده » أو حجة دافعة يُحضْرّهاء فم يأت بدافع ولا 
معارض » هذا شرح ما جرى في التاريخ المقدم ذكره 

فهذا صورة شرح مجلس جرى بين متداعيين في دار تداعياهاء ولن 
يَحْفى أمثال ذلك في التنازع والتداعي بديون أو أقاريرٌ بأملاك أو حوالات 
أو ضانات أو غير ذلك . 

[ صورة طلب الشفعة ] : 

۹ _ مغثال شرح مجلس حر لدى حام بين متنازعين في طلب شفعة › 
وأخذ الشقص المشفوع بها ٠‏ بالن الذي أخذ به المشتري . 

قد ذكرنا من أحكام الشفعة أنها لا تثبت إلا في عقار تل للقسمة على 
الصحيح من المذهب > وأنها على الفور على الصحيح من المذهب ؛ وأنها تبطل 
بجهالة المْن على الصحيح من المذهب" . 

فإذا حضرٌ الشفيع لدى الحا وأحضرّ معه المشتري » وادّعى عليه استحقاقه 
لأخذ الشقص الذي ابتاعه » وهو كذا من الأرض التي هي بمكان كذا من 
مدينة كذا » وحدّها كذا وكذا » من بائعها فلان بن فلان » بشن جملته مائة 
درم » نقرة » [ ١١١‏ / ب ] حالة » قبضها البائعٌ من هذا المشتري ٠‏ وأنه حالة 
عامه بذلك أشهد عليه أنه طالب الشفعة في ذلك » وأنه سعى في وقته إلى هذا 


. ۸۷۹ وما بعدها › فقرة 704 وما بعدها » وسيرد مزيد تفصيل لما فقرة‎ ٠٠١ فقرة‎ )١( 
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المشتري » وطلب منه تسل هذا الشقص إليه بالشفعة » وقبض المن » وهو كذا 
وكذا درها منه » وحرّرٌ دعواه بذلك على الوضع الشرعي ٠‏ وسأل من الحاك 
سؤالّه عن دعواه » فسأله الحاعٌ عن دعواه » فَيُنْظرٌ في الجواب : 

فإن أجاب بالاعتراف بجميع دعواه سَلّم الشفيعٌ المْنَ إلى المشتري وتسلم 
منه الشقص تسلْمَ مثله » وكتب الكاتبً بصورة ما جرى شرح مجلس » ولا 
بخفی تصويره . 

وإن أنكرّ المدعى عليه شراءه للشقص » فأقام الشفيعٌ عليه بينة به وبالن 
المعين » كتب بذلك » فإن اعترف بالشراء بالقن المعين المعلوم » وأنكر كون 
الشفيع مالكاً لشيء من الأرض المطلوب أخذ المبيع منها » وأحلفه الشفيع 
. بالله » إنه لا يعلم فيها ملك > وحلف لذلك ٠‏ فأقامَ الشفيعٌ بينة على ملكه لقذر 
. معلوم شهدت البينة به » وأخذ الشقص بالشفعة ٠‏ وسلم الفح إلى الشتري , 
كتب بذلك شرح مجلس بصورة ما رقع بينهها لدى الحام . 


فإن قامت بينة المشتري على أنّ شراءه الشقص كان بن مجهول » هو صبرة 
من الدرام > مجهولة القدر والعدد والوزن > أو فص من الجوهر ء مجهول 
القية » أو ما شابه هذا ء ورأى القاضي بطلان الشفعة بذلك » فليس على 
المشتري إلا إحلاقه بالله تعالى » إنه لا يعم قدرَ الن الذي وقع عق الابتياع 
عليه » فإذا حلف على ذلك سقطت الشفعة » وكتب بذلك شرح مجلس عكي 
فيه ما جرى . 

٠‏ وإن كان الحا يرى رأي أبي العباس ابن سُرَيْحِ في أنّ للشفيع أن 
يحْمَنَ في نفسه قذرا » يذكر أله در الن » ويستحلفة المشتري عليه » فادعى 
بذلك حل الف اجات الارن ا كان أ غا ق لعفت فا عله 


04 


على ذلك » وحلف عليه » ثم ترق الشفيعٌ » فادّعى قذراً زائدأ على ما ذكره 
أولاً » وأحلقه عليه » وهكذا إلى أن تنتهي القضية بينها والتداعي إلى أن 
تنكل المشتري عن الهين » فيحلف البائع » ويأخذ با قدَّرَه آخراً » وحلف 
عليه » أو يَنقطمٌ الشفيعٌ عن دعواه زيادة على ما سبقت به الدعاوي" , 
فتنفصل الحكومة بينها بحلف المشتري آخرأ » وسكوت الشفيع عن تجديد دعوى 
أخرى » [ ۱١١‏ / أ ] فإذا رأى الحا جواز الدعوى بذلك شرعاً » فها انتهى 
الأمرٌ إليه » وانقضت الخصومة عليه » كتب كاتبة شرح ما جرى من أول 
الخصومة إلى آخرها . ٠‏ 

١‏ - فإن انتهى الأمرٌ إلى حَلْف الشفيع على قذر عَيّنه للفنية » وحلف 
عليه بعد نكول المشتري عن الهين عليه » استحق أخدّ الشقص بالشفعة » وَسَلُم 
إلى الشتري القن الذي عيّنه » وحلفة عليه » وكتبة له بذلك . . 

وان انتهى الام إلى أن الاه حلف عل أن القن كان ار يد ها انه 
تعيين البائع إليه » ولم يدع البائعٌ زيادة عليه » سقطت الشفعة » فيكتب 
الكاتبْ صورة ما جرى لدى الحا المتنازع لديه » ويرتبه على الوضع الصحيح 
الشرعي » والرسم المعتاد في مجالس الحكام » وملاحظة الحام ملاحظة إمعان , 
ويقرأه قراءة إتقان » فإذا وجده صحيحاً » جيد الترتيب » عَرِياً عن لحن , 
علّمَ على أعلاه بعلامته المعتادة له » المشهورة » وكتب تاريخه بخط نفسه ء في 
موضع كان الكاتبُ قد تركه بياضاً لذلك › ثم يَخْبسة الحام في آخر سطر منه 
بخطه » بقوله : وحسبنا الله ونعم الوكيل » أو ما شابّه هذا » حَذرأ من إلحاق 
شيء به » لم يَجْرِ عند الحام » ثم يُشهد الحا على-نفسه بما نسب إليه فيه » وأن 


الأمرَجرى عنده على ما شرح فيه »> من حضره من المعدّلين عنده . 


. 515 فقرة‎ ۳٤۷ انظر رأي أبن سريج صفحة‎ )١( 
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فصل 
في 
ذكر أمثلة ما يصدرٌ عن الحا من الكتب الحكمية. وغيرها 


[ ثبوت الدين ] : 

الات قال مكاتبة حكية ت عنه بثبوت دين يتخذها الكاتب 
أغوذجاً لغيرها . 

کی ان اک للمكاتبة الحكية مَدْرَجأْ من الكاغد الجيد » النقي 
اون » الظاهر الصقال » وُه لصاقاً متكنا » ويجعلة ذا عرض متوسط . 
يُظهر به أهتها » وأبية الصادر عنه ذلك » والوارد عليه . 

: ] صفات الكاتب‎ ١ 

› وليكن الكاتبْ ب فقيهاً تبأ فَهما عَدْلاً عاقلاً عفيفاً جيد الخط‎ - 7٠ 
حسنه » عارفا بطْرَّفٍ صالح من الأدب » يصونة عن اللحن » ثم يكتب‎ 
» يُسمى في عرف الكتابة قل الثلْثْ » خطاً حسناً‎ ٠ الكتاب الحكي بقلم غليظ‎ 
مرتباً محرراً بأسطر مقومة » وكامات مبيّنة » ويباعدٌ بين الأسطر مباعدة تليق‎ 
: به » وليكتب ما صورته‎ 

- هذا كتابي » أطال الله بقاء كل منْ يصل إليه من قضاة المسامين 
وحكامهم » [ ۱١۲‏ / ب ] وأدام تأييده وتسديده » وأجزل من أسنى عوارفه › 


6018 - 


حظه ومزيده » وكبت عدوّه وحسوده » والسلامة في ظل الخدمة الشريفة 
المولوية النبوية العدانية الإمامية المستنصرة بالله تعالى . الطاهرة الزكية › 
ضاعف الله تعالى جلالها » ومدٌ على طبقات الخلائق ظلالها شاملة › ونعُم الله 
عندي متكاملة » والمد لله على توالي أفضاله » وصلاته على سيدنا حمد الني 
وعلى صحبه وأله ١‏ 

وسبب تحريره وإنشاء مسطوره أنه ثبت عندي ‏ بمجلس الح العزيز » 
بدينة كذا » الذي أحكَمٌ فيه » للدولة القاهرة السلطانية الملكية الفلانية ء 
ثبت الله قواعدها وأطدها" » ورفعَ مبانيها وشيّدها » بالتولية الصحيحة 
الشرعية المتصلة الأسباب بالمواقف الشريفة الإمامية العباسية المستنصرة بالله 
تعالى » الطاهرة الزكية » حرس الله أيامها . وأيّدها » وأدام دولتها على 
الكافة » وخلّدها » بحضر من خصين مُتداعيين » جاز تخاضهها لدي » واستاعٌ 
الدعوى وقبول البينة » من أحدها على الآخرء بشهادة فلان بن فلان بن 
فلان » يذكر نعتّه واسقه » ويرفعٌ في نسبه » وما يُعرف به › وفلان بن 
فلان بن فلان » ويفعل به كذلك › ثم يكتب : وها عندي من المعدلين بمدينة 
كذا حَرّسها الله تعالى » عرفتّها فسمعت شهاتتها وقبلتها بما رأيت معه قبولها ‏ 
إقرارٌ" المقر للمدين المسمى في كتاب الدين المؤرخ بكذا وكذا » وإشهاده على 
نع ديع ما نسب اله وت :لفطل بون اف يض 
لكتابة نسخة كتاب الإقرار بالدين » بقلم النسخ الرقيق باسطر متلاززة 
متقاربة » فينقلة حرفا بحرف » ويكون طول الاسطر التي لنسخة كتاب الدين 
على ثلثي أسطر بقية الكتاب . 0 


ر 





. أطدها : ثبتها , أطد الله تعالى ملكه تأطيداً ثبته‎ )١( 
. اللفظ فاعل لفعل ثبت في أول الكتاب الحكي‎ )۲( 
a - 0۹ 


ثم يكتب بالقم الغليظ الأول على مسافة الأسطر المتقدمة ووضعها 
وترتيبها ما صورته حسها تضنه كتاب الإقرار بالدين المشار إليه ثبوتا 
صحيحاً شرعياً : ولا جرّى الأمرٌ عندي على شرح في هذا الكتاب سألني جائرٌ 
المسألة المكاتبة بذلك إلى سائر القضاة والحكام » أحسن الله توفيقهم وإياي , 
فأجبت سؤالّه » لجوازه له شرغاً » وتقدمت هذا الكتاب » فكتبه . وبإلصاق 
كتاب الإقرار بالدين المشار إليه آخره » فألصق » فن وقفة عليه منهم » أيده 
الله تعالى > وتأمله واعقد فى [ 7116 / أ ] إنفاذه » والعمل بموجيه > ما تقتضية 
التريدة الط :حار اج جردا > ونا فا جا ر ان ان نا 
يحبه ويرضأه بمنه وكرمه . 

وكتب من مجلس الحم العزيز بمدينة كذا » بتاريخ كذا وكذا » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 

- فهذا صورة الكتاب الحكي » وينبغي للكاتب أن يُخلّي بياضاً بين 
أسط و آخر اللكفان + اک عن ت ا بين الأسطر المتقدمة > ليكتب الحاء 
الصادرٌ عنه هذه المكاتبة الحكية بخط يده بينها ماصورته : 

هذا كتابي » صدرّ عني وياذني » إلى كل من يصل إليه من قضاة المسامين 
وحكامهم » أحسن الله توفيقهم أجمعين » وجرى الأمرٌ عندي على ما يُيّنَ فيه 
ود کر فن وصلّه منهم ٠‏ وأجراه على مقتض الشرع 1 حاز إن شاء الله تعالى 
أجرأ جزيلاً » وثناءً جميلاً > وفقنا الله تعالى وإياه لما يحبه ويرضاه › بمنه 
وكرمه › وهو توم بخاتم › يفهم من قراءة نفسه كذا وكذا . وحسبنا الله ونعم 
الوگبل.. 

7 - فهذه كامات يكتبها الحا بخطه بين الأسطر الأواخر من الكتاب 
الحككي بين كل سطرين مع أسطر الكتاب » سطران بخط نفسه » وقد تختلف 


ل 6176 - 


بعض الألفاظ » وتستبدل ببعض » بناء على جَرّي العادات » واختلاف 
المواسم » والغرضٌ معرفة الطريق المنهوج › ثم يُعلّمّ الجا الصادرٌ عنه الكتاب 
الحكي على أعلاه > على الجانب الأيمن » بعلامته المعروفة به ء ويْعَلمّ على 
أوصاله بعلامته أيضاً » إما الأولى » وإما علامة أخرى معروفة به » ويّلصق في 
آخره كتاب الإقرار بالدّيْن المشار إليه » ويعلّم الحاام على وصله با صورته : 
هذا هو كتاب الإقرار بالدَّيْن المشار إليه » ويُخيط الكاتب الكتاب ويخةه بين 
يدي الحام بخاتم الحام » أو يخقه الحامٌ بنفسه . 

۷ - ويكتب الكاتب بخطه على ظاهره موضع الختم ما صورته : 

سم الله » وعليه نتوكل » وبه نستعين » من الفقير إلى عفو الله تعالى 
ورحمته فلان بن فلان بن فلان » الحا بمدينة كذا وسائر أعمالها وستنذها 
وضواحيها » وما هو مضاف إليها » بالولاية الصحيحة الشرعية » عفا الله تعالى 
ع إل كلمن مضل لهم فا الاه وا أحين الله د 

[ كتابة مضمون الكتاب الحكمي ] : 

4 ثم يكتب لهذا الكتاب الحكي مضوناً في مَدْرَحِ آخرء مثاله بعد 
البسملة : مضضون [ ۱۷٤‏ / ب ] الكتاب الحكي الصادر عن ( مُصدره 0 
القاضي فلان » ويذكرٌ من نعوته وألقابه ما هو لائقّ به » ثم يقول : الحا 
يومئذ بمدينة كذا .وسائر أعمالها وجندها وضواحيها ٠‏ بالولاية الصحيحة المتصلة 
الأباتء جالوافف ار بارع انات الندابية:( الطاهرة "١‏ الركنة 
المستنصرة بالله تعالى » ضاغف الله جلالها » وأسبغ ظلالها » أنه ثبت عنده ‏ 
مجلس الحم المذكوز بمحضر من خصين مدع ومندعى عليه ء جَاز استاع 

) 000070000 


(0) في الأصل : الطاهرية . ظ 
_ الاة ‏ 


الدعوى » وقبول البينة من أحدها على الآخرء بشهادة فلان وفلان > وها 
عنذه من المعدّلين » بمدينة كذا » عرفها فسمع شهادتها » وقبلها با رأى معه 
قبوها - إقرارٌ الْقِر المدين المسمى في كتاب الإقرار بالدين » اللصق أولّه بآخر 
الاب ا اى اا نيع ما ابي اليه ا ك كان 
الإقرار المشار إليه : 

« بسم الله الرحمن الرحم » 

م يكب الكانب اشغنة كناب الاقراز السار إليه حرفا جرف 2 
يكتب ثبوتاً صحيحاً شرعياً » وتاريخ الكتاب ا لحكي » الذي هذا مضونه » 
كذا وكذاته وال الملا كل أعلاه' كا ركا وتال العلاسية عل اراك 
التي عددها كذا وكذا» كذا وكذاء والْمِيعٌ تحت خةه الذي يُفهم من قراءة 
نفسه كذا وكذا » وعددُ أسطره بالبسملة والمدلة كذا وكذا أسطراً »> والمد لله 
رب العالمين » ثم يُعَلْمَ الحا على أعلاه بعلامته » ويحبسة في آخره بعلامة 
ا ظ | 
۹ _ والمقصودٌ أن هذا المضبون مَضنَ شرح ما كتب في الكتاب الحكي 
من شرح تداعي المتداعيين » وإقامة البينة المذكورة في الكتاب الحكي » واسم 
اللدين » ورب الدين » وقدره » ونقل ذلك من نسخة الأصل حرفاً بحرف » 
نفياً للتهمة وسلو لأضبط الطرق وأحوطها . 

3٠‏ - ومن الناس من يكتب في هذا الكتاب الحكي مضون كتاب 
DS‏ وس و كرا ل 
الكتاب الحكي حرفا بحرف » ويُسقط هذه الكلفة في كتاب مضونه, 
ويقتصرٌ على ذكر المضضون فقط › ونقل الكتاب حرفا بحرف »› في كتابي 
الكتاب الحكي وفي مضونه أولى . 


 6اآلا؟‎ 


فهذه أمثلة كتاب حكي تذمن ثبوت إقرار بدين › ومثال مضونه » فان 
كان الشابت لدى الحا إقراراً بعبد أو حيوان أو بكفالة أو حوالة أو 
٠٠١ [‏ / أ ] نكاح أو صداق أو غير ذلك من الحقوق التي يجوز نقلها بالمكاتبات 
الحكية » كتبها الكاتب على الفط الذي ذكرناه » ولن يخفى ذلك على الفطن 
الفقيه 


فال فيك 


| فيا 


ورود مكاتبة حكمية من القاضي الكاتب إلى القاضي المكتوب إليه 
١‏ _ إذا وردت على حاك مكاتبة حكية من حاك كتبها إليه » وشهدَ على 
القاض الكاتب شاهدا عدل عند الحا المكتوب إليه » وصح ذلك لديه»› 
وقبلّها قبول أمثاله » كتب الكاتب في ظاهر المكاتبة الحكية » ما صورته بعد 
البسملة : 


هذا ما أشهد عليه الحادً فلان » ويذكرٌ من أسمائه وألقابه وولايته ما 
يليق به » ثم يكتبْ : أشهد على نفسه مَنْ حضرٌ مجلس حكه من المعدلين 
عدلين » أنه ور عليه هذا الكتاب الحكي الصادرٌ عن مُصدره » المسمى فيه , 
الان نان :اغا ميا كنا وذلك محر من هبي لاعن وروا 
مسكوناً إليه » موثوقاً به » وف خټه بسؤال مورده ووقف عليه › وعلى ما 
هو متم "يده ااا ا و ر وقيلة اقبول ا 
بن اکب ال :+ يعد أن فد قدو وها ورو من جا مد 
السمى ‏ شاهدان » ها فلان وفلان » وهما عند هذا الام المكتوب إليهء 
الوارد عليه » من المعدلين » عرفهها فسمع شهادتها » وقبلها بما رأى معه قبلا › 


_ 0۲ - 


وأشهدَ على نفسه بما : نسب إليه في هذا الإسجال » في تاريخ وروده وفضه › 
وهو كذا وكذا . 

۲ _ وان کان شهودٌ الكتاب لحا ععتدلين عند الحام المكتوب اليه › 
كتب فيه أنه زكها من المعدّلين عنده فلان وفلان وفلان وفلان » ويكتب ما 
جرت العادة به في ذلك › وإن شاء أن يختصرَ ذلك كله فليكتب بعد البسملة : 

ورد هذا الكتاب الحكي الصادرٌ عن مصدره المسمى فيه على الحا فلان , 
الحا بمدينة كذا › ثم يسوق ما ذكرناه أولاً ههنا » وكل جائز معهودٌ . 

۲ - واعلم أن الكتاب الحكي يجوز أن يكتبّه القاضي الكاتبْ مُطلقاً إلى 
كل من يَصل إليه من قضة المسامين وحكامهم » ولا يعينَ فيه أحداً من 
الحكام » ولا يسميه فيه » وهذا جائز عند الشافعي رضي الله عنه » مقبول 
[ ۱۱۰ / ب] عنده » بلا خلاف > وعليه عمل الحكام في الي 

7 - وقال أبو حتنيفة رضي الله عنه : لا يُقبل الكتاب الحكي إلا إذا 
قال القاضي فيه : هذا كتابي إلى الحا فلان » ( ويّسمِي حااً من حكام 
البلدان » أو يكتب : هذا كتابي إلى القاضي فلان )" » ويسميه » وإلى كل من 
بحل ي ال و ل فار د ل اتن 
الصورتين » وعندنا يقبل في الكل" . 

° - ومن القضاة الحنفية يومئذ من يُقبل الكتاب المطلق ويعمل به , 
إما تقليدأ للشافعي , لأنّ عنده يجوز تقليدٌ الحام غيرّه » بل عنده يجوز تولية 


)١(‏ انظر /N:‏ اما > ومر تفصيل هذا ارس فقرة ٥٦٦‏ وما بعدها 
(؟) سبق لقا إلى هذا الخلاف فقرة 077 صفحة ٤١٤‏ . 


61/6 


القاضي العامي المقلد الذي لا يعرف شيئاً من الع" » أو تقليداً لبعض 
أصحاب أبي حنيفة الموافقين للشافعي في ذلك » إن كان ذهب إليه منهم 
ذاه . ظ 

۹ _ والأولى و في هذا 2 007 الكاتب إن" إن يقي نيأ ' » والح 
6 تقتضيه قاعدة مذهبه › أمّا إن كان القاضي الكاتب شافعياً » والمكتوب إليه 
قاففا + فالارل اظلاقة أو د فيه خلافة ماغوة من اسول لقا شاع 
هذا + وهي اف فا ين اضحابدا . 

وإن كان الكاتب شافعياً » والمكتوب إليه حنفياً » فالأولى تقييده, 
والتصريح باسمه . 

وإن كان الكاتب حنفيا » والمكتوب إليه شافعياً » فقياس مذهبه التصريح 
بامم المكتوب إليه » لأنّ عنده لا يجوز قبول الكتاب الحكي المطلق › ولا 
العمل به » فلا ينبغي أن يصدر عنه ما يعم أنه غيرٌ قائل به . 

وة اك دة واخ ا TS‏ 
وف وا تفال المستعان . 


| كتاب بيع مرهون | : 
۷ _ مثال كتاب بيع مرهون في وفاء دين » كان المرهون رهنا يف 
إذا ث بيع جر عل سيت چ ديق ا .رمن ا مثلاً » ثبت 





)1( يقول الر نانا علد الجاهل فضخيم دنا خلافاً للشافعي واه ولنا ا 
يقضى بفتوى غيره » وقال الحصكفي : فصح تولية العامي . . . ويحكم بفتوى غيره . ( انظر القدير: 01/5 » رد 
الحتار على الدر الختار : ه / 575 » بدائع الصنائع : ٤٠۷۹ / ٩‏ ) . 


ل 019/6 


عند الحاكم إقرارٌ الميت الراهن المدين به بطريقه الشرعي » وحكّ له على المقرٌ 
بذلك بعد إحلافه الهين الشرعية المعتبرة في الحم على الميت شَرْعأً » وطلب من 
الحا بيع المرهون في وفاء الدين » وعَرَضّ الحام ذلك على البالغين من 
الورثة » وعلى الناظر في مال الأطفال منهم » وخيّرهم بين الوفاء من أموالهم › 
وافتداء الرهون ‏ وبين بيعه » إن م يرغبوا في فدائه » وم يكن لیت مال 
عتيدٌ حاضرٌ يوفى منه الدين » وانحصرت جبة وفاء الدين من هذا الرهون ٠‏ غ+ 
وثبت عند الحاكم [ ٠١١‏ / أ] أن المرهون ملك الراهن » وأنه كان بيده حالة 
رهنه وإقباضه من المرتهن المذكورء فإذا أجاب الحاك سؤال المرتهن › وأمرَ 
بالنداء على المرهون وإشهاره أياماً متوالية على ذوي الرغبات ٠‏ وانتهت الدفيعة 
هن اا بق كه إلى ال ورم بنقلا م حاط اء وال 
تقو يه شاهدي عَدل من أهل الخبرة به » وأمرهما بالوقوف عليه ومشاهدته › 


فإذا شبد المقؤّمان عنده » بعد الاستشهاد الشرعي » أنّ قية المرهون ألف 
درم ¢ القمة العادلة › ومع شبادتها بذلك ¢ م عرف الورثة البالغين 5 حرق 
عنده من ذلك » والناظرَ في مال الأصاغر منهم . 


فإن رَغبوا في فك المرهون بأموالبم فلم ذلك » وإن اتفقوا على بيع 
المرهون بأنفسهم من غير أن يتولى الحا؟ً ذلك » وزهدوا بأجمعهم في المرهون 
ورغبوا عنه » وامتنعوا من مباشرتهم البيح بأنفسهم » نصب الحاك أمينا » رأى 
المرهون وشاهده » وباع ممن رغب في شرائه » وزاة على من سواه » جزءأ من 
ارهن در الذين :» إن امك ذلك 


. في الأصل : من غير هذا المرهون » يإضافة غير > وهو خطأ وزيادة في النقل‎ )١( 


- 0۷7 


وإن كان تمن جميع المرهون بقدر الدين باع جميعه به ء وإن لم يرغب 

ب" ٠‏ . 8 
المرتهن ولا غيره في شراء بعض المرهون بقدر الدين »› بيح كل الموهون بقدر 
الدَّيْن » وبا يزيد عليه » ووفى من ثمنه قدرٌ الدين » ودفع الباق إلى 
الور وكا دك الماوردء فق هرا كدير , 

| صورة كتاب بيع الرهن ] : 


۸ فإذا باع الحامٌ جيع المرهون في وفاء الدّين » وكانَ قدرٌ نه بقدر 

الدين » كتب الكاتب : 
« بسم الله الرحمن الرحم » 

هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان ٠‏ من فلان الذي نصبه سيدنا الحا 
فلان الحا بمدينة كذا وسائر أعمالها وجندها وضواحيما » بالولاية الصحيحة 
الشرعية المتعلقة الأسباب بالمواقف الشريفة النبوية المستنصرة بالله تعالى » 
الا اة ضاف الله عا ری غالا اها ا عل الد 
المتوى يومئذ ء فلان بن فلان بن فلان » في وفاء ما ثبت عليه من الدَّيْن › 
الذي جلتة ألفْ درم فضة ناصرية » لهذا المرتهن المذكور» بعد أن ثبت 
- عند سيدنا الحاك المسمى بمحضر من خصين متداعيين » جاز تخاصها › 
واستاعٌ الدعوى » وقبول [ ١١١‏ / ب ] البينة م أحدها على الآخرء بشبادة 
فلان وفلان وفلان » وهم عنده من المعدّلين بمدينة كذا » عرفهم فسمعٌ شهادتهم 
بذلك » وقبلها با رأى معه قبولّها ‏ إقرارٌ المدين المتوف المبيع عليه » فلان بن 
ناورهر غل فش اا عليه رق مو( 
المقدّم ذكرة » فلان بن فلان » من الدراهم الفضة الناصرية › ألف درم » وأحد 
نصفها خسمائة درم » ديناً له عليه » ثابتاً لازماً » وحقاً واجباً مؤجلاً » يحل 
عليه جملة واحدة في كذا وكذا » وأقرٌ با ملاءة بذلك كله » والقدرّة عليه » وأنه 

لإلاه ‏ أدب القضاء 7”) 


رهن على: ذلك » وعلى كل جزء منه » جي الدار التى بمدينة كذا من محلة 


سے 


كذا » حدها كذا وکذاء میم حقوقہا كلبا » وخدودها ورسوفبا وسفلبا 
وعلوها وحجرها ومَّدّرها وطرقها ومواقعها وما هو منسوب إليها » ومعروف 
بها » داخل الحدود وخارجها »رهن صحيحاً شرعياً مَرْئِياً مشاهداً مقبوضاً , 
نبظه ارون الى بان ارا اللتاكوي وا يا درا دان 
له » ولا لشيء منه إلا بأداء جيع الجملة المعينة » وأشبد على نفسه طائعاً 
بتاريخ كذا وكذا » اشترى المشتري المذكور من الأمين البائع المسمى يإذن الحا 

المذكور, وباع منه جميع الدار المحدودة المذكورة في هذا الكتاب › بجميع 
ظ حقوقها كلها ء وحدودها ورسومها › وسفلها وعلوها » وحجرها ومدرها › 
وطرقها ومرافقها » ومجاري مياهها > وبكل حق من قليل أو كثير هو لذلك » 
) ومعروف به » ومنسوب إليه » داخل الحدود وخارجها › من حقوقها الواجبة 
بج تاه را مي كح N‏ 
كل مُفْسِدٍ ومُبْطل » جامعاً لميع شروطه وفعتبراته المعتبرة فيه شرعاً » بن 
جملته - من الدراهم الفضة النقرة الخالية من الغش الوازنة بالصنجة المتعامل بها 
يومئذ بمدينة كذا ‏ ألفْ درم » نصفها حممائة درم » سلّم المشتري المذكورٌ 
ياذن الحام المسمى جميع الثن المعين بتامه وكاله إلى الأمين البائع المسمى » فتسلم 
منه بإذن الحاك المذكور تسامأ صحيحاً شرعياً » برئت به ذمة المشتري المذكور ‏ 
براءة صحيحة شرعية » براءة قبض واستيفاء لميع ذلك » وسلّم البائعٌ الأمين 
المذكورٌ جميع البيع المعين في هذا الكتاب › لميع [ ١١7‏ / أ ] حقوقه وحدوده 
ورسومه وأبنيته وآلاته فة المشتري المذكورٌ منه بإذن الحام المسمى 8 
صحيحاً شرعياً » ا تتسلم أمثاله » وصارَ جميعٌ المبيع المشار إليه » بجميع حقوقه 
وحدوده وآلاته وأبنيته ورسومه » ملكا لبذا المشتري المذكور في هذا الكتاب 
زلا حت جياه وو مدل لكف ركفا من E‏ 
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واجباته » وبيده وتحت تصرفه واستيلائه » يتصرف فيه وفي كل جزء منه 
تصرف المالكين الحائزين المستحقين المستوجبين في أملاكبم » بغير مانع 
ولا منازع ولا معارض 2 دون البائع المسمى > ودون المبيع عليه المذكورء ء' 
وذو ائ الا اجن 


۹- ثم بعد أن جرى الأمر على ما ذكر في هذا الكتاب » وقبض الأمين 
البائ المسمى فيه من المشتري المذكؤر فيه » بإذن الام المسمى ٠‏ جي القن 
الذي قبضه ( المقرّمنه » بإذن الحام المسمى » للقابض البائع في صرف جميع 
الفن )"'» وتسلمه إلى رب الدين المرتهن المسمى في هذا الكتاب » وفاءً عن 
فده الع :فيه + الذي مع واا و اال الاك مييق أن سال ساد 
المسألة الإذن له في ذلك » فامتثل الأمينَ البائع القابض المذكورٌ إذنَ الحاك 
النمى .وبل ضع القن الفين المقاز.إلية اند رة واا واا إل ان 
رب الدين المذكور في هذا الكتاب » وفاءٌ عن دينه الثابت المحكوم به » المشار 
إليه » فتسلّمه ال اذ كوو .هته +:وقيضه يتافنةوكالة::وافيا وازنا + تساماً 
صحيحا كزقيا ».وقيضا ضجيحا فرعا + برئت به دة الذي الاه الت 
عليه المذكور » براءة صحيحة شرعية » براءة قبض واستيفاء جميع ذلك » 
O I ST‏ قر + 


٠‏ - وهذا التبايعٌ المشارٌ إليه جرى بين المتبايعين المذكورين » بعد أن 

نظرا إلى هذا المبيع وعايناه وشاهداه وخبراه » وعاماه جملة وتفصيلاً » عاماً نفى 
3 2 

به عنما غررٌ الجهالة ٠‏ والزما عقد البيع فيه » وأبرماه » وافترقا عن تراض 

منها » وعن إلزام العقد وإبرامه بإذن الحاك المسمى » أيده الله تعالى » وعن 


. ما بين القوسين من هامش الأصل » وبعدها : صح‎ )١( 
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قبض من الطرفين بإذنه » وأشهد المتبايعان ورب الدين القابض با نسب إليهم 
فيه ْ بتاريخ كذا وكذا . 

وهذا البيع [ ١١۷‏ / ب ] جرى بإذن سيّدنا الحام المذكورء أيّده الله 
تعالى » بعد أن أمر بالندّاء عليه » وإشهاره على ذو الرغبات » أياماً 
متوالية » وإِنّ أقصى ما ذفع فيه » وانتبت إليه رغبات الراغبين في شرائه » هذا 
لمن المشارٌ إليه من المشتري المذكور"”» ثم ندب إلى تقويمه شاهدين خبيرين 
بقمة الأملاك » مقبولي القول عنده » في مثل ذلك » فوقفا على ذلك كله ء 
وعدا كتاف وشا هذاه وعاناه له وتفصيلاً > وشهدا لدى الجا المسمى بعد 
الانتقياد الفرعى أن فر ان المعين هو ن الكل > وبعال ابع 
المعين » لا غبّنَ فيه » ولا حيف ولا شطط › فسمع الحا شهادتها بذلك , 
وقبلها > وصح الإشهاد عنده » على ما فصّل وثبت عنده » أنه وقع على الوضع 
- الشرعي » ثم وقع بناء الإذن في البيع على ما ذكر » فبيع وجرى العقد بين 
المتبايعين » والقبض من الطرفين » حسها فصل وشرح . 

فأشهد سيدنا الحام المسمى على نفسه الكرية » با نسب إليه في الكتاب » 
وأشهد المتبايعان والقابض على أنفسهم با نسب إليهم فيه » وذلك في التاريخ 
اقم ذكزه» فبذة [:صوزة )'"" اقتضاء الدين المرهون إذا بيغ به 

الالاب الضورة الاب ت ان بكي ةنا فر لكات ا صوركة : 

لما ثبت عند سيدنا الحا فلان > ويذكر ألقابه واسمه ونسبه وبلده 
وولايته » ثم يكتب بمحضر من خصين متداعيين بشبادة فلان وفلان » ويذكر 
الديْن وربه والمدين وإقراره مضون الحجة أو نسختها > حرفا بحرف » فهو 





)۱( انظر الفصل التاسع ف « إلقية والشهادة با » صفحة ٤0۵‏ . 
(0) في الأصل : سورة . : 
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أول وات فاذا فرع من ذكرهنا E‏ ااا 
إحلاف المقرٌّ له الهين الشرعية . 

فإذا فرغ من ذلك کي :ياه جا الال بن المرهوق: ف وا الدرون + 
فل رة وق غلك الراهخ الرهن » وثبوت يده عليه حالته مر 
بينة هي فلا وفلانٌ » فشهدا بذلك » ويذكرٌ هذا » ثم يقول : 


فعرض الحاكً المسمى » أيده الله تعالى » هذا المرهون وبيعه على الورثة » 
ويذكر ما تقدم ذكره في في الصورة الأولى من رغبتهم عنه » وزمُدم فيه, 
ورضأهم ببيعه » وعدم إيثارهم لبقائه ملكا لهم » ووفائهم الدين من خالص 
أموالبم » ثم [ ۱١۸‏ / أ ] يقول : 

ثم أجاب مسألة السائل » وتقدم في إشمار هذا المرهون ٠‏ والنداء عليه › 
وأذن في ذلك » فنودي عليه أياماً متوالية » وأَشْبَرٌء ثم يذكر إشهاره ثم 
تقويمه » ثم بيعه » ثم القبض والإقباض من الطرفين » على ما تقدم شرحه › 
فنا فنا شن فور ال ار اکا : 


7 ثم بعد ذلك في كلا الصورتين » من الناس من يقتصر على 
ما ذكرناه في الكتاب » وإذا أثبت المشتري عند الحا ما نسب إليه وإلى البائع 
الذي نصبه الحاك المذكورء وما نسب إلى القابض وهو رب الدين من قبض 
الثن جميعه منهء كتب الحام على أعلى كتاب الابتياع المشروح فيه : 
ما ذكر » المنسوب إلي فيه » صحيح » وثبت عندي ما نسب إلى المتبايعين 
والقابض فيه بشبادة من أعامت على رة شهادته بالآداء » أدفى باطنه » وحككت 
عليم أجعين بذلك » بسؤال جائز المسألة » مستوفياً شرطه . كتبه فلانٌ بن 
فلان . | 
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ومن فضلاء الكتاب من يكتب في آخر الكتاب المقدم ذكره » إذا قامت 
عنده بينة بالتبايع » وقبض المقرٌ له الن من المشتري » ما صورته : وبعد أن 
جرى ما ذكر جميعه » ثبت عند سيدنا الجام المذكور ‏ بمحضر من خصين . 
متداعيين بشهادة فلان وضلان » المعم تحت رق شهادتهم بالأداء في باطنه 
ما نسب إلى المتبايعين والقابض المسمين فيه » وحم عليهم بذلك ٠‏ بسؤال جائز 
الةم سوا رط بار كذا وكا ” ئ 
فإذاتم كذلك كان هذا الكلام في آخره صورة إسجال لطيف عنتصر 
جأمع › > فيكتب الحاكم على الكتاب في أعلاه علامة الإسجال فقط > فإن الكل 
صورته صورة إسجال > فإنه حكاية أحكام جرت عنده . 


والحكة في هذا الرسم الثاني الأخير حمل كلفة الحا عن أن يكتب بخطه : 
اتيك عندى كذ وکا واا دک اا اھر عل كتانة ع 
“ع5 الككاني» 5 قعل ا هذا جن 


| المشتري للرهن هو المرتهن ] : 

.هذا قله إذا اق الى اوموق اعا خين امقر له ادن ه فأنا 
إن كان المشتري هو المرتهن لم يختلف الحم » ولا الكتاب إلا في أمر المن , 
فالحام بالخيار بين أن يأذن للبائع أن [ ٠١۸‏ / ب ] يعوضه ذلك عن دينه إذا 
اتفق تساويها .أو يعوضه هو عن فدرمن دينه هو قدر قيته › فيكتب 
الكاتبْ في الكتاب كذلك » وبين أن يأذن له في بيعه بن في. ذمة المشتري , ثم 
يأمر للبائع أن يقاصصه منه إلى مثله . فا ثبت له في ذمة المتوف المبيع عليه . 
فيكتب الكاتبْ كذلك » ولكن من شرط هذه المقاصصة أن يبيعه منه بنفس 
الدين ووصفه » ولا بد من مقاصصة تجري بينها على أصح الطرق ٠‏ وبين أن 

_ OAY - 


يأذن له ببيع ذلك منه بن معين » ثم يأذن له بعد قبضه منه » أن يعوضه هو 
عن دينه » وكل ذلك جائز حسن › وعلى وفق ما جرى ينبغي أن يكتب 
الكاتب في شرح الحال » بأحسن ألفاظ وأسدّها وأوجزها » وأصرحما . 

74 فإن قال قائل : قد ذكرتم في ( كتاب الاقتضاء هذا )"' أن الحاك 
يأمرٌ يإشهار المرهون والنداء عليه » ثم يأمر بتقويمه » وهذا مشعرٌ » بل مصرح 
بأن قية الشيء غيرٌ ما يدفع فيه إذا عرض على البيع . 

قذنا + نيه خلاف ور :رالا E RET‏ 
شرائه بعد عرضه » وصحة عرضه عند الحام وثبوته عنده بطريقه الشرعي › 
وإنغا يفعل الحكام بين الإشمار والنداء » وبين التقويم خروجاً من الخلاف » إن 
عم الحا الخلاف فيه › أو نوع احتياط . 

0 فإن قيل بعد : ذكرتم أن الحام لا يبيع إلا بعد ثبوت ملك الراهن 
لامرهون » مع ثبوت يد المرتهن عليه ياقباض الراهن وعدم المنازع له » فبل 
هذا شرط في صحة بيع الحاك أم لا ؟ 

قلنا : إن كان المرهون فى يد المرتهن ٠‏ واعترف بأنه ملك الراهن » وأن . 
يده عن إقباضه له » وثبت الراهنٌ رهنه عنده » وأقبضه هو ء باع الحا ذلك 
من غير تكليف المرتهن إثبات ملكية الراهن قولاً واحدأ » ولا يفتقر إلى. ثبوت 
ملكية الراهن له » لأن اليد دليل الملك ظاهراً . 

لا امنا إن كان المرهون موتك فيد ثالث غر اراهن .لرن 
ونائبها » وذو اليد يقول : هو ملكي » والراهن معترفَ بأنه ملكه ء أعني 


. في الأصل تقديم وتاخير يؤدي إلى إشكال العبارة وهي : هذا كتاب الاقتضاء‎ )١( 
. وما بعدها من هذا الكتاب‎ ٥۲۹ فقرة‎ رظنا)١(‎ 
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نفسه » وأنه كان رهنه من هذا المرتهن المدعيله » وأقبضه هو «وياعان. أن 
الأجنبي ذا اليد اغتصبه من المرتهن » أو من يد العدل النائب عنها في الحفظ , 
م يقبل قولها على ذي اليد » والقول قوله مع يمينه . [١١١/أ]‏ ولا بد من 
إقامة البينة على ملكية الراهن له » إن رام انتزاعه من يده › وبيعه في وفاء 
الدين . 

٩‏ / ۲ - وقد جرت عادة الحكام فيا إذا كان المرهون بيد المرتجهن » وقد 
تبك ارهانه دوفن كن ف بده و ية ملك فة ونت انه اة 
هو » طلب إثبات ملكية الراهن له » وأنه كان بيده حالة الرهن بالبينة 
لادء لذن ل سعد وت ذلك اختياطا للاملآاك:+.وسلوك طرق 
الأسدّ الأسدّ في الأحكام » مع القطع ( بأن )" ذلك ليس بشرط ک فضّلناه . 

۷ - ولو كان الراهنٌ » المبيعٌ عليه » حاضراً متعيناً » أو غائباً » وباع 
الحا المرهون في وفاء الدين » كان ذلك ؟ ذكرناه في الميت » وكتابتها 
واحدة إلا في شيء واحد » وهو قولنا في الراهن الميت : أن البيع جرى بعد 
العرض على الورثة » إن كانوا بالغين » أو العرض على الناظر في أحوال 
الأصاغر منهم شرعاً » ورضام يبيعه ورفيتهم [ هن ]" افتدائه بالخاص من 
أموالهم » وإبقائه ملكا لهم » فإن هذا كله لا يذكر في حق المبيع عليه الراهن 
إذا كان حياً غائباً > لا شك في هذا . 

نعم » إذا كان الراهن غائباً » والمرهون عقارا » وظفر فر الجام للراهن 
بنقد حاضر في البلد » إما وديعة أو من عليه دين للغائب » أحضره إلى الحام 
ليحفظه للغائب » تعين على الحا , والحالة هذه » وفاء دين هذا المرتهن من 


() في الأصل : بأنه . 
(۲) في الأصل : عنه . 
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النقد الحاضر » وترك الرهن على ما هو عليه » فإن الحام ينظر للغائب » ومن 
جملة النظر له بقاء عقاره » وإيفاء ما عليه من الدين » مما ظبر له من 
النقد . 

ولو امتنع المرتهن من قبض النقد عن دينه ء وأصر على طلب بيع 
الرهن » ليستوفي دينه من ثنه » أجبر على قبض النقد . 

مثال : الفروض التي يفرضها الحا على والد لولد ء أو على 
زوج لزوجة › أو لمطلقة حامل . 
۹ إذا غاب رجل موسرٌ أو صحيح مكتسب » وترك ولدأ صغيرأ 
لا مال له » فنفقته واجبة على والده » والحالة هذه » فليفرض الحا له فرضا , 
أي يقدرٌ له باجتهاده نفقةٍ بالمعروف » ويأذن لمن الطفل في حضانته » رجلا 
كان أو امرأة + أن يسقدين القدر المقدرء ويصرفه:فيا لا بد للطفل منة ؛ 
ويعود به في مال الوالد المفروض عليه . 

فليكتب الكاتب : فرض الحاك [ ۱۱۹ / ب ] فلان على فلان بن فلان » 
ويرفمٌ في نسبه وصفته » ثم يقول : الغائب يومئذ » وإن كان حاضيا متنعا 
كتب : الذي حضر لدى الحاء المسمى » وامتنع من الانفاق على ولده » فلان 
الطفل يومئذ » الذي ثبت عند الحا فقره بطريقه الشرعي ٠‏ لولده المسمى , 
ما يصرف في نفقته وما لا بد له منه » فرضاً قدّره الام وقرزه ورآه قدر 
كفايته » بعد أن أداه اجتباده إليه » في كل يوم يمضي كذا وكذاء وفي كل 
شبر يمضى كذا وكذا ء وأذن لحاضنته فلان أو فلانة أو أمه › على ما يراه 
الحا » أن يستدين ذلك » ويصرفه في نفقة الطفل المسمى » وما لا بد له 
منه ٍ 1 
أو يقول : أن تصرف ذلك من مالبها » وتعود به في مال والده المسمى › 
فرضاً صحيحاً شرعياً » وأشهد الحا عليه بذلك في كذا وكذا . 
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٠‏ - وإن كان للطفل » المفروض له ».مال فنفقته في ماله » فيكتب 
الكاتب : فرض الحام فلان للطفل فلان بن فلان بن فلان › الذي هو تحت 
نظر الحام المذكور » وفي حجره وولايته » في ماله » كل شبر يمضي لاستقبال ظ 
تاريخ هذا الفرض ٠‏ أو فير كل يوم يمضى لاستقبال تاريخه كذا وكذاء برسم 
طعامه وإدامه » وما لا بد له منه » وذلك قدر كفايته بالمعروف » بعد ثبوت 
ذلك عنده بطريقه الشرعي » وأذن لحاضنته فلان أو فلانة » ويرفع في 
نسبها » أن تصرف ذلك من مالها » أو ما تستدينه » وتعود به في ماله » أو 
يكتب : وأذن لفلان بن فلان العدل الأمين » المودع عنده مال الطفل › 
الفروض المذكور » أن يدفع القدر مواية أو مشاهرة » إلى الحاضن المسمى » من 
مال الطفل المسمى » إذناً صحيحاً شرعياً » أشهد عليه به بتاريخ كذا وكذاء ' 
ويكتب فرض الكسوة كذلك . ظ 

| نفقة الزوجة على زوجها الغائب ]  :‏ 

١‏ - وإن كان المفروض عليه زوجاً غائباً » والزوجة مقية في مسكنه 
وطاعته » لم يوجد منها نشوزٌ» ولا ما پسقط نفقتها عليه » وطلبت من الحاك 
أن يقدر لبها نفقة في كل يوم على زوجها » بعد أن ثبت عند الحام ( بالطرق 
الشرعية )"' أنها زوجته » ومقية في مسكنه الذي أسكنها » وأحلفها على 
استحقاق النفقة » وأا لم تقبض منه نفقة لمدة مستقبلة » والفرض أن الفرض 
هو حكر على غائب » فلا بد من تحليفها على الرأي الأصح » ويكتفي بهينها في 
عدم صدور نشوز منها » وعدم قبضما النفقة بعد إثباتها الزوجية › والمقام في 
المسكن الذي أسكنها به » ثم يفرض لبا الحام عليه نفقة معسر بلا خلاف » إن 

يثبت [ ٠٠١‏ / | ] إيساره » وإلا متوسطة › فإن اثبتت ذلك عل بموجب 





. ما بين القوسين من هامش الأصل‎ )١( 
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البينة » فيكتب الكاتب : فرض الحا على فلان » ويرفع في نسبه » الذي 
ثبتت غيبته فوق مسافة القصر » أو فوق ( مسافة )" العدوى › بالبينة العادلة 
عند الحام فلان المنمى » وثبت: عنده أيضاً بالبينة العادلة المرضية أن فلاتاً 
الغائب تزوج فلانة المفروض 3 > تزويجاً صحيحاً شرعياً » بولي مرشد 
وشاهدي عدل » ورضاها › إن كان رضاها معتبراً » وثبت بقاؤها في زوجيته › 
ومقامها في مسكته » وأن من شهد بذلك ذكروا أنهم لم يعاموا منها نشوزاً » 
ولا ما يوجب سقوط نفقتها » وهم من أهل الخبرة الباطنة بحالها » في كل يوم 
لاستقبال تاريخه » برسم طعامها » وهو مد من كذا ء وإدامها » وما لا بد لها 
منه » مما هو لازم للزوج شرعا كذا وكذا ء وفي-كل شبر لذلك كذا وكذاء 
وأذن :1لا ليذ أن د ذلك سن هال رها + اوتتفق عن مالا در 
ذلك » وتعود به في مال الزوج. المسمى » فرضا صحيحا شرعيا » وإذنا صحيحا 
شرعياً » وأشبد الحاكم المسمى على نفسه بذلك » بتاريخ كذا وكذا. ٠.‏ 

نفقة المطلقة الحامل ] : ااا 

7 - وإن كان المفروض على مُطلق » طلق زوجته طلاقاً بائناً » وهي 
حامل منه » كتب : أن الحام فرض على فلان لفلانة مطلقته» طلاقاً بائنأ , 
التي هي حامل منه » باعترافه بالمل » أو ثبت ذلك بالبينة الشرعية › انها 
حامل بشهادة أربع من النساء'( القوابل ) وهن من أهل الخبرة بذلك » في 
كل يوم » أو في كل شهر » ويكتب على مثال الأول . 

[ صفة النفقة ] : ظ ظ 

۳ _ هذا كله إذا كان الفرض من جبة › واعل أن الفرض الذي يقدره . 

ال الأصل ارم را ف ال 

() اللفظ من هامش الأصل . 


د لامة - 


الحا للولد على الوالد » ويأذن لحاضنته في الإنفاق » يصير ديناً ثابتأ في ذمة 
المفروض عليه » ولا يسقط بمرور الزمان بلا خلاف » وكذلك ما يفرضه على 
البائن الحامل منه على الصحيّح . ظ 

نفقة الناشز ] : 


4 - وأما الزوجة التي ا ا شور 
فلا نفقة لها » فلو حضرت عند الحام » وسامت نفسها » وعادت إلى مسكن 
الزوج الذي كان أسكنها به » ثم غاب عنما » أو طلبت من الحاك إسكانها في 
مكان تلزمه › ولا تخرج منه إلا لضرورة › فہل يفرض الحامٌ لہا إذا التزمت 
بالطاعة » وعادت إليبا ؟ فيه خلاف » [ ٠٠١‏ / ب ] ( ميل )'' العراقيين 
ومذهبهم أنه لا يفرض القاضي عليه » والحالة هذه » بل يُكاتبْ القاصي الزوج 
لاقي وليه بادا فد هات ال كه ولا كه وطاية تة أن فر 
لها عليه فرضاً يقدره لها » أو يكاتب قاضي البلد الذي الزوج فيه » فإن 
مضت مدة يمكن الزوج فيها العود إلى بلد الزوجة » ولم يعّدْ » وغلب على 
الظن عامه بالحالة » ووصول كتاب القاضي إليه » ولم يعد » فرض لها إذ ذاك 
قدراً للنفقة والكسوة . ' ' ' 

وعند المراوزة فيه خلاف › والاصح عندهم أن القاضي يفرض لها قدرأ 
للنفقة والكسوة متى بذلت الطاعة عند الحام » وهذا أولى » دفعاً للضرر عنما › 
لآ سا اذا بدت السافات + وطال نحن الانتطان» 

2-0 أما إذا اتفق الزوجان على قدرٍ من ¿ الدراهم » عوضاً عن الطعام 
راقرا س6 + ن e‏ 
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أقرّ فلانٌ » وأشهد على نفسه » أن فَرَضَ على نفسه لزوجته الجارية في 
عصمة نكاحة » المستحقة للنفقة والأكم في ذمة زوجها المقر المسمى » عوضاً عن 
طعامها وأثمبا » في كل يوم يمضى » أو في كل شبر لاستقبال تاريخه » وهو 
كذ وكرام كز كدنوره] واس لبا أن تشوين :انك أو ننه مق 
فاليا موه يد و دالج ]1 م 2 او 
کا 

وكذلك إذا طلقا طلقة رجعية » وأراد أن يكتب لها فرضأ للنفقة مدة 
عضا فلكي كناك وات اتطلقة امامل وا كفن وة غل 
الوضع الشرعي . 


[ نفقة الولد على والده ] : 

1 - وإن كان الفرضٌ على ولد بالغ » غني أو كسوب » لوالد فقير زمن 
أو هرم » عاجز عن الاكتساب » أو والدة هذه صفتہا 6 والولد ممتنع من 

فرض الحا فلان على فلان بن فلان بن فلان الذي ثبت عند الجام » 
بشبادة فلان وفلان » يسارّه أو قدرته على الكسب » لوالده الذي ثبت عند 
الحام ¢ بشهادة فلان وفلان > فقره وزمانته وغو عن الک 1 في كل شېر 
يمضي ‏ أو في كل يوم يمضي » لاستقبال كذا وكذا برسم طعامه » وما لا بد له 
منه » كذا وكذا » حين رأى ذلك قدرَ كفايته » وأداه اجتباده إليه » وفي كل 
بحال المفروض له ء والمفروض عليه » فرضاً صحيحاً شرعياً » وأذن للوالد 
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بق ان ولناة اکور ادا مح فرعا ا د 
المذكور فيه 
[ نفقة 0 


الا وكا الك في الفرض للوالندة عل الولله .+ وللوله الزمن الاب 
الفقير على الوالد الغني أو الكسوب » وكذلك لولد الولد على جده لأبيه ٠»‏ 
وكذا الجدُ للآب على ابن انه » وعلى ابن بنته » فإن النفقة عندنا لا تجب إلا 
على الأصول والفروع » ولا يتعدى وجوها إلى الإخوة والأخوات والحواشي 
وأطراف النسب » خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه". 

للح يي يج اريس سه > خلافاً لأبي 

, ون 

اجا عل أن ااب و اذا اختزاه انه + .وسكا امك فة 

حك الأجداد والجدات . ا 


)١(‏ انظر المذهب الشافعي في ( مغني الحتاج : ۲ / ٤٤١۷‏ » شرح الحلي : 6 / ۸6 » المبذب : ؟ / ١۷١٠ء‏ نهاية 
المحتاج :۲۱۸/۷ ) . ۰ 

وانظر مذهب الإمام أبي حنيفة في كتاب ( الهداية وفتح القدير ٠٠١ / ٠٠:‏ » رد الحتار على الدر الختار : ؟ / 
۷ ء بدائع الصنائع : 5 / ۲۲۴۰ , درر الحكام دحال ). 

(۲) وكذا کل من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه عند الحئفية > ( انظر : رد المحتار : ۳ / 544 , درز 
ا لحکام : ۲ / ٤‏ » بدائع الصنائع : © / 5575 » فتح القدير :۳ / ٠. ) ۳۷١‏ 

وانظر في المذهب الشافعي ( شرح الحلي على المنہاج : ٠٠١ / ٤‏ » نهاية الحتاج : + / ۳۸۸ » مغني الحتاج : ؟ / 
۹ » المبذب :۲ / 6). ش ظ 
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خاتمة الكتاب" 
مسائل مذهبية ‏ 


۸ - تتضن ذكرّ مسائل مذهبية » تجري مجرى القواعد » كثيرة التداول 
لدى الحكام في مجالس أحكامهم » بين المتخاصين » كثيرة النفع لمن يتعامها › 
ولا سيا الوكلاء الذين نصبوا أنفسهم للذبٌ عن موكليهم » ودفع المضار عنهم › 
في مضائق فقهية شرعية » لا يفهمُها من لم يحظ بجملة صالحة من قواعد 
المذهب وأسراره » فلتقع البداية أولا بالبيع . 


مسائل البيع 

المسألة الأولى : | بطلان البيع بدون رؤية ] : 

2-4 قد عُرف من مذهب إمامنا رضي الله عنه أنّ الصحيح من قوليه 
بطلان بيع الأعيان القائبة كيف كان > امتقصتت الأوضاف أو 1 تقض + 
فلو اشترى شيئاً > ثم قال : اشتريته ول أَرَه > وقال البائعٌ : بل رأيته » هل 
القول قول البائع أو المشتري ؟ فيه خلاف . 

من أصحابنا من اختاز أن القول قول المشتري » لان الأصل عدم الرؤية ء 
وعدم [ ١١١‏ / ب ] صحة العقد . 

)١(‏ حذف الناسخ في نسخة ف الباب السادس » وانتقل مباشرة إلى الحاتة » ووصل بين الكلامين بقوله : ونخم 
الكتاب بذكر مسائل » وحذف العنوان » انظر : ورقة ٠١١‏ / أ . 

() قال النووي رمه الله : والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب » والثاني يصح » ويثبت الخيار عند الرؤية » 
( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۱۸ » الوجیز : ٠۳١ / ١‏ , شرح الحلى : ۲ / ٠١١‏ » نهاية الحتاج : ۲ / ٠١‏ » المهذب : 
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ومنهم من اختارٌ أنّ القول قول البائع » لان إقدام كل مكلف على عقد 
اعتراف منه بصحته . 

فلتي زاجعا E‏ ك تمان ف قرط با 
فادّعاه أحذها ء وأنكرة الخد » فيه وجهان"': 

قال صاحب « التقريب » : القول قول مدّعي الشرط الفاسد › وقال 

: بل قول الآخر» ومن ا الشرط الفسد الجرجاني 
Te‏ 

وقال الشیخ أبو نصر : إذا اختلفا في شرط مُفْسِد  »‏ إذا قال البائع : 
بعنّك بشرط الخيار ثلاثاً » فقال المشتري : بل أربعاً » أو بعتك إلى أجل 
معلوم » فقالَ : بل إلى أجل مجهول » أو بعتك بدراهم » فقال : بل بخمرٍء أو 
بشيء مجهول » نص الشافعي فين أسلم إلى رجدل طعاماً , ثم اختلفا ء فقال 
امم إليه : شرطت فيه الخيارء وأنكر الْسلم ذلك » أن القول قول المسلم مع 
يينه » وهذا نص في أن القول قول من ينفي الشرط المفسد'' » لأنّ الظاهر 
مج الى سمس كانم "جنا من ني اللسسطة انف ١‏ 
قال : بعتني هذا » وهو حُرٌ الأصل » فقال : بعتك وهو ملوك . 

وذكر أبو علي في « الإفصاح » وجهين ٠‏ قال القاضي أبو الطيب الطبري : 
در الاق فين نكنل برعل + م احا :اء تفلت عل آل 


)١( ٠‏ ذكر الشيرازي الوجهين دون ترجيح » ( المهذب 7١٠/1١:‏ ) » والتحقيق في المذهب أن الأصح تصديق 
مدعي الصحة بهينه اذا ادعى أحدها صحة البيع » والآخر فساده , لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسامين 
الصحة » ( انظر امي ااج : ۲ / ۷ ۰ نهاية المحتاج : ٤‏ / 178 » شرح الحلى : ۲ / 31١‏ ) 

(۲) انظر : مغني الحتاج :5 / ۸ 0 پاية المحتاج IIT E ۱۷۰ / ٤:‏ 
)۳( اللفظ من نسخة ف » > وفي الأصل : وكانت . 
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بالخيار ثلاثاً » وأنكرٌ المكفول له ذلك ٠‏ أنّ فيه قولين » فيشبة أن يكون 
الوجهان على هذين القولين » هذا جملةً كلام الشيخ ( أبي )'' نصر 

ووک ا أب الباق لحلاف مول تر هين" e‏ وكدلك اروز 
وقال الجُرجاني : إن اختلفا في شرط مُفسِدٍ » كخيار أو أجل ( أو غيره 3 
فالصحيح أن الول قول من يدعي الصحة » وإن اختلفا في ( الرؤية 5 
وعدفينا + قبى حلاف راج أل هة الت الوك قول م( بش 4 
الفساد ويثبته . 

وقال القاضى حُسين في.« فتاويه » : إذا قال المشتري : لإ أَرَ المبيع › 
الي وني يا لا وام عي ا 
ذلك . 

المسألة الثانية ‏ [ أهلية المتعاقدين ] : 

0 لا شك ( عندنا أن ) من شرط صحة [389/ أ] البيع أهلية 
المتعاقدين » فبيعٌ الصبي وشراؤه باطل » سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه , 
فلو باع شيئاً » ثم قال : كنت صغيراً يوم العقد » وهو بالغ حالة الدعوى » 
وإمكان صغره يوم البيع قام » فالقول قولّه مع يمينه , لأنّ دعواه مستندة إلى 

زو النساكين نض قرو و قيطا اه لدان بد e‏ التاق ميحيية) 
على الحكاية . 

. ۳١۱/۱: المهذب‎ )۲( 

) اللفظ من نسخة ف ء وفي الأصل : وغيره . 

(8) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : رؤية . 


(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ينفي . 
)١(‏ العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : أن عندنا . 


0۳ _ ات القضاء (A)‏ 
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الصبا » وهو مقطوع بتقدّمه » والأصل دوامٌه واستراره » إلى أن يثبت بإقراره 
( أو بالبينة ) . 

وهكذا لو قال : كنت مجنوناً » وقد عُهدَ له حالة جنونه » وأمكن 
صدقه قبل قوله . 

المسألة" الثالثة ‏ [ حكم بيع المكره ] : 

۲ 3 بيع المكرّه باطل بلا خلاف > فلو باع › ثم قال : كنت حالة البيع 
ترا » لطر : إن قا نة عل اله وت اب كان ممه ما بظهر به خاي 
الإكراه > من حبس ء أو من توكل ظالم »> وقرائن تدل عليهء وتدل على 

ا 1 ظ e‏ 
صدقه » فيقبل قوله في الإكراه مع يمينه › وإن لم تقم له بينة با يدل على 
الإكراه » ولا ظهرت فيه قرائنُ » لم يقبل قوله ٠‏ وعليه البينة به . 

ولو أكرهه سلطانٌ على دفع ماله » لا على بيع عقاره » ( فبا عقاره )'" 
اقلم الال > خي ابو ستصوو» اب[ أن" الف ان ضر قال الت 
الشيخ أبا نصر » عن هذه المسألة » فقال : إن كان له عقارٌ غيرٌ العقار الذي 
باعه ( يصح )"' البيعٌ » ولم يكن إكراها" » وإن لم يكن له مال ولا عقارٌ 


. اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : وبالبينة‎ )١( 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الثالثة » وسقطت كامة المسألة‎ )١( 

(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف. ٠‏ 

(5) القاضي أبو منصور : هو ابن أخ الشيخ أبي نصر وین أبن أخته ا جاء ء في الأصل وفي نسخة ف > وهذا ١‏ 
تحريف من الناسخ › ا WT‏ 

(5) اللفظ من نسخة ف > وقي الأصل : 

, هذا مني على شرط في الإكراه عند الثاني > خلافاً مهور الفقهاء . وهو أن يكون المكره عليه معيناً‎ ١ 
بأن يكون شيئأ واحداً » أما إذا أكرهة على بيع أحد عقاريه » أو طلاق إحدى زوجتيه » فلا إكراه » ( انظر : الفقه‎ 
ea og) 


-_ 0٤ 


المسألة الرابعة  ١‏ في العيوب والأروش ] : 

6 - إذا اشترى جارية بعبد > ثم وجدَ بالجارية عيبا قدياً فرڌها» 
ووج بالعبد عيْباً حادثاً عند بائع الجارية » قال | بن ريج : يأخذ مشتري 
الجارية التي ردّها العبد معيباً ‏ وليس له المطالبة لبائع الجارية بأرش 
) العيب 0 الحادث عنده » 7 يأخذ قمته ا « أن أثر عدم أسترداده ء 

قال الإمامٌ رضي الله عنه : وهكذا تقل عن القاضي حنين » وليس الأمرٌ 
كذلك غند تا ٤‏ بل الوعنة ان الشارية »وة ال :وت اش 
الفيي: الاد لان الد متو هة لا الو لاه ره الحارية الو 
تلف العبدٌ في يد بائع ا جارية » ( فصاحب الجارية ) يرد قية العبد . 


قال الإمامٌ : والذي قاله | بن مُرَيْجِ ليس بعيداً من الصواب ٠‏ بدليل أن ظ 
الزوج لو أصدق زوجته عبداً » ثم طلقها قبل المسيس » وعاب العبدٌ في يد 
الزوجة » تشطرّ العبدٌ وعاة نصفة [ ٠١١‏ / ب ] إلى ملك الزوج › فالزوج 
بالخيار بين أَنْ يرجع ( بنصف قية )" | 
العبد معيباً > ولا يكلفها ضمّ أرش العيب إلى نصف العَيْن . 

وكذا يمكن أن يقال في مسألة العبد والجارية ٠‏ لكن بين المسألتين فرق 
لاھ ل قي ) ْ 

_ قال صاحبٌ الكتاب عفا الله عنه : حكى الإمامٌ هذه المسألة » 5 
قد شرحناه في آخر كتاب العَمْب , ثم أعادها في كتاب الصداق » وذكرٌ الفرق 
بين مسألتي العبد والجارية » وبين مسألة الصداق . . 


لعبد سلها ء وبين أن يرضى بنصف 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : البيع‎ )١( 
.. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )( 
ز6 عات 'القوسين من نة ف > وف الأصل فة‎ 


6056 _ 


وذكر الغزالي مسألة العبد والجارية في آخر كتاب الطب » وجزمً القول 
NE a‏ 
قيته » ثم أعاد المسألة بعينها في الصّداق » وقال : يأخذالعبد معيباً» وله 
طلب الأَرْش » فناقض في اختياره في « الوسيط » » ثم قال في « البسيط » ههنا 
بعد ذكر الح في مسألة العبد والجازية : إنه يأخذ العبدَ معيباً » ويُطالب 
ا > وقي الزوج إذا عاد إليه نصف العبد الاق ٠‏ وف مح عليه أن 
يقنع با لمعيب › وفرّقَ بينها » ( ثم )" قال بعد ذلك : وسمعت الإمام في 
التدريس يقول : إن من أصحابنا من ذكرٌ وجها في الصّداق من مسألة العبد 
والجارية » أنه يطالب بالأرش » ووجهاً في العبد والجارية من مسألة الصداق , 
الهلا بولدالن ا + والشافة و »يواست و ذا الشل دقان 1 
أصادفه في جموعه . ظ 

» هذا كلام الغزالي في « البسيط » الذي هو مختصر « النهاية‎ _ ٥١ 
. » وجزؤها" » وقوله : في جموعه » يريد بها « نهاية المطلب‎ 

164 اقال: متاخب الكتاب عفا الله هه وذكر الإمناة مسال المد 
والجارية في آخر كتاب « النهاية » » بعد أن فرغ من شرح سواد « مختصر 
المزني » » ذكر بعده مسائل مبددة سرداً متنوعة » قال : إنا ذكرتها خوفاً من 
أن أكون أهملتها في مواضعها » فإن كنت أهملتها فذكرها مفيدٌ ههنا » وإن 
كنت ذكرتها لم تضر إعادتها ههنا › قال : 

(۲) أشرنا سابقا صفحة ۲٤٠٤‏ : إلى أن الغزالي اختصر نهاية المطلب لإمام الحرمين في كتابة البسيط » ثم اختصر 
البسيط في الوسيط , ثم اختصر الوسيط في الوجيز» وعبارته في الوجيز في آخر باب الغصب هي : ولو اشترى عبداً 
لجارية ( بجارية ) ورد الجارية بعيب » وبالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب قيته » وليس له طلب الأرش 
مع العبد » ولذلك فرق بين الجزء والجلة » ( الوجيز : ١‏ / 566 ) » ولم يذكر المسألة في كتتاب الصداق » وإغا اقتصر 
على قوله : وفي التلف والتعيب وفوات الماع وتفويتها حك البيع قبل القبض فلا معنى لتكثير الكلام » ( الوجيز : 


. (0/۲ 
091 


إذا وجد بائ العبد بالثوب بعد رد الجارية بالعيب القديم عيبا حادثاً 
بالثوب تنبا وجدة عنصلا > قله د الجارية بالعيب ٠‏ القديم ٠‏ فإذا استردٌ الثوب 
اللقطوع ؟ فيه وجهان » حكاها الشيحٌ أبو علي : 

أحدّههما : يُستردٌ الثوب مقطوعاً »> ويأخذ أرش النقص » وهذا 
[ 7 / أ] هو القياس ؛ لأنّ الثوب لو تلف كله في يد آخذه » وقد رد عليه 
( العببد ٠)‏ بالعيب القدم » لكان يغرمٌ له تمام القية عند تلف الثن , 
( فكذلك ) يجب أن يَعْرَمَ أر. ش النقص . 

والوجة الثاني : أنه مق صادف الثوب مقطوعاً » فهو بالخيار» إن شاءً 
رضي به » وأخذه بغير أرش ٠‏ وإِنْ شاء ترك الثوب: » وأخدّ قيته سلهاً E‏ 
اختار أخذ الثوب فلا أرشّ له . 

۷ - قال الشيخ أبو علي : اشتهرٌ من كلام الأصحاب أن المتبايعين › إذا 
اا وان الشرة عله ى بد ادها قر لها ينان + ترح عل من 
نقص العوض في يده بأرش النقص عند التفاسخ . 

فلا قزق رون هذه الا وين ماك الد والقربة فا ةيا 
لوج الثاني حذاقته في مسالة احالف كن قرييا من خرق الإجاع ».وان 
ل يطل هااا ق ال ا 

قال الإمامٌ : وقد سبّب" الشيخ أبو على بإجراء الخلاف في مسألة 
التحالف . 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 
اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل لكر‎ )۲( 
. اللفظ في نسخة ف : نسب‎ )۳( 


~ 0۹۷ 


المسألة الخامسة ‏ [ اشترى جارية ثم ولدت ] : 

۸ _ إذا اشترى الرجل جارية فأتت بولد » فقال المشتري : ولدت هذا 
الول بعد الشراء » وقال البائع : بل ولدته قبل البيع » قال الإمامٌ : كتب 
الحلني" (اقي'" هذه لاله إل الفيت أن زايد يتف فيه :اعاب نان 
القول قول البائع » لأنّ الأصل ثبوت ملكه في الل » والأصل عدم البيع في 
وقت الولادة > هكذا حكاه الشيخ أبو علي » ولم يزد عليه . 

المسألة السادسة ‏ | في الحجر وتصرف الأب في مال ولده ] : 


4 ولاية الأب العَدْل ثابتة على ولده الصغير » وعلى ماله » يتصرف 
م ا ت الصلخة : وف عله رونا وة ما وتان ف نق 
وكسوته » إذا لم يكن له نقد » أو لغبطة ظاهرة" > ويُقبل قول الأب في بيع 
عقار طفله أنه باعه ( بغبطة )'' » بغير بينة يُكلف إقامتها » وإذا رفع بَيْعَه" 
إلى الحام أمضاه » لأنّ الظاهرٌ من حاله أنه لا يّفعل إلا ما فيه الحظ للولد . 
لانتفاء التهمة BE‏ 


)١(‏ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلي » الشيخ الإمام أبو عبد الله الحلبي » أحد أعة الدهر» له وجوه 
حسنة في الذهب »› وشيخ الشافعية فيا وراء النهر › الفقيه القاضي › وهو شيخ المحدثين في عصره » ولي القضاء 
ببخارى › ولد سنة 558 ه ء وقيل : سنة 588 ه › وتوفي سنة ٤٠١‏ ه › قال | بن خلكان : ولد سنة 58 ه 
بجرجان » صنف كتاب المنهاج في أصول الديانة » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؛ / ٠۳۳‏ » البداية والنهاية.: 
١‏ / ۹ ء التاج المكلل : 4١‏ » وفيات الأعيان ١١‏ / 507 ) . 

وقول ابن خلكان في الولاة أصح ٠‏ والشيخ أبو زايد هو عمد بن أحمد بن عبد الله بن مد المروزي › المتوفي سنة 
0 هاء وقد تقدمت ترجمته صفحة 79 . 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . ١‏ 

(۲) أنظر : مغني انحتاج : ۲ / ١174‏ وما بعدها › ناية الحتاج ::؟ / ۲۷۵ › شرح الحلي : ۲ / ۴٠١‏ . 

١ . اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

(4) في نسخة ف : بيعه » وحذف بقية الملة . 


١/6 / ۲ : انظر : مغني الحتاج‎ )١( 


658 


الحام إلى ثبوت عدالة الأب » أو يكتفي بالعدالة الظاهرة ؟ فيه وجهان , 
حكاها الشيخ أبو نصر عن القاضي أي الطيب الطبري" . 

الم وأمين 5-8 
الا ب ا ع o‏ 
الو" ظ 

وحكى القاضي أبو الطيّب الطبري وجهاً أنه يُقبل قولّها » ويُمضي الحا 
فعلّها كالأب والجد . 

ويقبل قول الأب والجد في الإنفاق على الصي ٠‏ وبيع عقاره مع يمينها › 
وهل يُقبل قول الوصي في ذلك » والأمين من جهة الحام من غير بينة ؟ فيه 
وجهان : أصحههما نعم » لعسر ذلك وتعذره » هذا ما ذكره القاضي أبو الطّيّب › 
واب 
ناف طلقا ٠‏ وعلى من يدعي خلافة الفبطة البيئة . . 


فلو بلع الصو » وادعى على أبيه مخالفة الغبطة » فالقولٌ قول الأب » أما 
الوص إذا ارتفع إلى مجلس الحك فلا يُنفذٌ القاضي شيئاً من تصرفاته من غير 
يناف اا سبي للغبطة ) . 
)١(‏ الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لوفور شفقته › وكذا الجد › (انظر : مغني المحتاج : ۲ / ١7/7‏ ) . 
(۲) انظر : مغني الحتاج : ؟ / ٠١١‏ . 


(0) انظر : مغنى امحتاج : ۲ / ۱۷١‏ ۔ 275 . 
اللفظ من نخة ف › وفي الأصل : الفبطة . 


055 


والفرق - شفقة الأب , وانتفاء التهمة"'' عنه » بخلاف ا ! 
زع )'' أنه تعدي 0 ا قول الأب 0 ادعي مث 
الوصي 6 هل ل الوصي ؟ فيه وجهان / هدأ ما ذكره الإمام ف تجحارة 
الوصي بال اليتيم » وقال في أثناء كتاب الوكالة ؛ القمٌ إذا ادّعى الرة على الذي 
وڏگ عضن الأصحات:وجعها بعيندا أن الول مدق + وشا غر فى 
الحكاية » ولا تفريعَ عليه » وإما التفريعٌ على الأصح › وهيل انه لل 


قولّه . 

اما ها ودعي الول من الاثفاق ف حالة الشفر غل الافتتسان ::( هل" 
يقبل قوله ؟ فيه وجهان ٠‏ أصحهًا أنه يُقبل . 

قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : هذا لفظ الإمام ههنا » وهو مصرّح 
أولاً بلفظ القم » إذا اذّعى الرة . 

[ القيم والولي ] : 

۲ - والقيّمٌ في اصطلاح اليم ينصبه القاضي أميناً ل+نظ مال 
الطفل والتصرف فيه مم ثم قال : وذكرٌ بعض الأضحاب وجهاً بعيداً أن الول 
مصدق 0 ولف الول عر الات « تذل هذا :0 أ مراده بلفظة القم 
الأب > وقد ذكر في باب تجارة الوصي بال اليتي أن الأب مقبول القول في 


. في نسخة ف : النهم‎ )١( 
. العبّارة من نسخة ف » وفي الأصل : وزع‎ )۲( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وهل‎ )0( 


التصرف ( في حال الصبا )' قولاً واحدأ » ولم حك فيه خلافا » وقبول قوله 
في الإنفاق على الاقتصار أولى بالقبول » لعسر الإشهاد فيها . 

وقال ههنا في أثناء كتاب الوكالة : أما ما يدّعيه الول من الإنفاق 
٠١١ [‏ / أ] في حالة الصغر على الاقتصارء هل يُقبل ؟ فيه وجهان , 
افا : أنه ل . | 

فإن كان مراده بالوليّ الوص أو القِيّ فالخلاف متجة › وإن كان مراده 
الأب فبعيد جدا » مع أنه قطمّ في ذلك الباب بالقبول » ففي هذه الألفاظ 
قصورٌ ظاهرٌ » ومرادٌ الإمام إذن بلفظة القم هنا هو الأب . وكذا لفظة 
الولي » فإن غيرّه قد صرح بنقل المذهب في ذلك › ومن جملتهم القاضي أبو 
الطيّب » والشيخ أبو نصر » قالا في كتاب الوصايا : إذا اختلف الصي بعد 
بلوغه والولي ( أو ) الوصي فيا الرد » فالقول قول المدفوع إليه » وعلى الوصي 
إقامةٌ البينة » وكذلك الأب ومين الحام » هذا لفظها" . 

٢‏ _ ولو اختلف الصىّ والوليٌ الوصي”' في قدر النفقة نظر : ان اختلفا 
في قدر المدة » كأنه قال : إِنّ أباه مات منذ سنتين » وقال الوصي : بل من 
ثلاث سنين » فالبيّنةَ على الوصي ٠‏ والقول قول الصبي مع يمينه . 

وإن اتفقا على المدة » واختلفا في القذر»› نظر : إن كان قدُرُها 
بالمعروف » فالقول قول الوصي » وإ زات عن المعروف ضن الوص الزيادة . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )١( 

0) اللفظ زيادة من نسخة ف ء وساقط من الأصل . 

(۲) وتحقيق الكلام في هذا الموضوع کا لخصه الإمام رحمه الله تعالى-هو : فإذا ادُعى بعد بلوغه على الأب والجد 
بيعاً بلا مصلحة صقا باليين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بهينه » وهناك أقوال أخرى » وتفصيل كبير › 


( انظر : مغني الحتاج : ۲ / 26 ء شرح الحلي : ۲ / 5:7 » نهاية الحتاج : ٤‏ / 581 ).. 
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وإن اختلفا في قدر النفقة » ولم تذكر المدة » فالقول قول الوصي . 

وحكى المتولي هذه المسألة » ۴ حكاه القاضي أبو الطيّب والشيخ أبو نصر . 

4 - قلت أنا : وإذا قلنا : إِنّه لا يقبل قول الأب والجد في الرد على 
الذي كان صبيا » فلو مات الأب أو الجد » وادعى ورثتهم ( أن مورّثهم رد » 
الأولى )أن لا يُقبل » وإن قلنا على الوجه البعيد : إنه يُقبل قولّها في 
الردّ » فهل يُقبل قول الورثة » أنّ مورثم رد ؟ فيه وجهان » ( أصحها أنه 
يُقبل تفريعاً على هذا ) » وكذلك في الإنفباق ودعواه إذا فرعنا على ( أن 
الول كوك الأب فيه عل الاقتصان فل ل فر اترات ق دع 
إنفاق أبيهم ؟ فيه وجهان » أصحهًا أله يبل » وهذا الخلاف ل أره مسطوراً في 
هذه المسالة خاصة » وإنما اخذتة من قاعدة مسطورة » ومسالة منقولة » وهو 
أن المودغ يُقبل قوله في الرد على المودع بلا خلاف » وكذلك يقبل قوله في 
دعوى التلف بسبب خفي قولاً ااا المودع » فادّعى ورثته أن 
أبام رد الوديعة على مالكها , أو أا تلفت تحت يد أبيهم بغير تفريط منه › 
هل يُقبل ؟ . 

قال التفوي + يفنل م وتال التتول + لا يبل فصل وان : 
[ 0 7 اها عتدى وعد هن وار فق المتاخوين انه تقيل ع لا كل 
من قبل قولة في شيء » من رد أو إتلاف » قبل قول وارثه أنّ مورّنّه صدرَ 
منه ذلك الردٌ » أو وَجد عنده ذلك الإتلاف لوجوه : 


أوذا + أن الآمانة اة مقتضية لقبول القول من الآمين: عل من ائه 


ل 
(۲) العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف . 


(8) عابت القوسين دة من فة ف ساق عن الأصل ٠‏ 


ا" 


والأصل استرارّها » ولا يُقال : إن المالك لم يأتمن الوارث » فلا يصدق على من 
م يأقنه » لأنّ هذا ينفعٌ أن لو ادعى على الوارث أنه هو الرادٌ بنفسه ء أو أن 
الل خضل غندة > وهو إننا عي 1 اناه ا 

عند أبيه » ولو أن أباه [ كان ]" حياً ء وقال ذلك دق فكذا هو + لأنة 
خليفته ونوا ركه « وقائم مقأمه : 

الوجة الثاني : أن الأصل براءةٌ ذمة الاب الت : 

الثالث : أن الأصل براءة ذمة الورثة المدعين . 


مسائل من كتاب الصلح في التنازع في الاملاك 

المسألة الأولى ‏ [ تداعيا دارا في يد ثالث فأقر لأحدها ] : 

6 دار في يد ثالث ء ادّعاها رجلان » زاعمين أنها شريكان فيها › 
فة 13 الد ااافا .وكات الاخ ول ار دوال د يان هان 
دة والنصفة الآخر لنفسة» أعق الذي البو ول النصف إلى الضدق 
وأن اقفر ذو اليد أن جيع الدار الى نادف اليه 

كف ملا ياوا يكرن الذعيان ادعياها عن جه إرث » أو عن جهة 
شراء » أو عن هبة . 

إن ادعياها عن جهة إرث سام المكذب المصدّقّ على المنصوص ههنا » 
ونص فيا إذا ادعى الورثة ديناً على مدين لورثهم » وأقاموا افد واا 
فحلف بعضّهم دون بعض مع الشاهد › وأخذ خذ الحالفْ نصيبّه » وغاب بعض 

رن ا ف 

(۲) اللفظ من عندي . 


س 0ے 


الورثة حين حلف الحاضرٌ وأخذ» م حضر الغائب > أن الغائب لا يشارك 
e E‏ ؤ 

راخف الأضحاب :هانق اسان ' فنهم من قال : فيها جميعاً قولان 
بالنقل والتخريج » ومنهم من قرْرَ النصين على حالما » وهو الصحيح » وفرق 
بأنٌ المسألة المذكورة في الصلح مفروضة في العين . 

وإن أقرٌ المصدّق الوارث بأن الوارث الآخرٌ المكذب شريكه فيهاء 
باعترافه أن الدار موروثة عن أبيهها مثلاً » والدارٌ متعينة في نفسها » فيشتركان 
38 بيع ]فيا اغذه المضذق ا الذكورة هيا مفروضة فى الین > 
والدين لا يتعينٌ إلا بالتعيين . ۰ 

"تنمت أما إذا ا آلا فن جا كرام راد أويفية واخددة + تسق 
ذو اليد أحدهما في دعواه النصف » وكذب الآخرّء فإذا سم النصف إلى 
المصدّق » هل يشاركة المكذب. ؟ فيه وجهان يبتنيان على ما إذا باعا عبدا 
مشتركا » فأخدّ أحدهما نصيبّه من الفن » هل يستبدٌ بالن الذي قبضه ؟ أم 
يقال : كل جزء منه مشترك بينها إلى القسمة ؟ فيه خلاف . 

هذا ما ذكره ه الإمام »> والذي قطع به العراقيون > ومنهم الماوردي » ومن 
المراوزة الشيخ أبو على : أنه في العين يُشارك المكذب المصدّق في النصف الذي 
أ ا ا أدهي ع 
فحكه حك الميراث7" . 

المسألة الثانية ‏ إ التنازع في حائط ] : 
48 إذا تنازعا حائطاً بين ملكيهها اد ببناء عليه › ولا 
ما يدل على اختصاص » فهو وكارك ها 





. ب‎ / ٦۲ الحاوي » الماوردي : ۱۴ ق 75 /أء ق‎ )١( 


ت 


8 وان كان لأحدها عليه جذوعٌ دون الآخر لم يكن له اليد بذلك › 
ولا يرجح به عندنا » بلا خلاف"" > خلافا لأبي حنيفة" . 


۰ ۔ وإن کان لأحدهماعليه ارج زج" مب » أو قبة » قال الماوردي : 
نظر في الحائط › فإن کان قد بني من ل راء كاد يفضن الاب 
والآزاج » فهذا اتصال » لأنه لا يكن إحداث مثله بعد كال البناء » فيكون 
الحائطٌ ملكا مالك الأزج والقبة:» وإ ل يكن بناءً الخائط معرجاً فلا يكون 
الأزجٌ والقبة المبيّ عليه متصلاً بالحائط كله » لإمكان إحداثه بعد كال البناء ء 
فيصير كالأجذاع » لكن ما كان من أعلى الحائط خارجاً على تعريج القبة 
والأزج فهو لصاحب القبة والأزج ؛ وما انحدرٌ عنهها من انتصاب الحائط في 
حك المنفصل ( عن )'' المتصل ٠‏ فيكون بينها كالأجذاع »> هذا ما فصّلّه 
( الماوردي )' » وغيرّه من الأصحاب قطعوا بأنه مها كان لأحدها ( عليه ) 
أزَجّ أو قبة » كان لصاحب الأزج والقبة قولاً واحداً » من غير تفصيل . 


١‏ _ أمّا إذا كان مبنياً على تربيع دار أحدها »> مساوياً لما في الىمك 
والحد" » قال أبو إسحاق : كان الحائط لمن بني الحائط على تربيع داره » لان 


» 518 / ۲ : انظر مذهب الشافعية في كتاب ( المهذب : ۲ / 507 , مغني الحتاج : ۲ / ۱۹۲ » شرح الحلي‎ )١( 
. ) £4١۷ / نجاية المحتاج : ؟‎ 

5 اش افیا ةق كنات رد لتك : ۲ / 60؟ء معين الحكام : ص ١80‏ » حاشية ابن 
عابدين › رد امحتار : © / ولاه > جمع الأنهر : ۲ ۲ » بدائع الصنائع : ۸ / ۳۹۹۷ » وسائل الإثبات : ۲ / ٥١١‏ ) . 

(۲) الأزج : جمعه آزاج وآزج البيت يبنى طولاً » وهو ضرب من الأبنية ( انظر : القاموس المحيط ١:‏ / ۱۷۷ ) 

. اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : غير‎ )٤( 

(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف اظ هن الال 

(1) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


(۷) في نسخة ف : والجدة ٠‏ وما في المتن متفق مع نص ( المهدب :۲ / ۳۱۷ ) 


٠١6 ل‎ 


لظام أنه وى لاا 

. وقال الماوردي : إذا كان الحائط متصلاً ببناء أحدها دون الآخرء بأن 
يكون بناء أحدها قد اتصل [ ٠۲١‏ / ب ] بتشييد الحائط على وجه لا يكن 
إحداث مثله بعد کال البناء » فهو لمن اتصل بناؤه » سواء کان اتصال تربع . 
أو لم يكن . 

وقال الإمامٌ : إذا اتصل طرف الجدار بجدار خالص لأحدها اتصال 
ترصيف » صارٌ هو صاحب اليد . ظ 

2-75 وهكذا لو كان الجدارٌ على خشبة » وأصل تلك الخشبة مبينة في 
خالص ملك أحدها » داخلة فيه » فيكون الحائط ملكا لمن الخشبة التي الحائط 
مبيّ عليها ملكه » وداخل في ملكه . 1 

77 قلت : ومثال قوله : اتصال ترصيف أن يكون الحائط المتنازع 
فيه آخذاً شرقا بغرب » بين ملكيّها » وللقبلي منها حائط آخدّ قبلة بشمال » 
وطرفه الشهالي معقودٌ مع طرف الحائط المتنازع فيه عقد ترصيف » ؟ تعقد 
رن ها إل عض + مقي ب إل ٠»‏ ولن) عدولا ولا 
عطقا اا متكوة ل النى له ا قيلة ا 
هذا الاتصال المشار إليه ظ 


قال لار : ولو کان اا المتنازع فيه ينتهي طولاً إلى أنه e‏ 
أحدها > ولا يتجاوز ملك الآخر ل يكون الحائط طوله عشرون” 


۲٠۷ / انظر : المهذب » لأبي اسحاق الشيرازي : ؟‎ )١( 
اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل الین“‎ )۲( 
. في الأصل ونسخة ف : عشرين‎ )0 


E 


ا 6 ) وعرص 1 أحدهما عشرة أذرع » وة الآخرٌ عشرون ذراعا ¢ 


يكون هذا أو المنفصل ؟ فيه وجهان . 

نم قال الشافعي رحمه الله : ولا نظرّ إلى من إليه الدواخل 
( والخوارج ) » ولا أنصاف اللّبن ولا معاقدٌ القَمْط . 

قال الماوردي : الدواخل وجوه الحيطان » والخوارج ظهورها › وفي 
أنصاف اللبن تأويلان > حكاها أبو على بن أبي هريرة" » ( أحدها )"' أن 
يكون كسورٌ أنصاف اللبن إلى أجدها > والصحاح منه إلى الآخر ء والثاني : أنه 
إفريز يخرجه البناء في أعلى الحائط نحو نصف لبنة » ليكون وقاية للحائط من 
المطر وغيره » وأما معاقدٌ القَمُط فيكون في الأخصاص”' › وهي عق الخيوط 
التي تشد الخحص > لأنّ القمّط جممٌ قاط » وهو الط ياو ين 
جاران خائظا بينهها 6 وکان إلى أحدها الدواخل وأنضاف اللبن ¢ م يكن ر يكن 

اناد ركذا لو سانيا حم م ركان إل ملك أعدها تعافة التفظ 1 


. في الأصل : وعرضه » واللفظ ساقط في نسخة ف مع سطر كامل‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فالخوارج . 

(؟) هو الحسن بن الحسين » أبو علي بن أبي هريرة ٠‏ الإمام الجليل ٠‏ القاضي ٠‏ أحد عظاء الأصحاب في المذهب 
الشافعي , المذكور اسمه » كان أحد شيوخ الشافعية » وانثهت إليه إمامة العراقيين » له مسائل في الفروع محفوظة ء 
وشرح مختصر المزني #ودرين كناد قات O‏ 108 هراظن : طبقات 
الشافعية الكبرى ‏ : ۲ / ۲٢‏ » طبقات الفقهاء : ١١7‏ ء وفيات الأعيان : ٠۸/١‏ » البداية والنهاية 23٠4/١١:‏ 
النجوم الزاهرة 65/1 ). 

(5) اللفظ في الأصل : أحدها . 

(5) الأخصاص والخصوص والخصائص جمع خص > وهو البيت من قصب أو شجر اق بالضم » يسقف 
بخشبة كالأزج > ( انظر : القاموس الحيط : ۲ / ٠١١‏ » المنجد : ١۸١‏ ) 


- ¥ 


يكن ذلك دليلاً > هذا منتهى كلام الماوردي م ولا مخالف له فيا نقله . 
. 7076 _ وكذلك الطاقات [ ١١١‏ / أ] المزينة بالبياض والزخرفة وغير 
ذلك » إذا كانت إلى جانب أحدها » لا تدل على ملكه عندنا » بلا خلاف . 


7 وما يدور في الحلد»›( واا الك" ذعنا لو كن هن 
جانب أحد المتداعيين في أسفل الحائط أزيّ معقودٌ إلى خاص ملكه › فهو دليل 
الملك في الحائط » فلو كان علو الحائط مبنيا إلى جانب المدعي الآخرء متصل 
في آخره بحائط خاص هذا المدعي لاخر اتفال ترصيفة: :فيو دليل املك 
أيضاً له » لكر أحدٌ المتداعيين ترجّحّ بالأزج في سُفل الحائط › والآخرٌ ترجّح 
في علوه بالاتصال » فهذا لم أصادفه مسطوراً لذلك » والذي يظهرٌ أن يُقال : 
إن كان الاتصال من جهة العلو من أعلى الحائط إلى قراره في طرف » والأزج 
في وسطه مثلا » أو في الطرف الآخرء فهذا محل نظر ء ومقامٌ التوقف › 
وليس ببعيد أن يقال : إِنّه يكون بينها » وكأنه قد قامَ لكل منهها دليل على 
ملكه ‏ لو انفرد » وخلا عن المعارض » فيصيرٌ م لو لم يَقَم لواحد منهها دليل : 
وضارعا لعن إذا ارا عل احد القولين ٠"‏ 

وإ كان البناءً في أعلى الحائط لا ينتهي إلى ( أسفله )" » بل ينقطع في 
أثنائه » أمكن أن يقال : يختصّ صاحب العلو من منتهى بنائه الموصوف إلى 
جهة العلو » وعلى سمته في جهة طول الحائط » ويختصُ صاحب السفل بالباقي 
مك ك ل ا ا و ف هذا ال 

. العبارة بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : واستخرجته الفكرة‎ )١( 

)١(‏ وهو القول بسقوط البينتين المتعارضتين » والقول الثاني : أنها تستعملان » واختلف الفقهاء في استعبالما على 
ثلاثة أقوال » ففي قول تستعملان ويقسم المدعى به بينها » وفي قول تستعملان ويقرع بينها » وفي قول تستعملان 


(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : سفله . ْ 


A 


المسألة الثالثة  ١‏ في المهايأة والتنازع في الانتفاع ] : 

۷ - فإذا كان بين شريكين أو شركاء دارٌ مثلا » فليس لأحدم السكنى , 
ولا الانتفاع بغير إذن شركائه » فإن رضوا بالمهايأة فذاك » وهي" في الظاهر 
تناوب في المنافع » وفي الحقيقة بِيعٌ منافع بمنافع » والصحيح أن المهايأة لا لز 
بالرضا » ولا يحب الوفاء بها > ولا يُجبرٌ الممتنعٌ ( عليها ) 0 

00000 
أكثر » صح » فقابلة المنفعة بالمنفعة صحيحة » فلم لم تلزم المهايأة عن التراضي ؟ 

قلنا : لأنُ من ضرورة المهايأة التناوب على المنافع في العين الواحدة » 
ا ك وه وشاغر اوم والنافة الضافة إل ا ال ا لآ رد 
إيراد العقد عليها عندنا e UNE‏ > فلهذا ل 
تلزم المهايأة . 

6- فإن قيل : [ ٠١١‏ / ب ] فلم لم تجعلوا المهاياة عن التراضي قسمة 
منافع » على صورة قسمة العين » تفريعا على أن القسمة إفراز ؟ 

قلنا : لأنٌ قسمة العين تتنجز فيها الحصص » فيصل الشريكان إلى 
حصصها في وقت واحد جملة » من غير تأخر أحدهما بعد تعديلها » والمنافع 
تؤخذ شيئاً فشيئأ. لا يكن تحقيقها وتعديلها والتساوي فيها في مدني 
الانتفاع . 


0/6 - وذهب بعص ااا إلى الإجبار على المها يأة ¢ لا“ الخوورة ا 


إليها عند التنازع » فلولاها لتعطلت المنافع" . 





)١(‏ اللفظ في نسخة ف : وهو. 
0) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . 
50 أدب القضاء (9) 


e: ۸۱‏ يداي ينه بي , فلو تايا د شريكان 
يا عليه ( ونع ا يق من تلك وتفه فلك .كد يد 
TARE 37‏ ل يكن له فلك ۰ 

ايم إذا فالا إجيارزعل ( المعاتاة)'" :وار افر عل 
التانع › ٠‏ فهل تباع العين عليهم ؟ : فيه وجهان » أصحّهها لا تباغ » وهل تُوَجّرٌ ؟ 
فيه وجهان » أصحُها نقلا أا لا تؤجر > بل ترك المنافع تتعطل إلى أن 
يتراضوا » والعمل في بعض بلادنا على الإجبار .على الإجارة" . 

[ مدة المهايأة ] : < 

87 - وقدرٌ مدتها مفوّضٍ إلى رأي الحا المتنازع لديه » وأما إمامٌ الحرمين 
فإنه قال : ولم يذكر أحدٌ من الأصحاب الإجيارٌ على الإجارة » فقال : ولعل 
سببّه أنّ الأمدّ في الإجارة ( لا توقيت ) له » ولا سبيل إلى التحك بمدة فيه , 
هذا كلام الإمام » ومن یری الإجبار على الإجارة » يقول : ان مفوض 
إلى رأف 320 
في الغالب . 

= آخر أنه يجبر كا يجبر على قسمة الأعيان ‏ والصحيح أنه لا يجبرء لأن حق كل واحد منهها تعجل » فلا يحبر على تأخيره 
بالمهايأة » ويخالف الأعيان » فإنه لا يتأخر بالقسمة حق كل واحد (١‏ المهذب : ۲ / ٠١4‏ ) » وانظر : مغني الحتاج 
2/4 . ظ 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : منع‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مهايأة . 

(۲) وهو ما اقتصر عليه الخطيب الشربيني في ( مغني الحتاج (M/E:‏ 

)٤(‏ العبارة من نسخة ف », وفي الأصل : لا موثق:. 


کت 


المسألة الأولى ‏ في حقيقتها : 

٤‏ _ وهي معاقدة بين امحيل والمحتال + وأما ذمة المحال:( غلينة:) 
عل افر وة الد ةوا بذ .مق رضنا اميل والحتال » وتعاقدها بلفظ 
الحوالة » أو ما يقوم مقامها ء!كقوله : أحلتك على فلان بكذا ء أو نقلت 
حقّك الذي في ذمتي إلى ذمة فلان » أو جعلت ما استحقه على فلان لك 
ها لك عل » أو ملكتّك ما لي في ذمة فلان'" با لَك في ذمتي » وهل ينعقد 
بلفظ البيع ؟ فيه خلاف مشهور . 


. )١( 


٠‏ _ أما اللمحال عليه فلا يُشترطٌ رضاه على المذهب الصحيح » خلافا 
لذن ا امد الامطعري س اسا ول ا 
أنْ يكون الديخ ا حال به مثلياً » أم تجوز الحوالة بالثوب الموصوف مثلاً في 
الذمة بمثله ؟ فيه خلاف”» ( الأصمٌ ) عند البغوي أنه لا يُفترل”". 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إليه‎ )١( 

(7) العبارة في نسخة ف : ملكت لك ما في ذمة فلان . 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية المراجع التالية : ( درر الحكام : ۲ / ۲١۸‏ » مختصر الطحاوي : ؟١٠‏ > فتح القدير 
والعناية : ه / ٤٤٤‏ » بدائع الصنائع : ۷ / 5557 / رد الحتار : © / 58١‏ ) . 

(4) لا يشترط رضا الحال عليه في الأصح عند الشافعية » وفي قول تان ةط راه اء عل أن الخوالة 
استيفاء » وهو قول الإصطخري  »‏ نص عليه الشيرازي » وقال : اختاره المزني » قلت : ولم أجده في مختصره في باب 
الحوالة » ( انظر : المذب : ١‏ / 560 . مختصر المزني : ۲ / ۲۲٢‏ , مغني الحتاج : ۲ / ۱۹٤‏ ء شرح الحلي : ۲ / ۳۱۹ » 
حاشية البجيرمي على الخطيب : ؟ / 46 » نهاية الحتاج : ؛ / ٠ ) ٤١١‏ وسبقت الإشارة لهذا الاختلاف في صفحة ٠۲١١‏ 
ف ٣۳‏ . 

(ه) انظر : المبذب 564/١:‏ . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : والأصح‎ )١( 

(۷) وهو ما عليه الحققون في المذهب › ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / 154 »› شرح الحلي : ۲ / ۳٠١‏ › نهاية 
المحتاج : ؟ / ٤١٤‏ ). ْ 


ر 


1ت 


7 2 نعم › يد يُشترط أن يكون الدينٌ الحال به مجاناً لما في ذمة الحيل 
لجال م قد راوها اقلق أحاله رات حال ف اع أل 
مؤجلة » لم يصح › وبالعكس فيه وجهان ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ [ الحوالة على رجلين ] : 

0 إذا كان لرجل على رجل ألف درم » ولامدين على رجلين ألف 
درم » على كل واحدٍ منها خممُمائة » وکل واحد منها كافل ما على صاحبه . 
فأحاله عليها » على أنْ يأخذ الألف من شاء منها »> هل تصح الحوالة ؟ فيه 
وجبان » ذكرهما ابن سرج : 

أحدهما : وهو اختيار القاضي أبي نالرت # انبا لآ نهد ولاب 
زيادة في حو الحتال » لأنه كان يطالب ذمة لحيل فقط ؛ فضا ا 
ذمتين + وها الحال عليها . 

والثاني : يصح » وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامد الإسفراييني"” 

المسألة الثالثة ‏ [ الكفالة في الحوالة ] : 

۸ _ لو شرط في الحوالة أن يعطيه الحال عليه بالدين كفيلاً أو ره 
قال المتولي : لا يصح » لأا عقدٌ إرفاق » ولم يحك فيه خلافا . 


. اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : وصار‎ )١( 
.) فك هده الصووة اننا الخ أبن اناف الشيازي ف ( البذنب بره"‎ 


ات 


مسائل من الضان 


المسألة الأولى ‏ [ ضمان الدين ] : 

۹ _ ضمان الدين الثابت اللازم متفق على صحته » ويصح | الضان بغير 
إن اعون عه فرلا و > لأنّ الإنسان يقضي دين غيره بغير إذنه » إذا 
اتفق على ذلك رب الدين والأجني المؤدي ٠‏ وإنما كاده إذن المضمون عله في 
الرجوع فل بعد الل فار فيه فان ى (عبه) هر إذئنة © وى 
عنه بغير إذنه ٠‏ فلا رجوع قولاً واحداً . 

٠‏ _ وإن أذن له في الضان والأداء » ولم يَشترط الضامن عليه الرجوع 
بالغرم”"» فله الرجوع على المذهب الصحيح » وفيه وجة بعيدَ حكاه الإمام أنه 
لا بد من اشتراط الرجوع › وهو أن يقول له : اضْمن عني » واد عني , 
( ولك )"" الرجوع علي بعد الغرم . 

١‏ 2 أما إن ضنَ بإذنه وغرم بغير إذنه » أو بالعكس »› فيه خلاف 
مشهورٌ » وانختارٌ عند الإمام والشيخ أبي نصر والبغوي أنه إذا ضين بغير الإذن , 
با ا ر جم » والمنصوص أنه [ ٠۱۲۷‏ / ب ] إذا ضنَ بالإذن 
وغرمّ ( بغير ) الإذن أنه يرجع » واختاره بعض الأصحاب. 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

() في نسخة ف : الرجوع عند الغرم بالفرم . 

(۴) اللفظ من نخة ف . وفي الأصل : وله . 

. اللفظ زيادة من نسخة ف › > وهو ضروري حسب تفرهع المسألة‎ )٤( 
و : وغرم بغير الإذن أنه لا يرجع . ونص‎ A/T: ! الجموع‎ > ۲٣۹ / ۱: انظر : المپذب‎ )5( 


غلا أيضا ف البذب:. 
۳ - 


المسألة الثانية ‏ | التبرع بالأداء ] : 


5 - إذا تبرع أجني بإيفاء ما على زيدٍ من الدَيْن لعمروء من غير عم 
اميق ولا رما دول اذلشع ات الد الخندة اذ قناء 2 ا 
أخذه من الأجني . 1 0 

7 - هذا نص الإمام عليه في « نهايته » في مواضع > ول أظفْرٌ فيه بنقل 
غيره » لا موافقاً ولا مخالفاً إلى الآن"» وفي النفس منه شيء » فإنه إن علل 
عدم الوجوب بنة تلحقّ صاحب الدين » فلسنا نسل أن فيه منة عليه » إفا 
امنة على المؤدى عنه » وهو المدين » وإِن علّل بأنه لو وجب على رب الدين 
نول الوفاء :من اا خی عن التدين بدن ا الدون نلق فض جه تدرف 
دخول المقبوض ( في ملك المدين )" تقديراً » ليكون وفاءً عما في ذمته > فيكادٌ 
يكون ( هبة )"2 أو قريباً منها » ۴ إذا كان يإذن المدين يقرب من القرض » 
إذا كان في صورة يرجع المؤدي عليه » ولا يجوز إجبارز رب الدين على قبض › 
بل لزمه تقديرٌ دخول المقبوض في ملك الغير بغير إذنه » قلنا : يلزمٌ على هذا 
چ و ای ت عن ااه الوا اننا ليه عدار ولا جلزت 
من فر اين عرولا اذه ومع اقرط :وغول الال الرس دة تقديرأ في ملك 
المؤدى عنه أولاً . 


, نص الشيرازي على صورة تؤيد ما ذكره إمام الحرمين » فقبال : واختلف أصحابنا في رضا المضون له‎ )١( 
فقال أبو علي الطبري : يعتبر رضاه » لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم را فق ا برقال‎ 
› ابم الاس : لا ييز > لأن أبا قتادة ضمن الدين عن الميت بحسرة الني > ول يعتبر الني مَل رضا المضون‎ 
وانظر الأقوال في اشتراط قبول المضمون له ورضاه وعدم ذلك . وأن الأصح أنه لا يشترط‎ » ) 547/1١: الممذب‎ ( 
شرح‎ » ٤۳۸ / ٤ : نهاية الحتاج‎ › ٠٠١ / قبوله ولا رضاه » كا حققه النووي رحمه الله » ( انظر : مغني الحتاج : ؟‎ 
ظ‎ . ) ۳۲١ / ۲ : الحلى‎ 

© الارن من الفوسيق زيافة من تخة ف + وسافطة هن الاصل . 

9 اللفظ من ةف وق الأصل :ا نة 
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6 ثم لسنا نسم الاحتياج إلى تقديرٍ دخول المال المقبوض في ملك 
امدين المؤدى عنه تقديراً » فن الأصل عدمٌ التقديرٍ وعدم الاحتياج إليه › إذ 
يكن أن يقال : إنه متى أدى الأجنى من مال نفسه قدرّالدين إلى رب 
الدين » برئت ذمة المدين بجرد,الإعطاء » من غير تقدير ملك للمدين ٠‏ لان 
القول ببراءة الذمة حك شرعي (٠‏ فللشارع )"" أن يقضي ببراءة ذمة زيد بفعل 
عمروء وللنظر في ذلك ١‏ 7 جال واحقال . 


المسألة الثالثة ‏ | صفة الضمان ] 


60- لو صن الدين الال مؤجلاً بأجل معلوم » فطع العراقيون 
با لجواز » ( لأنه إرفاق )» وقطع المراوزة بالمنع » لأنه يضِنٌ ما عليه » فهو 
تابح للأصل » فلو تغير وصفة الدين الثابت عليه » التفريع : إن قلنا 
زهي كان ل ا وا ا الاين قبل الأجل - 

يُجبرٌ المضونٌ له على القبول ؟ إن كان له عرض صحيح في [ ١١8‏ / أ] 
اا ل تسو وان 1 .كن ل م ل و ون 

5 - وإن قلنا : بفساد شرط الأجل في ضبان الدّين الحال 22007 
الضمان بفساد الشرط ؟ أو بد يصح الضان خالا ويلقو قرط الأجل ف 
وجبان . 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وللشارع‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . ا 

(۲) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف » وهو ما ذكره الشيرازي دو خلاف فيه » فقال : ويجوزأن يضمن 
الدين الحال إلى أجل » لأنه رفق ومعروف » فكان على حسب ما يدخل فيه , ( المبذب ١:‏ / 588 ) . 

(5) ما بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل : يصح الضان . 

(ه) اللفظ زيادة من ذمخة ف . 
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اف :إن سنا ب اسم روسيم عيابي 
فيه وجبان » فإنْ حكنا بصحة الضان » ( فبل "' يثبت حالاً على الضامن ؟ 
فيه وجهان » أحدههما :نعم » وفاء بالشرط » والثاني : لا » ليكون الفرعٌ 
فاه لأضلة:. 

۸ -_ التفريع : إن قلنا : يكون ا ی ا > طولب 
ناجزا » وإن قك : يكون مؤجلا ۲ م يطالي حى يت بنقضي الأجل و 
والضاضدة »یه وجوان ؛ تبر ادي بذكو مقدمة لايد نپا 

س المؤجلّ ( مؤجلاً ''", فات المضون 
عنه » وحل الدَّينٌ عليه بموته » لم يحل الدينٌ على الضامن بموت الأصيل 
وفاقاً > وكذلك لو ضن الدينٌ المؤجل مؤجلاً . فات الضامنٌ في أثناء الأجل 
حل عليه الدين » مع أن أصل الدين مؤجل على الأصيل . 

سأ خف عل GEE‏ 
الأجل ( يثبت ) مقصوداً في نفسه في حق الضامن » فإذا مات المضون عنه ل 
باعي الوا ا OE O‏ 

)١(‏ أحدها : يجوزء ك يجوزأن يضن الحال مؤجلاً » والشاني : لا يبجوزء لأن الضان فرع لما على المضضون 
عنه » فلا يجوز أن يكون الفرع معجلاً > والأصل مؤجلاً » ( انظر : المبذب ١:‏ / 588 ) . 

(۲) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

(©) اللفظ من نسخة ف » وف الأصل : هل . 


. اللفظ 50006 ف‎ )٤( 
. (ه) اللفظ من نسخة ف ء وفي الأصل : ثبت‎ 


hE 


الطلب بحق المشايهة » فإذا مات المضمون عنه »> وحل عليه الدينٌ » ( فهوته ٠")‏ 
توجه الطلب على الضامن أيضاً » إثباتاً لحق التبعية. 

وا و غل للق أن الال إا مقصوذا ف حو الشامن + 
ات الضوة عه وحكها ال نعل القنافن ,ان دة عد 
وافية » فقال رب الدين : لا أطلب حقي من التركة » فل للضامن أن يقول 
له : إما أن تأخذ حقك من تركته » أو تخلصني من عبدة الضان » أو تبرئني 
عن الضان ؟. فيه وجهان » أظبرّهما في النقل أ الضامن يُطالب الدين 
بتلك"» والثاني » وهو ظاهر القياس : أنه ليس له ذلك . 

المسألة الرابعة ‏ ( في كفالة البدن ] : 


1) والصحيحٌ الذي به الفتوى [ ۱۲۸ / ب ] صحتها ء ( وثُرتها‎ _ ١ 
آنا مق صحت لزم الكفيل إحضارٌ المكفول في المكان الذي التزمه » ويتعين‎ 
« اكان الذي عينه ¢ ومى ار « وسامه إلى الكفول له ا إلى مجلس الام‎ 
| ) . خرج عن العہدة‎ 

») ولو ل يحضره الكفيل » ( فحضر بنفسه ء وسلمها برئ الكفيل‎ - ٢ 
ولو غاب المكفول » ولم يُعرف خبرٌه » ولا عام مكانه » لم يلزم الكفيل شيء على‎ 

64 - وكذلك لو مات المكفول لم يلزم الكفيل شيء على المذهب 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) نص على ذلك الإمام الشافعي رضي .الله عنه في ( الأم : ؟ / 504 ) . 


() العبارة في نسخة ف : أن للضامن مطالبة صاحب الدين بذلك > 


)٤(‏ اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : أو ثمرتها > وانظر : المبذب :۲ / 565 , المجموع : ۱١‏ / 785 » مغني 
الحتاج :۲ / ٠١‏ > نجاية الحتاج : ؟ / ٤٤٥‏ » شرح الحلي : ۲ / ۲۷ » حاشية البجيرمي : ۲ / ٠١‏ > الأم PEY:‏ 


. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )٥( 


مك 


الصحيح'» وفيه قول أنه يلزمُّه بدل حضوره المعجوز عنه › ثم في قَدْره 
وجينان + أحددذها + الدية بالا ما بل +:والشانق:* يلزه ذية الكفول : 
( لأنها ) بدل بدنه » إلا إذا كان الدَّينٌ أقل من الدية ء فلا يلرم إلا قَدْرٌ 
الدّين . 7 ظ 
٠‏ - وإن عَم مكان المكفول في غيبته » وجب على الكفيل السعي في 
إحضاره » ويّمهل مدة الذهاب والإياب ٠‏ فإن لم يُحضره حبس الكفيل . 

المسألة الخامسة ‏ [ رضا المكفول ببدانه ] : 

۸۰٦‏ الأنية بق كفالة المدن دمن برضا لکیل ( ببدنه)" على المذهب 
الصحيب!", فأنه لو تكفل ببدنه » دون ا م إحضاره > فلامكفول 
ان قول ADE‏ تستحق على حقأ ملك به إحضاري » ولست وكيل 
خصي » ولا أذنت لك في الكفالة » فأصيرٌ يإذفي ملتزماً موافقتك في الحضور . 

١‏ - هذا كله تفريع على أنّ كفالة البدن لا تُفضي إلى غُرْمِ مال على 
الكفيل » فأما إن قلنا : إن الكفيل بالبدن يغرمٌ امال عند الوت » أو العجز 
عن الإحضار » مت فل البدن بدون رضا المكفول ببدنه . 

۸ - وذكر صاحب « التقريب » وجها غريباً » أنه وإن قُلنا : لا يَعْرَمُ 
الكفيل مالا أصلاً > فتصح الكفالة بالبدن » دون إذن المكفول ببدنه . 

قال الإمامٌ : وهذا لا اتجاة له إلا على سبيل سأشير إليه » وهو أنه إذا قال 

يضر لمعه ل الك وان العا شاب وا ا سن مشار الجر( نستي 
امحتاج : ۲ / ۲۰١‏ › نهاية المحتاج : > / ٤٥١‏ » شرح الحلي : ۲ / ۳۲۹ ء المبذب :۲۵۱/۱ ) . 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . ١‏ 

(۴) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بدنه . 


. 3١5 / ۲ : هغني المحتاج‎ , ۳۵۱ / ١٠١ انظر : المبذب‎ )٤( 


. في نسخة ف : وهذا‎ )٥( 
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الرجل : قد تكفلت ببدن فلان » فقد أقرَعلى نفسه » ومطلق إقراره مول 
عن كثالة محيدة فرعا مووا فى كل طق عير الى شاا 
فلو قال الكفيل بعد هذا : ما كان المكفول ببدنه أذن لي في الكفالة » فقال 
الكفول له : أنت مؤاخدٌ ياقرارك.» فإك قد أقررت بالتزام إحضاره » فعليك 
الوفاء به » فإذا جاء الكفيل يبغي إحضار المكفول ببدنه ؛ هل له ذلك ؟ فيه 
وجهان . ظ 

أا »الأن اللكتول مدت ا قال (التكفيل 4117م 1 
آذن لك في الكفالة » أجابه الكفيل بان مطالبة المكفول له إياي › لا ينحط 
عن توكيله إياي يإحضارك » ولو أنه وكلني في إحضارك لأحضرتك . 

والوجة الثاني : أنه.لا ملك إحضاره » لأنّ المكفول ببدنه يقول : لم 
يُوكلك'" المكفول له لتحضرني نائباً عنه » لكنه.طالبك في نفسك بالخروج عن 
عهدة قول ضدن متك . 0 

قال الإمامٌ : المسألة محّلة جداً . 

إذا تقرر هذا قلنا : إِنْ صح النقل في الوجه الغريب الذي نقله 
ما و التتريب دهن 2 الكقالة الع ت فر إن الكنول ‏ اة : 
من غير تقدير عَم مال » فلا وة له إلا إذا كانت الكفالة صادرة عن إذن 
الكفول له » فيكون إذن المكفول له مفيداً ما يُفيده التوكيل”' بالإحضار › غير 
أنْها يفترقان في شيء ٠‏ وهو أن الوكيل في باب الوكالة له عَرْلَ نفسه تى 


ان 


) . اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الكفيل . 
0) في نسخة ف : ما وكلك . ) 

. في نسخة ف : يفيد ما يفيد التوكيل‎ )٤( 
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شاء » وهذا الكفيل يإذن المكفول له ليس له إخراج نفسه عن عهدة ما التزمه 
دون يذل ال فياه لابه ال لعفيو ذلك ا ب لأزفا غل سب 
الإمكان . ظ 

61 قال الإماة : وكل ما ذكرناة تكلفة > والوجة القطم ببطلان 
الكفالة بالبدن دون إذن المكفول ببدنه »> ولا نزى للكفالة مصيرأ إلى اقتضاء 
الغرم » ا رتبناه » فإنْ قبل : فلو تكفل ببدن رجل بإذن المكفول له » هل 
يلك اخضا ره و ادا أم فيه خلاف ؟ 

قلنا : فيه وجهان » خارجان على الخلاف في تكفله ببدنه بغير إذن 
المكفول ببدنه » لأن إذن المكفول له ليس على قصد الاستنابة » بل الكفيل 
أراة أن يلتزم له حقاً » فأذنَ له فيه المكفول له . 

المسألة السادسة ‏ [ الضمان للضامن ] : 

الدع ل قرط ضاي الدين ن مط الكو عه انآ اف 
هل يصح الشرط ؟ فيه وجهان » فإن قلنا : لا يصح الشرط » ففي فساد 
الضان لفساد الشرط وجهان » فإن قلنا : يضح الشرط فعلى المضضون عنه 
الوفاء » فإ لم يَف ثبت للضامن الفسخ . 

المسألة السابعة ‏ [ تعدد الضامنين ] : 

, إذا حضر رجلان › وقالا لرب دیں": متا مالك على فلان‎ _ ۲ ٠ 
: هل لرب الدّين مطالبة كل واحد منها بجميع الدين ؟ فيه وجهان › أحدها‎ 
: لا » بل يطالب كل واحد منهها بنصفه » والثاني : قال المتول » وهو الصحيح‎ 





. العبارة في نسخة ف : لأنه التزم تحقيقاً قام به‎ )١( 
. في نسخة ف : الدين‎ )۲( 


د 11ت 


إنّ كل واحد منها يُطالب"' بجميع الدّين 1151٠‏ / ب ] کا لو كان لما عبد 
مشترك > فقالا : رهنا العبد منك بالألف الذي لك على فلان » يكون نصيب 
كل واحد منهها رهناً » بجميع الألف . 

١‏ _ قلت أنا : الصحيحٌ عندي والعمل عليه : أنه لا يطالب كل واحد 
منها إلا بنصف الدين » لأا عقدا عقد الضمان جملة بقوها » فيتعددٌ 
مسقا نمه ال 0اا ارخا لدي لد انيلا 
امالك : بعتكا » فان كل واحد منها مشتر نصف العبد فقط » فكذا ( هنا )"" 
في مسألتنا » ويفارق مسألة الرهن › لأنّ الرهنَ لا يقتضي تبعيضه على الدين 
( شرعاً )> وهمنا التزامها بالوضع الشرعي اقتضى التنصيف . 


مسائل من الوكالة 
المسألة الأولى ‏ | الموكل به ] : 
malS ON NUE‏ 
صح التوكيل فيه » ويخرج من ,هذا الإقراز الظاهرٌ » منصوص الشافعي جواز 
التوكيل فيه » واختار ابن 0 المنع . 


٥‏ _ فإن قلنا : إنه لا يصح » فهل يُجعل ( مقراً ) بالتوكيل"'؟ فيه 


. في نسخة ف : مطالب‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل ::الإنسان‎ )٤( 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : مقرراً . 

(3) أي هل يجعل مجرد توكيله إقراراً ما وكل به » ويلزم بذلك ؟ أم لا يلزم بالإقرار إلا بعد إقرار الوكيل 
بذلك ؟ فيه وجہان مبنيان على القول بجواز التوكيل بالإقرار , أما على القول الثاني الذي ينع التوكيل بالإقرار فإن ‏ 


RI 


وجهان ٠‏ فإذا ( صححناه )لم يصح حت يتبين قدرٌ المقر به وجنسة . 

و كابتقاء اناد الات والافظياد 
والاحتطاب » هل يصح التوكيل فيها ؟ ( فينه ) وجهان » وجة المنع أن 
الوكيل باستيلائه عليها » يكون أحق اء فيدخل في ملك نفسه بنفس 
الاستيلاء". 

المسألة الثانية ١‏ الوكلة بكل شيء ] : 

۷ - إذا قال : وكلتك بكل قليل وكثير لم يجرء لأنه غررٌ بير وإن 
قال : وكلتك ( ما لي )"' من تطليق زوجاتي » وعتق عبيدي » وقضاء 
ديوني » واستيفاء حقوق » جازء لأنه فصّل وقيّد با إليه » فانتفى الغرر . 

۸ _ ولو قال : وكلقك بكل قليل ١‏ وكفين )"رهسا ل)" من 
التصرفات » فيه وجهان » ولو قال : وكلتك بمخاصة غرمائي › فيه وجهان › 





= مجرد التوكيل يعتبر إقراراً » وصورة المسألة بعبارة أخرى أن فقهاء المذهب الشافعي اختلفوا في جواز التوكيل بالإقرار 

على قولين » القول الأول : لا يجوز التوكيل بالإقرارء وهو الأصح ٠‏ وينبني على ذلك أن هذا التوكيل الباطل يعتبر 
إقرارأ » وقيل لا يعتبر » والقول الثاني : يجوز الدوكيل بالإقرار » ويبين جنس المقر به وقدره » وبناء على ذلك 
لا يلزم الوكل شيء إلا بمد إقرار الوكيل » وقيل : يلزمه بنفس التوكيل » ( انظر : مغني الحتاج : 52١/٠‏ » شرح 
امحلي : ۲ / ۳۳۹ » نهاية الحتاج : ٠١ / ٠‏ , حاشية البجيرمي :5 / ٠١4‏ ) . 

. اللفظ في الأصل وفي نسخة ف : صححنا‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(؟) والراجح هو الوجه الثاني بالجواز » لأن تملك المباحات أحد أسباب الملك » فأشبه الشراء » فيحصل الملك 
لاموكل إذا قصده الوكيل . 

(؛) هذا متفرع على شرط في الموكل فيه » وهو أن يكون معلوماً من بعض الوجوه » ولا يشترط عامه من كل 
وجه » ولذلك يرد الخلاف في المسائل الاتية › ( انظر : مغني الحتاج › المرجع السابق » شرح الحلي : المرجع السابق » 
جاية الحتاج : 5 / ۲١‏ » المهذب : ١‏ / 501 » حاشية البجيرمي : ۲ / ٠٠١‏ ) » وفي نسخة ف : غرر كثير . 

(5) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : با إلي . 

(3) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(۷) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : با إلي . 


ا 


اها لرا لرا حص ادر كان علا نا ةب 
الاختلاف . | 

المسألة الثالثة ‏ [ الوكلة ما لا يملك ] : 

5 - لو قال : وكلتك في طلاق امرأة سأنكحها » أو عتق عبد سأملكة › 
اذهب بطلانٌ هذه [ ٠١١‏ / أ] الوكالة . 

وقال البغوي : لو قال : وكلتك أن تطلق كل امرأة أتزوجهًا » أو تعتق 
كل عبد أشتريه » أو تبيعه » صح . 

[ المسألة |" الرابعة ‏ ['تعليق الوكالة ] : 

اد ERN‏ "موس E‏ فيورها مالو INE‏ 
تزوجت فلانة + فقد وكشّك ف تطليقها + أو إذا اشتريت عبد فلان فقد 
وكلتك في بيعه أو عتقه » فيه وجهان . 

١‏ _ ولو قال : وكلتك الآن » ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهر, 
أو بعد قدوم زيد » قطع العراقيون بالجواز” » ( وبه )'' قطع بعض المراوزة . 

[ الوكلة الدورية ] : 


7 _ ومن جملة صور التعليق الال اللدووية وضورتها أن تقول : 
كاما عزلتك فأنت وكيل » فإن أبطلنا الوكالة المعلقة على الشرط » بطلت هذه 





0 . اللفظ ساقط من الأصل ومن نسخة ف‎ )١( 

) قال النووي رحمه الله تعالى : ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح › ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / ٠۲۲‏ , 
شرح الحلى : ۲ / 5١٠‏ » نهاية الحتاج : ه / ۲۸ » المهذب : ١‏ / 767 , حاشية البجيرمي : ؟ ٠١١7‏ ) . 

(۲) وهو ماذكره الشيرازي دون أن يذكر خلافاً فيه » ( المهذب ١:‏ / 507 ) . 

(4) الكامة ساقطة من الأصل › وموجودة في نسخة ف . 


ATT 2 


اشنا وان مهيا تعلق الوكالة ع عق هذه الوكالة وهي عرليه عاد 
وكيلا » وطريقه في العزل أن يقول : ( كاما )"' عدت وكيلي فأنت معزول » 
حتى يتقاوم العزل والوكالة » فيتنع التصرف + لز الاصل عة 

| المسألة |" الخامسة ! عدم تعيين الثْن في البيع | : 

, إذا قال : بع هذا العبد » ولم يُعين ثمناً وجب عليه بيعه بن المثل‎ AYY 
وإِن وجد زبوناً يشتريه بأكثر من ( ( من )" المثل لم جز له بيعُه بقن المثل'".‎ 

| ثمن المثل والقهة ] : 

٤‏ - واعلم أنّ نن الثل هو ما ينتهي إليه رغبات المشترين » على 
الصحيح من المذهب ٠»‏ وفيه وڪ القمة صفة قائٌة بالمقَوّم » AS)‏ 
فان الدفيعة تنقص تارة » وتزيد أخرى » وتختلفٌ باختلاف الأغراض » فرب 
رجل يُؤْثْرٌ شراء شيء بأضعاف قيته لأغراض لا تخفى > من تحلة قم » أو 
جوع سح 


EU Ao‏ لطر :إن ته 
بالتغابن فيه » ولا يعدونه غبنا » ويتسامحون فيه . كدرهم في عشرة » وعشرة 
في مائة > صح » وإنْ كان قدرٌ العَبْن أكثر من ذلك لم يصح 


ا O‏ 
6 رفسي ادال رمك انان 5 ٠‏ / 0 اية المحتاج : ۳١ / ٥‏ ) . 
(ه) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : دانية له » وانظر صفحة 50؟ من هذا الكتاب . 
(1) في نسخة ف : بغير نظر . | 
ل 155 


وقال أصحابنا : العشرة . وإن سُومح بها في المائة . فلا تسامح بالمائة في 
الألف . ولا ( بالألف )"' في عشرة ( آلاف )"". 

قال سناع الككات عا الله عله والضوات عندتا فى هذاان 
بذ إل العرقق ورلا نط ينه رر ك يكلا اا ا 
E AOC SE ys‏ 
ل حا ا ر ی نعم ا ا 
( ويتسامحون الب ا بدونه » وما يحكون 
فيه أنه عبن لا يضح البيع بدونة:: 

۷ _ أما إذا قال له : بع بما شئت » فباع بدون من المثل . هل يصح ؟ 
قال الإمامٌ في كتاب النكاح ‏ في أثناء فصول المولى عليها . إذا قال الموكل في 
البيع : بع با شت » فللوكيل أن يبيع با عز وهان . 

لو قات اة ارلا زوق عن دت فر لكر 
الكفاءة » ونقيضبا » هل له تزو ما من غير كفء ؟ فيه وجبان » أظبرّهما 
الخوار» كيال المع : 

وقال المتولي : لو قالت ( له ): زوجني با شئت من المبرء أو يما شاء 
زوجي من المهر فزقجها بأقل من مر الثل . > صح » 5 لو قال : بع ما لي 


ف م 


2 بها . 


. اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : بألف‎ )١( 
. في الأصل : ألف . وكذا في نسخة ف‎ )0( 

(؟) في نسخة ف : كعشرة . 

(8) اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : ألف . 
(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : يساعحون . 
)١(‏ اللفظ زيادة من نسخة ف . 


۵ _ أدب القضاء )٤٠١(‏ 


( المسألة )"' السادسة ‏ 1 حقوق العقد في الوكلة ] : 

AT‏ إذا وگل رجل رجلا في شراء شيء معين فاشتراه » إما بثئن ‏ > نص 
عليه الموكل » أو بقن المثل » إذا كان مأذوناً له في الشراء مطلقاً e‏ 
معترف بتوكيله إياه » فالمطالبْ بالمن مر“ ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الوكيل فقط » لاه العاقد ظ 

والثاني : الموكل فقط » لأنه المالك هذه العين . 

والغالث : أنه يتخير في مطالبة من شاء ا 

6م - فإن طالب الوكيل وغرّمه فالأصح أنه يرجع على الموكل › وفيه 
جا ال يرح عليه ره د : اشتر لي » اقتراح منه ء كقوله : أو(" 
ديني » وفي الرجوع فيه خلافّ » فكذا في حق الوكيل . 

١‏ - ولو خرج المبيعٌ مستحقأً في يد الموكل في شرائه » وقد تلف الثر” 
في يد الوكيل في البيع » فالمشتري يُطالب من ؟ فيه الأوجه الثلاثة 

en 
NT 

والثاني : على المؤكل » لأنّ الوكيل مأمورٌ من جبته . 

والثالث : لا رجوع لأحدهما على الآخرء بل كل مر“ طولب » استقر 





. اللفظ ساقط من الأصل » وموجود في نسخة ف‎ )١( 
: نهاية الحناج‎ » ۳۲٠/۲ : شرح احلي‎ » ۲۳١ / ۲ : مغني الحتاج‎ » ١١ ۳١١ / ١: أنظر : اذب‎ )( 


6 / 0° , 
() في نسخة ف : اقض . 


ENE 


١‏ - والوكيل بشراء العبد » لو قبض العبدَ المشترك » فتلف في يده » ثم 
خرج مستحقاً » فالمستحق يطالب المستحق قولاً واحداً » وفي مطالبة الوكيل 
والموكل ؟ فيه الأوجة الثلاثة . ' 

ثم في قرار الضان على مَنْ ؟ فيه الأوجة الثلاثةٌ » كا ذكرناه . 

ا لماوردي : إذ وكل حل 007" ةك فاختراة 
]۱۳۱ / أ وكيل خا في الرجوع | ( بدرك لفن على البائ بالا الأول ؟ 
فيه وجبان . 

قال الاوردي : والصحيح عتندف:(عن )" هدين الوحين .وو أن 
ينل دان اجى هن مد الوكيل ( فيل ) وضولة إل ين الول »> ان 
الوكيل خصاً في الرجوع )" بذركه » وإن استحق من يد الموكل لم يكن 
الوكيلٌ خصاً إلا باستئناف وكالة » ( لأنه ) بحصوله في يد الموكل قد 
مضت" أحكامٌ وكالته » وانقطعت علته » بخلاف ما قبل الوصول . 


المسألة السابعة ‏ الوكيل بغير جَعْل : 
4 - إذا ادعى الرد على موكله ء أو تلف المال في يده بغير تفريط » 
قبل قوله في ذلك" . 


. اللفظ من نسخة ف › وفيها زيادة بعده : غيرء وفي الأصل : عن » في النص الأول » وف النص المكرر‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(؟) مابين القوسين مكرر مرتين في الأصل . 5 

(5) اللفظ من عندي › وفي الأصل : لأن » وفي نسخة ف : لأن محصوله . 

(ه) في الأصل زيادة لفظ : في » هنا » وليس موجوداً في نسخة ف . 

(1) وذلك لأن الوكيل أمين فيا في يده من مال الموكل » والأمين يقبل قوله مع اليين ‏ ( انظر : المبذب : 
١/66"ء‏ مختصر المزني : ۲ / ١‏ ) . : 


"> 


ولو ادّعى وارث الوكيل أن مُوَكَلَه ارد ذلك » أو أنه تلف في يد 
مورثه من غير تفريط » هل يقبلٌ قول الوارث ؟ فيه وجهان » الأصح أنه 
قبل قله وو خلات أنه زا ادع ارات اديز ت ان اله لاق 
يده » أعني يد الوارث ٠‏ لم يُقَبل قوله إلا ببينة . 

[ المسألة |" الشامنة ‏ [|الدعوى بالوكلة بقبض الدين أو 
العين ] : 

57 إذا حضرَ رجلان ( في '" مجلس مجلس الم > فادعى أحدتهما على 
AE‏ ا ONE‏ 
قبضه » واعترف المدعى عليه بذلك كله ؛ المذهب المقطوع به صحة دعوى 
الوكيل بتصديق الخعم آله وکیل عن زيد » ووز للمدعى عليه تلم ما في 
ذمتهء أو في يده إلى هذا الوكيل , > ولا بجحب عليه التسلم ET‏ 
وكيل على المذهب الصحيح » خلافاً للمزني لان ويم 
ف را الان 

وقال المرني : يجب عليه الدفع إليه الاعترافة ركوتة تسيا EE‏ 
والوكله 6 حو ان بيه ال افيف ورف اض يانه ر 
وارث )“ له سواه » فإنه يجب عليه الدفع إليه » ولا يكلفه إقامة بينة ( عليه , 
تشہد له ) بذلك . 





. اللفظ من عندي » وساقط من الأصل ومن نسخة ف‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

) اقتصر المزني في كتاب الوكالة على نقل قول الشافعي دون تعليق عليه » فقال : قال المزني : ولو قال رجل 
لفلان علي دين » وقد وكل هذا بقبضه . لم يقض الشافعي عليه بدفعه › لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لا لكه › 
ويقول له : إن شئت فادفع أو دع » ولا أجبرك على أن تدفع » ( مختصر المزني : ۴ / ٠١‏ ) . 

() العبارة زيادة من نسخة ف » وساقطة من الأصل . 

(5) العبارة بين القوسين من نسخة ف » وفي الأصل :: بينة تشهد . 
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۷ _ وعما ذكره المزني جوابان : 

الأول : لا نسلّمٌ في مسألة الميراث » فإنٌ بعضَ أصحابنا ذهب إلى أنه 
لا يحب التسلمّ بمجرد التصديق ٠‏ ۴ في مسألة الوكالة . 

الجواب"" الثاني : بعد التسل أنّ الفرق بينها اعترافه للوارث بالملك , 
وغير المالك لا يتوقع منه دعوى معت [ ١1١١‏ / ب ] بها ء أما إنكارٌ الموكل 
فتوقع مَْموعٌ معت به . 


مسائل من كتاب الإقرار 

۸ _ قد ذكرنا منبا قواغد حسنة في الدعاوى والبينات » من هذا 
الكتاب 3 وليل كن قرا ضرا ا ان > فان اتفقت إعادة شيء مما ذكرناه م 
تضرٌ الإعادة » وإن لم يتقدم ذكرهٌ هناك ظهرت الفائدة وتضاعفت . 

المسألة الأولى ‏ | الإقرار بالعين ] : 

۹ _ من شرط الإقرار بالعين أن تكون في يد المقر حالة الإقرار » بل لو 
قر لزيد بعين في يد عرو صح هذا الإقرارٌ » وحكم على المقر وجب إقراره » 
ول فر ارك الف افر نيا ف .فيه القن تق اق وت كن ند 
انتقال » لا يد عارية ولا رهن ولا استئجار » نعم » من شرط إعمال الإقرار ء 
في حال الإقرارء كونٌ العين المقر بها في يد المقر ٠)‏ فتنتزع من يده وتسلّم 
الا 


. في نسخة ف : والجواب‎ )١( 
: (9)اها بن القوسين زيافة عن نسعة ف + وساقط من الأضل‎ 
 ضراعتلا يبدو أن الكلام في الأصل متعارض بين المبدأ والقاعدة وبين التفريع والمثيل عليها » ويزول هذا‎ )© 


Ei 


المسألة الثانية 1 الإقرار بالدين ] : 


قال رياه الحرمين : إن كان الدين امقر به أمكن وقوه لمق له , 
بتقدير فرض المقر وكيلا في المعاملة الملزمة قبل الإقرارٌ به > وصح » وإن کان 
الدين ثبت في جهة لا :: يتصور فيها تقديرٌ نيابة > كالصداق في حق المرأة ء 
وبدل ٠‏ الخلع في حق الزوج > فلا يُتصورٌ الإقرارٌ بثبوت أصل الحق > فإنه 
رد رض" انتقال هذا انوج من اين » وفي سائر الديون » إلا بتقديرٍ مع 
الدين » ( وفي )'" صحته قولان . 

فالإقرارٌ به إذن مرج عليها » هذا لفظّ الإمام . 

وقال الماوردي : إذا أقرّ بدين له في ذمة رجل أنه لفلان صح الإقرارٌ : 
إلا في الزوجة إذا أقرت بصداقها لعرعا وار تك ا ال ديه بسع 
أنه لغيره » وم ء 44 ب اباي بين بيد وال o‏ بان بايا 
( للغير)"". ظ 

١‏ فان قال : صارٌ لفلان » صح في الصداق والخلع » ولم يصح في 
الجل » > وکان في أر ey‏ 





= بالزيادة من نسخة ف » > وجا بينه الخطيب الشربيني على المنباج فقال : وليكن المقر به من الأعيان في يد المقر حسا أو 
شرعاً » ليسلم بالإقرار لمقرله » > لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه :أو كياد بقن 
لفظها فلا تقبل . تنبيه : كونه في يد المقر شرط لإعمال القرار وهو التسلم لا شرط لصحته › ٠‏ فلا يقال إنه لاغ 
بالكلية » فإنه إذا حصل بيده لزمه تسليه . ( انظر : مغني المحتاج ۱-۲ ۰ شرح المحلي : ٠۷ / ٣‏ نهاية 
المحتاج : ه / ۸۳ ) . 
)١(‏ في نسخة ف : لا يتصور. 
(۲) اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : في . 
() اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : لغير . 


٢۲‏ _ قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : ما ذكره الماوردئ حسن 
سحية + وا ذكره اناه قلق طاح اة .هو أنه فال ةا الضداق 
ول ال :ا ر الإقران يه ا ف ف إلى القن ااج 
الدين » وفيه قولان » فكذا الإقرار به يكون على القولين » قلنا : لا شك أن 
الحوالة صحيحة عندنا بلا خلاف » وللزوجة أن تحيل [ ٠١۲‏ / أ ] بصداقها 
الثابت في ذمة زوجها مَن له دين عليها مساو للصداق في قدره وجنسه 
TTC TT‏ سان ايدان ل يه 
ا نيح کر لاا مدر من ارو واا يكيل هل اج 
عمل » يكن( فرضه » إعمالا )" لكلام المقر » وصوناً له عن المَدْرء وتوفر 
اى القن ريه عليه النق ( أله إقرائ امقر للقن له.. ش 

وعد امد د كران لا جر كا سر و التاق ١‏ كوم اللا وود هيد 
امتهم الذي ذكره الأمنام بق به صورة ومعق + الحرجان + فان 
ذكره  »‏ ذكره الإمامٌ > في بعض مصنفاته التي وقفنا عليها » ولا أعمدٌ على 
اک فان انان عا تقل ينا دک ازرد واا 
الل اة ` ۰ 
المسألة الثالثة ‏ [ الإقرار بالمجهول ] : 


5 - اتفق جمهورٌ الأصحاب على قبول الإقرار بامجبول » بخلاف الدعوى 


. العبارة في نسخة ف › وفي الأصل : فرضها عالاً‎ )١( 

(۲) اللفظ من عندي » لأجل تصحيح العبارة » وفي الأصل ونسخة ف : له . 

(۴) اللفظ من عندي › وفي الأصل ونسخة ف : أظبر . 4 

(8) في نسخة ف : شبهه . ظ 

(ه) في الأصل ونسخة ف REE‏ 

() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الأمان » وسقطت مافي منتصف الكامة خطأ . 


0 e 


بامجهول » فإنها غيرٌ مقبولة » وقد ذكرناه في ذلك نقلاً وبحثاً في ( باب )© 
الدعوى من هذا الكتاب ما أغنى عن إعادته . 

| الدعوى بالنجهول ] : 

اوا وا فى بهذا :روفن ا ل 
البغوي قال : إذا الأعى على رجل أنه أقرّله بشيء » ول يبه » ل شمع 
الدعوى مجبولة إلا في الوصية ء إذا ادعى أنه وصى له بشيء » ولم يبين » 
تنيع وتوت اده الشيوه ذلك 

ولو ادّعى عليه مالا معلوماً » ( فشهدا ) على إقراره أنّ له عليه شيئاً ء 
أو قالا : نعل أن له عليه مالا ء ولكن لا نعل قدرّه » هل تمع ؟ فيه 
وجہان . ظ 

[ صيغة الإقرار بالمجبول ] : 

- إذا عرفت هذا فاعلم أنّ صيغة الإقرار بالمجهول أن يقول : لفلان 
علي شيء : فيطالب بتفسيره › فان فسّره مما ول 1 ان 

وإن قال : له علي مال » فهو مجهول » لكنه أقل جبالةٌ من لفظة 
ا ظ 

وإن قال : له عل درام » فهو مجول في كيتها فقط . 

[6 لظ من هة ف وق الال كاب .وان تى لهاك ٠۷2١:‏ بات لفاح :هرق 
شرح المحلى : ؟ / ۷ ) » وانظر : صفحة 1864 في الباب الثالث في الدعاوى والبينات . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ذكرناه . 

(0) في الأصل : شبد » سقطت الألف في آخر اللفظ سبوا » وكذا في نسخة ف . 
(5) انظر : الوجيز : ١‏ / 197 » مغني الحتاج » المرجع السابق » نهاية الحتاج » المرجع السابق » شرح الحلى » 
المرجع السابق . : 


TS o 


لا قى الأقران تال الو فشر قاض أو جين قف قبل غل 
أصح الوجهين » ولو فسره بميتلة أو سرجين ١‏ أو كلب e‏ > فيه وان ٠‏ 
ولو فسّره بخمر أو خازير » 5 يقبل على الظاهر » وفيه وجه . 


واكلب الل يقبل مته قولاً ودا حدا"؛ ا 


وأما لفظة « الدرام » فلا ا فعا ف الاق المد وا تفيل اقل 
من [ ٠۲۲‏ / ب ] ثلاثة درام عندنا » وإن فسّرها بالنقص كالطبرية": ان كان 
منفصلاً لم يُقبل » إلا إذا كان في بلد يُعتادٌ فيها التعامل بها » ففيه وجهان” 
وإن کان متصلاً هل يُقبل ؟ فيه وجهان. 

وإن قكرها بالمنشوقة متصلاً قبل > ومنفضلاً : إن كان لا يُتعامل با في 
بلد الإقرار ل يُقبل » وإ كان يُتعامل بها ؟ فيه وجهان » الأصح أنه يُقبل . 


[ اختلاف المقر والمقر له في التفسير] : 
4 - ثم مها أقرٌ بالشيء وفسّره با يقبل منه كدر مثلاً > فقال المقرٌ 


› مغني الحتاج : ۲ / 747 » نهاية الحتاج‎ » 157 / ١ : والأظبر القبول » لأنة شيء لازم ؛ ( انظر : الوجيز‎ )١( 
[ . ) المرجع السابق‎ 

(۲) اقتصر عليه الغزالي في الوجيز » ذالم السابق > وانظر المراجع السابقة . 

() انظر : الوجيزء المرجع السابق » مغني الحتاج : ۸/۲ ۰ نهاية الحتاج : ه / ۸٩‏ › شرح الحلي : ۳ / ۸ . 

. في نسخة ف : كالناصرية‎ )٤( 

(ه) انظر : الوجيزء المرجع السابق » مغني الحتاج : ؟ / ٠٠١‏ › نهاية الحتاج : ه / ٠١‏ » شرح الحلي ٠‏ المرجع 
السابق . 0 0 

» اقتصر الغزالي في ذلك على القبول دون إشارة للخلاف » وأن حك المنقوصة والمغشوشة الآنية سواء‎ )١( 
انظر : الوجيزء المرجع السابق » »مني فلع ی ق > نجاية الحتاج » المرجع السابق » شرح الحلي » المرجع‎ ( 
. ) السابق‎ 

r - 


له : م تَرذةٌ بلفظك » وإفا أردت أكثرٌ منه » قال الإمام : قال الحققون : ' 
لا يُقبل هذا الكلام من المقرّ له ؛ لأنه لا ايدعي مزيداًء وإما ينازع في 
إرادة يل يني أن الج ارو حار ار 
استحقاقه لتسعة مثلاً »> حلف له بالله » ( إنه )" لا بستحق عليه التسعة 
الزائدة » ول رذ بقولي « شيءَ » غير الدرم الذي e‏ 

ومن أصحابنا من قال : تُقبل دعوى الْقَرّ له في الإرادة الجردة » وهو 


٠ 5‏ “يو 
صسقفا . 


يف 


۹ _ وقال البغوي : إذا أقرَ بشيء » وفسّره بدرهم مثلاً > فادّعى المقرٌ 
له عليه » أنه أرا غير هذا أو أكثر منه » ل يع حتى يبين قدرّه وجنسه . 
فان بين قدرأ » وقال أردته بلفظك . وهو لي عليك » فالقول قول امقر مع 
يمينه » يحلف بالله » إنه ما أراة إلا درهاً » ولا يلزمه أكثرٌ منه » ويجمع بينها 
في المين . ظ 


فان نكل حلف ( المقرٌ له ) على استحقاق ما ادعاه عليه » ولا يحلف إِنَّه 
أراة بلفظه هذا ؛ لأنه لا اطلاع ( له عليه > لأنه لا يطل )" على ضيره : 
بخلاف وارث المقرء وخلّف وارثاً : > قام مقامّه في التفسير > فإذا مسر الوارث 
نورم » فادعى المقن له عشرة :حل الوارث باه إن مورت ها أراة اك 


ن ااه خلينة اورت > وقد يظلة ت عل مال مطل ع ن 


وهلا بخلاف الوصية > إذا أو له بشيء غير معلوم > وبينه 





. اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل‎ )١( 
. اللفظ من عندي » وفي الأصل : اللقرء وهو خطأ » لأنه يتنا مع المعنى والسياق‎ )1( 


() العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف . 


_ 


الوارثٌ , نائعى E‏ لي أن 
الموصى له يستحق أكثر من هذا » ولا يحلف على ما أراده الموصي » لأنّ الإقرار 
إخباز عن کائن معلوم › فجاز أن يطلع عليه الوارث ١‏ والوصية إنشاء أمر على 
اشوالة + كان يانه عل رارت ظ | 

» وإن فسَرَ المقرٌ الشيءَ بدرهم » فادعى المقَرّله : أردت به ديناراً‎ - ١ 
واستحقه عليك » فهذا دعوى خلاف جنس ما فسّره المقرء فيحلفْ بالله » إنه‎ 
لا يلزمُه الدينارٌ» وأنه أراد بالشيء ل اسه البغوي ووافقه عليه‎ 
. أ]‎ / ١١ [ اللتولي‎ 


مسائل من الغصب 

المسألة الأولى ‏ [ ضمان المغصوب ] : 

اقب لسري" O‏ ة بيديقة شنا 06 عبيدا أقرية 
وجب عليه دفعٌ القية إلى المغصوب منه للحيلولة . 

۴ _ ثم إذا أخذ للحيلولة م بزل ملكه عن العبد عندنا ء بل ملكه في 
العبد دام مستترٌ » وأما القية التي أخذها للحيلولة » هل يلكها أيضاً ؟ جمهورٌ 
الأصحاب قالوا : إنه يملكهاا"» وفيه وجة حي عن القفال أنه لا PS‏ 
. التي أخذها للحيلولة > لأنّ العبدَ باق على ملكه فيؤدي إلى امع بين 
البدل والْبْدل . 


قال الطبري : وأصحٌ ؛ الوجهين أ امالك يستحق مطالبة الغاصب بأجرة 


)۱( ق ف : إذا : 


(۲) وهو ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي > واقتصر عليه › ( المهذب ١١:‏ / 3/8 ) . 


O 


دنع الت الوا ق ب ال هع أنه قد اا القنة جه 
للحيلولة » فيلك القية » ويلك أجرة المنافه". . 

64 - قال المتولي : ولو غصب أُمْ ولدٍ » فأبقت من يد الغاصب ء فأخذ 
EE‏ وو يسوي > فهل يرجم 
ا '' على تركة المالك ( المغصوب منه ''؟ فيه وجهان , 
د لأبي عاصم العبادي . [ 

8# فلو اعتقها الد هان وأو كن المنصوما عدا > واا عا 
فاعتقه السيدٌ » رجع الغاصب بالقية التي دفعها إلى المالك » للحيلولة . 

قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : هذا كلام المتولي » ولم يحك 
في المسألة الأخيرة خلافاً » والفرق بين عتق أم الولد بموته وبين إعتاقه ظاهرٌ . 

۷ - وما فرعته على هذه المسألة » مالم أظفر به منقولاً > وهو أنه إذا 
ستحَق المغصوبً منه مطالبة الغاصب بقية العبد ( المغصوب امنا مارب 
او روسيم يويد ديوس لايد 
لامك فى جورة: ) 

+ كاذ تمر عن يعن القية جازية ICES‏ القن 
( لو قبضها , لم يجز وطء الجارية والاسةتاع بها بنظرٍ ولا قبلة وغيرها » وإن 
٠‏ قلنا : يلك القمةّ )". 

ا 
(۲) انظر : المهذب :۱ / ۲۷١» ۳۷٤‏ . 
(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف . 
)٤(‏ العبارة زيادة من نسخة ف . 


(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


. مابين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )١( 


A 


قيل تقول + إنه فلك الاربة هلكا اما لطا لعل الوطء؟ 


هذا فيه تردّدٌ عندي » وللنظر فيه ا > و أضباذفة ال الآن ملا 
فان تجدد طف به ألحقته بالحاشية" إن شاء الله تعالى . 


المسألة الثانية ‏ | قمة المغصوب ] : 

۹ _ إذا غصب مثلياً كقفيز من حنطة » وأقام في يده ( مدة )" ثم 
تلف » والحنطة موجودة في البلد » ومضى على ذلك زم › ثم ( أعوزه )"" 
المثل » وكان الرجوغ إلى القية › فأي قية تعتبرٌ ؟ فيه تسعة أوجه 
07777 
كانه م ينها ثلاثة قا و 

أحدها : أنه يجب أكثر القية من فخا إلى يوم اعوزاز المثل . 

والثاني : أكثر القية من يوم الغصب إلى يوم تلف و 

واكاك د واا 

: ا و اة فال‎ E O UT 
ا ا عو ال إل العية دااع فيل 1" ااا الاصرب:‎ 


. في نسخة ف : على الحاشية‎ )١( 

() اللفظ زيادة من نسخة ف . 2 

(9) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أعوز . 

(8) اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : أبو حا 

(5) ذكره أبو إسحاق » واقتصر عليه » ( انظر : المهذب :۱ / ۳۷١‏ ) . 

)١(‏ هو مد بن المفضل بن سامة بن عاصم الضبي » أبو الطيب إلبغدادي » الفقيه الشافعي » كان من كبار 
الفقهاء ومتقدميهم » أخذ الفقه عن ابن سريج » وكان موصوفاً بفرط الذكاء » وفدنة ا ع و 
وهو غض الشباب » وأبوه أبو طالب المفضل اللفوي » صاحب التصانيف المشهورة في فنون الأدب ومعاني القرآن › 
( انظر : طبقات الفقهاء : ٠ ٠١١‏ وفيات الأعيان يه ا ا 5 /ذة؟). 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فهذا » وهو تصحيف . 


IV 


أو قية مثله بعد تلفه ؟ فيه وجهان : 

إن قلنا : قية المغصوب » وجب أقصى القم من يوم الغصب إلى يوم 
التلف . 
35 المثل ا . 

١5م‏ - فأحة هذين د النسوبين إلى أبي الطيب د بن سامةء 
0 اثلاث التي ذكرها ا ا و ان 3 الوجة أحدها : فإذا ضمنا 
الوجة الثاني لأبي الطيب بن سامة الذي لم يندرج تحت تلك الوجوه الثلاثة 
صار جموعها أربعة أوجه . 

۲ - وزاد القاضي ( سين )" وجها خناضنا > وهو اعتبار قيته يوم 
انقطاع المثل . 





)١(‏ اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : هو 

) في الأصل : حسن » وهو تصحيف.عن القاضي حسين الذي يقصد عند اطلاق لفظ القاضي وهو ماجاء في 
نسخة ف » ومن اشتهر بامم القاضي حسن مايلي : الحسن بن جمد بن العباس » القاضي الإمام الجليل أبو علي 
الزجاجي » المتوفي في حدود الأربعمائة هجرية ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ؛ / ٠۴١‏ » طبقات الفقهاء › 
الشيرازي : ص۷٠٠‏ ) » ومنهم : الحسن بن الحسين بن عمد بن الحسين بن رامين » القاضي أبو مد الاشتراباذي > نزيل 
بغداد , المتوفي سنة ٤١١‏ ه ء ( انظر : : طبقات الشافعية الكبرى : > / ٠٠١‏ › البداية والنهاية ١:‏ )ء ومنهم : 
الحسن بن أحمد » المعروف بالحداد البصري > القاضي أبو عمد » وهو المذكور في كتاب الأقضية من شرح الرافعي » وله 
كتاب في أدب القضاء » دل على فضل كبير » وحدث فيه عمن لحق أصحاب الإمام أحمد بن حنبل > وله كتاب في 
الشهادات » وفيها فوائد ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى :۲ / ۲٠١‏ )ء قال الشيرازي في ( طبقات الفقهاء : ٠١١‏ ) : 

لا أعلم على من درس ولا وقت وفاته » ومنهم : الحسن بن عبد الله » وقيل : عبيد الله مصغراً > وهو القاضي أبو علي 

ل ل لي اد برعاي اير > وله عليه تعليقة مشهورة » وكان فقيهاً 
عظياً ورعاً حافظاً لمذهب »› وله مؤلفات كثيرة في المذهب والخلاف » ودرس ببغداد سنين » وتوفي في البندنجين › 
بلدة في طرف النهروان سنة 650 ه ء ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ٠٠١ / ٤‏ » طبقبات الفقهاء : ٠١١‏ ) . 


- 1۸ - 


7 - وذكر بعضّ الأصحاب وجها سادساً » وهو اعتبارٌ قيته يوم" تلف 
اشرت ظ ظ 

6 _ وذكر الشيخ أبو مد ثلاثة أوجه نسقاً » مخالفة للوجوه الستة 
المذكورة » فقال : أحدها : أنا نعتبيٌ أقصى القم من يوم انقطاع المثل إلى يوم 
الطلب » والثاني : أقصى قية المثل من وقت ما تلف المغصوب إلى الوقت الذي 
تعذرٌ التغري فيه ء والشالث : أنا نعتبرٌ الأقصى من يوم الغصب إلى يوم 
التغريم . 0 ©7038 
6 قال الام : الأصحٌ من هذه الوجوه كلها اعتبارٌ أقصى القم من 
الغصب إلى انقطاع المثل'" > واللوجة الأول من وجوه شيخى أبي مد غلط 
محض لا شاك فيه ؛ ولا a os‏ 
أبي مد يجمع أحة وجبي أبي الطيب بن سامة » مع مزيد لم يّصر إليه 
أبو الطيب » والمزيدٌ خطأ لا شك فيه ء وهو اعتبارٌ الأقصى بعد انقطاع 
المثل » والوجه الشالث من وجوه شيخي أبي مد [ ٠١١‏ /أ]( ممع "" أصحّ 
الوجوه التسعة » ( وهو ) اعتبارٌ الأقصى من الغصب إلى اتقطاع المثل › 
ويزيدٌ عليه زيادة » وهو اعتبارٌ الأقصى بعد الاتتطاع إلى التغريم » وهذه 
الزيادة خطأ لا شك فيه » فإذن الوجة الأول من وجوه شيخى أي مد خطاً 
محض »> لا يشوبّه صواب » والوجهان الأخران من وجوهه يتضنان ضم خطاً 
إلى مسلك من الصواب وزيادة عليه بما هو باطل . 


و 


. في نسخة ف : وقت‎ )١( 
نهاية‎ › 7١ / وهو ما عليه التحقيق في المذهب ( انظر : مغني الحتاج : ؟ / 585 » شرح الحلي : ؟‎ )۲( 
. ) ٠١١ / ۲ : حاشية البجيرمي‎ » ٠١١ / الحتاج : ه‎ 
. اللفظ من نسخة ف »› وساقط في الاصل‎ )0( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هو‎ )4( 
217 ® 


قال الإمامٌ : وكل هذا مفروض فها إذا غصب مثلياً » وأقامَ في يده مدة » 
نم تلف » ( ثم انقطع ) المشلُ بعده » أمّا إذا أتلف على إنسان شيئا من غير 
فرض غصب احتوى باليد » فيه وجہان . 

أحذها + غر اکر القم من يوم التلف إلى يوم الانقطاع . 

والثاني : أنه يُعتبِرٌ من يوم الانقطاع . 

وينقدحٌ وجة بالتضعيف ٠»‏ وهو اعتبارٌ القية يوم التغريم . 

| تعريف المثلي ] : ظ 

7 - فان قيل : إذا كان الواجب في الغصب رذ المثل إن كان لا :او 
القية إذا م يكن مثليا » فا المثلي ؟ 

فا :خلت أضحاتنا و تدده وحار الاماء والغزا ل أنه اندي نل 
أجزاؤه ف القية والمنفعة »من حيث الذات + لا من حيث الصنعة". 

47 وهذا عندي منقوض بالعنب والرطب » فإن أجزاءهما متاثلة في 
القمة والمنفعة » من حيث ذاتها » وليسا من ذوات الأمثال على الصحيح . 

4 _ وقيل في حدّه : كل موزون أو مكيل » وهو منقوض بالمعروضات 
على النار والمعجونات . ظ 

1م 5-5 : كل مقدر بالوزن والكيل جوز السم فيه » ويجوز بيع 


مون قلت اا + هذا عى ا ها دلق ج الكل 
)١(‏ العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : انقطع '. 


(۲) عبارة الغزالي في ( الوجيز : ؟ / ٠١8‏ ) : وحد المثلي ما تتائل أجزاؤه في المنفعة والقية » من حيث الذات 
لا من حيث المنفعة ‏ والأظهر أن الرطب والعنب والدقيق مثلي . 


12ت 


١‏ قال الإمامٌ : هذا حه القفال u‏ هخ لااب 
القرط الآخر: ا بعضه سض اوقا كم انات هذا اد 
الأخير ونفية خلافٌ بين الأصحاب في أن" الرطب والعنب » وما في معناها , 
ما تتاثل أجزاؤه » لکن يمتنع بيع بعضه ببعض ؛ > هل هو من ذوات الأمثال » | 
حتى يجب على متلفه مثلّه ؟ 

AYY‏ - وقال القاضي حسين : يرد على اال القاة الوروكة 
والملاعة” والمغارف» فإنّبا موزونة يجوزٌ السلّ فيبا » ويجوز بيع بعضها 
ع وا ل کا اا و اتان ان يديا غل 
الصفات . 

والفقة المرعي عندنا في حدّ ذوات الأمثال تساوي [ ١5‏ / ب ] 
الأجزاء في امنفعة والقية » وإلى هذا مال العراقيون » ولم يتعرضوا للسَلم ‏ 
وقَضوا بِأنٌ الرَطَب والعنب من ذوات الأمثال » وكذا الدقيق . وإغا امتنع بيع 
بعض الرطب ببعض » وكلك العنب » تعبداً » وكلامنا فيا تقائل أجزاؤه في 
الضفات وا منافع 

هذا جملةٌ ما ذكره الإمام عن الشيخ القفال والقاضي حسين 
والعراقيين وما اخشاره لنفسه » وقد ذكرنا أن الأصح عندنا حدٌ القفال : 
وما نقضّه القاضي حسين عليه بالقاق الموزونة واملاعق والمغارف فلسنا نسلم 
جواز السام فيها أصلاً > فقد نص الشافعي رضي الله عنه » وأصحابه بعده » على 
منع الس في المنائر والأصطال الضيقة الرؤوس ٠‏ وما يشقل على اختلاف في 





)١(‏ وهو ما فعله الإمام النووي في المنباج فقال : « والأصح أن الثلي ما حصره كيل أو وزن » وجاز السم 
فيه » » ( مغني الحتاج : ۲ / ۲۸۱ › شرح الحلي : ؟ / ۲۱ » نهاية الحتاج : ١١١ / ٠‏ ) » وانظر : حاشية البجيرمي : 
/ 37 . 

(۲) في نسخة ف : والورق . 


)4١( أدب القضاء‎ 54١2 


تكوينه واستدارته وضيق وسطه » واكتناز أعلاه وأسفله". 

6 _ ولا شك أن القماقٍ مختلفة كذلك اختلافاً كثيراً > لا ينضبط بوصف 
واصف » وهي أكثر اختلافاً من المنائر والأصطال » وكذلك نص الشافعي 
واه عل ع ا ف ال التحوت قبل وة وة مانن 
دقته وغلظه » في أسافل السهم ووسطه وفوقه » والملاعق بيّنة الاختلاف في 
دقة يد الملعقة. وضيق رأسها » واتساعه وعمقه وانبساطه » فلا نسلّمٌ صحة الس 
فيها » وهكذا المغارف . ظ 


5 3 وأما العنب والرطب فالذي اختارّه معظم العراقيين » ومن المراوزة 
الشيخ أبو عاص" والهروي والبغوي أنها ليست مثلية » وكذلك الغاز لرطبة ؛ 
وعللوه بأنّه لا يجوز بي بعضه ببعض » واختاروا في حََدَ الثلي : كل مكيل أو 
موزون يجوز بيع بعضيه بيبعض,ويضح السم فيه ٠‏ وقالوا «الندقيق لسن ا 
عل لاض + اا ل جوز ت بحشة يعض : 

۷ _ والتحقيق ( عندنا 9 ف Eas‏ شو ان فال 
الاختلاف الواقع PE‏ : إن اریت به ما يترتب عليه من 
الرطب بالرطب غيرٌ صحيح» وخلاف المزني في هذا مذهب له » ليس بمذهب 
ل اور ؛ لأنه لل ر يُخْرّجها على أصل إمامه . 


. ٠١١١۸۹ / ۲ : انظر : الأم » الشافعي‎ )١( 
. ۱١١/۳ : انظر : الام‎ )۲( 
. في نسخة ف زيادة : العبادي‎ )۳( 
. اللفظ زيادة من نسخة ف ء وساقط من الأصل‎ )٤( 
: ٠١١ / ۲ : ء مختصر المزني‎ 7١/5 : انظر : الأم‎ )٥( 


5” 


على أنه غير مث 
4 وإن أريد به ره مثله على مُتُلفه عاد الخلافٌ إلى [ ٠۳١‏ / أ] أن 


ااا » ما الذي یغرم له ؟ منهم من قال له وو 
من قال : 5 
201110000 
با مثلي في باب الربا »> لان المثلّ في باب الربا هو ما يجوز بيع بعضه ببعض › 
سواء بسواء » إن اتحدَ الجنس » ويدأً بيد » إن اختلف ا لجنس » وهو المراد بقول 
رسول الله بلق : « ملا مكل ع" وإفا أراة برة الثل في باب الغصب رد 
eel E‏ اين SNELL‏ 
أ اذا اف ما لا مل ةوا وااجيدا: لون قلاات فل د 
مثلّه أو قيته ؟ فيه وجهان > ولم يُريدوا برد مثله على أحد الرأيين ا 
الحيوان مث » إا أرادوا مثلّه أي مثل صورته في نوعيته » لأنه في الملة قربأ 
إلى حق المقرض » وإن كان ( الخلاف )"" واقعاً في حقيقة المثيّ عند المتكامين , 
وما هيته , لا في أحكام شرعية تترتبٌ عليه OU EN‏ 1 
امثلين عند المتكامين عبارة عن الشيئين المشتركيّن في أخصّ صفات النفس » 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والشافعي ومالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » بلفظ 
« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بثل » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً ثل » ولا تشفعوا بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» ورواه النسائي وأبو داود وأحمد بألفاظ.أخرى » ( انظر صحيح البخاري بحماشية 
السندي : ۲ / ۰۱۰ صحيح مسلم بشرح النووي : ۱۱ / ٩‏ ء بدائع المنن : ۲ / 174 » الموطاً : ۲۹۱ » سنن أبي داود : 
۲ / ۲۰ ء سنن النسائي : ۷ / ۲٤۱‏ » سبل السبلام : ۳ / ۲۷ » التلخيص الخحبير : ۲ / ۷ ء نيل الاوطار : ۵ / ٠٠١‏ ) . 

(۲) في نسخة ف : القولين . 

8 اللنظ مق ك ف وف الال ٠‏ الخلا »وقد مقت القاء ا : 
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ويمكن أن يُعبرَ عنها بح واحد شارح لحقيقتها » ولا شك أن هذا يشمل 
الحيوانات وغيرّها » ورد الخلاف بين أصحابنا إلى الأحكام الشرعية متعين › 
فعنى قولم هذا مث » أو ليس بثلي في باب القصب » معناه أنه : هل يجب 
على متلفه رد مثله » أم رد قیته ؟ ومعنى قولهم : مثلي في باب الربا أنه يجورٌ 
بيع بعضه ببعضه متساوياً إن اتح انس » ويدأ بيد مع التفاضل إن اختاف 
الجنس » ( والعلم عند الله تغالى ) 3 


مسائل من الشفعة 

۹ _ قد ذكرنا فيا تقدم من كتابنا هذا في الدعوى بالشفعة طُرّفأ من 
قاعدتها"”» ولنذكر الآن » زيادة على ذلك » ما نرجو نفعه إن شاء الله تعالى . 

المسألة الأولى ‏ ( المأخوذ بالشفعة ] : 

AA*‏ 1 إن المأخودّ بالشفعة 5520 شقص بيع من ن عدار ب يُجِبِرَ الممتنع فيه على 
RST‏ 

وقال ابن سرَيْج : تثبت الشفعة في كل عقار لدفع ضرر المداخلة على 
لس ل سا ا ارا ل الس د 


› ب ] بين شريكين » لواحد عشرّها‎ / ۱۲١ [ فلو كانت صغيرة‎ - ١ 


. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )١( 
ْ . ۷۰۹ 25٠١ ., وما بعدها‎ 505 › ١78 فقرة‎ )۲( 
اختلف فقباء الشافعية في علة ثبوت الشفعة على قولين » الأول : أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة‎ )0( 
القسمة واستحداث المرافق » وهو الأصح ء والثاني : أن العلة دفع ضرر الشركة فيا يدوم » وهو قول أبن سريج › قال‎ 
: النووي : وكل ما لو قسم بطلت منفعته اللقصودة كحام ورحى لا شفعة فيه في الأصح » ( انظر : معني المحتاج‎ 
: حاشية البجيرمي‎ » ۲۸١ / ١ : ء المبذب‎ ۷ - ۹٤ / ۰ نهاية الحتاج‎ › ٤٣ / وما بعدها » شرح الحلي : ؟‎ 57/5١ 
. (Y/Y 


عد ا 


وللآخر تسعة أعشارها » ليس لصاحب العشر إجبارٌ شريكه على القسمة على 
الأصح » لأنه تعنت بغير فائدة » فلا جرم لا شفعة لصاحبه إذا باع العشرٌ 
زلا ابع أعقنان اخ از اجب الششو عل اة عل اا 
فلصاحبه الشفعة إذا باع التسعة الأعشارء وإن قلنا : لا إجبارَ على القسمة في 
الجانبين فلا شفعة من الطرفين . 

[ شقص جدار ]: 


عت وو 


AAY‏ ولو بيع شقص في جدار عريض مع الأساس قل ت فة 
الشفعة للشريك ؟ فيه فيه وجبهان . 

أحدها : نعم » لأنّه قد بيع مع الأرض » فصارٌ كالدار [ والبناء 1 '. 

والثاني : لا > لأ الأرضّ في الحائط تبح له » والحائط منقول » ولا شفعة 
في المنقول". ظ 

[ السفل والعلو ] : 

865 ولو كان سفل دار لواحد » وعلوّها مشترك بين صاحب السفل 
وبين آخرء فباع صاحب العلو شِقْصاً من العلو » إِنْ كان السَقف لصاحب 
السفل فلا شفعة في العلو للشركاء في العلو , > وار كان السَّقفْ لشركاء العلو ‏ 

تبت الشفعة لهم ؟ فيه لوعن 


| الدار والممر المشترك |.: 

دده ولو وان ليجل دا ريك له فيها » وإليها مر مشترك بين 

لايل ل ق مدق لدم :لافطا اقل من تناه اناد 

(؟) والوجه الثاني هو الأصح . ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / 555 ۳۹۷ ء نهاية المحتاج : ۵ / 151 ) . 

)١(‏ الوجه الأول لا تثبت فيه الشفعة . لأنه لا يتبع أرضاً . والثاني : تثبت . لأن السقف أرض لصاحب: العلو 
يکنه ويأوي إليه فبو كالأرض ء ( انظر : المبذب 784/1١1‏ ) . 
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جماعة , 0 مالك 0 الممر شيء » فإذا باع صاحب الدار الدارٌ من غير . 
ملاك الممرء ( ' للاك الم » على الذهب ا ۰ 

٥‏ ۔ وقال ایر“ 8 من أصحابنا : تثبت الشفعة في الدار المبيعة للاك 
الى برهر متي ان االعيية ل RN‏ 
والحالة هذه » تبع للممر عندهم » والأول أصحٌ » لأنّ الدار غيرٌ مشتركة والممرٌ 


مشترك » ( وغيرٌ المشترك لا يتبعٌ المشترك ) 0 
7 - ولو كان مالك الدار منفرداً ( بذلك )“> يلك من الدرب المشترك 


خصة شان مم بق ملاك الدري + .والوري هو ال > وهو ما الأسفل.: 


. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : لا شفعة‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج : ؟ / ۲۹۸ , شرح الحلي : ؟ / ٤٤‏ » نهاية الحتاج : ه / ۹١‏ , حاشية البجيرمي : 
ا ظ 

(8) أصل e‏ ا e‏ الأول 0 الشفعة للشريك فقط دون الجار» بينا 
أثبتها الثاني للشريك وللجارء فثبتت الشفعة للخليط في نفس المبيع ثم في حقه كالشرب والطريق الخاصين ثم لجار 
ملاصق » ولو كان بابه في سكة أخرى » انظر في مذهب الحنفية كتاب : ( درر الحكام : ۲ / ٠١8‏ » رد امحتار : 
٩‏ / ۷ » نتائج الأفكار : ۷ / 501 ء بدائع الصنائع .: 3 / 518١‏ › مختصر الطحاوي : ٠١١‏ ) . 

(5) مذهب الإمام مالك في استحقاق الشفعة للشريك فقط دون الجارء ذهب الإمام الشافعي » خلافاً 
ما نقله المصنف رجه الله تعالى » قال ابن رشد : ذهب الإمام مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا 
للشريك ما ل يقسم » وقال الشيخ الدردير : وجار لا شفعة له » وإن ملك تطرقا أي انتفاعاً بطريق الدار التي بيعت 
كن له طريق في دار يتوصل با إلى داره » فبيعت تلك الدار » فلا شفعة له » وكذلك لو ملك الطريق » وقال ابن 
جزيء : أن يكون الشفيع شريكا » فلا شفمة لجار خلافاً لأبي حنيفة › ( انظر : بداية المجتهد : ۲ / ۲۷۸ » بلغة 
السالك : ؟ / ٠٠١‏ ء حاشية العدوي : ۲ / 7١8‏ ء حاشية الدسوق على الدردير : ۳ / “87 » ٤۷٤‏ › قوانين الأحكام 
الشرعية : ۲١١‏ » مسالك لدلالة : 7٠١‏ ) » وقال الشيخ ميارة : « لا شفعة للجار » والقول بثبوت الشفعة له شاذ ء بل 
فال أب الماحكون لاطا و وح مدر كر معاي وو رجي بارويل يت 
الحكام : ؟ / ٤٥١‏ ) . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وعليه‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف . 

(۸) اللفظ زيادة من نسخة ف . 
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فباع مالك الدار الدار مع حصته الشائعة في الممر من أجنبي » ليس يلك من 
امسن قدا ل ل امان يكون لار اراو 

إن كان لار آخر تحت الكقفية لشركاء المفن فى الممن خناضةء لآ فى 
الان لان الذاز تقى عتتفها ( يا بالطرق الأخرى”. 

وإن م يكن لبا ممرّ غير الممر المشترك » هل تثبت الشفعة لشركاء الممر ؟ 
فيه ثلاثة أوجه , في الثالث » تثبت بشرط أن يكنوا المشتري من حق الاجتياز 
في الممر » اجتيازاً فقط » دؤن أن يلك عليهم شيئاً من نفس الممر”". 

المسألة الثانية ‏ [ الشفعة لصي ] : 

4ه إذا بيع شقص من عقار محمل للقسمة » فيه شركة [ ١١١‏ /أ] 
فيا كان الا لىق اه ا موعن فل الأت ا 
م يفعل » ورد الشفعة › > لط يعد تو اح وا كان ( الأحظ )^ فى 
الترك لم يجز له الأخدّ » ولو اخ كان باطلاً . 

۸ - فإذا بلغ الصي ورش » هل له الأخذ ؟ فيه وجهان » المشبورٌ من 
المذهب لا » فإِن تساوى الأخذ,والترك في الحظ » فيه ثلاثة أوجه » الشالث : 
يتخير الأب . 

۹ _ وحيث قلنا : للصى أخذ الشفعة بعد بلوغه . فإذا طلب من 
المشتري الأخد » فقال : أبوك سلّم الشفعة في صغرك » وأنت تع » قال 


. في نسخة ف : أو لا يكون » فإن‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(؟) المراجع السابقة في الصفحة 567 هامش ۲ . 
)٤(‏ المراجع السابقة . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لاحظ‎ )٥( 


7ت 


البروي : قال ابن القاص : يحلف بالله » إنه لا يع أن أباه ( سم )» وقال 

ر أصحابنا : لا ين عليه » وهو الأصحٌ ( لأنه )' لا يجوز للأب تسلهّها › 
قال : والأصل في هذا الاعتبار باعتقاد الحام » فإن رأى تحليقه حلَقَه » وإِن 
رأى تركه لم يحلفه » لأنّ العفو عن الشفعة في هذه المسألة مختلّفَ فيه بين أهل 
العم . 

١‏ - قلت أنا : الأصحٌ في هذا عندنا أنّ الأخدّ في حال الصي إن كان 
أحظ للصى وجب على الأب الأخذ قولاً واحداً » فعلى هذا لا تسبع دعوى 
المشتري أن الأب تركبا » وإنا هذا الخلاف يازل على ما إذا كان يجوز للاب 
الأخذ» ويجوز له الترك في صورة تفرض كذلك فته اللاف الال 
هده + ( فان تياو الخد والترك وال ونه ثلانة Nesl‏ يه 
5 م ,(؟) 

ا 

[ المسألة ] الثالثة ‏ [ الشفعة للحمل ] : 

^) إذا مات أحد الشريكين عن حمل فباع ( الشريك الآخرٌ‎ - ١ 
. حصتّه لم تثبت الشفعة للحمل » ولا بعد خروجه حيا‎ 


7 - ولو ثبت لرجل اخ شقص مبيع باله: لشفعة » ثم مات قبل القكن ‏ 
فين خم وخلنة ا ٠‏ ثم خرج امل حيأ بدت الفعة لننه و ماحد ينا" 


. اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : سامه‎ )١( 

(0) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أنه . ظ 

() ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ٠‏ وساقط من الأصل. > ولكن سبق ذكرها قبل عدة أسطر » ف ۸۸۸ . 
(8) لفظ المسألة غير موجود في الأصل » وغير موجود في نسخة ف . 

(5) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : أحد الشريكين . 

() اللفظ في نسخة ف : ويأخذها . 
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ولية » وهل للولي الأخذ قبل ( الانفصال الوه وجرن شان ا دنه 
انه لا جور الأخذ في حال اجتنانه . 

وقال المتولي : إذا وقفنا الميراث لأجل المل زوق le o‏ 
شه e‏ و عوراو ار 
س دا 

[ المسألة ] الرابعة ‏ [ العوض عن الشفعة ] : 

١ |‏ - إذا ثبتت الشفعة لشفيع » فأخذ عنما عوضاً من المشتري › المذهب 
أنه لا يجوز ء خلافاً لأبي إسحاق المروزي . 

نم إذا فرعنا على بطلان أخذ العوّض سقطت شفعته , ولا عوض إن عَلم 
بطلا ذلك » وإن ظَنٌ الصحة » وكان مما يجوز أن يخفى عليه ذلك »› ففي 
قوط فته وجبان + الاح دابا لا قف 

[ المسألة ] الخامسة ‏ [ تصرف المشتري بالشقص ] : 


. 5 )د 0 
4 _ كل تصرف يصدرٌ من مشتري"" [ 171 / ب ] ( الشقص › من به 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الاتقضاء‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » ومن الأصل : فكان . 

(0) (؛) الكامة سقطت من الأصل » ومن نسخة ف . 

(ه) ي ينتبي الكلام هنا في ورقة ١5‏ /أ > من الميكروفيم المأخوذ عن الأصل ء ثم ينتقل الكلام إلى ورقة 
SST‏ > ووجه الورقة 157 » وقد تعذر الرجوع إلى الأصل الخطوط في 
دار الكتب المصرية » لأن الدار وضعت معظم الخطوطات في صناديق حديدية › ونقلتها إلى مخابئ ومخازن سرية » 
نظراً لظروف الحرب مع العدو الصهيوني اللكم . ولذلك فقد اءتندت في هاتين الصفحتين على نسخة ف التي أحضرتها 
من المكتبة الأهلية في باریس : ورقة ١64‏ / ب › ۱٤١‏ / أ ١58‏ / ب ١512‏ / أ . 
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أو هبة أو وقف » يُنظرٌ : إن باع ٠‏ فالشفيع بالخيار بين أن يأخڌ الشقص من 
المغتري: الثان + أو تقض قراءدء وياد فن النترف الأول 

وقال أبو إسحاق المروزي : ليس له نقض بيع المشتري الأول » لأنه يقدرٌ 
على أخذه من الثاني » فليس لَه نقضْ شرائه . ٠‏ ظ 

وحكى الشيخ أبو علي وجا غريباً : أنه مثى باع المشتري الأول الشقص 
نفذ بيعة مطلقأ > وبطل حق المشتري من الشفعة» ولم يتجدد له حقّ » قريبأ 
ولا بعيداً . | ش 

أما إن وهب أو وقف » ( وفرعنا ) على المذهب » تلط الشفيعٌ على 
إبطالہا» وعلى قياس مذهب أبي إسحاق في البيم أنه لا يسقط حق الشفيع › 
لك يأخذ من المغتري الثاني » اختلف الأصحاب على وجبين : 

أحدّها : بطلان الشفعة بالببة » ولا سبيل إلى نقضها . 

والشاني : أن الشفيع ينقض الببة » وإن كان على رأي أبي.إسحاق 
لا ينقض البيعَ الصادرٌ من المشتري الأول . 

٠‏ - والفرق في أن البيعَ يكن تقريرّهها » ويأخذ الشفيعٌ من الثاني 
بالثن الذي أخذه » ولا يفوت عليه شيء » بخلاف الهبة » فإنه لو م يَنقضها 
بطل حق الشفيع من الشفعة ٠‏ ولا يكن القول بأخذ الشقص بالشفعة عن ملك 
حصل ببة > کا في أصل الشفعة . 

أما إذا وقف المشتري الشقص فا مذهب أنّ للشفيع نقضه وأخذه بالشفعة , 


. اللفظ من عندي » وفي نسخة ف : أو فرّعنا‎ )١( 
. تبدأ ورقة 45 / أ من نسخة باريس‎ )۲( 
. ۳۸۹ / ۱ : انظر تفصيل هذا الموضوع في المبذب‎ )۳( 


- 10٠ د‎ 


وحكى القاضي أبو الطيّب الطبري في « الجرد » عن الماتَرُجسي" أنه قال : إِنّ 
الشفعة تبطل بالوقف . هكذا حكاءٌ الشيخ أبو نصرء ثم قال : وهذا ليس 
بصحيح » ورأيت في « الذخائر » جلي قال : المذهب أن للشفيع إبطال 
الوقف » والأخذ بالشفعة » قال : وطعنَ بعض الناس على الشافعى » فقال : 
أجاز هذه المآخذ » قال : وحكى القاضي أبو الطيّب عن الماتَرُجسي أنه حكى 
قولاً عن الشافعى أن الشفعة تبطل بالوقف . 

دوه / ؟ ‏ قلت أنا : هكذا حكاه جلى عن الماترجس قولاً عن 
الشافعى » والذي حكاه أبو نصر عن شيخه القاض أبي الطيّب أن الماتَرْجسى 
ذهب إليه > هذا هو النقل الصحيحٌ » ولا شك في غلط مُجلى فيا نقله » فإنه 
م يكن معمّداً فيا ينفرد ل 


وا نعو عسي ع ل تن ف ابو اوس له معان اترو ق الدب لای قال 
السمعاني : « كان إماماً من الفقباء الشافعية » من أعلم الناس بالمذهب وفروع المسائل » › وتفقه بخراسان والعراق 
والحجاز » وسمع الحديث من أصحاب المزني › ,وسمع منه الحام أبو عبد الله والقاضي أبو الطيب الطبري » وترجم له 
الحام في تاريخ نيسابور » وقال عنه : « كان أحد أمة الشافعيين بخراسان » وكان من أعرف أصحابه بالمذهب وترتيبه 
وفروعه » » وصحب أبا إسحاق المروزي إلى أن مات في مصر » ثم انصرف إلى بغداد فكان خليفة القاضي أي على بن أبي 
هريرة في مجالسه » ثم انصرف إلى خراسان »وله آراء في المذهب » وتكرر ذكره في المذب للشيرازي » والروضة 
للنووي ٠»‏ توفي سنة 784 ه وهو أبن ۸1 سنة . 

( انظر : تهذيب الأمماء : ۲ / ۲۱۲ ء وفيات الأعيان : ۲ / 560 » طبقات الفقباء : ص ١١١‏ ) . 

ملاحظة : ل يترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى » وإني ترجمت في الطبعة الأولى لهذا الكتاب 
لشخص آخرء هو أبو العباس » أحمد بن مد بن الحسين الماتَرٌجسي » المتوفى سنة ۲٠۳۲‏ ه » وهو خطاً › والصواب 
ما أثبتناه الأن . | 
)١(‏ قاضي القضاة بالديار المصرية مُجَلَّي بن جُمِيْ » بضم الجم » أبو المعالي المصري الشافعي › تولى قضاء الديار 
المصرية سنة ٥٤۷‏ ه ء ثم عزل لتغير الدول في أوائل سنة 544 ه » ومن تصانيفه الذخائر » وأدب القضاء الذي سماه 
العمدة » ومصنف في الجبر بالبسملة » توفي سنة 065١‏ ه . 

( انظر : شذرات الذهب » ابن العاد الحنبلي : 5 / ۷ ب البداية والنباية : ۱۲ / ۲۴۲ » حسن المحاضرة : 
٠5 / ١‏ » طبقات الشافعية الكبرى : ۷ / ۲۷۷ وما بعدها ) . 9 

(0) قال الإسنوي : ومن تصانيف مُجِلَّي الذخائر » وهو كثير الفروع والغرائب»» إلا أن ترتيبه غير معبود = 
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[ المسألة |( السادسة ‏ [ خيار المجلس للشفيع ] : 

و الشقص بالشفعة حيث يجوز ذلك » ويحصل له 
املك » فبل يثبت له خيارٌ المجلس ؟ فيه وجبان » وجة المنع أن إثبات خيار 
تقس عد شاي ا ' تساوي المتبايعين فيه في 
البيغ:. 

وأصل هذا الخلاف : الخلافٌ في قاعدة خيار المجلس › وهو أنه هل يُتصورٌ 
ثبوتّه في أحد شقي البيع ؟ فيه خلاف » فإن قلنا : إنه يثبت للشفيع خيارٌ 
ا مجلس فبؤ مقدرٌ ببقائه في ذلك المكان الذي يملكه فيه » فإن فارقه المشتري 
دون الشفيع » هل ينقطعٌ خيارٌ الشفيع ؟ فيه وجمان » ولا خلاف أَنّ خيار 
الا إت الع ظ 

| المسألة | السابعة | رؤية المشفوع ] : 

۷ _ هل يشترط في صحة ليك الشفيع الشقص المشفوع [ رؤية !° 
العقار قبل القلك ؟ فيه طريقان » منهم من قال : فيه قولان كالبيع » ومنهم ) 
من قطح بالصحة في الشفعة » وكأنه ملك قهري يضاهي الإرث » فإن قلنا : 
يصح » فللشفيع الخيارٌ عند الرؤية » ولامشتري أن يمتنع من قبول المن من 
الشفيع حتى يراه الشفيع » لأنه اللائقّ بالتصرف في الثن خوفاً من خيار ‏ 
الرؤية للشفيع » فلعله لا يرضى به . 

= ومتعب » وفيه أيضاً أوهام » وقال الأذرعي : إنه كثير الوم » قال : ويستد من كلام الغزالي في البشيط ويعزوه إلى 
الأصحاب » قال : وذلك عادته . 

. اللفظ ساقط من أصل النسخة ف‎ )١( 

)١(‏ اللفظ من عندي » وفي أصل النسخة ف : وصفه › ۽ وهنا يا ينتبي الكلام في الورقة ٠٤١‏ / أ من نسخة فء 
ليبدأ في. الوجه الثاني :56 / بپ . 

(۴) اللفظ غير موجود في نسخة ف . 

' . اللفظ من عندي » وفي نسخة ف : برؤية‎ )٤( 
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[ المسألة ا" الثامنة 1[ ثبوت الشفعة للوقف ] : 

قثب ]ذا تاا واا تسا وا عل وجل وق صا 
متصلاً » ونصفها الآخرٌ طلق لرجل آخرّء فباع صاحب الطَلْق نصفه من 
ال هل نيك الف لصا جب الوق © 

ا ا ا ا 
ادوا E‏ يُستحق به الأخذ بالشفعة . 


ال ال ابو تصن لا حن الرقوفة ا اة لان الوقن 
ينتقل من الواقف إلى الله تعالى على المذهب » فلا ملك لاموقوف عليه » فليس 
ارا ۰ 

وإن فلا +:ينتقل إلى الوقوف عليه + هل له أخذ الطلق بالفعة 4 فيه 
وجمآق :هدجا كن العراقيون: ف لك واكام عد قوت اة 
بناء على الختار عندم أن الموقوف عليه لا ملك له في الموقوف » بل ينتقل إلى 
الله تعالى . ظ 

أما المراوزة فإنهم أطلقوا أقوالهم قائلين" : بأنا إن قلنا : لا يلك الموقوف 
عليه الموقوف » لا شفعة له » وإن قلنا : يملك » فوجهان يبتنيان على أنه هل 
يقسم الوقف والطلق › أم لا 

ووافق البفوء) الغراقنين: فى أن الا اال النوقت إل الله ال ولا 
يملكه الموقوف عليه . 


وأما الإمامٌ وجماعة من المراوزة فإنهم أطلقوا الحلاف في ذلك من غير 


. اللفظ ساقط من نسخة ف‎ )١( 
. أ‎ / ١53 ب من نسخة ف » ويبدأ الكلام من ورقة‎ / ١40 (؟) تنتهي الصفحة الثانية من الورقة‎ 


105 _ 


تصريح "' [ ۱۲۷ / ب ] باختيار . 


[ قاعدة ثبوت الشفعة ] : 

۹ _ إذا عرف ذلك فقد يُحَيّل لنا إشكال على قاعدة المذهب في الشفعة 
والوقف » جرّها تباین اختياراتهم فيها » ونح نذكرٌ ( ما ) خطر" لنا في 
ذلك فنقول : 

لا شك أن قاعدة ثبوت الشفمة على مذهب إمامنا رضي الله عنه أ 
الشفعة تثبت لدفع ضرر مؤنة القسمة » وعلى هذه العلة بنى الشافعي رحمه الله 
مذهبه في منع الشفعة فيا لا يقسم ٠‏ وثبوتها في المقسوم” . 

واه ان ر ته هق فاا : إلى أن الشفعة تثبت تثبت فیا لم يقنم » دفعاً 
لضرر المداخلة وسوء الشركة . 


إذا عرفت هذه القاعدة في الشفعة انتقلنا عنها إلى قاعدة في 
القسمة . وهي : أن القسمة في بابها هي بيع أو فرزٌ النصيبين" ؟ فيه قولان . 
قال الغراقيون + لصح أنها فرز النصيبين ؛ وقال المراوزة > الأصح أنها 
بيع" . وبنوا على هذا جوارٌ قسمة الوقف من الطُلّْق » إذا لم يكن فيها رد » 


)١‏ ينتهي النقل من النسخة الثانية التي أحضرت ميكرو فيلا لما 5 > بسبب نقص ورقة كأملة من 
صورة الأصل , > ثم يعود النقل من نسخة الأصل . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لنا . 

(۲) في نسخة ف : حضر . 

(5) انظر : الأم » له : ۲ / 75١‏ , مختصر المزني : ۳ / 87 . 

(0) في نسخة ف : المشاركة . 

. العبارة في نسخة ف : إفراز للنصيبين‎ )١( 

(۷) سبق بيان ذلك مع التحقيق وذكر المراجع فقرة 56١‏ . 
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فقال العراقيون : يجوز » لأنّ القسمة: فرز النصيبين » وكذا إِنْ كان فيها رد , 
والردُ من أصحاب الوقف » وقال المراوزة : لا يجوز قسمةٌ الوقف من الطلّق 
نظلفاً عل الاب بناء على أن الأصح عندم أن القسمة بيع" . 

١‏ - إذا تقرر ذلك ظهر أن اختياز العراقيين عدم استحقاق الشفعة 
للموقوف عليه في الطلق المبيع المشترك » لأنٌ الشفعة تثبت في كل عقارٍ محمل 
للقسمة » لدفع مُوْنة القسمة على مذهب رأي إمام المذهب : الشافعي 3 الله 
عنه » أو لدفع ضرر المداخلة على رأي ابن َرَج » فيلزمٌ ‏ والحالة هذه - ام 
اذا فطعو :يان القنبية فرر التصيون ءون اة خرف من لوف ولط 
ثبوت الشفعة قطعاً » دفعاً لضرر مُؤْنة القسمة » وقد قطعوا بجريان القسمة. 
إن عللنا با علله الشافعي' رضي الله عنه » وبنى عليه مذهيّه » أو دفعاً لضرر 
ناحا د إن عللنا باعل ا اكز ثم وبق غه ماه ۰ 

فظهرٌ بما ذكرناه تناقض العراقيين فيا صاروا إليه » من قاعدتي الشفعة 
والقسمة » ولزوم هذا الإشكال عليهم » وما لزمهم هذا الإشكال إلا لاختيارم 
أن القسمة فرز النصيبين » وجريانٌ القسمة بين الوقف والطلق بناء على ذلك . 


مسائل من الإجارة 
المسألة الأولى ‏ صيغة الإجارة : 
ابال الصديعة : اا ول :اجك هده الدانه اوا كا 
مدة كذا وكذا من الآن » فيقول : قبلت » فلفظ الإجارة والإكزاء [ ٠١۸‏ / أ] 
يضاف إلى الدار » لا إلى المنافع . 


. فقرة ۸۹۸ - 455 » من هذا الكتاب‎ › 1٤١ انظر فقرة‎ )١( 


166 _ 


فلو قال + أ تك منافع هذه الدار أو أكريتك منافعَ هذه الدارء م 
الله ايد 
وقال الشيخ أبو نصر : يصح » ولم حك فيه خلافاً » وقال البغوي : فيه 


وجهان" سي 

أما إن قال : ( ملكتك ) منافع هذه الدار مدة كذاء قال الإمام : 
يصح" » وشرطة الإضافة إلى المنفعة › لا إلى الدارء وقال البغوي : فيه 
وجهان . 


وإِنْ قال : بعتك منافع هذه لدار شير به و الال 
الإمام ال e‏ ر 
المسألة الثانية ‏ ( الإجارة المستقبلة لامستأجر ] : 
5 - لو أَجَرَ داره شهرا » ثم أجرها من المستأجر الشهرٌ الثاني » فيه 


وجهان » أصخها عند الإمام والمتولي المنع » واختار ( الشيخ )' أبو إسحاق في 
» اة ا 


وقال الماوردئ : نص الشافه " على الصحة » وخالقه بعض الأصحاب . 


: وهو ما عليه التحقيق في المأهب » قال النووي : والأصح انعقادها بقوله‎ ٠ الأصح منها الجواز والصحة‎ )١( 
. ) ۷ / ۲ : آجرتك منفعتها › ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۳۳۲ ء نهاية الحتاج : 5 / 585 » شرح الحلي‎ 
| . اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ملكت‎ )١( 
. انظر : مغني امحتاج : ۲ / ۳۳۲ » نهاية الحتاج » المرجع السابق » شرح الحلي » المرجع السابق‎ )۳( 
: انظر : مغني الحتاج‎ ٠ وهو الحقق في المذهب » قال النووي : والأصح منعها بقوله بعشك منفعتها‎ )5( 
.) ٤١١/٠: ء نهاية الحتاج : المرجع السابق » شرح الحلي ؛ الرجع السابق > المهذب‎ 75 / ۲ 
. (ه) اللفظ زيادة من نسخة ف‎ 


() التنبيه : 44 » ط مصطفى الحلى ۱۳۷۰ ها 116١‏ م . 
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المسألة الثالثة ‏ [ الاستئجار للبيع والشراء ] : 

, قال الشيخ أبو نصر : إذا استأجر رجلا ليبيع له ثوباً معيناً صح‎ - ٠ 
ولو ا اجه لى 0 وا عتا »قال ء۷ ك الإجارة دى :قال‎ 
والفرق أن ( البيع ) في العنادة مك » لأنه لا يخلو من راغب فيه » أما‎ 
. العمل بحم الظاهر‎ 

المسألة ( الرابعة  ''')‏ [ العام بالمنفعة ] : 

من شرط صحة الإجارة الع بالمنفعة » وهي مختلفة بحسب 
الأعيان » فا هو حاصل بصنعة الآدمي كالخياطة مثلاً > تعريفها إما بالزمان » 
أو بجحل العمل » وهو الثوب » فلو جمع بينهها فيه وجهان » الأصح : المنعٌ » 
لأنه إذا جاز » فربما يتم العمل قبل اليوم » أو يمضي اليومٌ قبل الفراغ . 

وإن قلنا : بالصخة » ففيه وجهان » أحدهما : أنّ العمل هو المقصود › 
فإن تم العمل قبل مضي اليوم كفى › ولا يُستعمل الأجيرٌ في شيء آخر في تة 
اليوم » وإِنْ مضى اليومٌ قبل الفراغ تممه . ظ 

والثاني : أن المقصوة يتم » والمقابل بالأجرة إحدى الجهتين » فإن انقض 
النهارٌ ولم يَفرغ استحق تام الأجرة » وإن تم العمل قبل مضي النهار استحق 
عام الاجرة . 

[ استئجار العقارات ] : 

4 اجار القارات قلف با حلاف مفافيها الطلوبة منهااء 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : المبيع‎ )١( 


(؟) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الخامسة » وهو خطأ . 
امه _ أدب القضاء )٤١(‏ 


( فيَعرفَ ) من الدار والمام [ والحقول ]''! والخانات كل ما تختلف به 
المنفعة » ويكون مقصوداً مطلوباً من تلك العين عرفا . 

الما 

- وان کان الأجوث دابة > فالدواب ار لجهات : 

الأول : الركوب » ولا بد من رؤية الدّابة على الأصح . > ورؤية الراكب 
ليس بشرط على الأصح > بل يكفي [ ۱۳۸ / ب ] الوصف فيه › ولا ر . ل 
الوزن على الأصح » وفيه a e‏ 
e‏ إكاف أو محارة أو عمارية أو مَحمل » ولا بد من وصف المحامل 
والمجان . 

وأما السّرّحٌ والأكفٌ فلا توصف لتساويها » وعدم اختلافها غالبا . 

8 الجهة ( الشانية )'" : المل . وهو كالركوب وزيادة عليه , 
2056 معرفة قدر الحمول تحقيقاً » إما بالوزن إن كان غائباً » أو بالعين إن 
كان حافرا م وساله )" پاليو فلن باختلاف الحمول كالزجاج 
والحديد والقطن والقماش . < 

الجهة الثالثة ‏ ( الاستقاء » وهو كالمل . 
الجهة الرابعة )^ : الحراثة » فإن فرت بالزمان » قال الأصحاب : ل 


يجب تعريف الذابة ورؤيتها . 





. اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : فيصرف‎ )١( 

(0) في الأصل : والحقال » وهو تصحيف باستبدال الواو ألفأ . > وفي نسخة ف : والجعال . 
0 في الأصل : الثالثة » واللفظ من نسخة ف . 

(؟) اللفظ من نسخة ف » > وفي الأصل : وهي . 

(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وتناوله . 

(1) ما بين القوسين من هامش الأصل . ٠‏ 
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۹ _ وعندنا في هذا نظلرء فإنه إذا استأجرٌ منه دابة لحراثة الأرض 
يوماً » فقد تختلف اختلافاً بيناً بصلابة الأرض ورخاوتها » وما فيها من حجر 
ومدر ونبات وغير ذلك » وتختلف أيضاً بسمن الدابّة وفزالها » واعتيادها 
-- للحراثة وعدمه 1 

- قال الأصحاب : وإِنْ ضبّط بقدر الأرض وجب معرفة الدّابة على 
المكتري , > ومعرفة الأرض على المكري » أسهلية هي أم جبلية » ولا يكفي 
النظرٌ إلى وجه الإرض » ما لم يعرف جنسها . 

مان هذا جمبيعه E‏ کل ما يتفاوت المقصود به EA‏ لا 
ااي وجب ب بيانة . | 

المسألة ( الخامسة )"2 الفسخ بالهدم : 

إذا هدم المستأجرٌ الدارَ المستأجرّة » أو بعضها عامداً » المذهب أن 
اموي روني بو ب نريابو 
قال : والأئقة 5 RE‏ 
مسائل من الوقف 

المسألة الأولى ‏ 1 القبول في الوقف | : 

5 ( إذا ) كان الوقفف على جهة عامة فلا يُشترط قبوهُم » كالوقف 
على الفقراء والمساكين » والجهات العامة » وإن كان على مُعين » كزيد وعمروء 
ثم على جهة عامة » فهل يُشترط قبولة ؟ فيه وجهان . 


. وفي الأصل : السادسة » وهو خطأ‎ ٠ اللفظ من نسخة ف‎ )١( 
. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إن‎ )۲( 
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٤٠‏ - ولو كان على بطون خاصة » فهل يُشترط قبول الثاني والثالث ؟ 
فيه وجهان » قال الإمامٌ : والأصح اشتراط قبول البطن الأول » وعدم اشتراط 
قول ابطق القاق:والقالك'" #.وفال البقوئ + الأض عددق انهلا تقرط 
قبول البطن الأول . ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ في الرد : 

: أ] على مُعين » فردٌ الوقف » قال الإمامٌ‎ / ١١9 [ إذا وقف‎ - ٠ 
البطنْ الأول يرتدٌ بردم قولاً واحداً > وهل!يرتدٌ برد البطن الثاني ؟ فيه‎ 

١ ) 0‏ 
وجهان ‏ . ظ اا 

٠‏ وقال صاحب » التهذيب ¢ : الصحيح عندي انه لا رد برد البطن 
الأول ول الان .خصوضا اذا قاد | الو يقل ال الله قعالم لاه 
منزله العتق . ظ 

المسألة الثالثة ‏ [ الوقف المتصل الانتهاء ] : 

١‏ الوقف المتصل الانتهاء من شرطه أن يكون على جهة عامة لا 
تنقطعٌ » كالفقراء والمساكين وسبل الخير وغير ذلك » فإن جَعل لمرد" 
( الأخير)"' وقفاً على مسجد معين » أو مدرسة معينة » هل يكون كآلجهة 
العامة » أو يكون حكة حك منقطع الانتهاء ؟ فيه وجهان » حكاها البغوي » ' 
والأصمٌ عندنا أنه جهة عامة » فيص الوقف قولاً واحداً . 

() انظر : مغني الحتاج : ۲ / +58 » حاشية قليوبي : ۲ / ٠١١‏ » نهاية الحتاج : ه / ۲۷۲ » المهذب : ٤٤۸ / ١‏ 
وما بعدها . ظ ظ 

() رجح الخطيب الشربيني أنه يرتد برد البطن الثاني والثالث كا يرتتد برد البطن الأول » ( انظر : مغني 
الحتاج : ۲ / 585 ) . | ٠‏ ظ 

0) الَرَهٌ : هو أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف » فهو التقة والبقية التي تبقى بعد 


استنفاد الصنف المعين الموقوف عليه › ( انظر : القاموس المحيط : 597/1١‏ ) . 
)٤(‏ اللفظ من نسخة ف › وفي الأصل : الآخر. . 
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المسألة الرابعة ‏ | تغيير الناظر من الواقف ] : 
- إذا وقف رجل وقفاً » وفوّض النظرٌ فيه إلى رجل آخر عَدْل » ثم 
أراة بعد ذلك أن يعزله ويستبدل به غيره » لا لأمر عرض من فسق أو 
خيانة » بل تشهياً فقط » نص 'الإمامٌ على أنه لا يجوز » وحكى بعضٌ متأخري 
الأصحاب في هذه المسألة وجهين » أحدهما يُنسب إلى أبي سعيد الإصطخري أن 
له عزلّه » والثاني : يُنسب إلى أبي الطيب وة( لبين له 


وهو الأصح . 
المسألة الخامسة ‏ في ألفاظ الواقف في الوقف المرتب على 
البطون : ) 


يدا کک « E.‏ أ الوا تقتضى 2 الاشتراك قولاً اخ 4 
قال : : وقفت على أولادي وأولاد أولادي شارك أولادُ الأولاد الأولاة ف 
- فإن قال » مع لفظة الواو : بطنأ بعد بطن » قال الإمام : إنه 
يكون على الترتيب » وذهب إليه القاضي حسينْ » وحكاه الشيح أبو عاصم عن 
الأستاذ أبي طاهر الزيادئ . 
رقال لبخوي : إذا : على أولادي وأولاد أولادي ss‏ على بطن » 
الأفرب )'' فالأقرب » فهو على الترتيب . ١‏ 





. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : وأنه‎ )١( 
. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : والأقرب‎ )۲( 


اي ت 


0١‏ - ولو قال : على أولادي » ثم على أولاد أولادي » المذهب المقطوع 
به أنه على الترتيب » لأنّ لفظة « ثم » للترتيب والمهلة » ولم يخالف في هذا 
( أحد )"' إلا الشيخ أب" عاصم العبادي » على ما حكاه المتولي عنه » أنه قال : 
إن لفظة « ثم » للتشريك » قال : وهو متروك عليه » والحق أنه متروك عليه » 
[ 759 / ب ] فخالف الأصحاب » ولا يقتضيه وضع اللغة" . 

5 - ولو قال : البطن الأول ثم البطن الثاني » كان للترتيب » قال 
الشيخ أبو نصر : ولو قال : وقفت على أولادي » ثم على أولاد أولادي » ل 
يستحق البطن الثاني شيئأ حتى ينقرض الأول » إلا أن يقول : فن مات منهم 
تصرف حصته إلى ولده ء فإنه يكون لابنه » لأنه صرح بذلك » ويضيرٌ قوله : 
البطن الأول ثم الثاني » يرجم إلى آحادم دون جملتهم . 

٢‏ _ قال ولو قال دوقت عل لدی وولد ولدي ء على أنّ من 
مات شه + وله :ولد > کان ها کن له لولدة + وان مات ولا ولد لاه كان 
ما كان [ له ]'' لأهل الوقف › فإذا كان أولاد الواقف ثلاثة › فات واحد 
لد له لا ين ع له لوس ل o O‏ 
ناا كان له ةوان اة نينا اهل الوقت: 


٤‏ _ قال : وهذا الفرعٌ ذكرّه أصحابنا » ولم يُبينوا أنه على الترتيب أو 
التشريك + ثم قالوا : ينفرة ولد اليت بنصيب أبيه » وظاهرٌ قوف : أنة 


. وفي الأصل : أحداً » وهو خطأ نحوي‎ ٠ اللفظ من نسخة ف‎ )١( 

() في الأصل : أبوء وهو صحيح على الحكاية . ظ 

() نقل ابن السبكي عن أبي عاصم أنه لا يقول بالترتيب في استعمال لفظة « ثم ». بل يحمله على المع » ونقل 
رد العاماء عليه » وبين أن بعض النحاة » كالأخفش والفراء وقطرب » ينكرون كوتها للترتيب » وأنه لا غرابة أن 
يوافقهم » إن صح النقل عنه » انظر تفصيل ذلك في ( طبقات الشافعية الكبرى : 6 / ٠١١‏ ) . 

. وساقطة مع سطر كامل من نسخة ف‎ ٠ لفظة « له » ساقطة من الأصل‎ )٤( 
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حون عل و : من مات وله ولد كان ما كان له 
رولد ال عل ا ا راد الترتيب » كقوله : وقفته على أولادي وأولاد 
أولادي » فإذا انقرض أولادي كان لأولاد أولادي > فان هذا يجعلة على 
الترتيب » فكذلك ههنا . 


قال صاحب الكتاب عفا الله عنه : لما كانت ألفاظ الوقف 
كثيرة ة ون التضوة من الوفف ايده وافكرارة» وات البطبوة كثيرة : 
تتجدة باستةرار السنين » ومضي الأوقات وتجددها » ويذهب الأول » ويأتي 
الآخرٌّء فينبغي للواقف أن يذكر ألفاظاً ناصة على الغرض » دالة على الترتيب 
او التقريك > على حسب غرض الواقف > وعلى كيفية الانتقال من بطن إلى 
بطن » بحيث يزول الإجمال والشك والارتياب » وح على كاتب الشروط » 
O‏ 
الاختلاف » من الألفاظ الجملة الحتلة لمعان كثيرة » فإنه قاما يقعٌ الاختلاف في 
كتب الوقف إلا من تقصير الشروطي الكاتب › وقلة فهمه ودرايته . 


مسائل من النكاح 

المسألة الأولى ‏ [ ٠١١‏ / ]| زواج الإجبار من فقير] : 

- إذا زوّج الأب الجر ابنته البكرٌ البالغ على صداق » ( جملقه !1" 
ألفْ درم » وهو مهرٌ مثلها > بدون رضاها » إلا أنّ الزوج فقيرٌ لا يلك شيئاً ‏ 
قال القاضى حسين في « فتاويه » : لا ينعقد النكاح على المذهب › ۴ لو 
زؤجها من غير كفء ٠‏ وبدون مهر المثل على أحد القولين" . 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(؟) وهو ما عليه الحققون في المذهب » قال النووي رحمه الله تعالى : ويجري القولان في تزويج الأب بكرأ 


ES 


المسألة الثانية ‏ 1 تعيين الكفء للأب ] : 

۷ - إذا عَيّنت البكرٌ كفءا » وأراة الأب تزويجهافن كفم ل 
تعينه » اختلف الأصحاب في ذلك » فنهم من قال : يجب على الأب تزويجها 
من عينته » إذا کان كفم . ˆ 

قال الإمامٌ : والأقيسَ عندنا أنه إذا أراة تزويجها من غير من عينته , 
وكان كفماً جاز له ذلك" » فإنه إذا زوجها فلا خيرة اف 0 الخاطب » 
لأنها م" | 
وهذا متجة ف المذهب ومعدودٌ منه ¢ والذي ذكرناه اولا لا احتفال به . 

المسألة الثالثة ١‏ تزويج السلطان عند غياب الولي ] : 

كذ إذا غاب الول الأقرة قري جها النلطاة افا م عاد الول + 
فقال : كنت زوّجتها في الغيبة » قال أصحابنا : نكاح السلطان مقدَمٌ 

9 _ ومثلة لو غاب مالك العبد ء فباع السلطان عبده أو ماله في 
دينه » ثم عاد فادّعى أنه كان باعه في الغيبة » نص الشافعي على أن بيع المالك 
أولى . ) 
وقال الربيعٌ : فيه قول آخرٌ ء أنّ بي السلطان مقدّمٌ »> كسألة التزويج . 
9٠‏ - والفرق أن السلطان في النكاح قام مقامٌ الولي في غيبة الولي 





= صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها » ففي الأظهر باطل » وفي الآخر يصح وللبالغة الخيارء ( انظر : مغني 
المحتاج :؟ / ٠١١ ١54‏ ) . 
)١(‏ وهو الراجح في المذهب › ( انظر ال > شرح الحلي 55/٠:‏ , نه ايةالمحتاج : 
3/5 ). ظ 
(۲) في نسخة ف : في غير . 
(0) قال أبو إسحاق الشيرازي : ويجوز للأب والجد تزويج 5 > صغيرة كانت أو كبيرة » 
( المهذدب :؟ /8؟). 


ا 11ب 


الأقرب » لقوله عليه الصلاة والسلام : « السلطان ولي مَنْ لا ولي له »" . 


ول كان فا ولا تأ كنا احا جاه (الا) وال : كيت 
أنكحتها قبل ذلك » ل يقبل إلا ببينة » فكذلك ههنا » بخلاف بيع السلطان » 
فإنه نائب عن المالك ٠‏ فأشبة الوكيل مع الموكل ٠.‏ 


فلو" أن الوكيل باع + وجاء الموكل وقال + قد كنت بعت » 
( فالقول ) قول الموكل مع يينه » هكذا قاله القاضي حسين في « فتاويه » › 
وفها ذكره نظرٌ ( ظاهرٌ )“ > لا يخفى على متأمل . 


المسألة الرابعة ‏ [ الزواج من فاسق ] : 


١‏ إذا استؤذنت البكرٌ في الترويج من رجل فاسق (١‏ ولم )' تعم 
هي بفسقه 2 و فسكتت » فزْوّجت منه » هل ينعقدٌ النكاحٌ ؟ 


قال القاضي حسين : نعم > ينعقدُ لوجود الإشارة ( منها )إلى عين 
الزوس: 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه » وأبو عوانة وابن حبان 
والحام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيج قال : « أا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ( ثلاث 
مرات ) » فإن دخل بها فالمهر لها با أصاب منها » فإن تشاجروا » فاللطان ولي من لا ولي له » مع اختلاف في 
الألفاظ » وهنا لفظ أبي داود . ( انظر : سنن أبي داود : 4۸١ / ١‏ » التلخيص الحبير : ۲ / ٠١١‏ » كشف الخفا : 
١‏ / ۵۲ » تحفة الفقهاء مع تخريج أحاديثها ٠٠۰ / ۲٠:‏ » سبل السلام : ؟ / ۱١۸‏ » نيل الأوطار : ٠١١ / ١‏ ) . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الأخير . 

اللتكل ون حيفة الوق الأل ولو 

(4) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : القول . 5 

(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف . '! 

(1) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لم . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فيها . 
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قال البغوي ول ا يثبت لها حق الفسخ [ ١14١‏ / ب] ا لو 
وات نما 
المسألة الخامسة | تصديق الولي بالإذن | : 


e Ey. ۳۲‏ > فقال له الأخ » ولا ول 
ها غيره : قد أذنت لي في التزويج منك على صداقي » جملئّه كذا » هل للزوج 
أن يصدقه على أنها أذنت له في ذلك » حتى إذا أوجب النكاح » وقبل بمحضر 
من شاهدين انعقد النكاح » وكان له وطؤها والاستتاع بها » من غير تكليف 
الأخ الإشهاد بالإذن ؟ ظ 

قال القاضي حسين : نعم » له قبول قوله » ويصمٌ النكاحٌ > حتى قال : 
لو قال رجل ( لرجل ) : إنّ فلاناً وكلني في تزويج ابنته منك › فزوّجه 
بحضر من شاهدين ٠‏ قال : يُحكم بصحة النكاح:'» ولا تجبْ إقامة البينة على 
أنّ لفلان بنتأ » ولا أنه وكيل ٠‏ لأنه يتعذرٌء لأنه لا تجوز الشهادة إلا عند 
القاضي » قال : ثم إن الشهوة لا يشهدون على أنها زوجة » إنا يشهدون على ما 
عاينوا . 

هذا كلام القاضي » وليس يخلو من احتال ١‏ 

- ومثل هذا ما لو جاء الاب في حق ابنته الثيب البالغ » أو غيره 

من العصبات » وقال للحا : إِنّ فلانة موليتي » وهي بالغ » وقد أذنت لي أن 
أذن لك في تزويجها من هذا » فهل للحا أن يزوَجَها من الخاطب الذي عينه 
الول > جرد قوله » من غير إقامة بينة على الإذن ؟ 

الذي يظهر أنه لا جوز وغلية اتات إذنها > إذا كان المزوّج هو الحاكً » 
لان إقامة البينات علها مجلس الحك عند الحاك » وإثبات ذلك ممكن » بخلاف 
المسألة درك > فإن العقود تعمد المتعاقدين › بدليل أن ولا لو قال لرجل : 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 


RI 


قد وكلني فلانٌ في بيغ سلعته منك » ثم باعه » فاشترى منه صح » فكذلك في 
التزويج » ثم إذا آل الأمرٌ إلى الحاكم ورّفعت القضية إليه يتبع الشرائط . 

المسألة السادسة ‏ | اختلاف الوصف في الزواج ] : 

5 إذا قال زوجتك هذه القرشية » فإذا هي نَبَطية » أو هذه الحرة , 
فإذا هي أمة » ( ففي ا ٠(فإن)'‏ قلنا: ينعقدء 
ئی قوت بخان انت وا" (٠‏ وهكذا لر که اد ره 
ا" انعقاد العقد قولان » ثم في ثبوت خيار الف قولان . 

٠‏ _ لكنا إن قلنا : لا خيارٌ له بغرور نسبها » فلها الخيارٌ بفوات 
مراع اح جربا عي با سيو 


0 
دونها 


۳ _ أما إذا قال زوجتنك هذه البكر » فإذا هي ثيب » فيجري قولا 
الانعقاد 6 وقولا خيار الل 


rae 


E اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل‎ )١( 

(۲) والأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائطه » بأن ل ل > وإلا م يصح 
جزماً » وذلك لأن الف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثزه بالشروط الفاسدة » فالنكاح أولى » والقول الشاني : 
يبطل » لأن النكاح يعد الصفات › فتبدهها كتبدل العين › ( انظر : مغني المحتاج : ۲ / ۲٠۸‏ » شرح الحلي : 
٣/۲‏ » ناية الحتاج : ۳١۷ / ١‏ ) . 

(۴) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : إن . 

: الراجح ثبوت الخيار لحا » ( انظر : مغني الحتاج » المرجع السابق » نهاية الحتاج :5007/57 ء شرح الحلي‎ )٤( 
.) 55/* 

(ه) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : هكذا . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : في‎ )١( 

(۷) انظر : مغني الحتاج » المرجع السابق › نهاية الحتاج » المرجع السابق » المهذب ٠۹/۲:‏ . 


ت ت 


› فكانت كتابية » أو عل طن أن حرة ء فكات أن > فالعقد ينعقدٌ‎ e 
. وهل يثبت الخيار ؟ فيه قولان'"‎ 

0 - ر کیا عل فن ایا عد > فخرجت ثيبأ » قال الغزالي 
كثيراً ما تقع هذه في اف ولا ا إثبات الخيار » ( لان النفرة هنا 
أعظْمٌ » هذا كلامّه » وهو منوع , > ولسنا نس إثبات الخيار) فيا ذ e‏ 
أن النفرة فيه تقارب الكش والرق + فان نفرة ة الكفر ظاهرة » ونفرة الرق 
تسببُ رق الولد ( عن )7 خفية خفية » أما اليابة والبكارة فليس منها شيءٌ من 
هذا ؛ بو ا و 

المسألة السابعة ( توكيل المرأة في النكاح ] : 


التوكيل المتفق عليه من المرأة لوليها الغير مُجْبر أن تقول المرأة 
لوليها : أذنت لك في تزويجي من فلان ٠‏ وتعينه » على كذا , وأذنت لك أن 
توكل بذلك فلاناً » وتعينه » فهذا توكيلٌ صحيٌ بالاتفاق . 

- أما إِنْ قالت له : أذنت لك أن تزوجني من فلان بكذاء وم 
تتعرض للوكيل أصلاً بنفي » ولا بإثبات » هل يجوز له التوكيل في ذلك , 
والحالة هذه ؟ فيه وا . ظ 





)١(‏ الأظهر عدم ثبوت الخيار له » لأن الظن لا يبت الخيسار » لتقصيره بترك البحث أو الشرط ٠‏ والقول 
الثاني : يثبت الخيار » لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية ‏ فإذا خالف ذلك ثبت الخيارء ( انظر : مغني الحتاج : 
۸/۴ »۰ نهاية الحتاج : ٩‏ / ۳۱۷ ء شرح الحلي : ؟ / ۲١١‏ ) . 

(۲) اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : ينعقد . 

N د‎ 

. اللفظ من نسخة ف > وفي الأصل : غير‎ )٤( 

(ه) انظر في موجبات الخيار : ( الوجيز » للغزالي : ؟ / 18 ) . 

والعبارة بين القوسين من نسخة ف ٠‏ وفي الأصل : على ما ذكره الغزالي ببعيد . 

. )۲۲۹/۲ : الأصح جواز التوكيل» (انظر: مغني الحتاج : */168» نهاية الحتاج : 545/7: شرح الحلي‎ )١( 


i VA 


١‏ - قال الإمامٌ : ولا خلاف أا لو أذنت له في التزويج » وصرحت 
باهي عن التو كيل > ليس له أن يوكل . قال او 
توکل في تزويجي › > وليس لك أن تتعاطى التزويج بنفسك » الذي ذهب إليه 
اا الأذن فل فاا الا فخ + ها م نحن الروت ية 
ووكلت الأجنبي › فيصيرٌ بثابة ما لو فؤضت تزويجها إلى الأجنبي ابتداء . 

١‏ - وقال المتولي : إذا كان الو غير مجبر فآذنت له في الترويج دون 
التوكيل ء فال القفال :لا عور له التركيل: وقال سار أصحتابت) : 
( جوز )" له أن يوكل » لأا بلا أذنت له في الترويج ‏ لك .ولات فصان 
كالولي الجبر في الحم" . 0 

فعلى هذا قَبُل أن تأذن المرأة في التزويج » هل يجوز له أن يوكل ؟ فيه 
وجبهان .2 ظ 

وقال البغوي : إذا وكل الول رجلاً في التزويج » هل يحتاج إلى إذن المرأة 
في التوكيل » وهو غيرٌ مجبر ؟ فيه وجهان ء الأصحٌ أنه لا يحتاج إلى إذنها , 
ولا خلاف أنه لو نهته عن التوكيل لا يجوز له أن يوكل . 

- ولو قالت : وکل بتزويجي'" » فله أن يُوكل » وهل له أن يزوج 
فيه وجبان . 
ولوک الول قبل استعذاها في الترويج ل يز . وقيل يجوزء ثم 
يستأذن 00 بده أو الو كل للول > والدهت الارل ‏ ءآ ١4ت‏ ] 


| . اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

() انظر تعليل ذلك وتفصيله في المراجع السابقة » هامش 1 . 
(۲) في نسخه ف : في تزويجي . 

= وذلك لأنه لا ملك‎ > E a ONES EE قال النووي رحمه الله‎ )٤( 


Vrs 


المسألة الثامنة ‏ في الكفاءة » غريبة حسنة : 

6 آمل تفه لني کا از له اون دا ون له رن 
في الإسلام كفء لمن له عشرة آباء في الإسلام > لأنٌ الشالث لا يُذكر في 
التعريف › فلا يقعٌ به تعييرٌء وغيرٌ الكفء ( لرقه هو )" المقيز عن المرأة 
برقه » أو رق أبيه » أو جده » لأنّ ( الأب ) الثالث لا يذكرٌ في النسبة » أو 
يميز عنها بكفء أبيه أو جده . ) 

[ المسألة ]'" التاسعة ‏ [ تزويج عبده من أمته ] : 

7 - إذا زوج الرجل عبده بأمته فلا مبرّ في هذا النكاح » فلا يحب 
ذكرٌ المبر في الأصح . بل يستحب على القديم أ وقال في الجديد : إِنْ شاء 
د ه» وإن شاء لم يذ ٠‏ إذ لا فائدة في ذكره » وهو أصحٌ » وقيل : يجب 
ذكره » وقيل : يجب المهرٌ تقديراً » ثم يسقط تحقيقا" . 

۷ _ وحكى الإمام عن الشيخ أي علي وجهاً ساد تزويج الرجل 
عد اا صخ عطقا + لاال توت البو افيه وجل عد 
نكاح يخلو عن مسمى › أو عن مبر مثل ٠ ٠‏ 

۸ - وهذا بعد في الحكاية » موجّة با ذكرناه » وهذا لم يذكرّه الإمامٌ 
في كتاب النكاح وفصول تزويج العبيد والإماء »> وإننا حكاهٌ في مكان آخر من 


او بق عع ت و قله ر وا + الأله ذل روا رط ادن فة نعو يط ماه لر 
كالفضولي › ( انظر : مغني الحتاج : ۲ / 1٠68‏ » نهاية المحتاج : ۲٤٤ / ٩‏ » شرح الحلي : ۲ / ۲۲۹ ) . 
)١(‏ في الأصل عدم وضوح الخط للرطوبة وذلك من منتصف كامة لرق حتى اللام في كامة المميز . 
(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . | ْ 
(؟) اللفظة ساقطة من الأصل ومن نسخة ف . ٠‏ 
)٤(‏ في نسخة ف : تخفيفاً . ظ 


« نهايته » » وقال فيه : لست أدري أقدمنا" ذكرٌ هذا الوجه في النكاح أم 
لا ؟ قان لم نذ ه فقد ذكرناه الآن . ْ 

i Ra 

اذا أدعى رين زوجية امرأة » فادعت a‏ پا زو مرو › 
A‏ > قال أبن الحداد : بينة ويد اول “لاا استندت 
إلى صيغة صحيحة في الدعوى » بخلاف دعوى الرأة » وخالقّه غيره » وقال : 
کف ل إل ريد وه كديعيا البينة الأخرى.. 

۰ _ وهذا الخلاف مفروض فیا إذا کان عرو ساكتاً » فإن أنكرَ دعواها 
زوجيته رَجَحَت بينة زيد » قولاً واحداً » لأنّ إنكار مرو ربا جُعل طلاقاً» 
وإن صدّقها في دعواها » فالخلا أيضاً قم » تخريجاً على ما إذا تداعيا عيناً في 
يد ثالث » وأقامَ كل ( واحد )"' منها بينة بملكها ..فصدّق ذو اليد أحدهما 
دون الأاخرء هل ترجِحٌ بينة المصدق 0 فيه قولان : فكذا هبنأ 1 لا“ المرأة 
هبنا » بمنزلة سلعة في يد ثالث » إذ يدها على نفسبا . 

المسألة الحادية عشرة ‏ في الخلع : 

0١‏ - إذا حلفت الزوج على شىء » [ ٠١١‏ / أ ] لاب أن يفعلّه » بالطلاق 
ثلاثأ » فخالعها » ثم فعل الحلوف عليه بعد البَيُنونة » ثم تَرُوجِها بعقد جديد, 
تخلص من الحنث » ( حتى لو عاد فعل الحلوف عليه بعد تزويجه بها » ل يبق 
عليه طلاق › ولو خالعها ولم يفعل الحلوف عليه › ثم تزوجبها » هل يتخلص 

5 ) . في نسخة ف : أوردنا‎ )١( 

. في نسخة ف : وادعت هي‎ )١( 

(۳) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


. الرأجح ترجيح بينة المصدق › وقد سبق بيان ذلك فقرة ۲۲۷ › وفي نسخة ف : وجبان‎ )٤( 
. (ه) اللفظة في الأصل ونسخة ف : عشرء وكذا في جميع المسائل » إلى التاسعة عشر‎ 


AE 


من الحنث ؟ 3 فيه قولان : أصحهما تل الشيخ أبي إسحاق أنه يتخلص سس 
الل 
وهذه هي المسألة المعروفة بمسألة عَود الحنث » وهي مشهورة في المذهب . 


e EY 
اغا الا قبل اله اا ن آنا هرل‎ 
اختلعت بالنصف الذي يبقى لي في ذمتك من الصداق » فتقول : خَلَمْتَك"‎ 
ته بنصف ) الصداقي الذي يبفى لك علي‎ IER بذلك » أو يقول هو‎ 

فتقول ؛ المرأة : اختلعت ٠‏ أو قبلت . 


9 - فن قالت المرأة : اختلعت بنصف الصداق مُطلقاً » أو قال : 
غل اهن الفبداق -مظلنا + ول تنه ال الب الباق لاب 
فا مسألة تنبني على أصل » وهو أن المرأة إذا وهبت من الزوج نصف صداقها 
قبل الدخول » ثم طلقها » وقلنا : إنّ الببة لا تمنعٌ الرجوع بنصف الصداق » 

فلة الرجوع بالنصف ٠‏ وفي كيفيته ثلاثة أقوال : 


و ٤‏ س سيره 1 ٠‏ هذا يعرف بقول الم . 


. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقطة من الأصل‎ )١( 
فلم يلحقها‎ ٠ قال أبو إسحاق : فإذا خالع امرأته م يلحقها ما بقي من عدد الطلاق › لأنه لا يملك بضعما‎ )'( 
: مغني المحتاج‎ » ٠٠١ : التنبيه‎ ٠۷١ / طلاقه » كالأجنبية » وعبارته في التنبيه أصرح » ( انظر : المسذب : ؟‎ 
؟*/56؟).‎ 
. في نسخة ف : خالعتك‎ )0 
ETI TE 
. في نسخة ف : نصفمأ‎ )٥( 


- VY 


والثاني : يَرجع إلى نصف'' الباقي . وإلى ربع قمة الملة . وهذا يعرف 
بقول الإشاعة . ظ ظ 
6 ( عذنا )" إلى مسألتنا ٠‏ فعلى قول الحصر » ينحصرٌ سر الاختلاء ف 
الم ا واي N E‏ 
امداق + ول قزل ال ها تصن ار ,دوق اا را در 
الصفقة » فإن جوّزنا تفريق الصفقة سُلّم للزوج ثلاثة أرباع الصداق » 
( نصف )"ا ( بحم ) 3 الشطر ء وربع بحم الخلع . ويرجع إلى قهة ارج 
الناق> أن الل تست راك 


المسألة الثالغة عشرة ‏ | دعوى المر | : 
اذا نعف الراة ان اق كدي ها يوه ان وار 
يوم المعة » وأقامت البينة على ذلك » حُمِل على تخلل الطلاق ( قبل 
ادخ اواك الالنين » 


فإ ي ال الطلاف قبل ال مط ا 
بينة على المسيس » قلنا له : النكاح مثبت لمجموع الألفين » وقد ثبت عقدان 
موجبان لمجموع الألفين » وأنت تدّعي المسقط » وهو الطلاق قبل المسيس , 
فعليك بيانه » وهكذا ذكره الإمامٌ في « النباية » » وفيه إشكال » لأنّ كل عقد 


)١(‏ في نسخة ف : بنصف 
(۲) اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : عندنا . وهو تصحيف . 
() اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : قال . 
(5) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : بربع . 
(ه) اللفظ زيادة من نسخة ف » وساقط من الأصل . / 
)١(‏ العبارة بين القوسين من نسخة ف » وساقطة من الأصل . 
Vr‏ أدب القضاء (9؛) 


1 


موجب لكل مر تام [ ٠١١‏ / ب ] بشرط عدم الطلاق » والأصل براءة ذمته 
ما زاد على النصف فيتعارضان » والمنقول ما ذكره الإمامُ . 
المسألة الرابعة عشرة | حقيقة الخلع | : 

الكل عل هو قت اراد مف لدد قد تلان اله 
الذي به الفتوى أنة طلاق منقصّ للعدد" » فعلى هذا يصح اختلاع 
الأجني" » وإن قلنا : إنه فسخ لم يصح اختلاع الأجني . لأنّ الفسخ 
لا يكون إلا من المتعاقدين » ولا يّقبل النكاح الفسخ من الزوج فقط ء إذا ل 
بغير مال » إذا لم يجعله طلاقاً ؟ فيه خلاف » الأصح أنه لا يَقبل الفسخ . 

المسألة الخامسة عشرة ‏ في العٌدّد : ظ 

+ الأظرفة لاق رجا اال راا وال وان كانت 
افا انلا لا الكق دون اة والكهوة) فان كاذك بعاملا وت 
لها النفقة » ولكن هل هي للحمل » أو للحامل بسبب الممل ؟ فيه قولان 
مشهوران ٣‏ 2 مل ا فاا :فيا ا مض 

a 
وكذا إذا طق الحرٌ زوجته المملوكة حاملاً > هل تجب عليه النفقة ؟ إن‎ 


. ٤٠٥ / ٠١ انظر : المبذب : ۲ / ۷۳ ء مغني الحتاج : ؟ / 508 » شرح الحلي : ۳ / 586 ء نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) قال الشيرازي : ويصح الخلع من غير الزوجة » وهو أن يقول رجل : طلق امرأتك بألف علي » وقال أبو‎ 
.)75/5: ثور : لا يصح . . . وهذا خطأء ( المبذب‎ 
| . (؟) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ 
وهو ما عليه التحقيق » وانظر القولين مع التوجيه » وما يترتب على ذلك من الخلاف في كناب ( مغني‎ )5( 
: المبذب‎ » 7١١7/17: نهأية المحتاج‎ ءم١-‎ 6٠ / شرح الحلي وحاشية قليوبي :ع‎ > 64١ _ ٤٤١ / ۴: المحتاج‎ 
. (0/۲ 


YE 


تلماه للحدل » لشب هل او ا اف دونه عل اه د 
رقيق » لا على الاب ٠‏ وإن قلنا : للحامل » كانت على الزوج الحرء وكذا إذا 
لقا زو كالمل وة اى ار 

› ولا خلاف أنّ القاضي إذا فرض على الْطْلّق لزوجته الحامل منه‎ - ۹٠ 
يع البيطوية + ترك متدرا ا لا عاط عرو‎ 
. الزمان » وإ قلنا : إن النفقة للحمل » وهو الولد‎ 


SUS‏ ليا لا ساق من 
مالبا > ومضت مدة » هل تسقط النفقة بمضي المدة » تفريعاً على قولنا : إن 
النفقة للحمل ؟ فيه خلاف » والأمع آنا لا تسقط . 

وإ قرعا نعل أن اه لا نتف افولا واا 

١‏ - وحيث أوجبنا النفقة للحامل أو للحمل ٠‏ فلا تحب قبل ظهور 
ال حل » وبعد ظهوره » هل تجب قبل الوضع ؟ فيه قولان » بناء على أنّ امل 
TT‏ نذا يا دقن الف . 
إليها بعد ظبور حملها يوماً بيوم» وإِن قلنا : لا يجب الدفع إلا بعد الوضع , 
فتى وضعت وجب عليه نفقة ما مضى من مدة المل . 


١‏ - ولو كان ينفق [ ٠٤١‏ /أ] علّيبا على ظن أنها حامل » ثم بان 
كونه ريحاً > هل له أن يسترة ما أنفق عليها ؟ نظر: إن قلنا : يحب الدفمٌ 
إليبا » فدفع » استرة , إذ بان" أن لا حمل » وإِن قلنا : لا يحب الدفمٌ , 


. في نسخة ف : خلاف‎ )١( 
. ٤ المراجع السابقة في الصفحة السابقة . هامش‎ )۲( 


(0) في نسخة ف : لأنه بان 


196 


فدفع » نُظر : إِنْ دفع بإذن الحام رجع » وإنْ دفع بغير إذنه » لكن'"' شرط 
أنّ ذلك عن نفقتما ء إن كانت حاملا » رجح » وإن م يَشترط فهو متبرعٌ › 
فلا رجوع ( له )"" 

ا أذ الخرة الطلقة طلاقاً بائنبا", إن كانت حاملاً فمدتها 
لا تنقضي إلا بوضع امل » وإِنْ كانت من ذوات الأقراء فعدتما بالأقراء » 
وی الما هنا + فا مى علدنا ان اراب الدخول ااك 
عدتبا ء وحل لبها التزويج ء ( إذا )"لم تتنوهم حملاً » ولا ارتابت » فإن 

ت ثقلاً توهته حملاً فبي المرتابة » فإذا تكحت في هذه الحالة قبل 
زوال الريبة » في صحة النكاح قولان . | 

- وإن كانت المطلقة صغيرة همدخولاً بها + فعدتها بالأشبر : ثلاثة 
أكير مواق کت بالا رق يعوا 1 د ويام 
رضاع » فعليها الصبرٌ إلى الحيض » ( وإن بلفت )“ سن اليأس » فلا يجوز 
بال تو ل فل :م مد یز ن ایل تع جآ > ثم تتزوج 
يعن ذلك" . 


. في نسخة ف : ولكن‎ )١( 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

(0) في نسخة ف : ثلاث . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : فإذا‎ )٤( 

(ه) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : أو أن تبلغ . 

)١(‏ المعتبر في اليأس يأس عشيرتها » وفي قول يأس كل النساء للاحتياط وطلباً لليقين » وأقصص مدة اليأس 
ثنتان وستون سنة » وغالبه أربعون . ( انظر : مغني امحتاج : ؟ / 587 ) . 

ولا شك أن هذا الرأي غريب » ويتنافى مع الحكة الشرعية من العدة التي شرعت لحفظ الأنساب وبراءة 
الرحم » وأن الحيض ونزول الدم ليس مقصوداً لذاته » وإنغا هو علامة وقرينة على براءة الرحم » فإذا علمت البراءة من 
طريق آخر عمل به قطعاً » بدليل أن الشرع الحكيم جعل العدة بالأشهر أيضاأ » ويمكن أن تكون عدة المرأة في الصورة = 


1ت 


وان كن عيضا تار د أن خاضت ارا »لآ لعلة من مرش 
ie : 25 e 5‏ تربص إلى سن ( اليا سا ١‏ إذا 
/ 


خرى › .ساقم ف ا 


O 
. فلا عدة عليبا بلا خلاف‎ 

GO E GEREN 
بأربعة أشبر وعشر › سواء كانت من ذوات ؛ الأقراء » أو من ذوات الشهور إذا‎ 
كانت حائلاً » فان كانت حاملاً فعدتها تنقضي بوضع امل › ولو بعد الموت‎ 
بلحظة واحدة  فتى وضعت حل لها أن تتزوج”‎ 


۷ _ ومتى شرعت المرأة في عدة الوقاة وتا ااك فى اح 





ْ 
= السابقة إما عن طريق الشبور » بأن تعتد ثلاثة أشبر مثل الصغيرة عند عدم ظهور أمارات الحل » وإما أن تعتند مدة 
أطول على احتال أا حامل . فتعتد مدة ال جل., وأقصى مدة للحمل عند الشافعية أربع سنوات » وهذا أقسى وأشد 
وأبلغ ما يمكن أن نطلبه منها . وإلا فا هي الحكة . وما هو الدليل على الاننظار عشرين أو ثلاثين سنة لبلوغ سن 
اليأس ؟! مع تحمل المشقة في ذلك والنفقة عليها ولخامل: قوله تعال :+ 2 إن ارتبم فعدتهن ثلاثة أشهر 6 . وانظر 
رأي النووي في المتحيرة وتعليق الخطيب عليه في ( مغني الحتاج : ؟ / 580 ) . 
)١(‏ اللفظ زيادة من نخة ف . وساقط من الأصل . 
(۲) العبارة من نخة ف . وفي الأصل بياض من الكاتب بقدار كامتين . ظ 
() انظر هذه الأقوال مع التعليل في ( مغني امحتاج : ۳ / 587 . شرح الحلي : ١ ٤١ / ٤‏ نهاية الحتاج : 
27/1 :+ المبذب :- 35147 ). 
)٤(‏ اللفظ زيادة من نخة ف . 
(ه) انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۲۹۵ ۔ 555 ء نهاية الحتاج : ۷ / ٠١١ - ١55‏ , شرح الحلي : ٤۹ / ٤‏ . المهذب : 
HELAT‏ 


- VY 


القولين » وعليه العمل '» وعليها لزومٌ السكن إلا لعذرٍ ظاهرٍ ٠‏ وإذا كان 
المسكن الذي توفي الزوج فيه للزوج فلا يجوز إخراجما" منه . 

4 _ وكذلك في حق المطلقة » عليها الاعتدادٌ في منزل الطلاق'", حتى 
.ين ]لو اراد الطلق” ببعه لم يتعقد البيع إن كانت حاملاً . وإن كانت 
غدها ار هيو کن الذان التعاعرة» لأس اما بال 
فيه”"» وإن كانت الدارٌ مستعارة » فرجح صاحبّها فعلى الزوج إسكائها في 
موضع, يليقّ به" وكذا على الورثة إسكانها في موضع يليق بها » إذا قلنا : 
بوجوب السكنى في عدة الوفاة . 

5 - ولو قال الوارث : الزمي مسكن النكاح ‏ وأرادت هي الاعتداة في 
مرق اخو». ل تسن التركة ع فالطافة انه کی ل ملكا + 
ول ان انت مشفولة الرحو» أوفوفة دغلا فالوارف ذلك مطلقا : 
لاخل ميا ( جال الروت ون تكو عر ا برا لك ميل 
عليها ملازمة أي منزل كان . 

المسألة السادسة عشرة : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجي": 

5 - إذا مات رجل عن زوجته الحامل منه » ولم يصدرٌ منه طلاق قبل 





)١(‏ انظر : مغني المحتاج : ٠٠١ / ٤‏ » شرح الحلي : ؛ / 56 » نهاية المحتاج : 7 / ٠66‏ , المذب » المرجع 
السابق . 

() في نسخة ف : إزعاجما . 

(۳) انظر : المراجع السابقة › المبذب ۲ / ٠٤١‏ . 

(5) انظر : مغني الحتاج : ؟ / 505 ء نهاية الحتاج : ۷ / ٠١١‏ » شرح الحلي : ٤‏ /1ه . 

(5) المراجع السابقة . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : ما‎ )١( 

0 لا تستحق ا متوق عنما زوجها نفقة » وإن كانت حاملاً » لقوله بينم : « ليس للحامل ا متوى عنما زوجها = 


- 11/ 


موته ء لا شك أن الميراث موقوف بين امل وبقية الأولاد إلى أن يظبر أمرٌ 
امحل بالوضع » أو تتبين حالّه » فهل يُنْفْقَ على المعتدة الحامل من المال 
الموقوف ؟ ۰ 

قال الإمامٌ : لا تستحق النفقة من التركة » سواء قلنا : إن النفقة للحمل 
أو للحامل ٠‏ لأنا إن قلنا : إنها للحمل » فنفقة القريب تسقط بالموت » وإن 
قلنا : للحامل » فلا نفقة لباء لأنّ النكاح قد زال » وهي الآن حاضنته › 
ولا تحب نفقةٌ الحاضنة في تركة الميت . 

۰ /۲ - قال صاحب الكتاب : هذا قول الإمام » وقال المتولي في 
هذه السألة : إلا إن قلنا : إن النفقة للحمل وجبت النفقةٌ في ماله اللوقوف : 
لأنه ما تجب نفقته في ماله بعد الانفصال » فكذا قبل الانفصال » وإِن قلنا : 
إِنّ النفقة للحامل » لم تجب لما النفقة , LN‏ با موت » فلا نفقة لها . 

١/اة ‏ قال صاحب الكتاب : والذي ذكره الإمامٌ أقربْ إلى القياس » 
فان الهجومَ على الإنفاق من مال موقوف على امرأة أجنبية » بسبب أمر يُظن 
كونة جلا # ور ايكون رجا فيفش او لعله يتفضل مين © بعيد عن 
القياس » ولا ذكره المتولي وجة » وهو أن ا لمل إذا حُكم بوجوده » ووقفت 
قسمة التركة بسببه » كان محكوماً له في ظاهر الشرع بشيء من التركة › فإذا 
فرّعنا على ( ا "الفففة العمل + ا ع )بدن ماله ال 
ا 0 
= تفقة » رواه الدارقطني بإسناد صحيح , وقال الشافمي : لا أعم مخالفاً في ذلك » وكلام الصنف التالي يحمل على أن 
النفقة لها من مال امل لحضانته . ولا يستحق امل نفقة في مال والده لسقوط النفقة بالموت . انظر تفصيل ذلك في 
( مغني احتاج : ۲ / ٤٤١‏ ء نهاية الحتاج : ۷ / ۲١١‏ » شرح الحلي : 5 / 8١‏ ) . 


. في نسخة ف : فأتت‎ )١( 


(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 


N 


- ثم إذا أنفق على الحامل لأجل امل على قولنا : إن النفقة للحمل 
على ظن وجوده وانفصاله , ثم تبين أن لا حمل » أو انفصل ميتاً > رجع على 
الحامل با أنفق عليما » وإِنْ انفصل حياً لما زات على ستة أشبرء فقد عاشا 
فا ادات آلا هه مو عن کور كرجا :رال ااي وا 
ذا عه »فنا رد A‏ الزن al‏ 
المسألة السابعة عشرة ‏ في النفقات ٠:‏ 


57 إذا امتنعت ارا من تسا تيا قبل الخو إلا بتسلم (حال )" 
صداقبا فلها ذلك » ( بلا خلاف اا ع ا فيه وجبان › 
الأصحٌ نعم » لأنها ممتنعة بحق. 

۷ ۔ وإن كانت مدخولاً بها لم يكن لها بعد الدخول بها أن تمتنع من 
تسلم ۰ ل الصاد "اقلق مب فا ١‏ ده كانت تافر 
ED‏ 


اوی خلية + ا ی ا ا وی ا در وه 
وتستعيدٌ به على الزوج في ماله » إن عجز الحا عن مال موجود للزوج › 
افر ا ) 


)١(‏ ما بين القوسين فيه رطوبة وتعفن في الأصل » فضاعت بعض الحروف والكامات ٠‏ وأمنا الناقص من 
نسخة ف . 

(۲) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

. ۲۷۷ / شرح اللي : ؟‎ » 778 / ٩ : انظر : مغني المحتاج : ۲ / ۲۲۲ › 555 اء نهاية الحتاج‎ )١( 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

(5) انظر : مغني الحتاج : ؟ / 1585 . 

(1) انظر : التنبيه : ٠ ٠١8‏ مغني الحتاج 1/1 ٠‏ شرح الحلي :۷/۲ نهاية الحتاج TAIN:‏ 


AF 


5 - ولو نشزت في حضور الزوج » فغاب الزويّ بعد ذلك . فعادت 
إلى السكن » ( هل ) يعودٌ استحقاقها للنفقة ؟ فيه وجهان . ذكرهما 
المراوزة . ) 

وقال العراقيون : لا يعودٌ ما لم يرفنع الأمرٌ إلى القاضي » فيحك 
بطاعتها » ويكتب القاضى إلى الزوج ليعرفه بذلك . حتى يرجع إلى زوجته 
یا أو يقث ل ف من اوی عر ی لان عقت مده 
يكنه الرجوعٌ فيها اا O‏ 


وا 


ی" ارال وه »و م اما ميا .ل جيل قد a‏ 
N‏ نلوان :رار بعضٌ الأصحاب اه 
ولو امتنح من الإنفاق في حضوره . وهو موسرٌ . لا فسخ على أصح 

الوجبين » وأظبرّها أنّ الأخذ بالسلطان ممكنّْ » وهل تملك المرأة إذا غاب 

E ale O‏ علبيا وغل ولدسا شه + فيه 

خلاف » قيل : نعم » لقصة” عند" 753661 ب ] فان البو عه فال لہا 


. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج : ؟ / 1758 » نهاية الحتاج : ۷ / ۲١۷‏ . شرح الحلي : + / ۷۸ . 

() انظر : مغني الحتاج : ۲ / ٤٤١‏ نهاية الحتاج : ۷ / ٤٤١‏ » شرح الحلي : 2١ / ٤‏ . 

() وهو ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي والخطيب الشربيني والرملي ( انظر : الممذب :۲ / 174 . مغني 
الحتاج : ؟ / 547ء اية الحتاج : ۷ / ۲١۳‏ ) . 

. في نسخة ف : لقضية‎ )٥( 

(1) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » القرشية العبشبية » أم معاوية بن أبي سفيان » أسامت في - 


- ۸1 


« ني ما يفيك وولذك بالمعروف *"» وقيل : لا ء وهو الأصح » ما م 
يُرفع الأمرٌّ إلى القاضي ٠‏ فيفعل ذلك . 

وقصة هند عمولة ( على أن الني + به حم لها بذلك » وأذن لها فيه . 
فإنه كان سيد الحكام به ء ولو كان الأب حاضراً » فنع النفقة » هل للام 
أخذ النفقة من ماله بدون ) إذنه ؟ فيه وجهان > مأخها التردُدٌ في أنّ إذن 
الرسول ب لبند » هل كان شرعاً أو قضاء"؟ ولو استقرضت عليه » فوجهان 
مرتبان » وأولى ا ا مرتبان » وأولى 


الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان » وقد حسن إسلامها » وشہدت اليرموك مع زوجما » وتوفيت في اليوم الذي مات 
فيه والد أبي بكر الصديق في أول خلافة عر رضي الله عنهم » وكانت ذات عقل ورأي وأنفة » وشهدت أحداً مع 
الكفار » وفعلت كثيراً > وناقشت رسول الله به في البيعة . ( انظر : تهذيب الأمماء : ۲ / 707 » أسد الغابة : 
“ا / كؤكء الإصابة : ٠ . ) ۲١٦/۸‏ 

)١(‏ هذا جزء من حديث صحيح » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيبقي عن عائشة 
رضي الله عنها > قالت : دخلت هند بنت عتبة › امرأة أي سفيان » على رسول الله ل > فقالت : يا رسول الله » إن 
أبا سفيان رجل شحيح » لا يعطيني من النفقة ما يكفيني » ويكفي بي » إلا ما أخذت من ماله بغير عامه › > فېل علي 
في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله بين : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » » وهذا لفظ مسلم › 
وعند أبي داود : « خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف » وعند النسائي : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » › 
(أنظار» سم التضارف اهي التي 15476 حح سل كرح الوق ١:‏ لسن أي ارد 
٢ ٠ / ۲‏ سنن النسائي ٣/۸:‏ »۰ سنن أبن ماجه ال و 1515/٠‏ ب الفتسح 
الكبير : ؟ /۸1) . 

© أضات المفن والرطوية ماين القوسن ف الال : وأضاع بعض الحروف » وتعذر قراءتها كاملة إلا 
بتعويض الناقص من نسخة ف . 

(۲) اختلف الام في تكييف حديث هند » هل هو فتوى وبيان حم شرعي يشمل كل مسلم » ويعمل به دون 
الرجوع إلى القاضي » وأنه ورد في حيز الحلال والحرام ؟ أم هو حكر قضائي في دعوى مرفوعة إلى الني ته » وأن 
المرأة لا يحق لها الأخذ من مال زوجما إلا بالرجوع إلى القاضي ؟ وينبني على ذلك أن رسول الله بم قضى على أي 
سفيان وهو غائب ٠‏ وقضى عليه بعامه ببخله ؟ ذهب إلى الأول الحنفية والحنابلة والمالكية . لأن الغالب في أقوال 
الرسول به نما فتيا وشرع ٠‏ لأنه مبلغ عن ربه » وذهب الشافعية إلى الثاني . ( انظر : الطرق الحكية :151 › 
الفروق : ٤‏ / 5؛ » الإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام : ۲۷ » شرح النووي على صحيح مسلم : ٠١‏ / ۷ . المغني : 
٠‏ / ۸ » وسائل الاثبات :۲ / هلاه ) . 


- AY - 


الغ ظ ظ 
5 - ولو كان للطفل مال » فأرادت الإنفاق عليه من ماله » من غير 
مراجعة القاضي فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز . 
المسألة الثامنة عشرة ‏ في الفسخ بالإعسار بالصداق وبالنفقة 
والكسوة : ٠.‏ | | 1 
امالنت ا إن كان قبل المسيس : فيه 
خلافّ » والصحيح الفسخ". وإن كان بعد المسيس فيه خلاف » والصحيمٌ 
عدمٌ الفسخ » وعليه العمل" مع أن الشيخ أبا إسحاق والبغوي وابنَ أي 
عصرون اختاروا الفسخ بعد المسيس"". 
- وأما الإعسارٌ بالنفقة : قطع العراقيون د »تود كن الراورة 
فيه ب ظ 
الأصح نعم » ثم ذكروا تردداً في أنا إذا قلنا : إنّ لها الفسخ بالإعسار 
بالنفقة » فنشاً الفسخ أنه ( إن ) كان ١‏ عيب الزوج بكونه مُعسراً » 


. العبارة بين القوسين زيادة من نسخة ف » وساقطة من الأصل‎ )١( 
, 57 / ۲: شرح الحلي : ؛ / ۸۲ » المذب‎ » 5٠١6 / 7 : نهاية الحتاج‎ » ٤٤٤ / أنظر : مغني المحتاج : ؟‎ )۲( 
| . ٠١م‎ : التنبيه‎ 
. المراجع السابقة‎ )5( 
الواقع أن الشيخ أبا إسحاق لم يرجح في كتابه التنبيه الفسخ » وإنما اقتصر على ذكر القولين » فقال : وإذا‎ )١( 
, أعسر الرجل بالمهر قبل الدخول ثبت لها الفسخ > وإن أعسر بعد الدخول ففيه قولان > ولا يجوز الفسخ إلا بالحام‎ 
وقأل : وهو الصحيح » لأن البضع‎ > E ») ٦۲/۲: ء أما في ( المجذب‎ ) ٠٠8 : التنبيه‎ ( 
. لا يتلف بوطء ء واحد فجاز الفسخ والرجوع إليه‎ 
النووي : « فلها الفسخ‎ O › وهو ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي واقتصر عليه‎ )5( 
. ) ۸۱ / ٤ ١ جاية المحتاج :۷ :۷ شرح الحل‎ > Y/Y: انظر : مغني الحتاج‎ ٠ » على الأظبر‎ 
. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )١( 
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( ونقضه )"' بذلك » فيلتحق بالعيوب الخسة » أو كان لتضررها بعدم النفقة › 
00 
١‏ - والصحيح أن الإعسار ليس بعيب ».ولا يثبت لها الفسخ به ؛ 
داك يثبت لها الفسخ لعدم وصولها إلى النفقة التي هي عوض 
ما ل ا ان ا E‏ 
( أنها )'" لو أرادت المرأة أن تتزوج بعر لم يكن للأولياء منعها على الصحيح 
منه » إذ لا يتعيرون بذلك › ولو أرادت أن تتزوج بمجدوم أو ابرض کن ليه 
3 0 التعيير قولاً واحداً . 
موق اعد واراوف ا اا ا ثلاثة أيام» هل 
Eo‏ 
وإ وا لا مل ل ؟ يحقل أن يقال إلى وسط 
النبارء ويحقل أن د دا +121 إل تاك »بوعل أ لبان عق 
يمضي يوم وليلة . ظ 
وهذه الاحتالات ذكرها الإمامٌ , ثم قال : ولا خلاف أا لا تبادرٌ الفسخ 
صبيحة اليوم الذي أعسرَ فيه مع أنّ النفقة بحب تسليّها في أول النهار» لأن 
الغالب أن الناين تون فوت يومهم فيه . 
وإن قُلنا : ( يهل ٠)‏ فلو انقضت ثلاثة أيام » ثم جاء بالنفقة صبيحة 
اليوم الرابع لليوم الرابع » فليس لها الفسخ » وليس لها أن تقول : آخذ هذه 
النفقة عن يوم من الأيام الثلاثة الماضية › لان العبرة بقول المؤدي ونيته » 


. العبارة من نسخة ف . وفي الأصل : أو نقصه‎ )١( 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : أنه . 

(؟) انظر : المبذب : ۲ / ٠١١‏ ء مغني المحتاج : ؟ / ٤٤٤‏ , ناية المحتاج : ۱ / ۲٠۵‏ , شرح الحلي : ؟ / ۸۲ . 
)٤(‏ اللفظ من نسخة ف . وفي الأصل : لبا . 
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نعم » تصيرٌ نفقة الأيام الثلاثة الماضية.ديناً لها في ذمة 
المسألة التاسعة عشرة ‏ في الحضانة : 


4 والأمٌ مقدمة فيه على الأب في حق الطفل الذي لا ييزء لأنها 
أقومُ بتربية الطفل من الرجل » ومتى تزوجت بأجني سقطت حضانتما » وكذا 
إذا قير لكله بعد الفيين : بحر بينبنا وين الأب فإن أغخار الام »وان 
ابنأ » كان عندها بالليل » وفي النهار يتركه الأب عند من يُعَلّمه الخط ١‏ ( أو 
بعلي "حك غارف وان اسار د ميم لا 
اهيا ليلا قلاخا الأ ار + لعل مااجرت اة البسات | ن تتعامه من 
تطريز أو خياطة » أو غير ذلك" إن كانت البنت المتنازع في حضانتها » 
ما جرت عادة أُمّها وأقاربها أن تتعلم بناتهم للك" 

لد 

وهل يجري التخييرٌ بين الام وبين الأخ مثلا > ( أو العم ) 

ان وكذا بين الات والخالة والأخث:» اذا قلا : إن الأب ا 





. العبارة من نسخة ف > وفي الأصل : ويعامه‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج : ۲ / ۸ ء شرح الحلي : 1١ / ٤‏ » نهاية.المحتاج ۰ ۳/۷ المسذب :0078/7 
التنبيه : ٠۳١‏ » وسكت المصنف عن الافتراض الثاني » وهو إن كان الولد ابناً واختار الأب » كان عنده بالليل 
والنبار » ولا يمنعه من زيارة أمه ؛ ( انظر : المبذب » المرجع السابق » التنبيه ‏ المرجع السابق » مغني الحتاج : 
؟ / /دكاء شرح الحلي » المرجع السابق » نهاية الحتاج : 7 / 777 ) » وسوف يذكر المصنف هذه المسالة كاملة فقرة 
۷ . | 

0) كذلك سكت المصنف هنا عن الافتراض الثاني » وهو إن كانت بنتأ واختارت الأم » كانت عندها ليلا 
ونهاراً » ( انظر : المبذب : ؟ / ۱۷۲ » التنبيه : ٠١١‏ ) . 

(؛) نلاحظ مدى حرص الشريعة على تعليم الصغار سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً » کا نلاحظ مدى الاهتام بتوجيه 
الابن والبنت نحو تعلم الصناعة والمبن التي تكون في اليد سلاحاً وذخيرة في مستقبل الإنسان » وذلك منذ نعومة 
أظفاره . ) 

(5) العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : والعم . 

(3) الوجہان مبنيان على الخلاف في حق غير الأب والجد في الحضانة » فإن كان لها حق وهو الصحيح فيجري 
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في الحضانة » وهو الصحيح "'. 

6 - ومتق امتنعت الام من الحضانة » أو غابت » فالحضانة تنتقل إلى 
الجدة » أمّ الأمّ > على الأصح"» وفيه وجة أنها تنتقل إلى الأب » وهو بعيد . 

كن دق قدو اا عل الأخواف كلانة امج واا + 2 ع 
الأخت للاأب » 2 > دون الأخت للاأبوين › وفي تقديم الأب على 
الخالة وجہان TS‏ ) 

۷ - والاخوات يُقدمن على الخالات . والخالة تقدمُ على بنت الاخ › 
وعلى العمة » والأخت من الأب تَقدَمٌ على الأخت للام على الجديد » وبنات 
لاخر تسن عل الات ءارب واشبالات ق غل عات 
الإخوة» أما بنات الخالات وبنات العات » هل الهن٠‏ حق في الحضانة ؟ فيه 


وجہان“. ) 

۸ _ والأخ للامٌ مقدّمٌ على العم على أظبر الوجبين » ( والخال )"ا 
وأبو الام والعم من الام متأخرون عن الوارث » وهل لهم حق في ( الحضانة ؟ 
MW.‏ ظ 

فيه وجبان ) . 


< التخيير » وإن لم يكن لها حق في الحضانة فلا تخيير ويترك مع الأم > ( انظر : الممذب ١۷١/۲:‏ ۰ ء مغني 

الحتاج : ؟ / ٤٥۷‏ » شرح الحلي : ؛ / ٩١‏ › نهاية المحتاج : ۷ / 73577 ) . 1 

» مغني الحتاج » المرجع السابق » شرخ الحلي » المرجع السابق » نهاية المحتاج‎ » 17١ / ۲ : انظر : المبذب‎ )١( 
.) 3 

(۳) والراجح تقديم الأب » ( انظر : المبذب 17١/57:‏ ) . 

. 317 / 7 : مغني الحتاج : ؟ / ,40 , نهاية المحتاج‎ , ۸٩ / انظر : شرح الحلي : ؛‎ )٤( 

» والراجح أن لبن حق الحضانة » ( انظر : مغني الحتاج » المرجع السابق > شرح الحلي » المرجع السابق‎ )٥( 
. ) 26 / ٤ : نهاية المحتاج : ۷ / ۲۲۷ » حاشية البجيرمي‎ 

(1) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : الخالات . 

١‏ الورقة معطوبة ومثقوبة فيا بين القوسين » وسياق كلام الصنف بقنضي هذا التقدير » وهو الوجود في 
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فإ قلنا : لا حقّ لهم » فلا خلاف أن المستحبٌ أنّ القاضي ( يُسَلْم 
إليهم » إذ م )'' على كل حال أشفق من الأجانب . 

والح 11 1ن الكال راد كاله لابه لو فى اللصانة . 

8 _ ولو كان العصبة اب ع » وقلنا : إنّ الحضانة تثبت للعصبة » فإن 
كان الولد ابناً خيّر بينه وبين الأمّ > وإن كان بنتأ كانت عند الم إلى أن 
تبلغ » ولا يُخير بينها » لأن ابن العم ليس بمحرّم لبا ء فلا يجوز تسلمّها 
إليه!". 

ولو كان E‏ کن أ 
البالغ الرشيد 0 N EET‏ البالغة البكرٌ : 
الظاهرٌ أن للأب أن يسكتها موضعاً » ولا استقلال لبا مع كونها رشيدة ٠‏ وفيه 
وجه ة أنّ لبا الاستقلال بشرط عدم الريبة ا 


نسخة ف » علماً بأن الشيرازي قال : « ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوي الأرحام » وهم : أبو الأم والخال 
والعم من الأم » , ( المبذب : ؟ / 17١‏ ) ء ثم قال بعد ذلك : « وإن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء » وله 
أقارب » من رجال ذوي أرحام » ومن يدلي بم » ففيه وجبان » أحدهما : أنهم أحق من السلطان » لأن لهم رحماً ء 
والثاني : أن السلطان أحق بالحضانة » » ( المهذب : ؟ / 1,9 ) . 

أما الخالات فلبن حق في الحضانة قولاً واحدأ » ولا يشملبم التساؤل في حقبن بالحضانة » ولذا رجحت لفظة 
نسخة ف « الخال » على لفظة الأصل : الخالات . 

. أ‎ / ٠١١ الورقة في الأصل مثقوبة فيا بين القوسين › والعبارة من نسخة ف » ق‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية البجيرمي : ؛ / ۸١‏ › مغني الحتاج : ٤٥١ / ٤‏ › نهاية المحتاج :۸/۷ O‏ شرح المحلي : 
0/٤‏ الميبذب ۱۴۳/٠:‏ . 

(۲) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل ٠:‏ يشتغل . 2 

. () قال الشيرازي : « وإذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه » وإن بلغت الجارية ( أي البنت ) كانت عند أحدهما 
ی ر 061 > وقال أيضاً : « وإن كانت جارية كره لہا أن تنفرد » لأنها إذا انفردت ل يؤمن أن 
يدخل عليها من يفسدها » » ( المبذب : ۲ / ٠١١‏ ) » وقال الخطيب الشربيني : « وإن كان أنثى فإن بلغت رشيدة 
فالأولى أن تكون عند أحدها حتى تتزوج إن كنا مفترقين » وبينها إن كانا مجتعين » لأنه أبعد عن التمة » ولها أن ے 
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- وأما ( الثيب فتستقل ) بنفسها إذا تم رشدها بالمارسة » بشرط 
مار ري امسا ا اليا بايا 
دفعاً للعار عن النسب » ولا يثبت هذا إلا لمن له ولاية التزويج . 
واو ادع الول الرية » وألكرت» فد قل إن لول وله 
إذ تبعد مطالبته بالإثبات بالبينة فان فيه إفصاحاً بجر العا "وق + القول 
قولها » لأنّ إثبات الأحكام على عاقلة رشيدة بمجرد دعوى"" الول بعيد » لكن 
تكليف الولي إقامة البينة على ذلك أبعدُ منه . 


5 _ والأولى عندي في هذا أن يَنظرٌ الحا إلى الولي المدعي للريبة ء 
فان ظبر له منه عنادٌ وتعنت ونكد » وكان من أهل ذلك » ولم تكن المرأة 
معي اي مرا سيره E‏ بي 
والستر » وكان من أهل العدالة والخير > فيظبرٌ ( له ) قبول قوله وتصديقه . 


أما الوارث الذي ليس بَحْرَّم » كبنى الأعام » فحقهم في الحضانة في 
الى والضيية :الى لا تي1 ]هون الى ی ا كانت 
مشتهاة لا تُخيرٌ بين الأم وبينه » بل تكون عند الأم . 


تسكن حيث شاءت » ولو بأجرة » هذا إذا لم تكن ريبة » فإن كانت فللام إسكانها معها . وكذا للولي من العصبات 
إسكانها معه إذا كان محرماً ها »> وإلا ففي موضع لائق بها > يسكنها ويلاحظها » دفعاً لعار النسب » » ( مغني الحتاج : 
۹/۴ )ء وأنظر أيضا : حاشية البجيرمي ٩۲ / ٤:‏ . 

. العبارة من نسخة ف » وفي الأصل : البنت فتشتغل‎ )١( 

(۲) رجح الخطيب هذا القول . واقتصر عليه . فقال : « ويصدق الولي بهينه في دعوى الريبة › ولا يكلف 
بينة > لأن إسكانها في موضع البراء ة أهون من الفضيحة لو أقام بينة » ٠‏ مغني المحتاج : ؟ / 5٠0‏ ) › وانظر : حاشية 
قليوبي على انحل : ؟ / 1١‏ . 

8 ف تة ف + قول 

(4) الفط ا ا 


- لما - 


وني قلعم ا و.والاى ا 

نظر : إن كان سفرّ نقلة » والمسافةٌ مسافة ( القصرء فما فوقباء والطريق ٠)‏ 

و ا قن الأ ممه ء انز معي فى الع 

وإن ) كان سفرّ تجارة أو نزهة ليس له أخذه في قصر ( المسافة » وفي طولها 

وجبان )» وإن كان سفرٌ نقلنة » لكنه دون ( مرحلتين » فوجهان أيضاً › 

ولي اعا :قال الأب ؟ أزينة النقلة انكرت( الراة )"+ فالقتول 
قولة + لأنه أعرف تة وهل حف © فة وجان . 

6 وكذلك يثبت حو النقلة لكل عَصبة مَحْرّم كالأخ وابن الأخ 
والعم » مراعاة للنسب » فيان لم يكن رما كابن العم » فإن كان المولوة ذكراً 
دن لمحن النقلة "وان كن أن انيقي ا النهلة » ونارلك عند 
الا . 





)١(‏ ما بين القوسين مطموس في الأصل › والعبارة من نسخة ف » وإنغا يشترط في ذلك شرطان » أن يكون 
الطريق مأموناً » وأن يكون البلد المسافر إليه آمناً من غير خوف ٠‏ وقي : يشتزط مبداقة قضر بينها » وهو ما . 
اا ی يي ب 
٤ ) | (WT /Y‏ 
O‏ ا : مغني الحتاج oN:‏ 
شرح الحلي » المرجع السابق » نهاية الحتاج »«المرجع السابق » المهذب : ۲ / 175 » حاشية البجيرمي :+ /0)816. , 

ا ار رو اا ور م ةد اط : مني الحتاج شري 
ال حلى . المرجع السابق ' نجاية الحتاج » المرجع السابق » المهذب :۲ / 776 » حاشية البجيرمي. (ATE?‏ 

(؛) ما بين القوسين مطموس في الأصل » وأقمته من/ نسخة ف » والأصح من الوجهين أن الأب أحق من الأم ؛_ 
لأنه لا يشترط في سفر النقلة مسافة القصر . لأنه لا فرق في هاره ه الحالة بين مسافة القصر وغيرها » وقيل يشترط مسافة . 
القصر بين البلد المنقول غتة واليه:+ لآن الاتتقال لما دونها الأقامة في محلة أخرى من البلد المتسع » لإمكان الأب ٠‏ 
مراعاة الولد » ( انظر : المراجع السابقة هامش ١‏ ) . 

(ه) اللفظ ا ش 


1 


0 N o 
. ١ انظر : المراجع السابقة هامش‎ (۷) 


4 أدب القضاء .٤٤(‏ 


7 2 ولا يثبت حقّ النقلة للخال » ولا للأخ من الأمّ > ولا ( للع )7 
لا اا لبوا من اف ت قلا كيف له ع النقلة + نة ف 
ليسوا من أهله › والله أعل'". 

[ تخيير المميز ] : 

7 وها بلغ الطفل سن القير» وميّر". وتنازع الأيوان فى كفالته :+ 

۶ و f‏ 
وخيرناه بينها » نظر : إن م يختر واحدا منها أقرع بينها » فامن خرجت 
القرعة ( له )“ سُلَم إليه'”» وإن اختار أحدها » فإن كان ابناً فاختار الأمّ كان 
عندها ليلا : وغد أبية ف القبار: سل ف تحر وة وة بو إن 
اختارٌ الأب سلم إليه » ليلا ونهاراً » ولا يمنعه الأب من زيارة أمه » فن 
مرض كانت الم أحقّ بتريضه » لأنه بالمرض صارّ كالصغير في الحاجة إلى من 
يقوم بمصالحه » فكانت الام أحقّ به . 

| تخيير البنت ] : 

۸ _ هذا كله إن كان الطفل الذي قد ميّزاابناً > فإن ( كانت ) أن › 
إن ارت احا اجا کن ناخو ا لجلا وار( ولک" 
لا يُمنعٌ الآخرٌ من زيارتها من غير تبسط ولا إطالة » وإِنْ مرضت كانت الأم 
أحقّ بتريضها في بيت الأم » لما ذكرناه في حق الاين . 

. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : العم‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج : ۲ / 50 ., ناية الحتاج : ۷ / ۲۳١‏ . 

(؟) سن التقييز سبع سنين » وقيل ثمان . 

. اللفظ زيادة من نسخة ف‎ )٤( 

(4) انظر : المهذب :۲ / ١97‏ . 

(1) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : كان . 

(۷) اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : لكن . 


1 چ 


8 _ واعلم آنا ذكرنا في أول هذه المسألة أنّ الأمّ متى تزوجت بأجني 
سقطت حضانئئًها'"', وهذا متف عليه عندنا» وعلته أن الحضانة تعد الفراغ , 
ومتی تزوجت الام اشتغلت باسقتاع الزوج عن تربية الطفل والقيام [ ٠٤١‏ / 
با اة قله جا :راو اا ى غاا دوت ا من 
له حق ( في ) الحضانة » كعم الولد » فهل تسقط حضانتها ؟ المشهورٌ لاء 
وفيه وجه أنها تسقط › ولا يخفى ( فا 
للجدة أمّ الأم » فتزوجت بج الطفل › ١‏ ( لم تسقط حضانتها وجهاً واحداً )'؛ 
والفرقّ بينه وبين العم على أحد الوجبين ( أن الجدّ له ولاية على الولد في 
الملة » بخلافها لعمه ). ظ 

( ولو رضي الات تكو عند الام > بعدما کا ورضي به 
زوا ا ی ا على ا امن ر ار ( کون نيد 
الأم )» وقيل : لا يسقط حن الجدة برضى الأب ٠‏ 





. ۹۸٤ فقرة‎ )١( 

(0) لما رواه البيهقي والحام بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله 
إن ابی هذا كان بَطنى له وعاءً » وتَدْبِي له سقاء > وحجري له حواء » وإنّ أبا طلّقني » وأراة أن يَنْتزعه عني » فقال 
رسول الله ينه : أنت أحق به ما لم تنكحي » ( انظر : المهذب : ۲ / 1١‏ » مغني الحتاج : ۲ / 508 » 506 » التنبيه : 
١اء‏ شرح امحل : > / ٠١‏ » نهاية الحتاج : ۷ / ۲۲۹ ء المستدرك :۲ / 3١7‏ ) . 

(؟) اللفظ زيادة من نسخة ف . 

() الورقة متآكلة في الأصل » والكلام:مطموس بلصق ورقة أخرى عليها » وما بين القوسين من نسخة ف » 
وانظر تفصيل ذلك في ( مغني الحتاج : ٤٥٥١ / ١‏ , نهاية الحتاج : ۷ / ۲۲۰ , شرح الحلي : ؟ / ٠١‏ ) . 

(ه) الورقة مبتراة ومتآكلة تامأ في الأصل » وما بين القوسين من نسخة ف . 

. ما بين القوسين من هامش الأصل › وبعدها : صح‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين من نسخة ف » والكلام في الأصل مطموس والورقة مبتراة . 

(4) انظر : مغني الحتاج : ۲ / 55؛ » وما بين القوسين من تقديري » والعبارة في نسخة ف : على أصح 
الوجبين عند . 

(5) ما بين القوسين مطموس في الأصل » وهو من نسخة ف . 

. 460 / انظر : مغني الحتاج : ؟‎ )٠١( 


کک 


[ خائمة ] : ` 1 


57 9 9 5 ( السائل) 5 بحول لله تال زقدرت اانه 


ومبادثة و وجزيه « 3 حدود ٤‏ وکل هذا م EL‏ 6 5 الا فيه 5 


وما وراءَ هذا من الأقضية والدعاوى والبينات والشهادات » ققد ذكرنا 
من مسائله ما فيه الكفاية » إذ هذا الكتاب موضوعٌ له » وكان الغرضٌ من 
ذكر هذه المسائل المذهبية أن يسبل تناولبا منه على الوكيل الذي وضمٌّه 
ملازمةٌ مجالس الحكام » والانتضاءً"' للمخاصاث في الأحكام » وقاما يكوث مَنْ 
هذا شأنه مُبَرّراً في عل الذهب » حافظاً له » متقناً لقواعده » قادراً على 
الاستطلاع على المائل من كتب الفقه المصنفة فيهء ولا سيا الشروح 
المطولة » فأمًا الحا العالي المرتبة في العلم » المبرزٌ فيه » والفقية الحافظ له 
المتقنُ لقواعده وأصوله وفروعه » فَعَنّ عن جملة هذا الكتاب والنظر فيه » فإن 


مذا الكتاب قلي من کثير > لا بغري العام عن الإحاطة بها » والله عز وجل ظ 


9 هوالمسؤول ا يعصنا- من" ا لصالح القول الل + 
)۲( 
وکا 


. اللفظ من نسخة ف » وفي الأصل : المسألة‎ )١( 

(۲) في نسخة ف : والانتصاب . 

(؟) يقول الناسخ بعد ذلك : 

ن افرع من سخه سايع عش من شوال سنة ست وريه فاق . > على يد الفقير إلى الله تعالى جمد بن 


EE 


[ انتهى كتاب أدب القضاء › 
لابن أبي الدم اموي الشافعي » 
ولخد لله رب العالمين ] 


ات 7 ¥ 





= عمد بن بَهادّرء غفر الله له ولوالديه وبميع المسامين . وصلواته على أكل الخلق سيدنا مد وآله وصحبه وسلامه ٠‏ 
وبا القوتت الوكتل ين هد 
ول أجد في كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ترجمة للامم المذكورء وإغا وجدت ترجمة بأمم مد بن 
علي بن جمد بن بهادر › الكال بن العلاء » ناصر الدين القاهري الشافعي القادري » ويعرف بالطويل › وقد جع الفقه 
والحديث والنحو والقرآن والعربية وغير ذلك » ويظبر أنه ليس هو الناسخ ( انظر : الضوء اللامع : 8٠ / ١6‏ ) . 
ويقول ناسخ النسخة ف » الموجودة في المكتبة الأهلية بباريس ٠‏ في آخر الكتاب : 
وكان الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك » نهار السبت » عاشر شهر شوال المبارك » سنة أثنتين وخمسين 
وكاقاثة »توعسها اتوص ل ) 
ولم يذكر الناسخ اسمه في هذه النسخة . 
والجد لله أولاً وآخرأ »> سدد الله خطانا » ووفقنا لما يحبه ويرضاء » وجعل عملنا خالصاً لوجبه » رجاء أن 
يردنا إلى ديننا وإلى عقيدتنا ردأ جيلاً إنه نعم المولى » ونعم الجيب . 


و 5 


الفهارس 
١‏ -فهرس الآيات الكرية ٠‏ 
۲ فهرس الأحاديث الشريفة 
٣‏ ۔ فهرس الأعلام 
؛ ‏ فهرس الكتب التي وردت في النص 
ه ‏ فهرس كتب أدب القضاء 
١‏ فهرس مراجع التحقيق 
۷ فهرس المصطلحات والمفردات 
+ فهرس محتويات الكتاب 


XK K* جلو‎ 


- 156 


١‏ فهرس الآيات الكريمة 


الي وردت ف الكتاب”" 
الآية 
سورة البقرة 


$ فَمَنْ بَدله بَعْد مَاتَمعَة فنا إثمة على الذين يُبَدَلُونة » إن الله 
بيع عَم + 


< كان النّاس أمٌّ واحدة فَبَعَت الله النبّهن مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ » 
ازل مَعَهُهٌ الكتاب بالحو لِيَحْكُم بين الاس فها اختَلقُوا فيه 4 
ا 

raf 26 r 

والله رَؤُوف بالعباد 4 

سورة المائدة 
100 
2 فاحكم ينهم هم بمّا رل الله > 


( وأن احَكم بين َه بم نر الله » ولا تيع أَهُواءَهمْ واحْذَرْهُمْ أن 
يفوك عن شض نا أن لإاك فإن تولا اله آنا بريه 


اله أن يُصبَهُم ببَفْض ذُنُوبهمْ » وإِن كثيراً من الناس لفاسقون 4 
سورة الكهف 
$ قل هل تنبْمَكُمْ بالأخترين أغالاً ؟ 4 


$ الذي هَل سيه في الي اة اليا ء وحم تخبون نهم 


يُحْسِنُونَ ضُنْعاً 4 





. » الآية التي وردت في التحقيق نضع بجانبها حرف « ت‎ )١( 
0 


رق الاية 


۱۸١ 


1 


٤۲ 
٤۸ 


Dı 


۰€ 


الصفحة 


۸ ت 


ام 


ت 


۸۹ 
0۸ 


Y1 OA _10 


۸ت 


ت 


- 


الآية 
سورة مريم 
سورة الحج ري 
< يا اها النا ناوا ربكم , إن َل الماع شى عَظي 4 


2- م #© عمس 


$ يوم تروتها تَذهَل کل مُرْضِعَة عَمًا أَرْضَعَت » وَنَضَمُ كل ذَّات 


حَمْل حَملهَا > وترّی الناس سُکارّی > وما هم بسكارى > وَلَْكَن ا 


عذاب الله شدي ) 

سورة النور 
$ وَالّْذِينَ يَبْتعون الكتّاب مما مَلکّت أَيْانكمْ فَكَاتبُوَمْمْ | 
علمتم فيهم خيرأ 4 
وإ دوا لى اللو رَسُوله ليَحکم بينم إِذّافر e‏ 
< إن كان قول مؤي إذا دعُوا إلى الله وربئوله لِيَحكم ينهم أن 
يووا تيشتا ْنَا » وأوليك هم الحو 

e 

4 IERIE 377 بال‎ 

E 
> يَوْمَلا نمع الظالمين مَعْدِرَتهُمْ  ولَهُمْ اللعنة لهم سُوء الدّار‎ $ 


سورة الحديد 
2 قد اتتا رُسُلَنا بالبَيّنات » وارلا مَعَهُم الكتاب والميزان 
يفوم اناس بالط ) 

سورة الطلاق 


( واألائي يمن من الحيض من سانكم إن ات فمن ثلاقة ۾ 


أشْهْرٍ > 


- 1۹۸ - 


ع6 


E۸ 


ه١‎ 


۲٢ 


of 


oY 


۲0 


_ 0۸ 


الصفحة 


UTI 


4ن 


0۸ 


0۸ 


لمت - ۹۵ت 


۹ت 


OA 


۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


« أجازَالمُيْرى وأبطل الرقِى »ت ٠‏ 

« أجازالمُسْرى والرُقِى » ت 

« ارحص في بيع العَرَايا فيا دون خسة أوسق » ت 

« إذا اختلف المتبايعان » والسلعة قاعة ».ولا بيْنة لأحدها » تحالفا وترادًا » ت 

« إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجران » وَإِنْ أخطأ فله أجرٌ واحد » 

« إذا جلس الحا في مكانه هبط عليه ملكان يسدّدانه ويوفقانه ويُرشدانه مالم يَجّر › 
فإن جار عرجا وتركاه » ت 

« أكرمُوا الشهود فان الله يح بهم الحقوق » 

« ألا أخبرّم بخير الشهداء » الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسسألها » ت 

« أشسکوا عليك أموالم لا تعمروها » فن من أعرّشيئاً فإنه من أعمره » ت 

دن اويا عن رسال اهنت عَليْها > راواه لا تال الإمارة + 

« إن الله مع القاضي مالم يَجُرْ » فإذا جار برأ الله عز وجل منه » وفي رواية « فإذا 
جارتخلى الله عنه » ولزمه الشيطان » ت 

« أنت أحق به مالم تنكحي »ت 

« أا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل » ثلاث مرات » فإن دخل بها 
فالمهرٌ لها ما أصاب منها » فإ تشاجرٌوا فالسلطان ول من لا ول له » ت 


حرف الباء 
« البيّنةُ على المدعي » والهين على من أنكر » ت 7 
حرف الخاء 


« خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك « 
0 خَيْر الشهود من شهد قبل أن يستشهَد « 
5 


11 


LAA - 1A۸ 


A1 
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حرف الدال 
« دخل مكة » وعليه عامة سوداء » 

حرف السين 
« السلطان ول من لا ول له » وأوله « أيّ) امرأة نكحت 
د سبعة يُظلّهه الله في ظلّه » يوم لا ظ ل إلا ظلَّهُ : الإمامٌ العادل » وشاب نشأ في 
عبادة الله » ورجل قلبه معلّقٌ في المساجد » ورجلان تحابا في الله اجتتعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدّق 
ا ر تنفة نفو ينه » ورجل ذکر الله ففاضت عيناةٌ » 


حرف القاف 
« قضى بشاهد ويمين » ت | 
« القضاةً ثلاثة : قاضيان في النار ء وقاض في الجنة » قاض عرف الحقّ فهو في الجنة » 
وقاض قضى بجهل فهوفي النار » وقاض عرف الحقّ فجارٌ فهو في النار » 

حرف الكاف 


« كان رسول الله يلقع ضليع الفم > أشكل العَيْن > منوس العقبين »ات 
- « كيف تقضي إِنْ عَرَضَّ لك قضاء ؟ قال معاذ : أقضي بكتاب الله » قال : فإن ل 


تجن ؟ قال : فبسنة رسول الله , قال : فإن لم تجد ؟قال : أجتهد رأبي » ولا آلو > 


فضرب رسول الله على صّدذره »وقال : المدلله الذي وَفْقَ سول رَسُول الله لما 


يُرضيه » 
حرف اللام 

» لأن أجلس فأقضي بين النّاس بح وأجب أحب إل من عبادة سبعين سنة ٠»‏ أثر 
أبن مسعود ) ١‏ 
« اللهم إني أعودٌ بك من أن أزل أو ازل , أوأضل أوأَضَل ‏ أوأظاءَ أوأظلة » أوأجهل 
أو يُجْهِلَ علي ت ظ 

« لو يُعطى الاس بدعوام لادّعى رجال دمَاء رجال م ولكق لين غل 
المدعى عليه » ت 
: ليس للحامل المتوف عنها زوجها نفقة : 
« لَيَوْمَ واحدّ من إمام عادل أفضل » أوخيرٌ » من عبادة ستين سنة » وحلد يُقامٌ في 
أرض بحق أزك من مَطْرٍأربعين خريفاً » ) 


ea 
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« ما فلح قوم ولو أمْرّم امرأة »ت 

« ما مِنْ حاك يحم بين الئاس إلا وُكُلَ به ملك آخدٌّ بقفاه , حت يقف به على شفير 
جهنم » فيرفع رأسَه إلى السماء » قن أم مان يَفذفه » فيهوي فيها أربعين خريفاً » 

« مامن حاكيحك | إلا وکل الله تعالى به مَلْكَيْن يُسَدّدانه ويُرْشدانه ويُوفْقَانه فن - 
خان تركاةٌ وَعَرَجَا إلى الكماء » ظ , 

« مثلا مدل » في حديث الربا 1 

« مَنْ استعمل عاملاً على المسامين » i‏ ايقن ا وو 
ال ع يت »فقد خان اله ورسوله 
والمؤمنين » ت 

قن جل قاضيا فق دبع بير يكين » 

« من وَجَدْتَمُوهِ يعمل عَمَل قَوْم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »ت 

وم أمو اناس شي فاحتجية حجته لهب اليامة » ت 

« مَنْ ولي القضاء فقد ذْبحَ بغير سكين » 

« مَن يرد الله به خيرا يُفَمَهْهُ في الّدين » 


حرف اهاء 


« هدايا الال غلول » وفي رواية ٠‏ سُحْت » 
« هذا ما قاض عليه مد رسول الله »« هذاما كاتب ... »ت 


حرف الياء 


« يا رسول الله إن أبنا سفيان رجل شي , لا يُعُطيني من النفقة ما يكفيني › 
ويكفي بني » إلاما أخذت من ماله بغير عله فهل علي في ذلك من جُناح ؟ فقال 
رسول الله بف : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » 
٠‏ يا قبيصة »اقم عندنا حى تأتينا الصدقة فنأم رلك بها »ثم قال : يا قبيصة › إن 
المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة » رجلّ تحمل حالة فحلت له المسألعة حتى يُصيبّها م 
1 يُمْسك » ورجلٌ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتق يصيب قواماً من 
عيش » أوقال : سدادأ من عيش » ورجل أصابته فاقة حت يقوم ثلائة من ذوي 
الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
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عيش » أوقال : سداد من عيش » فا سواهنٌ من المسألة يا قبيصة سحتاً » يأكلها 
شاا تا عت 
« يأتي على القاضي يَوْمّ يود أن م يَقض بين أثنين في تمرة » 

حرف اللام ألف 
ه لا تبيعوا الذهب: بالذهب »إلا مثلاً بثل » ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق إلا مشلا 
بثل » ولا تشفمُوا بعضّها على بعض » ولا تبيعوا منهاغائباً بناجزٍ ت 
« لا أل الإمارة » فإنك ل إن أغطييتها من غير مسألة أَعِنْتَ عليها ٠‏ وإن أعطيتها 
عن مسألة وُكِلْت إليها » وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرّها خيراً منها » فانّت الذي 
هوخيرٌ , وكفرعن يينك » / ظ 
« لا حَسَّدَإلا في اثنتين : رَجُلَ آتاه الله مالأ فَسَلْطَه على هلكته بالحقّ » ورَجُلَ آتاه 
لله الحكة فعلّمَها الئاس » وقَضَى بها بين الناس » 
« لا تساووم في المجالس »ت ظ 
« لا يَسْنَام الرَجُلُ على سَوْم أخيه » ولا يخطبْ على خطبة أخيه » ت 


# * * 


n 


¥ 
1۲ 


EY 


AY 


LOA 


۳ فهرس الأعلاه" 


الاسم الصفحة 
حرف الألف 

١‏ - إبراهم م بن أحمد » أبواسحاق » المروزي ( ٠١١‏ ) الال لإا لو TAA‏ لو مل 
10-۹ 10° 10 . 

-إبراهم بن خالد بن أبي اليان » الكلي البغدادي » أبوثؤر . ( 165 ٠٠٠)‏ . 

٠١١ ۱۵١-۱۵۱-۱٥۰ ) ۱۲۸ ( -إبراهم بن علي بن يوسف » الشيخ أبواسحاق الشيرازي الفیروزبأدي‎ ۲ 
ررم‎ F10 TAT TI T° لالص ا اك لو لاو‎ YE NAY Vo 
. WAY WY OT OAT E ETT TAL TWIT 

. ) ١16 ( إبراهيم بن مد بن ابراهيم بن مهران » الأستاذ أبواسحاق الإسفراييني‎ - ٤ 

ه ‏ أحمد بن أبي أحمد » المعروف بابن القاص » أبوالعباس » الطبري ( ۲۰۷ ) ۲۳٣-۲۳۱-۲۰۸-۲۰۸‏ 
VEAL 507 1017 ETE EY 7437 147 EY‏ . 

. 510) 56 ( أبو نعي الأصبهاني  الحافظ‎ ٠ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران‎ 1١ 

۷ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد » الخطيب البغدادي » الحافظ أبو بكر( ٠٠٦٠٦ ) ٠١‏ 

۲۹۲-۲۱۸-۱۱۰  ةه‎ 8١ 14 58-) 1۸ ( أحمد بن عر بن سيج » أبوالعباس » القاضي البغدادي‎ - ۸ 
Fe ام‎ YEA TEA PEA TEY ا ا ما الإ لل‎ TNF 16 
EE YY TY 0۹0 OV OTT OA 0037 EV ب‎ 407 LOY £0 490-5077 - 
, 100 100 504 549-74377555 

1 أحمد بن مد بن أحمد » أبوحامد الإسفراييني ( ٤٥ت‏ )( ۷۸ ) ۔ ۷۹-۷۹-۷۹ 3750170 115-187 
للحا ا FY EVIL‏ / 

. ٣۷۲) ۷۸ ( أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم » أبوالحسن الضي » العروف بالحاملي‎ ٠ 

١_أحمد‏ بن مد بن الحسين » أبوالعباس الاسَرُجسي ( ت )( 50١‏ ) 

(١ ( أب العباس المعروف بابن الرّفمة الشافعي‎ ٠ أحمد بن عمد بن علي » نجم الدين‎ ١ 


)١(‏ الأعلام مرتبة ترتيباً ألفبائيا » وأسقطنا « ابن » و« أبو» من الاعتبارء ومن عُرف بلقبه أو كنيته أو 
نسبه أثبتناه فيه » ثم أحلنا القارك إلى الاسم الكامل ٠‏ وذكرنا الصفحات التي ورد فيها فيها العلم » وقد يتكرر الرق لتكراز 
اسم الشخص في الصفحة الواحدة › ثم وضعنا الصفحة التي ذكرت فيها ترجمة الشخص فمن قوسين هكذا( ‏ )»> 
وحرف .« ث » يشير إلى التحقيق في الامش . ظ 
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۳ _أحمد بن عمد بن مد بن عبد الواحد ۷ )£ . 
0 کک 
4 بسك اع شال ساد 20 e‏ 
د أبو إسحاق المروزي = إبراهيم بن أمد 
٤‏ _أسعد بن عمد » أبو الفتوح المعجلي الأسنيان .)0( 
6 _إسماعيل بن يحى بن إسماعيل » أب بو إبراهم » المزني( ۳ )- 11/17 قم NV‏ الل AY‏ 
بم ا FYE FTF‏ ممع 615 وذة 4 VEYA YA‏ . 


. 
ل 


الأصبهاني - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى أبونعَيم 
الاصطخري - الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى . 

إمام الحرمين = عبد املك بن عبد الله بن يوسف ٠.‏ 2 

الإمام = عبد املك بن عبد الله بن يوسف » إمام الحرمين ٠‏ 

إمامنا = مد بن إدريس » الإمام الشافعي . 


الإمامان : بحسب الاسمين السابقين المذه اللفظة > وقد تنوعت في الكتاب ٠‏ 
حرف الباء 
البغوي = الحسين بن مسعود بن مد 
أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثان بن عامر. 2١‏ ' 
البويطي = يوسف بن يحى ٠‏ 
حرف الثاء 
الثقفي = = عمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن » > أبوعلي الثقفي 
- أبوثور- = إبراهيم بن خالد بن ابي اليان 
الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق ٠‏ 
حرف الجم 
الجرجاني = عبد الملك بن مد بن عدي . 
ابن جرير الطبري = جمد بن جرير بن يزيد 
لوو ابد يليما بابو لديا 


ات 


7 جعفر بن أحمد بن طلحة » المقتدر بالله » الخليفة العباسي ( 18 ) . 


أبو جعفرالمنصور= عبد الله بن مم بن علي بن عبد الله بن عباس . 
حرف الحاء 


ارات د هد اليد ین ع ارين 
أبو حامد = أحمد بن حمد بن أحمد ؛ الإسفراييني . 
الحداد البصري - الحسن بن أحمد .. 
أبن الحداد = حمد بن أحمد بن مد بن جعفر . 
الحسن بن أحمد » المعروف بالحداد البصري » القاضي ( ت )( 778 ) 
۸ الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار » أبوسعيد الاصطخري ( ۱۳۲ )170 ٠١١‏ 
A4 VAAL VAY OE 0£ 10E 101‏ اا EEA EEA EYAL TW‏ 
Ee‏ ملع د 475 333-533 . 
٩‏ الحسن بن الحسين » أبوعلي ابن أبي هريرة ( ٦١۷‏ ) . 
٠٠‏ الحسن بن الحسين بن مد بن الحسين » القاضي أبو جمد الإستراباذي ( 758 ) 
۱ الحسن بن عبد الله » القاضي أبوعلي البَندَنيجي ( 787 ) ش 
۲ - الحسن بن تمد بن العباس » القاضي أبوعلي الزجاجي ( ٤۷۳‏ ت )-( 778 ت ) 
القاضي حسن = الحسن بن أحمد » ا معروف بالحداد البصري . 
= الحسن بن الحسين. بن مد بن الحسين 
= الحسن بن عبد الله . 
= الحسن بن حمد بن العباس . 
- القاضي حسين = الحسين بن عمد بن أحمد المروزي . 
۳ _الحسين بن الحسن بن مد بن حلم > أبو عبد الله الحليي ( 0۹۸ ( 
4 الحسين بن شعيب بن مد » الشيخ أبو علي السّنجي ( 56 ت )-( ۷۶ -٠٠۲-۱۰۱-۹۹-۹٤-۷۸-)‏ 
VY AT YF VEL EA TY - A_۱‏ 1۹1 °0 ا 7 
NAA‏ م oV  YoV _ 00 _ YO FOF Y1 F0 Yo Yo YE‏ _ 
AA AE YAT YAT YAT TAY TAY YA TV VY 4_o‏ 11 10 
CAML AL PA LOA PIL YO YY YE YY‏ 
TOA‏ لإ NEL ATL ONY ET TL Ee VY PV PV‏ 416 450 - 
AV 677 ( EV J EEA EEA EET EFA EFA EY ETT EY E۹ E‏ - 
OTA _ 0۹‏ _ لاقمل WY* 10° TA TV 1° £ OMA OY 0۹V _ 0۹V‏ . 
6 الحسين بن صالح بن خيران » أبوعلي ( ٩۷‏ )-58 275 . 


55 م٠‏ 5 أدب القضاء )0( 


5 الحسين بن مد بن أحمد المروزي > المعروف بالقاض حسين ( ٥٤‏ ت )-( ۷۷ )277043-45-45 
لك ل ل ال ل ا 0 21 
° ال اللا ا IVY YT‏ ما 14 511 41 - /اؤ 1‏ 
لكا 1 71 
قف TEA - FE‏ ا ا FO‏ ا OY‏ 
OAT OYY 0° 6977 COC 2041 EO\ ETE ETT ETO ENV EO 5١17 °‏ _ 
A 0۹٩ 2 0‏ - £1 £ 737-563 5370 110 1 11 . 
۷ - الحسين بن مسعود بن مد » المعروف بالفراء البغوي ( ۷۶ )۱۱۳۔۱۱۳ ۷٥۱۔۱۵۹‏ ٤۲۰۔۹٣۲‏ 
TYTN A-TYPE °‏ ل VY 10 FO TOA‏ _ 
WYN YOY OTA-OTY-ON OTL ETILE ENN LV‏ 
اا ا £ 0 E‏ 01-307 101-107 - 1° 1° كت لتكت ملل 
1-4-۹ . 
الحليي = الحسين بن الحسن بن مد بن حلم 
- أبوحنيفة = النعمان بن ثابت بن روطي » التمي الكوفي » الإمام . 
8 خالد بن معدان > الكلاعى ' أبوعبد الله ا جص » المعداني ( 066 
- الخضري = عمد بن أخد الَرُوزي » أبوعبد الله الخضري 
الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد : 
- أبن خيران = الحسين بن صالح بن خيران 
- الدارّي = عبد العزيز بن عبد الله بن عمد » أبو القامم ظ 
. - الدامّغاني = تمد بن علي بن عمد » أبو عبد الله . 
٩‏ -الربيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء » المؤذن › أب و مد ( ۱٥۷‏ )+7 16+ 
"٠‏ - الربيع بن يونس بن مد بن أبي فَرُوة » مولى ا لمنصور( ٠١‏ ) 
الرشيد = هارون الرشيد . 
- ابن الزبير= عبد الله بن الزبير بن العوام . 
a‏ 


الزجاجي = الحسين بن مد بن العباس ٠‏ أبوعلي . 
- أبو زيد المروزي = مد بن أحمد بن عبد الله بن عمد الفاشاني » الشيخ أبو زيد 
الزيادي = مد بن مد بن مَحْمَّش بن علي بن داود . 
حرف السين 
١‏ - سالم بن أبي أمية » المدني » أو النضر 
۲ - سالم بن عبد الله بن تمر بن الخطاب العدوي »ابو مرو( 147 ) 
- ابن سّرَيجٍ = أحمد بن عمر بن سريج » أبوالعباس 
أبو سعيد الاصطخري = الحسن بن أحمد بن يزيد 
77 - سفيان الثوري » سفيان بن سعيد بن مسروق » الثوري » الكوفي » أبوعبد الله ( 54 )-14.. 
السمعاني ا 3 ا اي توا 


- السّنجي = الحسين بن شعيب بن عمد » أبوعلي السنجي . 


(100). سَوّار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن كعب » القاضي‎ - ٤ 
حرف الشين‎ 
. أبو بكر القفال‎ ٠ الشاشي = مد بن علي بن إسماعيل المروزي‎ - 
. الشافعي = محمد بن إدريس » الإمام أبوعبد الله‎ 
. شرف الدين ابن أبي عصرون = عبد الله بن حمد بن هبة الله‎ 
) 1١ ( . أبوأمية › القاضي الكندي‎ ٠ شْرَيّح بن الحارث‎ 0 
14 74-) 54 ( ريك بن عبد الله بن أبي شُرَيْك » النخعي » القاضي‎ 
. شيخي = عبد الله بن يوسف » أبو مد الجويني » والد إمام الحرمين‎ - 
) . الشيرازي = إبراهم بن علي بن يوسف »أبو إسحاق‎ - 
حرف الصاد‎ 


صاحب التلخيص = أحد بن أبي أحمد » ابن القاص . 
٠‏ -صاحب التقريب = القامم بن مد بن علي الشاشي . 

فاب الي دبي د اسن ابن ون عن الوق 

صاحب الحاوي - علي بن جمد بن حبيب البصري » المأوردي . 

صاحبا أبي حنيفة = يعقوب بن إبراهيم » أبو يوسف القاضي › ومد بن الحسن الشيباني . 

- أبن الصباغ = عبد السيد بن مد بن عبد الواحد ٠‏ الشيخ أبونصر . 


: 1 
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الصيدلاني = تمد بن داود بن مد » الداوودي . 
الصديق = عبد الله بن عثان بن عامر » أبو بكر الصديق . 


حرف الطاعء . 


طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عر » أبو الطيب الطبري » القاضي ( ٠١٠-٠١١-۷۹-٩۸) ٦۳‏ 
ا O 10° TAL ITV IFT NFT‏ الاك 10-5١4 AVE‏ 
YAY VY YY TATU YIL FO YOL o0 TET TETLTN-‏ 1 
TAP TO TPE LTPP TITTY PY PY POPOV‏ 
CW FM TU TU PFU TV PY TU‏ 
(VY J ALET ETAL ETAL EEL ETAL E0 e Ee fo TAY VY‏ 
A)‏ اده كله OAT‏ 0۹4 0 نوه 1° 507 501 516 1 - 101 - 
۱ . 
- أبوطاهر الزيادي = مد بن مد بن مَحْمَش 
الطبري = طاهر بن عبد الله القاضي . 
الطبري = حمد بن جرير » امجتهد . 
- أبو الطيب = القاضي أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر . 
أبوالطيب بن سامة البغدادي = عمد بن المفضل . 
حرف العين . 
٨۸‏ - عائشة بنت أي بكر الصديق أم المؤمنين 
- أبو عاصم العبادي = مد بن أحمد بن حمد بن عبد الله بن عباد › ال هروي . 
8 - أبوالعباس = أحمد بن عمر بن سريج ء أبوالعياس بن سرييج 
عبد الميد بن عبد العزيز » أبوحازم » قاضي القضاة ( 18 ) 
٠٠‏ عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم » أبوسعد » المتولي ( ٤۳۹ ٤۲۷) 76١‏ 5137 7073037 
 Y-‏ م 01 17ت VA‏ . 
۱ عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن فُوران » أبوالقامم » الفوراني ( ۷۸ )۲۰۵۲۱۹-۲۱۲ ٣٠۵‏ 
۸ . 
۲ - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد » الشيخ أبو نصر ابن الصباغ ( مه )- ۷-۷ ۷ ۱0 - ۱ - 
1_0 مع معو مج لاا للا الا حل FV‏ ما ال ل Yo‏ 
FIT FO ۹‏ ل ا 70 
04E OE _ 0۹۲‏ 0 كوه ° UY T°‏ 01ت 01ت of‏ 101 لاما 


. ۲ 
SVN 


۳ عبد العزيز بن عبد الله بن عمد بن عبد العزيز » الدّارَي » أبو القاسم ( ١17‏ )-248؟ . 

4 - عبد الكريم بن مد بن منصور بن مد بن عبد الجبار » أبوسعد السمعاني » ( فهرس كتب أدب 
القضاء ):: 0 

-۷۷-) ۷۷ (-) ت٥٤ عبد الله بن أحمد بن عبد الله » أبو بكر > القفال المروزي » أوالقفال الصغير(‎ ٥ 
TAV الإو لل‎ T° 0 YOL IT NY TA AY 11° 100 0 E 
, الك ال 0 ا ل 5ت 6ت ككة‎ ( EV ع(‎ 

) ٠١١ ( عبد الله بن الحسن » العنبري » قاضي البصرة‎ ١ 

۷ _ عبد الله بن که ای و از وای الامو 1 

) ۲٠١ ( أبوخبيب‎ ٠ عبد الله بن الزبير بن العوام » الأسدي‎ ٨ 

9 عبد الله بن عثان بن عامر » أبو بكر الصديق ( 37 ١71)‏ 

۰ عبد الله بن مد بن علي دا وهات ا جر ار( 210-08 د 
١5_14‏ ه6١‏ . 

١‏ عبد الله بن مد بن هبة الله بن علي بن المطهّر بن أبي عصرون , الشيخ شرف الدين » قاضي القضاة 
Yé‏ 70 )ل ا الم UF OAT A EAL VY FOL‏ . 

۲ _ عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن » الحذلي » الصحابي ( 7١‏ ) 

- ) ۷۸ ( . عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف » الشيخ أبو مد الجويني › والد إمام الحرمين‎ ۴ 
- PY EE FAV TAV FV - TPT FeO FeO Yo Yo YE NYE °° 
, ۹ TL AL A A f1 

O ea o e a 
_ 10A - 106 VOY - VEO _ 0 56 (14 NY و‎ AE E E AV 
- YY ۱۹0 E AA 1A0 - 1A0 AT كما‎ 1A1 AI VY YE ا‎ 
VEL YEE YEE TTA FO YE TPE IY NY YE YELL YF 
- YAT YAO 1814 YAEL 1814 YAEL TIE. YO YOA_ O00 TEVL TET 
CTA FT Lf LE LT LA LAY الح ل‎ AY 
2 YYY- TY FY IAL TEL PIT IY PIT IY IY TIL IY °۹ 
VY VY VY PY" مم‎ Flo Fol Yoo OE Fos 3548 1 
EY NAL NO NEL CV SoTL 545 PAE TAT FAY ل د‎ YY 
_ 408 OV 400 45١ LEAL EV LEYL EFO EYL ETT EV EYL EY 
وله ل‎ OTA كله‎ OT E AOL AOL EAE EAL VAL EVAL EOE Of 
1° 1° 04 A 0V 01 مده مكمه هذهل كذه ل‎ 
ت١‎ 516 ° A-A EL TL UT ° ° TT TE | 

7١4 


PY °‏ الت لكت لت Ee A FE‏ كت لكك لكت OF‏ 
7 101 101 - 10۹ - ال 11۰ 11 11 ا ۹ - ۷۰ - ۷۰ ل 7 
AE YA YA Y6‏ . 
00 - عبد الملك بن مد بن عدي » ال جرجاني » أبونعم الاستراباذي ( ۷۶ ) 055 595 781 351 . 
۔ عبید الله بن الحسن بن الحصين العنبري » القاضي ( ٠٠١‏ ) . 
o۷‏ > رضي الله عنه ( 5-7 . 
العجلي = أسعد بن محمد . 
- ابن أبي عصرون عد الاين غنم ی ا الل ين كلل رين الور + 
۸ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاثمي ٠‏ ابن ع رسول الله يلع ( ٠١‏ ) 181-127 . 
5 - علي بن عيسى » الوزيرالعباسي ۸٦ت‏ -( ۱۳۸ ) . 
٠‏ علي بن مد بن حبيب البصري ؛ قاضي القضاة الماوردي ( ۷۲ ) خا 286 A‏ ۳ ۹-1 - 
YO VF VY TY O VEY 10 - A I 1° £‏ ل ۱۹ 7 
TY 10 IY 0_O ۲1۹ - 5١١ ۱1۹۷ -- 7‏ لص YAY YAT YY‏ _ 
EL PEY TEY PPV TPN TYA YY TYE YY TTY TIT Ao 141‏ 
VY TY PVT TAL TIAL TIAL TIAL PIL Fo Fe FOL °‏ وب 
0 موك EO Sef Ee Eee TAV TAY FAY‏ مم YY TET‏ 
O LEN LEA EEE EP‏ 0 ل 2۹ £0 455 EA‏ 
A TY TT °0 °0 TE TE OV O° EAA EAA EAA Af‏ - 
1Y ۷‏ - ° ۱ ۷ 101 . 
١‏ علي بن عمد بن مومى بن الحسن بن الفرات » أيوالحسن » إلوزير( 08) : 
ا 
- أبوعلي الثقفي = تمد يو عبد الوهاب بن عبد الرشون 
- أبوعلي بن خيران = الحسين بن صالح بن خيران . 
- أبوعلي الزجاجي = الحسن بن مد بن العباس . 
ا ا ان بن شعيب . 
- أبوعلي بن أبي هريرة - الحسن بن الحسين . 
5 _عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي › أمير المؤمنين أبوحفص ( 06 -)۱°۸( 1°A- 1°A-‏ - 
١4‏ °۸ - 10 - 00-71 . 
۲ _ عمر بن عبد العزيز بن مروان » أبو حفص > خامس الخلفاء الراشدين » الخليفة الأموي ( ۷( 
- أبوعمر = عمد بن يوسف بن يعقوب » قاضي القضاة . 
أبوعمر = القاسم بن جعفر بن عبد الواحد » القاضي . 
2 


1£ - عيسى بن دينار 
6 عيسى أبن مرم ( عليه الصلاة والسلام 77١- ۲٣۹)‏ . 


حرف الغين 
الغزالى = جمد بن مد بن عمد بن أحمد » أبوحامد الغزالي . 
حرف الفاء 


- ابن الفرات > علي بن عمد بن موسى بن الحسن بن الفرات » أبوالحسن » الوزير 
الفوراني = عبد الرحمن بن عمد بن أحمد بن فوران »أبوالقاسم . 
حرف القاف 
- أبوالقاسم الدّارَي = عبد العزيز بن عبد الله بن مد . 
7 القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس » القاضي أبوعمر( ٠١١٠ ) ۱۳١‏ . 
١‏ القاسم بن مد بن علي الشاشي » ابن القفال الكبير ء صاحب التقريب ( ۱۰۲ )۔ ۲۵۸ ۔ ۲۵۸ 55١‏ 
A OAT. EVI _ 56١ ۷‏ 34 . 
ابن القاص = أحمد بن أبي أحمد » المعروف بابن القاص » أبو العباس الطبري . 
القاضي = حسين بن مد بن أحمد ؛ المروزي » المعروف في الفقه الشافعي بالقاضي . 
ا ار ين عه ال انو الب اللي العروف عة يسن اتا ية اقاي 
- القفال الشاشي = جمد بن علي بن إسماعيل » أبو بكر » القفال الكبير . 
القفال المروزي = الشيخ القفال = عبد الله بن أحمد بن عبد الله » أبو بكر ء القفال الصغير . 


حرف اللام 
- ابن أبي ليلى = عمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار » وقيل داود بن بلال . 
حرف المي 


- المأمون = عبد الله بن الرشيد بن المهدي » أبوالعباس .. 
1A‏ مالك نان بن مالك بن أبي عامر » الأصبحي الإمام أبوعيد الله > أمام دار ال هجرة : 
ETL AY. NY ١:4: TFA A VEY - (117)‏ . 


الماترجسي = أحمد بن حمد بن الحسبين . 
= مد بن علي بن سهل » أبوالحسن . 


الماوردي = علي بن مد بن حبيب > البصري قاضي القضاة. . 
- المتولي = عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم » أبوسعد . 
) - ١لا‏ 


امحاملي = أحمد بن عمد بن أحمد بن القاسم » أبوالحسن الضبي . 
5 - مُجَلّي بن جَمَيع ؛ أبوالمعالى > المخزومي > الشافعي المصري ( 501١ 50١ ) 1١١‏ . 
- أبو مد الجويني = الشيخ عبد الله بن يوسف » والد إمام الحرمين . 
۰ _ مد بن إبراهم بن المنذر ء الإمام أبو بكر النيسابوري ( ١.١‏ ).. 
0١‏ محمد بن أحمد »المروزي أبو عبد الله الخضري ( 6 )00 166 . 
5 عمد بن أحمد بن عبد الله بن مد الفاشاني » الشيخ أبو زيد المروزي ( 7١١‏ ) 747 587 707 ۔ 
( ۹۸ ) . ظ 
٣‏ ل مد بن أحمد بن مد بن جعفر »ابن الحداد المصري ( ٥٠۹‏ 3 : 
_ عمد بن أحمد بن مد بن عبد الله بن عباد » ا هروي » أبوعاص العبادي ( 11١‏ ) -( ۲۱۵ ) 518 
TY TU EYL TTL OTL TAY 0۷‏ 
٥‏ محمد بن أحمد بن أبي يوسف ء أبو سعد الطروي ( ۱۹۱ ) 195 ۲۰۷ - ۲۰۸ ۔ ۲٤٢‏ 777-5314 
لح FAT‏ كلع كع VEAL VEY‏ . 
5 عمد بن إدريس » الشافعي » القرشي » المطلبي » الإمام أب عبد الله ( ؟7 ) 1۴ 37-77-37 
۷ ۷۹ ۹ ۹ 1 1-1-1 1 0-۷-1 
E ۳ - ۳‏ 10۰--0 0 ¥ 0۹ - 10 - ۷1 - 1 - ۷1 - 
TI TOT TEAL TEV FTO TFL YO IY Ye WF WY WT N1‏ 1 
TYE. TTY TTY TAT YAEL TAÊ TUL TIAL IY TY TI TT‏ _ 
YL FTV PTV YT YE‏ ا E Tle TET TEV TAL TTA FY‏ 2 
AY LEO LEO’ LEO LEN LEE LEE LENE LEO LEY‏ 
OVE 0°‏ 010 هله لاه OVE. OA‏ كلاه _ OVO‏ _ ااه _ اذه _ 1V OAT‏ 
OE OV OV EYL EYL TEY 54-5١‏ 504 100 500 501 ككة . 
۷ حمد بن جرير بن يزيد بن خالد » الطبري » الإمام المجتهد › أبو جعفر( 10 ) . 
۸ _ محمد بن الحسن » الشيباني ابو عبد الله ( 51١ 15- ) ٩۷‏ 1975 ۔ ٤٣٤ ٤۱۲‏ . 
۷۹ مد بن داود بن محمد » الداوودي » أبو بك رالصيدلاني ( AO EAE TA TA ITE ( VA‏ . 
٠‏ مد بن عبد الرحمن بن أَبي ليلى يسار » وقيل داود بن بلال ( ۱۲۳ ) 710 . 
١‏ مد بن عبد الله بن عبد المطلب » رسول الله ج ؟ه حه له 5ه 0 0 1١-1١-16١6.‏ 
TY TY UY‏ ككل 301١ TOV TOC AA NT E E AVY‏ 
AY AF AY AI 550 £۹ £ EL ۲‏ . 
١م‏ مد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد أب و عبد الله > المسعودي ( ۷۸ ) 
4١‏ عمد بن عبد الله المنصور ء أبوعبد الله > الخليفة العباسي » المهدي ( ٩٩‏ ) ۰۔۱۲۹ ۱۲۹۰ 111-151 . 
6 جمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن » أبو علي الثقفي ( 577 ) 475 -( 575 ) 
VAT‏ 


دم جمد بن علي بن اسماعيل » أبو بكر » القفال الشاشى » أو القفال الكبير( ٤١١ (- 5١5 ) ۳٢۸‏ ) - 
۱ ا ا الا . 58 
- حمد بن علي بن سهل » أبوالحسن » ا لماسرجسي ( 70١‏ ) 
۷ - مد بن علي بن مد بن بهادر » الككال بن العلاء » ناصرالدين القأهري ( ٠۹۳‏ ).. 
۸ - جمد بن علي بن عمد بن الحسين » أبو عبد الله الدّامغاني » قاضي القضاة ( ٩۸‏ ) . 
۹ _ عمد بن مد بن محمد بن أحد + حجة الإسلام + أب جامد الغزالي ( ۷1( 1-۹ YEE AY AY‏ - 
A-0 ( 0۹7 )- F10 5050-85 74 EE‏ ملا . 
٠‏ عمد بن عمد بن مَحْمَّش بن على بن داود › أبوطاهر الزيادي ( ٤٩۹‏ ) 111 . 
۱ عمد بن المفضل » أبوالطيب بن سامة › البغدادي ( 1۳۷ ) 1۳۸ -1۳۸ 789 555 337 . 
۲ _ مد بن يوسف بن يعقوب » قاضى القضاة › ابو تمر( ت )( ۱۳١‏ ) . 
۳ مود بن مد بن عر ء الملك المظفر ( ۲ (. 
- المروزي = تمد بن أحمد بن عبد الله بن جمد الفاشاني , الشيخ أبو زيد المروزي . 
- المزني = إسماعيل بن يحي بن إسماعيل » أبو إبراهيم . 
المستنصر بالله = منصور بن مد بن'الناصر ء أبو جعفر ء الخليفة المستنصر باللّه . 
۔ ابن مسعود = عبد الله بن مسعود » الصحابي . 
المسعودي = ممد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد » أبو عبد الله ٠‏ . 
المظفر = مود بن عمد بن عمر ء الملك المظفر . 
15 مطرف بن مازن » أبوأيوب الكناني » الصنعاني ( ۲٠٠‏ ) . 
٠‏ _ معاذ بن جبل » أبو عبد الله » الأنصاري » الصحابي ( 5ه ) 
المعداني'"' = خالد بن معدان . ( ١60‏ ) 
7 المغيرة بن شعبة » الثقفى » أبو مد أو أب عبد الله » الصحابي ( ٠١۸- ٠١8- ) ٠١8‏ . 
كدر ا شعي بن أ عد عة ابر انل الل الاي 
۷ _ منصور بن محمد بن الناصر »أبو جعفر » المستنصر بالله > الخليفة العباسي ( 0 )£0 . 
المنصور = عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس » أبو جعفرا منصور » الخليفة العباني ٠‏ . 
أبو منصور = أحمد بن مد بن حمد بن عبد. الواحد »ابن الصباغ البغدادي . 
المهدي = عمد بن عبد الله المنصور ء أبوعبد الله » الخليفة العباسي . 
۸ موسی ( عليه الصلاة والسلام ) 515 . 
5 موبى المادي بن عمد المهدي بن عبد الله المنصور ء الخليفة العباسي ( 77 ) 





)١(‏ ولعل المقصود أحمد بن سعيد بن أحمد بن عمد بن معدان » أبو العباس » فقيه من رجال الحديث » وله 
كتاب في « تاريخ مرو » توفي سنة ۲۷۵ ه » ركان في عصر الشيخ الخضري . ( انظر : الأعلام : ٠١١۷١‏ ) . 


SAE 


حرف النون 
أبونصر بن الصباغ = عبد السيد بن مد بن عبد الواحد . 
- أبوالنضر = سال بن أبي أمية المدني . 
:3< اوق ر ی ی رو ا اف EEE Î.‏ 
0-٧٥‏ 11 .55 .لكت - 1۷ VY - A‏ 1 ا ا ا 5 
£ 1 .ةا هلكا م184 _ TAC YAY 2 A* _ VA Ea ۹۱ AY -_ 1A0‏ - 
FAT 1 _ AA‏ كال +51 1 COT 5552 255. CYT 58٠١0 6| VT‏ - 


. ١581-1١١2-5082 09١ ر‎ ۰ _ 0۷0 OVE. كلاه‎ O\N\ _ O° LAY - امع‎ ع١‎ 


وميم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله بن أحمد 


حرف اهاء 
٠‏ _ هارون الرشيد بن عمد المهدي بن عبد الله المنصور » أبو مد » الخليفة العباسي ( 57 ) . 
ال هروي = عمد بن أحمد » أبوعاصم العبادي . 
ال هروي = محمد بن أحمد بن أن موس وسفن 
ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين أبوعلي . 
٠‏ هند بنت عتبة القرشية » الصحابية » زوجة أبي سفيان ( 18١‏ ) - 587 ۲ - . 
حرف الياء 
٠‏ ديحى بن أكم بن مد المروزي » أبو مد » قاضي القضاة ( ١57‏ ) . 
٠‏ ۔ يرفا > حاجب عر بن الخطاب ( ۱۰۷ ) 7١8-7١8 7١8‏ . 
٠‏ - يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري » أبوخالد(53) . ٠‏ 
٠‏ - يعقوب بن إبراهم بن حبيب » القاضي أبو يوسف ( 11 ) 556-١75‏ 180 . 
- أبو يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهم بن حبيب 0 
٠‏ - يوسف بن يحى ٠‏ أبو يعقوب البويطي المصري ( 577 ) 5772 7377 . 


KR KK ل‎ 


AE 


؛ فهرس الكتب الواردة في النص" 


اسم الكتاب المؤلف . الصفحة 
حرف الألف : ) ) 
الإبانة الفوراني ۱ت 
۲ أدب القاضي ( من كتاب ظ 
الحاوي الكبير ) الماوردي ١‏ 
ادت الفا ابن الحداد البصري ۹ _ 1۷1 
٤‏ ادب القضاة ابن القاص 1۳ _ Yo‏ 
الإشراف على غوأمض 
الحكومات أبو سعد امروف ۳ 
١‏ الإفصاح | الشيخ أبو علي السّنجي 0۹۲ 
الأم الإمام الشافعي لي WA‏ 
۸ الانتصار أبو العباس بن سريج ف ۳1۰ 
٩‏ -الإنجيل 55 ۹ ۷ 
حرف الباء : 
٠‏ _ السيط الغزالي 17 _ 0۹71 
حرف التاء : 
التاريخ الكبير ابن جرير الطبري م 
۲ - تاريخ بغداد الخطيب البغدادي 10 


)١(‏ هذا الفهرس لأسماء الكتب التي وردت صراحة في متن الكتاب » واعتّد عليها المصنف في التأليف › لكنه 
ذكر أنه رجع إلى مؤلفات عدد كبير من الأمة والأعلام دون أن يذكر امم الكتاب » ويعرف ذلك من فهرس الأعلام . 
السابق » ومن تراجمهم التي وردت في هوامش ش الكتاب » مثل قوله ( صفحة 7١‏ ) مرحي و بو سداد لي 
وقفنا علا »+ وهذاها أ شرنا إليه في مقدمة الكتاب فقرة ١١‏ › فقرة ٠١‏ . 


- 716 


امم الكتاب 

۳ _التقّة 

5 - تقة التجة 

10 التعليق ( الكبير ) 


- التعليق الكبير 


۷ _ التلخيص 
۸ -التقريب 


9 _التنبيه 
٠‏ -التهديب 


١‏ -التوراة 
حرف الحاء : 


2 الحاوي الكبير 


۳ _ حلية الأولياء 
حرف الذال : 
٤‏ - الدخائر 
حرف الراء : 
0 الروضة ( روضة الطالبين ) 
حرف السين : 
7 -السلسلة 
حرف الشين : 
77" الشامل 
شرح الفروع 


المؤلف 
أبوسعد المتولي 
أبوالفتوح العجلي . 


القاضى أبو الطيب الطبري 


أبوالعباس بن القاص 
القاسم بن القفال الشاشي 


الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
البغوي 


الإمام النووي 


أبونضرابن الصباغ ٠‏ 
أبو الطيب الطبري ٠‏ 


¥ 


الصفحة 

۷٣ ۱ت‎ 

۱۹۱ 

AV 2 0ل“ 2 راض‎ 
AY EV PNT مذ‎ 
. ۳ 

Tl PY 00 
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CEY YY OA _ ۸ 
ولو‎ 37١8- الاء‎ 0° 

501 

0 ¥ ° 
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51١ 536 ١659 . ١١ 
f 
571٠١ ٥ 


10١ 


110 


ر ا الذلك 
TI _ Fo‏ 


اسم الکتاب 


۹ الشرح الكبير -ح شرح 


حرف الفاء : 
۳۰ الفتاوى 
۱ _الفتاوی 
۲۲ الفتاوى 
۳ _ الفتاوى 
حرف القاف : 
٤‏ _القضاء ( من الحاوي الكبير ) 
o‏ المجرد 
۳٢‏ المجموع الكبير 
۳۷ ختصر المزني 
۸ -المهذدب 
حرف النون : 
۹ -انهاية المطلب = النهاية 


حرف الواو : 
55 


المولف 


الشيخ أبو علي السّنجي 


القاضي خسين 
ابن أبي الدم . 
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0 فهرس كتب أدب القضاء 
في المذاهب الأربعة. 


ا : 


ل ه CG‏ ' 


۲ - أدب القاض , محمد بن سماعة » تاميذ الإمامين أبي يوسف وحمد › وروی الكتب والأمالي عن 
الإمام مد > وتسمى النوادر » ولي القضاء لامأمون ببغداد سنة ٠۹۲‏ ه TEE‏ ه > وتوفي سنة 


۳ ه وتجاوز عمره مائة وثلاث 0 ١‏ 
؟ ‏ أدب القاضي » ٠‏ للإمام أبي بكر أحمد بن عمرالخصاف ف » المتوفى سنة 77١‏ ه » وهو كتاب جامع 


ومشهور" » وشرحه أمُة الفروع والأصول , منهم الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص ء المتدوق سنة 
AN‏ > والإمام أبوجعفرء مد بن عبد الله الهندواني بالتوفى سنة ٣٠٦۲‏ ه ؛ والإمام أبوالحسين » 

اوت بن مد القدوري »المتوف سنة ٤١۸‏ ه » وشيخ الإسلام علي بن الحسين السغدي » المتوفى سنة 
0١‏ ها > والإمام شس الأمُة > مد بن أحمد السرخسي > المتوف سنة ٤۸۳‏ ه ؛ والإمام شمس الأمُة عبسل 
. العزيز بن أحمد الحلواني » المتو سنة 451 ه » والإمام برهان الأ حسام الدين » عر بن عبد العزيز بن 
مازة > المعروف بالحسام الشهيد » أو بالصدر الشهيد » المتوف قتلا سنة 577 ه وهو أشهر الشروح » وأكثرها 
تداولاً » وتوجد منه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة » ومعهد مخطوطات الجامعة العربية » 
والمكتبة العباسية في البصرة » وهو مرتب على تسعة وتسعين فصلاً » ومن تأمل عناوين الفصول يبدوله أنه 
يقرأ كتاباً جديداً في أصول الحاكات أوالمرافمات” » والإمام أبو بكر مد » المعروف بخواهر زاده » المتوق 


۷۲/١ : كشف الظنون‎ )١( 

(۲) كشف الظنون : 7١‏ ء مفتاح السعادة : ۲۹۲/۲ » تاج التراجم of:‏ 

0) كشف الظنون 7/١١‏ 2 مفتاح السعادة : ٠٠٠١/7‏ 

)٤(‏ ظهر هذا الكتاب إلى الوجود حديثأ » بعد أن حققه الأستاذ محبي هلال سرحان في أربعة مجلدات » وطبع 


في ا اة ۸ م. 


11د 


7 ها ء والإمام الخجندي › وغيره" . 
؛ - أدب القاضي والقضاء ‏ أبوالمهلب > هيم بن سلهان القيسي » المتوفى حوالي سنة 770 ها" 
ه ‏ أدب القاضي » للقاضي أبي حازم » عبد الميد بن عبد العزيزالحنفى » المتوف سنة 757 م" 
١‏ أدب القاضي » لأبي جعفر » أحمد بن إسحاق الآنباري » المتوق سنة 7١0‏ ه » ول يكله" . 
اا »علي بن مد بن أحمد الرحبي » السمناني » المتوى 
سنة ٤۹٩‏ ها 
) ۸ معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام للشيخ علاء الدين » أبي الحسن » علي بن 
خليل الطرابلسي e‏ 
الحلي e‏ 
الغرس المصري القاضي ›المتوف سنة ٩۳۲‏ ه ٠‏ وقيل 856 وه“ 





: مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة‎ » ۷۳/١ : كشف الظنون‎ )١( 

(؟) حقق الجزء الذي وصل إلينا منه ونشره الدكتور فرحات ا بتونس ۱۹۷۰ م . 

0) كشف الظنون : ۷۲/١‏ 

7/١ : كشف الظنون‎ )٤( 

(5) حققه ونشره الحامي الدكتور صلاح الدين الناهي رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة 
بغداد » عام ۹ ها ۱۹۷۰ م . 

)١(‏ وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1٠٠١‏ هاء وهذا الكتاب مسروق » انتحله الطرابلسي 
من كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالي » وقند سرقه بالحرف » وحذف منه بعض التفصيلات التي يعقدها ابن 
فرحون في نهاية كل فصل بعد تقرير القواعد والأحكام » ا غير بعض الفصول با يتفق مع المذهب الحنفي » بيا ترك 
فصولاً أخرى واصطلاحات وأمماء وكتببا في المذهب المالكي » وسها في بعض الأحيان عن الاختلاف بين المذهبين , 
فيقرر أحكام المذهب المالكي على أنها للإمام أبي حنيفة » مثل القضاء بالشاهد واليين » والقضاء بامرأتين ومين » وغير 
ذلك » وقد تتبعت النقل › وقارنت بين الكتابين فصلاً فصلا » ونبهت على ذلك تعليقاً عليها في نسختي الخاصة . 

(۷) الكتاب مطبوع بمطبعة جريدة البرهان بالاسكندرية سنة ٠۲۹١‏ ه › ومعه التكلة للخالفي العدوي . 

() وهو مطبوع بمطبعة النيل مع شرحه الجاني الزهرية » للقاضي عمد صالح بن عبد الفتاح بن إبراهم الجارم » 
قاضي الشرقية بمصر › والكتاب مع صغر حجمه نفيس جداً . 

- ۷۱۹ 


٠١‏ - روضة القضاة في المحاضر والسجلات » لمصطفى بن الشيخ مد الرومي الحنفي » المتوى سنة 
۷ هاا 

١‏ - فصول الأحكام لأصول الأحكام » وهو كتاب في أحكام القضاء » لأبي الفتح » عبد الرحيم بن 
أبي بكر بن عبد الجليل بن خليل المرغيناني السمرقندي › ؛ فرغ منه سنة 101 ها هو". 

ثانياً ‏ كتب أدب القضاء على مذهب الإمام الشافعي : ظ 

كتاب أدب القاضي » للإمام الشافعي » مد بن إدريس رضي الله عنه » إمام المذهب » المتوق 

° 7١ سنة‎ 

١‏ أدب القاضي » لأبي عبيد » القاسم بن سلام اللغوي » المتوفى سنة 4؟؟ ما" 

۲ أدب القاضي لای > حسن بن أحمد الإصطخري > اتوق سنة ۲۲۸ ه . وهوكتاب 
مشهور بين الشافعية » و يكثرون النقل من 

٤‏ - كتاب في الشروط » وهوفي القضاء » لأبي بكرء مد بن عبد الله الصيرفي » المتوف سنة 
۴۰ھ" . ظ 


ه ‏ أدب القاضي » لأبي العباس » أحمد بن أبي أمد › العر وف بابن القاص الطبري » ا متو سنة 


٥‏ ها" 


١‏ أدب القضاء » لأبي بكر اا ا ي ابن الحداد المصري ›المتوف سنة 
٤‏ ه » وكتابه في أربعين جزءاً" . 





5973/١ : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون‎ )١( 

(۲) مخطوط بدار الكتب المصرية برق 5١8‏ فقه حنفي » ومصور في جامعة الدول العربية برق ٠١١‏ فقه حنفي . 

(۲) ذكره بروكامان نقلآً عن الغزالي في الإحياء : ۲۱۱/۲ ط » القاهرة ٠۴١١‏ ه ء وأعتقد أنه أحمد كتب الأم : 
للإمام الشافعي الذي أفرده بعنوان خاص » الأم : 501/1 

)٤(‏ كشف الظنون : 7/١‏ ظ 

(5) المرجع السابق : ۷۳/١‏ » طبقات الفقهاء : ١١١‏ » البداية والنهاية : ۱۹۲/۱۱ ء وفيات الأعيان : ۲۵۷/۱ › 
طبقات الشافعية الكبرى ا" > طبقات الشافعية › الإسنوي : 147/١‏ طبقات الشافعية . ابن هداية : ٠٤‏ 

(3) طبقات الشافعية الكبرى : ٠۱۸۷۳‏ | 

(۷) كشف الظنون 75/١٠١‏ ء طبقات الفقهاء ‏ الشيرازي : ٠ ١١١‏ طبقات الشافعية الكبرى : ۹/۳ › وانظر 
ترجمته في صفحة ۲١۷‏ ف ٠۷١‏ » طبقات الشافعية » الإسنوي : ۲۹۷/۲ ٠‏ 

(۸) طبقات الشافعية الكبرى : ۸٠/١‏ » طبقات الشافعية › الإسنوي : 605/١‏ 


® 


. ه"‎ ٠٠١ أدب القاضي » للإمام أي بكر » مد بن علي » القفال الشاشي » المتوفى سنة‎ ٠ 

+ أدب القاضي » لأبي مد , الحسن بن أحمد » المعروف بالحداد البصري الشافعي » المذكور في شرح 
الرافعي » وكتابه يدل على فضل كثير ۴ قال الشيرازي » ولم يعرف وقت وفاته › وهو من القرن الرابع 
الهجري" . ظ | 

١‏ أدب القضاء » لأبي الحسن » جمد بن يحى بن سراقة العامري » المتوفى سنة 2٠١‏ هرا" 

. أدب القضاء » لأبي منصور ؛ عبد القادر بن طاهر البغدادي » المتوقى سنة 459 ها"‎ ١ 
, قاله ابن السبي‎  » أدب القضاء » لأبي الحسن » على بن أحمد بن مد الدبيلي أوالزبيلي‎ 
. وقال في كشف الظنون الرتبلي بالراء » المثوفى في القرن الخامس الحجري”"‎ 

أدب القاضي » لأبي عاص » حمد بن أحمد العبادي المروي » المتوق سنة 608 ها" 

٠١‏ الإشراف على غوامض الحكومات » لأبي سعد › مد 0 بن اق و طروي ؛ تتامذ على 
أبي عاصم العبادي ع وشرح كتابه السابق »المتوق قبل سنة ٠٠‏ ل" 

١‏ أدب القاضي لأبي الحسن ' علي بن مد بق حيسي الما وردق المتوق سنة ٤٥٠۰‏ هى“ 

10 - روضة الحكام وزينة الأحكام > للقاضي الإمام أبي نصرء شريح بن عبد الكريم واد 
الرُوياني » المتوق سنة ه٠ه‏ ها" . 


)۱( کف الظنون VAN:‏ 4 طبقات الشافعية 000 : اعم 3 طبقات الشافعية 0 ابن هداية الله 15 
(Y)‏ كشف الظنون 6 المرجع السابق ٤‏ طبقأات الفقهاء cC;‏ طبقات الشافعية الكبرى : Yoo/Y‏ 
(۳) طبقات الشافعية الكبرى : ۲٠۲/٤‏ 





٠١ : طبقات أبن هداية‎ )٤( 

(ه) كشف الظنون : ١‏ . طبقات الشافعية الكبرى : ۲٤٠/١‏ » طبقات الشافعية › الإسنوي : ٥/۲‏ » طبقات 
الشافعية . ابن هداية : ٠۷‏ 

() كشف الظنون › الرجع السابق ؛ زوفيات الأعيان : ۲ » طبقات الشافعية » ابن هداية : 13 » طبقات 
الشافعية › الإسنوي : ٠۹۰/۲‏ ظ 

(۷) كشف الظنون . المرجع السابق . طبقات الشافعية الكبرى : ۴٠٠/١‏ » وتوجد نسخة مخطوطة » وصورة 
عن المخطوطة في دار الكتب المصرية › انظ ؛ : فهرس الخطوطات المصورة › فؤاد سيد : 7537/١‏ ء وانظر ترججمته في 
صفحة ١5١‏ ف ٠١٤١‏ 8 0 

(۸) وهو جزءان من كتاب الماوردي المعروف بام الحاوي الكبير . وقد أفردهما بالتحقيق والنشر محبي هلال 
سرحان ببغداد سنة ۱۳۹۱ ها ۱۹۷١‏ م › وهو من أهم كتب الشافعية في هذا الموضوع . ۰ 

(9) طبقات الشافعية الكبرى 5-57 ٠‏ طبقات القافعيية "ابن فداية أله ها ٠‏ وغو خطوط دار الكتب 


الظاهرية بدمشق . ظ 
6 5 أدب القضاء )٤١(‏ 


- العمدة » أوأدب القضاء » لأبي املمالي » مُجِلّي بن جُمَيْع القرشي » المحزومي المصري 
الشافعي » قاض القضاة e‏ »المتوققى سنة ٠٥٠‏ هى" ٠.‏ 


الحافظ » صاحب التصانيف » مؤلف الأنساب وغيره » المتوفى سنة 017 ه برو » وكتابه أدب القاضي 
مخطوط > ومصور بفيلم بالمدينة المنورة 6" 1 

١‏ -ملجا لمكم ند اتا الأحكام ‏ لأ لاسن » يوسف بن داع بن م بن عتة بن عمد بن 
عتاب الأسدي > قاضي القضاة بحلب المتوفى سنة ٠۳۲‏ ها 


أدب القضاء » لأبي إسحاق » إبراهيم بن عبد الله » المعروف بابن أبي الدم الجوي » المتوفى سنة 
۲ هاء وهو الذي فنا بتحقيقه . 


- أدب القضاة » لشرف الدين ‏ أحسد بن صلم بن سعيسد بن بدر ين مس القرشي املحي 
مشقي ›المتوف سنة ۷۹۲ ه e‏ مشو ٠.‏ 


ه ء وهو نفس الكتاب المشهور بآداب القضاة » لرضي الدين الغزي" . 


, وهو صاحب كتاب الذخائرء ويظهر أنها كتاب واحد » وأن المؤلف كتب الذخائر في جميع أبواب الفقه‎ )١( 
و رد يطل أدب افا رکه و ذل خاس روند کاب الال کن من ارات اه‎ 
» ٠١۷/4 : طبقات الشافعية الكبرى : ۲۷۷/۷ » شذرات الذهب » ابن العاد الحنبلي‎ » 7١ : انظر : كشف الظنون‎ 
وقد سبق أن ذكرنا صفحة  هامش‎ » ٩۷ : طبقات الشافعية › أبن هداية‎ » ٥٠۲/١ : طبقات الشافعية » الإسنوي‎ 

في ترجمة المؤلف : ومن تصانيفه : الذخائر » وأدب القضاء الذي سماه العمدة › والواقع أا كتاب واحد ء واشتهر 

بأسماء متمددة . ) ظ 

(؟) انظر : وفيات الأعيان : ۲۷۸۷١‏ » البداية والنهاية : ٠۷١/١١‏ م طبقات الشافعية الكبرى : 180/7 » النجوم 
الزاهرة : ۳۷۵/۰ » ۳۷۸ » مفتاح السعادة : 509/١‏ » مخطوطات جامعة اراش > نشرة خاصة عن مصورات المدينة 
المنورة » عن مكتبة عارف حكت ( ر 7١‏ فقه ) » ورق الفيم ۸۲ ) 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى : ٠ 511١/8‏ ويوجد مله نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برق 1۹٩۸‏ عام 2 11 
خاص فقه شافعي » انظر فهرست الكتب بدار الكتب المصرية : ۲۷۸۲ ٠‏ 

9) الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام » شمس الدين بن طولون » تحقيق د . صلاح الدين المنجد : 
7 », طبع المجمع العامي العربي بدمشق ٠٠١١‏ » ويوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة العباسية في البصرة 
رقم د ٠١١‏ 

)5( الكتاب ل عدر أبوات > انظر : : كشف الظنون : 


VY 


5 _عماد الرضا ببيان أدب القضا » للقاضي زكريا بن مد الأنصاري المصري » المتوفى سنة 


۰ ھر . 
۴ أدب القضاء » لجلال الدين ؛ عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي » المتوفى سنة 11١‏ ها" . 


4 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود , لشمس الدين › مد بن أحمد المنهاجي 
الأسيوطي من القرن التاسع المجري › وهو كتاب فريد من نوعه بين كتب الشافعية التي طبعت حق الآن 
في الحاضر والسجلات والشروط والتوقيعات" . ظ 


ثالثاً ‏ كتب أدب القضاء في المذهبين المالكي والحنبلي : ) 

اقبط اكا في أضول الأقضيه ومناهع الأحكاءء للضي يران الندين + إبراهم نين علي بن 
أبي القاسم بن مد بن فرحون المالكي , المتوفى ۷۹۹ هى" . 

؟ - العقد المنظم للحكام › لابن سامون المالكي" . 

؟ ‏ تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام على متن المنظومة العاصمية" . 

؛ - مفيد الحكام فيا يعرض هم من نوازل الأحكام ٠‏ للقاضي أبي الوليد » هشام بن عبد الله الأزدي 
القرطي“ . | 


)١(‏ وهو مختصر من أدب القضاء للغزي مع زيادات حسنة » ومخطوط بدار الكتب المصرية › فقد شافعي 
١‏ » ونسخة أخرى بالتهورية » كشف الظنون : 75/١‏ » فهرس الخطوطات المصورة » سيد : 5١5/١‏ 

(۲) كشف الظنون : 7/١‏ 

(؟) مطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١1600  ه ١١14‏ م . 

(8:) مخطوط بدار الكتب المصرية برق 5-5 فقه شافعي › وقد استفدت منه أثناء تحضيري للدكتوراه . 

(ه) وهو مطبوع مرتين » الأولى : بشكل مستقل وعلى هامشه كتاب العقد المنظم للحكام › والثانية : طبع على 
هامش فتح العلي المالك للشيخ عمد عليش . القاهرة . مكتبة مصطفى الحلي » ١77/8‏ ها 1508 م . 

(1) مطبوع على هامش تبصرة الحكام . 7 

(۷) مطبوعة بشكل مستقل › وها شرحان مطبوعان : شرح ميّارة على تحفة الحكام » طبع المكتبة التجارية 
بصر » والبهجة في شرح التحفة » للتسولي » طبع مصطفى الحلبي بمصر . 

(۸) مخطوط بكتبة الأسكوريال رة ٠١17‏ » ومصور بعهد الخطوطات في الجامعة العربية بالقاهرة برق ۲٣‏ 
مالي . 

a VY 


ه ‏ الطرق الحكية في السياسية الشرعية » للإمام أبي عبد الله > مد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي › 
المعروف بابن قم الجوزية » المتوق سنة ۷١١‏ ها" . 
رابعاً ‏ كتب حديثة في القضاء والمرافعات الشرعية : 


ومن الكتب الحديثة : الأصول القضائية » للشيخ علي قراعة » وطرق القضاء للشيخ أحمد إبراهم » 
وطرق الإثبات » للشيخ أحمد إبراهم أيضاً »> والطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية » محمد العزيز جعيط 
وزيرالعدلية بتونس » وكتاب المرافعات الشرعية للشيخ مد زيد الأبياني » والمرافمات الشرعية » للشيخ 
المستشار مد خاطر مفتي مصرالحالي » وكتاب القضاء › لضياء الدين العراقي » المتوى سنة ١51١‏ ه 
بالنجف » والمرافعات الشرعية لمعوض عمد مصطفى سرحان مدرس بجامعة الخرطوم » وظفر اللاضي با يجب 
في القضاء على القاضي › محمد صديق حسن خان > والمرافصات الشرعية لعبد الحكم جمد > ونظرية 
الدعوى » للدكتور تمد نعم ياسين » ووسائل الإثبات » للمحقق » وغير ذلك مما بنذو ندا ا 
قرائح العاماء وأساتذة الجامعات في القضاء والدعوى والإثبات" . 


)١(‏ طبع عدة مرات » في مطبعة السنة المحمدية YY‏ ها 0F‏ م > ونشرته المؤسسة المصرية للطباعة والنشر 
۱۹٦۱  ه A۰‏ م. ٠‏ 
)١(‏ انظر كتابنا : أصول الحاكات الشرعية والمدنية ص٣۲‏ . 
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فهرس مراجع التحقيق 


الأحكام السلطانية » علي بن محمد بن حبيب المأوردي ( 450 ه ) . 

مطبعة الحلي .عط 1586.5١‏ ه+ 1556 م . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام > وتصرفات القاضي والإمام » للقرافي » أحصد بن إدريس 
المالي ( 586 ه ) . تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبوهدة ١‏ 

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية › بحلب 2 ٠۳۸۷‏ ه pW‏ 

أحكام القرآن > للجصاص أجد بن علي الرازي الجصاص ( 77١‏ ه ) . 

المطبعة البهية المصرية . 

أحكام القرآن ٠‏ لابن العربي » مد بن عبد الله ( ٥٤١‏ ه ) . 

طبعة أولى بالقاهرة » مطبعة عيسى الحلبي . 

الأحوال الشخصية » للد كتورين مصطفى السباعي » وعبد الرحمن الصابوني . 

مطابع دا رالفكر بدمشق ١786.‏ ه 1556 م . 

أدب القاضي » لاماوردي ٠‏ علي بن مد بن حبيب » تحقيق محبي هلال سرحان . 

مطبعة الإرشاد > بغداد . , 

أدب القاضي والقضاء » لأبي المهلب » هيم بن سليان القيسي » تحقيق الدكتورفرحات 
الدشراوي . 

طبع تونس ۱۹۷۰۰ م . 

أساس البلاغة » للزخشري مود بن عمرالزمخشري ( 018 ه ) . 

طبع دار الشعب بالقاهرة . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ أبوعمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر ء 


--- 


< .) هه‎ ٤۳ ( 

مطبعة نهضة مصر ء القاهرة . ظ 1 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ٠‏ أبوالحسن علي بن جمد الجزري » عزالدين بن الأثير 
٦۳۰ (‏ ھ ) . 

طبع دار الشعب »القاهرة . 
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أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » عمد بن السيد درويش . 

طبعة أولى ‏ القاهرة . 

الأشباه والنظائر » للسيوطى » جلال الدين عبد الرحمن السيوطى »( ١٩۱۱‏ ه ) . 

مطبعة الحلي ‏ القاهرة. : ۱۷۸ _ ۱10۹ ) ٠‏ 

الإصابة في تمييزالصحابة » أحهد بن علي بن عمد الكناني » ابن حجر العسقلاني ( ۸٥۲‏ ه ) . 
مطبعة السعادة . 

أصول الحاكات الشرعية والمدنية » الدكتور تمد الزحيلي . 

مطابع مؤسسة الوحدة ‏ سنة ؟١؟١‏ ه / 1۹۸۲ م ٠.‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لامليباري »أو بكرالمشهور بالسيد البكري . 

طبع دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

إعجام الأعلام » جود مصطفى . 

المطبعة ال رحمانية بمصر ‏ عأم ١766‏ ه 151750 م . 

الأعلام » خيرالدين الزركلي . 

طبعة ثانية - دمشق . 

الإفصاح عن معاني الصحاح › عون الدين » أبوالمظفريحى بن حمد بن هبيرة >( 510 ه ) . 
الأمالي » لأبي علي القالي . 

طبعة مصطفى محمد . 

الام > للإمام مد بن إدريس الشافعي ( 066 ها). 

طبع دار الشعب - القاهرة . 

إنباه الرواة على أنباء النحاة » الوزير جمال الدين أبوالحسن علي بن يوسف القفطي 
٦٤١ (‏ هھ ) . 

مطبعة دار الكتب المصرية عام ٠١١١۹‏ ه ‏ :566 م . 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأمّة الفقهاء » أبوعمر يوسف بن عبد البرالقرطي ٤٠۳ (١‏ ه ) . 
نكت ايق ي ٠‏ 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري 
الشافعي ( 7٠١‏ ه ) » تحقيق الد كتور جمد أحمد إسماعيل الخاروف . 

طبع دار الفكر بدمشق ٠٠١١‏ ھ- ۱۹۸۰م . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني » ( 0817 ه ) . 
مطبعة إمام » القاهرة' . 
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بداد ع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن أحمد لو ا 
طبعه أولى بمصر . 

البداية والنهاية > الحافظ ابن كثير الدمشقي ( ۷۷۶ ه ) . 

طبعه أولى » تصوير مكتبة المعارف والنصر » بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد , حمد. بن أحمد بن همد بن رشد ( 5ؤه ه ) . 

مطبعة الكليات الأزهرية . ' 

بلغة السالك لأقرب المسالك , أحمد الصاوي ( ٠١١١‏ ه ) . 

مطبعة المكتبة التجارية بالقأهرة . 

البهجة في شرح التحفة › علي بن عبد السلام التسولي ( ٠١١۸‏ ه ) . 

مطبعة مصطفى الحلبي . ط؟ . 

تاج التراجم في طبقات المنفية'» قامم بن فُطلُوبُغا Ty‏ 

تصو ير مكتبة المثنى » بغداد . 

التاج المكلل > صديق بن حسن بن علي ؛أبوالطيب ( ۱۳١۷‏ ه ). 

المطبعة الهندية العربية » بومباي . 

تاريخ الأدب العربي » كارل بزوكامان . 

طبع دار المعارف بمصر › الجزء ء السادس ۱۹۷۷ م . 


تاريخ الطبري لأبي ج جعفر › تمد بن جر ير الطبري » المتوف سنة ۰ھ . 


طبع دار المعارف ‏ مصر ‏ سنة 1575 . 

تاريخ بغداد » أحمد بن علي » الحافظ أبو بكر » الخطيب البغدادي . 

دار الكتاب العربي » بيروت ٠.‏ ْ 

تاريخ الخلفاء > جلال الدين ؛ عبد الرحمن السيوطي ( ١‏ هھ ) > تحقيق مد حيبي الدين عبد 
اميد . 

المكتبة التجارية › القاهرة ‏ طبعة رابعة ۱۳۸۹ ها ١555‏ م . 

تاريخ الطبري » حمد بن جريرالطبري › أبوجعفر( 7٠١‏ ه ) . 

دار المعارف بمصر . ١‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضيسة ومناهج الأحكام › لابن فرحون ٠‏ إبراهيم بن علي المالكي 
(كأكلاه). ْ 1 

مطبعة مصطفى الحلي » القاهرة » على هامش فتح العلي المالك . 

تبصير المنتبه بتحريرالمشتبه » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 407 ه ) . 

طبع الدار المصرية ١5378‏ م . 
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تمّة الختصر في أخبار البشر( تاريخ أبن الوردي ) » زين الدين عمر بن الوردي . 
هة أول 5ا رالرى سروت 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » مد عبد الرحمن المبار كفوري »( ١١07‏ ه ) . 
مطبعة المدني بالقاهرة » ط۲ . 
ٍ 2ن لزيا و تحقيق الأستاذ تمد النتصر الكتاني والدكتور وهبة الزحيلي . 
دا رالفكر بدمشق 
تذكرة الحفاظ للذهي أبوعبد الله مس الدين الذهي ( +76 ه ) . 
مطبعة داراحیاء التراث العربي » بيروت ١7/5‏ هى . . 
تصحيح التنبيه » محبي الدين يحى بن شرف النووي ( 7171 ه ) . 
مطبوع على هامش التنبيه . 
التعبيرعن الإرادة في الفقه الاسلامي › الدكتو رمد وحيد سوار . 
طبعة أولى » القاهرة 15٠٠‏ م . 
التعريفات » للجرجاني » السيد الشريف علي بن عمد بن علي » أبوالحسن ( ۸۱١‏ ه ) 
مطبعة مصطفى الحلي . 
التعزير في الشريعة الإسلامية 000 
طبعة ثالثة › ۱۳۷۷ ها ١567‏ م . 
مطبعة مصطفى الحلي > القأهرة . 
تقويم البلدان » عماد الدين إسماعيل بن مد بن عمرء المعروف بأبي الفداء » صاحب حماة 
(۷۳۲ ھ) . 
مصور بالأفست e‏ ۰ م 
التنبيه » للشيرازي » إبراهيم بن علي بن يوك + أب اسحاق اله ) : 
طبع مصطفى الحلبي ١56١‏ 
التنظم القضائي في الفقه الإسلامي › الدكتور محمد الزحيلي . 
طبع دا رالفكر بدمشق ١65٠١‏ ها ١58١٠‏ م . 
تهذيب الأمماء واللغات » الإمام أبو زكريا » عبي الدين يحى بن شرف النووي » (3207 ه ) . 
الطباعة المنيرية ‏ القاهرة . 
تبذيب سنن أبي داود > للإمام أبن قي الجوزية ( ۷01 ف : 
مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة على هامش مختصر السنن . 
الثغرالبسام في ذكرمن ولي قضاء الشام » شمس الدين بن طولون » تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد . 
طبع المجمع العامي العربي بدمشق ق 1107 م 
1ه 
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جامع الترمذي - انظر : تحفة الأحوذي . 

جامع الفصولين » جود بن إسماعيل » المشهور بقاضي سماوة . 

المطبعة الازهرية ١٠٠١‏ ه . 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود , مد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي 
( ۸۹۰ هھ ) . 

مطبفة الة الحمدية «طبعة اول 

حاشية الباجوري على شرح أبن القاسم الغزي ات ا ا اله ه). 

المطبعة الممنية ١5١9‏ هه . . 

> المسماة تحفة الحبيب ا هھ ) . 

مطبعة التقدم العامية › د 


حاشية ا جل على شرح ا زكريا الأنصاري . 

مطبعة مصطفى عمد بمصر . 

حاشية الدسوق على الشرح الكبير » مد بن عرفة الدسوق ( ١7١‏ ه ) . 

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير للأنصاري , عبد الله بن حجازي الشرقاوي 
(5١7اه).‏ ظ 

طبع ١١541‏ ه ١١18‏ م 

حاشية الُرنبُلالي على درر الیکا 

مطبوعة على هامش درر الحكام . 

- حاشية ابن عابدين (١‏ انظر رد احتار ) . 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على ررسالة القيرواني ( ۲۸۹ ه ) » علي الصعيدي العدوي 
( ۱۱۸۹ هھ ) . 

مطبعة عيسى الحلي . 

حاشية عميرة » أحمد البرلسي »ا ملقب عميرة ( 40 ه ) . 

مطبوعة مع حاشية قليوبي 

حاشية قرة عيون الأخيارتكلة رد الحتار . 

حاشية قليوبي » أحمد ب أحمد القليوبي ( ٠١55‏ ه ) . 

مطبعة مصطفى الحلبي » القاهرة » ط؟ 1 

الحاوي الكبير › لاماوردي “علي بن مد بن حبيب ( 5050 ه ) . 

مخطوط بدار الكتب المصرية › رق ۸۴ 50٠١ 5٠٠.‏ › فقه شافعي . 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » جلال الندين الدين » عبد الرحمن السيوطي 
٩۱۱ (‏ هھ ). 
مطبعة عيسى الحلى > القاهرة . 
أبو حنيفة الشيخ عمد أبو زهرة .. 
دار الفكر » القاهرة . 
أبو حنيفة » عبد الحلم الجندي . 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة . 
خلاضة تدحت دين الکالء أدبن عند الله ا رخ ع( الین بع و : 
طبع دک الفا ٠‏ ع فو خد اروا ف 
دستورالعاماء ( جامع العلوم ) » عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري . 
طبنة أو لع امس 
الدراتختار » للحصكفي ( انظر رد امحتار ) . 
دررالحكام في شرح غررالأحكام › منلا خسرو( 6ه ه ) . 
المطبعة العامرة الشرقية ٠٠٠٤‏ ه 
دليل المسافر » أحمد بك الحسيني . 
الطبعة الأولى ‏ المطبعة الأميرية - يبولاق مصر - سنة ۱۳۱۹ اه . 
الديباج المذهب في معرفة اعيان عاماء المذهب » إبرأهيم بن علي بن مد بن فرحون المالي 
( ۷۹۹ ها ). 
طبعة أولى ٠۳١۱‏ ه 
ذخائرالواريث في الدلالة عل مواضع الأحاديث .عبد لقني النابلمي ( ۳ ها ). 
طبعة أولى ٠۳۵۲‏ ه NES‏ | 

حمة الأمة في اختلاف الأمة تمد بن عبد الرحمن الدمشقي ٩٦۹ (١‏ ه ) . 
aE‏ 
رد ا نمحتار على الد الى قي جار عر E‏ > مدأمين 
( ۱۲۲ ھ) . 
الطبعة الثانية ۱۳۸١۰‏ هھ / 1933 م'. 
مطبعة مصطفى الحلى » القاهرة . 
ا ا عدن ادو نين اا( ها 
ا مف ان ا و جاک 
الرسالة المستطرفة . مد بن جعفر الكتاني ( ٠١١١‏ ه ) ٠‏ تحقيق الأستاذ جمد المنتصر الكتاني 
طبع دار الفكر بدمشق . ظ 
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روضة الطالبين . للإمام أبي زكر يا حى بن شرف النووي ( ٠۷١‏ ه ) . 

الطبعة الا ولى ٠٥‏ ه / ۱۹۷١‏ م ء المكتب الإسلامي بدمشق . 

روضة القضاة وطريق النجاة . علي بن مد بن أحمد الرحي السمناني » ( ٤۹۹‏ ه ) . تحقيق 
الدكتور صلاح الدين الناهي > بغداد 

سبل السلام . تمد بن إسماعيل الصنعاني ( ١١8”‏ ه ) . 

طبعة رأبعة ۱۳۷۹ ه / ١157م‏ . 

شان فى داود » سلمان بن الأشعث السجستاني ( ۲۷۵ ه ) . 

طبع مصطفى الحلي ۲۰ م. 

السنن الكبرى » أحمد بن الحسين البيهقي ( ٤٥۸‏ ه ) . 

طبعة أولى » حيد ر آباد بالهند . 

سنن أبن مأجه . همد بن يزيد القزويني ( الالاها). 

مطبعة عيسى الحلبي ٠‏ بالقاهرة . طبعة أولى . 

سنن النسائي ٠‏ أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن ( 5١‏ ه ) . 

مطبعة مصطفى الحلي . 

الشافعي ؛ للشيخ حمد أبي زهرة : 

رالات رن 

الشافعي > عبد الحلم الجندي 

دار الكاتب العربي › القاهرة . 

شذرات الذهب في أخبا رمن ذهب : عبد الحي بن الماد الحتبلي ٠١۸١ (٠‏ ه ) . 

مكتبة القدسي > القأاهرة ٠١١١‏ ه . 

شرح التحرير » زكريا الأنصاري . 

مطبوع على هامش حاشية الشرقاوي . 

شرح حدود ابن عرفة ( ۸٠۳‏ ه ) » عمد الأنصاري المشهور.بالرصاع التونسي ( ۸۹٤‏ ه ) . 
طبعة أولى » تونس . 

شرح الزرقاني على الموطأ > مد الزرقاني( ١١١۲١‏ ه ) . 
مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة . 

شرح أبن القاسم الغزي على الإقناع . 

مطبوع على هامش حاشية الباجوري : 

شرح ميّارة على تحفة الحكام , تمد بن أحمد ميارة الفاسي . 
طبع المكتبة التجارية › بمصر . 
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صحيح البخاري بحاشية السندي » مد بن إسماعيل البخاري ( 51؟ ه ) . 

المطبعة العثانية » بمصر » طبعة أولى . 

صحيح مسلم بشرح النووي » مسلم بن الحجاج القشيري ( 7١١‏ ه ) . 

المطبعة المصرية » القاهرة › طبعة أولى . 

ضبط الأعلام » أحمد تيور باشا > ط أولى » القاهرة ۱۳٣٣‏ ه 1147 م . 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » مد بن عبد الرحمن السخاوي ( 1١‏ ه ) . 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية » طبعة أولى » القاهرة . 

طبقات الشافعية الكبرى » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاي السكي ( 1١‏ ه ) > تحقيق 
الطناحي وحلو . 

مطبعة عيسى الحلي ‏ القاهرة . 

طبقات الشافعية » أبو بكر اهار الل البق ال وار ٠ه‏ ). 

مطبعة بغداد ٠٠٠١‏ ه ء ( مع طبقات الفقهاء للشيرازي ) . 

طبقات الشافعية » للإسنوي » جال الدين عبد الرحم الإسنوي ( 777 ه ) » تحقيق عبد الله 
الجبوري . 

نشر وزارة الأوقاف » بغداد  ٠۳۹۰‏ ه . 

طبقات الصوفية ٠‏ لأبي عبد الرحمن السّلّمي ( 517 ه ) » تحقيق نورالدين شريبة . 

مطبعة دار التأليف بمصر ‏ الطبعة الثانية  ١781‏ ه / 1178 م . 

طبقات الفقهاء › إبراهم بن علي بن يوسف : أبو إسحاق الشيرازي › ( 471 ه ) » تحقيق 
احسان عباس 

دارالتراث العربي › بيروت ° م . ظ 

بار اليه ف لسرا :)يي أي بكر رضي أبن م م الجوزية ( ۷٠۲‏ ه ) . 
مظبعة انصّاز الة المدرة :مض 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية مر بن يوسف النسفي لاله ها ). 

المطبعة العامرة » القاهرة ١١١١‏ ه . 

العبرفي أخبارمن عَبَر » مؤرخ الإسلام الحافظ الذهي ( ۸ ھ / ٤۷‏ م). 

تحقيق الد كتور صلاح ألدين المنجد › فؤاد سيد » طبع الكويت سنة ا م. 

عجالة المبتدي » وفضالة المنتهي في النسب » أبو بكر عمد بن أبي عثان الحازمي الحمداني » ' تحقيق 


عبد الله كنون . 
المطبعة الأميرية بالقاهرة 8 ها/ ۱۹1۵ م . 
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الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى ال جامع الصغير » وهما للجلال السيوطي ( 51١‏ ه ) » جعها 
يوسف النبهاني ( اها ). 
مطبعة عيسى الحلي ‏ القاهرة. 
فتح القدير شرح الهداية » لامرغيناني ( 555 ه ) , الكال بن امام ( 45١‏ ه ) . 
مطبعة المكتبة التجارية بمصر . 
فصول من الفقه الإسلامي العام » للدكتور جمد فوزي فيض الله . 
مطبعة جامعة دمشق 
الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد » الدكتور وهبة الزحيلى . 
مطبعة جامعة دمشق ۱۹٩۷‏ . ۰ 
فهرست أبن خير » أبو بکر مد بن خير بن عر بن خليفة الأموي الاشبيلي ( 00 ه ) . 
تصوير فة ال > قدا 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة > ړل بن علي الشوكاني 1 ۰ ه ) . 

طبعة أولى » السنة الحمدية . 
فهرس المخطوطات المصورة » فؤاد سيد » القاهرة 1506 م . 
فوات الوفيات » مد بن شاكر بن أحمد الكتبي ( 774 ه ) » تحقيق مد محي الدين عبد 
طبع مكتبة النهضة المصرية . 
فيض الإله المالك ‏ عمر بركات الشامى البقاعى الى . 
مطبعة المكتبة التجارية , القافرة ٠“‏ 
القاموس المحيط » مد الدين مد بن يعقوب الفيروزبادي ( ۸۱۷ ه ) . 
مطبعة المكتبة التجارية القاهرة . 
قوانين الأحكام الشرعية عمد إن أحمد ين عمد بن جزيه ( 961 له ) . 

طبع دأ رالعم للملابين » بيروت . 
كشاف اصطلاحات الفنون ( موسوعة الاصطلاحات ) » جمد علي بن علي التهانوي ( بعد 
۸ ها ). 
تصوير مطبعة كلكتا » 1875 م 
كشاف القناع على متن الإقناع » منصور بن إدريس البهوّتي الحنبلي »( ٠١6١‏ ه ) . 
طبعة أولى » مطبعة العامرة الشرقية » القاهرة . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس » إسماعيل بن جمد العجلوني الجراحي ١١١١ (١‏ ه ) . 
طبع مكتبة التراث الإسلامي »حلب . اال 
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لب الألباب في تحريرالأنساب » جلال الدين السيوطي ( ٩١١‏ ه ) . 
تصو ير مكتبة المثنى ببغداد . 
لسان الحكام في معرفة الأحكام » إبراهم بن مد a E‏ 
مطبعة البرهان ›الإسكندرية . ظ 
مالك » الشيخ عمد أبو زهرة . 
دار الكتاب العربي » القاهرة . 
مالك » عبد الحلم الجندي . 
دار المعارف بمصر . | 
جمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر » عبد الزحمن بن مد بن سليسان ٠‏ المعروف بشيخي زاده 
( ۱۰۸۷ هھ ) . 
مطبعة العمانية ٠۳۲۷‏ ه . < 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن ألي بكر الميشي ۸٠۷ (١‏ ه ) . 
مطبعة القدسي بمصر 
ب ا ا السيي ( ۷١١‏ ه ) » نجيب نجيب المطيعي والعقي 
( معاصران ) . 
مطبعة الإهام بمصر . 
الخررق الققة عل مدهب الإمناء اخ أبو العامة ع الج ن دان ف 
٦٥۲ (‏ هھ ) . 
مطبعة السنة الحمدية بمصر ‏ سنة ۱۳۹۹ ه / 1515١٠‏ م . 
مختار الصحاح » الرازي , مد بن آي بكر بن عبد القادر . 
المطبعة الأميرية بالقاهرة » الطبعة السادسة »۱۳۷۰ ه / ٠١١١‏ م . 
مختصر صحيح مسلم » السام رو ابي مب ب وجري الم ل 
تحقيق الشيخ جمد ناصر الألباني . 
طبع وزارة الأوقاف بالكويت سنة ۱۳۸۹ ها . 
مختصرالمزني ( على هامش الأم للشافعي ) . 


) امختصر في أخبار البشر » عاد الدين » إمماعيل أبو الفدا ١‏ 7ه ). 


المطبعة الحسينية المصرية . 
المدخل الفقهي العام » للأستاذ مصطفى الزرقا . 


المطبعة السادسة ۱۳۷۹۰ ه / ١5605‏ م . 
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مرأة المجلة » يوسف أصاف . ظ 
طبع المطبعة العمومية بمصر ‏ سنة 1894 م . < 
مراصد الإطلاع على أمماء الأمكنة والبقاع » صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
( ۷۴۹ھ ) . 
طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 
مسالك الدلالة , أحمد بن مد بن الصديق الغماري . 
طبعة أولى » مكتبة الجهورية بالقاهرة . 
درك عل الفسيشيحن » أبوعد الله لوو اس 
طبع حيدر أباد بالهند -سنة ۱۳۳۵ اه . 
المصباح المئير في غريب الشرح الكبير للرافعي ( ٠۲١‏ ه ) › أجمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي ( ۷۷۰ ه ) . 
المطبعة الأميرية » الطبعة السادسة - سنة 1157 م . 
المعارف » عبد الله بن مسلم » أبو مد » ابن قتيبة ( 771 ه ) الاو رت ان 
دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثأنية ‏ سنة ١9155‏ م . 
معام السنن » للخطابي » حمد بن مد بن إبراهم بن خطاب » الْبُسْتي › ad‏ 
مطبعة السنة الحمدية بمصر ‏ مع مختصر سنن أبي داود . 
معجم البلدان » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله اموي الرومي البغدادي 
٦۲۹ (‏ هھ ) . 
دارصادر › دار بيروت . 
معجم المؤلفين › مد رضا كحالة ؛ 
مطبعة مكتبة المثنى + دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
ا لا > علي بن خليل الطرابلسي ( 84 ه ) ٠‏ 
المطبعة الأميرية » بولاق مصر 
المغني » عبد الله , نأك ريغن بو تدان لقني 3ه ). 
طبع مكتبة ا جهورية » القاهرة - سنة ۱۳۸۹ ه / 1974 م . 
مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » مد الشربيني الخطيب (١‏ 197 ه ) . مطبعة مصطفى 


الحلي » القاهرة سنة ۱۴۳۷۷ ه / 1۹0۸ م . 0 


مغيث الخلق في ترجيح القول الحق أبوالمعالي عبد الملك الجويني » الشهير بإمام الحرمين 
٤۷۸(‏ ).` 
الطبعة الأولى , ٠٠٠١‏ ه / 1186 م المطبعة المصرية . 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » أحمد بن مصطفى » الشهير بطاش كبري 
زادة( ٩۹٩۸‏ ه ) . 

طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة ١978‏ م . 

المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني ٠‏ أبي القاسم الحسين بن مد ( ٠٠۲‏ ه ) . 
مطبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة ۱۳۸۱۰ ه / 1957١‏ م . 

ملتقى الابحر , الحبي ( 7 ها ) . 

مطبوع على هامش ممع الأنهر 

الملكية في الشريعة الإسلامية 500 اللام! ات 

طبع مكتبة الأقصى عمان ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى ١١4‏ ها ۱۹۷٤/‏ م . 
المنجد »في اللغة والادب والعلوم » لويس معلوف .. 

طبعة ١553‏ م . 

منهاج الطالبين للنووي ( ٦۷1‏ ه ) . 

عل عاش يني اتاج 

للضي ابو إسحاق » إبراهيم 51-0 ٤۷‏ ها ). 

مطبعة مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية › القاهرة سنة ۱۳۷۹ ه / 15105 م . 
الموطأ ؛ الإمام مالك بن أنس( ۱۷۹ ه ) . 

طبع دار الشعب . 

الميزان الكبرى › عبد الوهاب الشعراني ( ٩۷۳‏ ه ) . 

المطبعة البهية ؟١١١‏ ه » طبعة رابعة . 

تائج الأفكار تكلة فتح القدير » شمس الدين » المعروف بقاضي زادة ( ۹۸۸ ه ) . 
طبع المكتبة التجارية بمصر . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › 5 ؛ يوسف بن تغرى بردى ( ۸۷٤‏ ه ) . 


تصوير وزارة الثقافة بمصر . 
نصب الراية لأحاديث الهداية » عبد الله بن ا ۲ هھ 


طبعة أولى » بمصر - سنة ۱۳۵۷ ه / 1518 م . 
نظرية الدعوى ‏ الدكتور عدم ياسين.: ظ 
من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عمان الأردن . 
للم الي و عر يب لودب »فد بن أحمد بن بطال الركبي ١‏ ۰ ها ). 
مطبوع في أسفل المهذب . 
نكت المميان في نكت العميان » خليل بن أيبك الصفدي ( 774 ه ) . 
تصو ير مكتبة الى » بغداد عن المطبعة ا مالية سنة ١19‏ ھ /۱۹۱ م . 
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النهاية في غريب الحديث » ابن الأثير » مجد الدين » أبوالسعادات »المبارك بن مد الجزري 
٠٠١ (‏ ه ) ء تحقيق مود عمد الطناحي وطاهرأحد الزاوي . 

طبع دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلى » طبعة أولى ۱۲۸۴ ه / 1177 م 

نهاية ا محتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدين مد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي » المشهور 
بالشافعي الصغير( ٠٠١5‏ ه ) . | 

مطبعة مصطفى الحلي القاهرة - سنة 1ه / pV‏ 

نيل الأوطار » عمد بن علي الشوكاني ( ٠۲١۰‏ ه ) . 

مطبعة مصطفى الحلي > القاهرة > الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۱ ه / 1١۹۷۱‏ م . 

الهداية » المرغيناني . 

مطبوعة مع فتح القدير . 

هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٠‏ إسماعيل باشا البغدادي . 

طبع استانبول 154١‏ م . ٠‏ 

الوجيزفي فقه مذهب الإمام الشافعي > حجة الإسلام مد بن مد :أتوعات لكوال 
( ۵۰0 ھ ) . ) 

م اليد خر ى 

الوزراء والكتاب » عمد بن عبدوس الجهشياري ٠‏ أبو عبد الله ( ٣۳١‏ ه ) . 

مطبعة مصطفى الحلبي » الطبعة الأولى 

وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ‏ الدكتور مد مصطفى الزحيلي . 
طبع مكتبة دار البيان ‏ دمشق -سنة ١6١7‏ ه / ۱۹۸۲ م . 

الوسيط في أصول الفقه الإسلامي »الد كتور وهبة الزحيلي . 

مطبعة جامعة دمشق » طبعة ثانية ٠.‏ .| 

وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان أحمد بن مد بن أبي بكر بن خلكان ( 47١‏ ه ) › تحقيق 
مد محي الدين عبد اميد . 

طبع مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة سنة ١551‏ ه / ١5145‏ م . 

الولاة والقضاة الكندي أبو تمر › مد بن يوسف الكندي المصري .( 5050 ه ). 

طبع مطبعة الاباء اليسوعيين » بيروت ١6١8‏ م . 
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00 
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۸1 
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۱16 المسخر 
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6 فهرس محتويات الكتاب 


الموضوع 


الاهداء 


مقدمة الطبعة الثانية 
تقديم الطبعة الأو لى 
مكانة نظام التقاضي وآداب القاضي فقهاً وتطبيقاً 
الاهتام بالتأليف في القضاء 
حياأة ابن أبي الدم 
أسعه ونسبه 
ولادته ووفاته 
اتو 
مكانته العامية 
مصنفات ابن أبي الدم 
أهية كتاب « الدرر المنظومات » في الفقه الإسلامي 
أهداف المصنف وخطته 
عمل القضاة في بناء صرح ألفقه الشامخ 
مكانة الكتاب التشر يعية وفائدة نشره 
مخطوطات الكتاب 
دراسة النسخة الأصلية « الأصل + 
نسخة فرنسا« ف » 
نسخة الظاهرية« ب » : 
اصطلاحات ابن أبي الدم في« الدررالمنظوءات » 
عملي في التحقيق 
صعوبات التحقيق 


VE 


مقدمة المؤلف 


أ 


e 


الباب الأول في صفة القضاء 


الفصل الأول فيا ورد في القضاء 
الترغيب في القضاء 
الترهيب من القضاء 
الامتناع عن القضاء 
حك الدخول في القضاء 
الفصل الثاني في صفة القاضي 
شروط القضاء 
ضابط الفسق 
القضاء من الأعمى والأخرس والأمي والجاهل ومن فقد شرطاً 
حم تولي القضاء وقبوله 
الفصل الثالث في كيفية عقد القضاء 
مقدمات : ْ 
أوها : حك القضاء التكليفي 
ثانيها : ولاية المفضول 
ثالثها : طلب القضاء 
. حم قبول التعيين 
حالات طلب القضاء 
كيفية عقد القضاء 


النظر الأول في مقدمته 
معرفة المولي توفر الشروط في المولّى 
اختبارالمول ش 
النظر الثاني في صفة العقد 
فق القن 


دك 


¥ 


or 


النظر الثالث في لزوم العقد 


لزوم العقد 
عزل القاضي 
النظر الرابع في توافق الإمام والقاضي 
توافق الإمام والقاضي في المذهب 
تخصيص المذهب 
النظر الخامس في استنابة القاضي نائباً في الحك 
نائب القاضي 
شروط النائب 
النظر السادس في جواز تولية قاضيين في بلد واحد 
تعدد القضاة 


النظر السابع في جوازأخذ القاضي الرزق على القضاء 


الفصل الرابع في أدب القضاء 


الأول : إعلام أهل البلد بقدومه 
الثالي : النزول وسط البلد 
الثالث : البواب 
الرابع : الحاجب 

شروط الحاجب 
الخامس : الأعوان 
السادس : الكاتب 
السابع : منع القضاء في المسجد 
الثامن : حضور العاماء لمشاورتهم 
التاسع : الخروج من البيت والدعاه. 
العاشر : أحوال القاضي الخاصة عند الحك 
الحادي عشر :العدول 

المترجم وشروطه 

المسمع 
الثاني عشر : كراهة البيع والشراء 
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ج 
سے هه مح يا چ۱ 


الثالث عشر : تحريم الهدية 
٠‏ حضورالولاتم 
. عيادة المرضى وتشييع الجنائز 
ضيافة الخصم 
الرابع عشر : النظر في أمرالحبسين 
تعقيب المصنف على الماوردي 
فعل الحاكم وأمره ليس حكاً 
۰ النظر في أموراليتامى 
النظر في أمر الأمناء والقوام 
الاعتاد على الخط 
الخامس عشر : تعقب حك القاضي السابق 
استعال لفظ « الاستعئناف » 


الباب الثاني فيا يجب على الحا 


الفصل الأول في وجوب إنصاف الخصمين والتسوية بينها 


المسألة الأولى : العدل والإنصاف بين المتحاكين 
القيام للخصوم وعدمه 
رد السلام على الخصوم 
جلوس الخصوم عند الحام 
التسوية مع الذمي وعدمها 
المسألة الثانية : إحضار الخصين 
الإجابة للحم 
المسالة الثالثة : سؤال الخصين 
تلقين الدعوى وعدمه 
ترتيب الدعاوى 
سماع الدعوى ولو من العامي على السلطان 
الدج د ` 
المسألة الرابعة : إكرام الشهود 
تفريق الشهود 
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المسألة الخامسة : جواب المدعى عليه 
سما ع الشهادة 
تدوين الشهادة وتييزالشهود 
ثبوت الحق بعد الشهادة 
اقرار المدعى عليه والقضاء بعلم القاضي 
المقر عنده 
شروط الحم بعلم القاضي 
الإقرار قبل سؤال القاضي 

الفصل الثاني في التركية 

شروط المزي 

صورة التزكية 

لفظة « أشهد » في التزكية 

التزكية المقيدة 

العدالة لا تتبعض 

التزكية حق الله تعالى 

تزكية الخصم للشاهد 


الفصل الثالث في أرباب المسائل 
تفن اسان انات الال 
اشتراط العدد 
التعديل علانية 


الفصل الرابع في القضاء بالعام 
الحالات الجائزة 
الحالات الختلف فيها 


ل 
الفصل الخامس في قضاء القاضي لأصوله وفروعه 
قبول تزكياتهم 
القضاء على عدوه 
القضاء على الموصى عليه 
الفصل السادس في نقض قضائه الذي وقع منه 
مقدمة : هل الثبوت حم ؟ 
VEY‏ 


البين المكلة 20 ظ ۲ 


اليين مع الشاهد تنوب عن الهين المكلة ۱1۳ 

حقيقة الحم بالشاهد واليين 0 

الحم الذي لا ينقض 4 

الحك الذي ينقض 1 3 

الفصل السابع في أن حك الحا لا يحيل الأمور عما هي عليه ۸ 
صفة حك الحام ۰ شْ 4 
القضاء في الجتهدات ) 3 

هل كل مجتهد مصيب ؟ We‏ 
مسائل القضاء في الجتهدات ` ۱۷۲ 
الفصل الثامن في التحكم ۱۷٦‏ 
نفاذ حك الحكم 7 

لزوم حك الحكم 0 ظ 1Y‏ 

حبس المقر عند المحكم 1Y‏ 
شروط امحكم ۱۷۸ 
الإشهاد على حك الحكم ۱۷۸ 

قصور حك الحكم على المتحاكين ا ان 

الفصل التاسع في حك الحا بعد عزله ۸۰ 
الحم بعد عزل الحام | 1۸۰ 

من ينعزل بعزله ليل 

سماع شهادة القاض المعزول على فعل نفسه ۱۸۱ 
إخبارالقاضي المعزول شهادة » وليس حكا AY‏ 


الباب الثالث في الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات 


الفصل الأول في الدعوى ۸6 


النظر الأول في حد الدعوى وحقيقتها ۸٤‏ 
التفريق بين المدعي والمدعى عليه ۸٤‏ 
النظر الثاني في كيفية الدعوى وصفاتها وشروطها ظ 1 
أقسام الدعوى a‏ 


- VEA - 


الدعوى بالعين الحاضرة المنقولة 
الدعوى بالعين الغائبة ٠‏ 
الدعوى بعقارغائب 
الدعوى بمال في الذمة 
الدعوى بالدين المؤجل 
الدعوى بغيرالمثلي . 
ذكرالأوصاف في الدعوى 
دعوى النكاح والبيع 
الدعوى المطلقة 

دعوى المرأة الزوجية ٠‏ 
دعوى الحقوق 

الدعوى بالمجهول 

دعوى الوصية 

الاقرار بمبهم 

الدعوى بالاقرار المجهول 


القسم الأول : الإقرار بالمدعى به 
الاقرارالمركب 

القسم الثاني : الإنكار . 
نفي النتيجة لا السبب 
اليين على النتيجة » لا السبب 

. اختلاف الدعوى والاقرار في السبب 
الاختلاف في العيب ٠‏ 
تخيير المدعي بين التحليف والبينة 
الطعن في بينة نفسه أو تكذيبها 
تحليف المدعى عليه 
الامتناع عن الهين 
النكول حكا 
استحسان الإعلام بالنكول 
سول التكول 
- ةغلا - 


التصريح بالنكول 
رد المين على المدعي 


القسم الثالث من أجوبة المدعى عليه : السكوت 


الفصل الثاني في يمين المدعي 
نكول المدعي عن اليين 
طلب الإمهال 
أقامة شاهد وأحد 
حقيقة يمين الردّ 
الإقرار لغيرالمدعي 
الإقرار لأحد اثنين 
المين بين الشريكين 
الإذن لوليين بالتزويج 
البينة بعد يمين الردٌ 
الفصل الثالث في تعذر رد الهين 
المسألة الأولى : طلب الزكاة 
المسألة الثانية : موت المدعي › ولا وارث له 
المسألة الثالثة : طلب الجزية ْ 
المسألة الرابعة : دعوى الأسير الإنبات بالدواء 
المسألة الخامسة : الصبي وسهم المقاتلة 
المسألة السادسة : بيع مال الطفل 
رد اليين على الول 
الفصل الرابع في صيغ الهين 1 
النظر الأول في قاعدة يين النفي والبت 
مسائل الحلف على نفي فعل الغير 
المسألة الأولى : الحلف على جناية عبده 
الحلف على اتلاف يته 
المسألة الثانية : الدعوى بدين على الأب 
الحلف على موت الأب 
الحلف على التركة 
المسألة الثالثة : ين وكيل البائع 


2 0۰ 


المسألة الرابعة : اليين على الطلاق المبهم . Yer‏ 


الوسيط للغزالي وأصله وشرحه EE‏ 
النظر الثاني في كيفية التحالف بين المتبايعين والمتنازعين e‏ 4 
التحالف بين المتبايعين ظ fo‏ 
التحالف على الخيار الزماني والمكاني لطن 
كيفية التحالف A‏ 
المع بين النفي والإثبات ظ ظ A:‏ 
تعدد الميين | لشف 
التحالف والتفاسخ 2 
حم التحالف في الانفساخ Ya‏ 
النظر الثالث في كيفية اليين الواجبة على المدعى عليه r‏ 
تغليظ اليين YoY‏ 
التغليط باللفظ Yor , i‏ 
التغليظ بالمكان ۰ rot‏ 
التغليظ بالزمان 80802020" 
التحليف بالمصحف < ۲0٦‏ 
التغليظ بالقيام | ظ ا حم 
الدعاوى التي يُغلظ فيها .4ه” 
تفليظ الين على الرأة في لكان 9 
الاختلاف في تغليظ اليين على المرأة الخدرة 0۹ 
تصديق شاهده في اليين ۲۳۹۱ 

مين الاستظهارأًواليين المقمة ۷ 
ترتيب ألفاظ اليين ظ ٠‏ ف 
صيغة التغليظ اا نف 
تصديق الشاهدين في المين المقمة ۹۳ 

اليين الممة مع اليين والشاهد لهذا 
اليين المقمة مع البينة الكاملة | £ 

يمين نفي البراءة ظ 3 
تغليظ الهين على الكافر | ۹۹ 
٠‏ يمين النصراني ظ ۳۹ 
يمين امجوسي ۲۷۰ 
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يمين الوثني 
يمين الدهري ظ 
حضورالبيّع والکنائس ‏ | 
طب افر من الات 
صورة المحضر 1 
تعقيب المصنف على الغرض من الحضر 
الفصل الخامس في الدعوى على الغائب والقضاء عليه 
اختلاف الشافعية والحنفية في ذلك 
نصب المسخر 
حالات المدعي 
الحالة الأولى : طلب القضاء على الغائب 
بيع عقا الفا 
الحالة الثانية : طلب الإشهاد على الغائب بالثبوت 
هل الثبوت حم ؟ 
الحالة الغالغة : طلب تقل البينة 
هل سماع الشهادة حم ؟ 
الحالة الرابعة : دعوى ملك العُروض 
0 نصب مديرعن الغائب 
. الدعوى على حاضر بدون إحضاره 
الحم بالشهادة على الوصف 
الإشهاد عند القاضي المكتوب إليه 
تقديم كفيل 


الفصل السادس في التداعي بين المتخاصمين 
بينة الداخل تقدم على بينة الخارج 
الداخل والخارج 
المسألة الأولى : طلب كفيل قبل البينة ظ 
المسألة الشانية : طلب الكفيل أو الحبس قبل التعديل 

مدة الإمهال للتزكية 

المسألة الشالثة : طلب الحجر بعد البينة الجهولة 
المسألة الرابعة : طلب التأخير لحضورالموكل 


7م78 


حرف 
۷1 
ف 
زفف 
يفف 
زفق 


VA 


YA 
۹ 
اهف‎ 
۸° 
YAY 
YAY 
YAY 
1 
YAO 
YAY 
YAA 
۳۹۱ 
۹۱ 
1۹4۳ 
۹£ 


۲۹۷ 
۹۷ 
۳۹۹ 
۹۹ 
۰ 
۳۰١ 
۲ 
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المسألة الخامسة : الإقرار لثالث 
الحالة الأولى : الإقرارلثالث حاضر 
الحالة الثانية : الإقرارلثالك غائب 
الاقرار بالملك لغاثب مع الإجارة أوالعارية 
بقاء الغائب على بينته 
. الحالة الغالثة : الإقرار لرجل مبهم 
الحالة الرابعة : الإقرارلصي أومجنون 
الحالة الخامسة : الإقرار بالعين لوقف 
المسألة السادسة : دعوى الملك 
ترجيح بينة الداخل 
تقديم بينة الخارج بالملك والغصب والإجارة 
بينة الداخل بعد زوال اليد 
المسألة السابعة : الإقرار لغيره ثم ادعاؤه لنفسه 
المسألة الثامنة : دعوى الشراء من الداخل 
المسألة التاسعة : بينة الملك أمس 
التنبيه على بعض غلطات الوسيط 
الشهادة بإقرار الداخل بالملك للخارج 
المسألة العاشرة : إقرار الداخل بالملك أمس 
المسألة الحادية عشرة : بينة الملك من سنة 
تعارض البينتين من خارجين مع تقدم التاريخ 
المسألة الثانية عشرة : بيّنة النتاج 
المسألة الغالغة عشرة : الإقرار بالعين لأحد المتداعيين 
المسألة الرابعة عشرة : البينة على كذب بينة سابقة 


التحليف على عدم فسق شهوده 
البين على أنه حلفه 


لا ين على الحا والشاهد 
المسألة الخامسة - 5 ؛ تعارض البينات 


المسألة السادسة عشرة 5 اليد لأحد المتداعيين 
المسألة السابعة عثرة : اختلاف السبب بين المتداعيين ) 


- Vor ل‎ 


TPAC 


۴۹ 


أدب القضاء )٤۸(‏ 


المسألة الثامنة عشرة TT‏ ۴۹ 


التاريخ السابق و ۳۹ 

المسألة التاسعة عشرة : ملك مع سبب r : e‏ 
المسألة العشرون : الترجيح بالقبض على السبب ۴۰ 
المسألة الحادية والعشرون : تعارض بينة الشراء مع بينة الشراء والعتق . ۳۴١‏ 
المسألة الثانية والعشرؤن التدامي بعين في أيديها مع التحالف ۳۴۱ 
التحالف بالنفي والإثبات | شف 

المسألة الثالثة والعشرون : تعارض البينتين على الشراء rrr ٠‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : ادّعاء حرية الأصل r‏ 

۳۳٢ دعوى رق المميز‎ ٠ 

المسألة الخامسة والعشرون : سؤال العبد والأمة عن الرق عند الشراء 1 
المسألة السادسة والعشرون : زيادة العدد في البينة rv ٠‏ 
الترجيح بزيادة العدالة ا rv‏ 

الفصل السابع في دعوى بعض الورثة ديناً لمورثهم ۴۹ 
دعوى جميع الورثة أو بعضهم > ويين الكل أوالبعض ٠‏ ۴۹ 
الإقرار لأحد الورثة ۳٤١‏ 

القصض هن اج الوركة ظ ۳٤۱‏ 
الفصل الثامن في الدعوى بحق الشفعة | er‏ 
الضابط في ثبوت الشفعة ظ Er‏ 

تعن الشفعة ش ) ع 

السعي إلى المشتري وطلب الشفعة ٠‏ ۲40 
التأخر بعذر ظ ) r‏ 

رفع دعوى الشفعة كن 

إنكار المشتري دعوى الشفعة ) ۷ 

الن المجهول ظ ۲۷ 

نسيان الثْن ) ظ كن 

الباب الرابع في الشهادات 

الفصل الأول في مستند عام الشاهد وتحمله  ror‏ 
مقدمات : حك تحمل الشهادة وأدائها ظ Yor‏ 


- VO 


تعين التحمل والأداء 
غياب الشاهد مسافة العدوى 
شاب الفاهد سيافة القضر 
تعين التحمل بالطلب 
طلب الأجرة في الشهادة 
تعين الأداء في حالات 
عدم تعين الأداء في حالات 
غياب المشهود عليه 
حك الأداء على الفاسق 
الإشهاد على الشهادة 
شروط الشاهد 
ما يشترط فيه الرؤية 
السماع من وراء حجاب 
شهادة الاعى 
الشهادة على المرأة المنتقبة 
للخل اة 
الاستفاضة با ملك 
مدة التصرف بالملك ظ 
التصرف مع عدم الاستفاضة 


العدد في الاستفاضة ظ 
ثبوت النسب بالاستفاضة 
التسامع بالتشب ان الام 
ثبوت الموت بالاستفاضة 


ثبوت الوقف والنكاح والولاء بالاستفاضة 


الفصل الثاني في تحمل الشهادة على مجهول وعلى المرأة المنتقبة بتعريف عدلين 


الشهادة على معروف 
الشهادة على مجهول 
ضابط الحلية في تحمل الشهادة على مجهول 
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إقامة الشهادة على مجهول أو مجهول 
معرفة المشهود له وعليه 
تحمل الشهادة على جهول ونجهول 
الشهادة على المرأة المنتقبة 
الفصل الثالث في كيفية أداء الشاهد الشهادة 
روط فول العهادة 
صيغة أداء الشهادة 
كيفية الشهادة على عقد 
صيغة أداء الشهادة على عقد 
صيغة شهادة المرضعة 
صيغة الشهادة على النكاح والهلال 
تحمل الشهادة على مقر 
تحمل الشهادة على الجا 
الشهادة على شاهد الاصل 
الال عن تفصيل الشهادة 
د کر ممن د الشهادة 
مستند الشهادة بالرضاع 
الشهادة بالاستحقاق 
الشاهد لا يرتب الحم على السبب 
الشاهد سفير للحام 
وظيفة الشاهد والحام 


الفصل الرابع في الشهادة على الشهادة 
النظر الأول في صفة التحمل والأداء 
ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة 
صور التحمل المتفق عليها 
شرط الاسترعاء 
صور التحمل الختلف فيها 
كيفية الاداء | 
النظر الثاني في عدد شهود الفرع 
لا يقل شهود الفرع عن اثنين 


- ¥01 _ 


TAA 


. ثبوت الحق بشهادة الأصل أم بشهادة الفرع 
الإشهاد على شهادة الفرع ٠‏ 
النظر الثالث في شرط قبول شهادة الفروع والعمل بها 
الأول : ثبوت عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع 
الثاني : تسمية شاهد الفرع شاهد الأصل 


الثالث : الغيبة أوالمرض أوالحبس أو الموت لشاهد الأصل ‏ 


حد مسافة العدوى 
وصف المرض المانع لشاهد الأصل 
الرابع : أهلية الشهادة لشاهد الفرع عند التحمل 
أهلية شاهد الأصل 
الخامس : الذكورة في شهود الفرع 
النظر الرابع في ما يطرأ على شهود الأصل بعد تحمل الفروع 
أوها : الوت 
ثانيها : الفسق 
ثالثها : طريان العمى والجنون 
رابعها : حضورشاهد الأصل من الغيبة 
خامسها : تكذيب شهود الأصل 
طروء ذلك بعد القضاء 
تكذيب الأصل للفرع 
نسيان شاهد الأصل 
البينة بعد القضاء على التكذيب قبله 
خاتمة : طلب صاحب الحق من شاهد الأصل الإشهاد عليها 


الفصل الخامس في مراتب الشهادة 
المرتبة الأولى : الزنا أواللواط لا يثبت إلا بأربعة ذكور 
المرتبة الثانية : مالا يثبت إلا بعدلين ذكرين 
المرتبة الثالثة : ما يثبت بشاهد ويمين 
ثبوت الإعسار 1 
تقديم الشاهد على الهين والعكس 
تصديق الشاهد بالمين 
حقيقة الحك بالشاهد واليين 
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المرتبة الرابعة : ما يثبت بشهادة أربع من النسوة منفردات 36 


الفصل السادس في شهادة الحسبة وما تقبل فيه EY‏ 
تعر يف شهادة الحسبة : : ۲ 

ما تقبل فيه شهادة الحسبة ْ :0 ۲ 

سماع دعوى الحسبة Er‏ 

اليين في الزنا والشرب | | 3 

الستر في حدود الله o‏ 
الشهادة قبل الدعوى في غير الحسبة ۳۹ 
الفصل السابع في شهادة النفي ظ Vv‏ 
الصورة الاولى : شهادة الإفلاس FY‏ 

ضورة شهادة الإغتار < E۸‏ 
الاستفصال عن شهادة الإعسار ) e‏ 

أثبات الاعسار ۳۹ 
الصورة الثانية : شهادة البينة أن لا وارث له سواه جع 
الصورة الثالثة : بينة النفى في وقت معين c۲‏ 

النفي المطلق Er‏ 

الفصل الثامن في تلفيق الشهادة ظ 3 
الصورة الأولى : الاختلاف في السبب ظ 33 
الصورة الثانية : حضورالعقد والإقراريه ٠‏ 3 
الصورة الثالثة : الاختلاف في الزمان 6 
تعارض البينتين في الزمان ظ لقف 

تعارض البينتين في اللون 0ط 

الصورة الرابعة : البينتان في زمانين 65 
الصورة الخامسة : الغصب في وقتين أو في مكانين 3 
الصورة السادسة : الشهادة على القتل في وقتين EA ' ١‏ 
الشهادة على الإقرار في زمانين | LEA‏ 

الصورة السابعة : الاختلاف في قية امىروق £٥١‏ 
الصورة الثامنة : الاختلاف بن الشراء 00 60١‏ 
الصورة التاسعة : الشهادة بالفعل وبالإقرار به 0 f‏ 
الصورة العاشرة : الشهادة بالوكالة وبالوصية to‏ 
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الصورة الحادية عشرة : الوكلة بالخصومة في الكوفة وفي البصرة 

الصورة الثانية عشرة : كل ملوك حر » وسالم حر . 

الصورة الثالثة عشرة : الشهادة على الإقرار مع اختلاف السبب ` 
الشهادة بألف مطلتقاً وقرضا | 

الصورة الرابعة عشرة : الشهادة على الملك وعلى الإقرار به 


الفصل التاسع في القيمة والشهادة بها 


هل القية وصف بالعين أم حسب الرغبات 
سماع الشهادة بالقية مطلقا 0 
شهادة العدل الخبير 

القول قول الغاصب بالقية 

قبول بينة المغصوب منه 

مستند شاهد القية 

ما تثبت به القمة 


الباب الخامس في كتاب القاضي إلى القاضي 


الصورة الأولى : الكتابة 
الصورة الثانية : الإشهاد 
القسم الأول : الحم لحاضر على حاضر بحق حاضر 
القسم الثاني : الحم لحاضر على حاضر بحق غائب 
القسم الثالث : الحم لحاضر على غائب بحق غائب 
أحوال الشهود 
١‏ -الشهود من بلد الملك ' 
۲ - الشهود من بلد الملك وغير عائدين 
۴ - الشهود من غير بلد الملك 
الحق الغائب عين منقولة 
احكوم به دين مع الإقرار به 
القسم الرابع : الحم على غائب لحاضر بحق حاضر “ˆ 
أنواع المكاتبة الحكية ام 
أولا : المكاتبة بنقل شهادة 
صورة الكتاب الحكي بنقل شهادة 
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00 
00 
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ثانياً : صورة الكتاب الحكي بالحك 5 


لا يشترط عم القاضي بالمحكوم عليه ظ ٦‏ 
الكتابة التي تميز المحكوم عليه 0ط 
الكتابة بخط القاضي والإشهاد عليه 1Y‏ 
الكتاب بخط كاتبه › وتوشيحه بيده ۷ 
مضون الكتاب الحكي إلى الشاهدين 4 
الاعتاد على الشهادة لا الكتابة ظ 4 
كيفية أداء الشهادة 4 
كيفية تحمل الشهادة ۹ 
القفال الشاشى والقفال المروزي ٤۷۱‏ 
شاهدا ا لحك ها شاهدا الكتاب ۷۱ 
قبول شهادة المعزول er‏ 
قبول شهادة المرضعة Ys‏ 
الكتابة إلى قاضي معين أو إلى جميع القضاة 34 
الكتاب إلى قاض خاص أعلى منصباً ٠‏ ¥4 
الكتاب إلى قاض خاص أقل مرتبة o‏ 
أنواع الكتاب الحكي والمسافات 1 
الصورة الثالثة : المشافهة بين قاضيين ) 575 
المشافهة في غير عملههما | WV‏ 
المشافهة بمحل الأول 57 
المشافهة بمحل الثاني EVA‏ 
المشافهة من الولايتين ظ "EVA‏ 
تغير حال القاضي الكاتب EA‏ 
تغير حال القاضي المكتوب إليه AY‏ 
احضارالمدعى عليه المعين في الكتاب AY‏ 
انكار المدعى عليه الموصوف 507 
جواب المدعى عليه الموصوف At‏ 
الكتاب بالحم على شخص باسمه فقط مط 
طعن المحكوم عليه بالبينة ۸٦‏ 
السؤال عن أحوال الشهود ) - AV‏ 


نقض الحم السابق 
السؤال عن سبب الحم 
ظهورالشاهدين فاسقين بعد الحم 
نقض الحك على غائب لفسق الشاهدين 

استيفاء الحق المكتوب به ) 

خاتمة : عن صفة القضاة وأحكامهم وآداهم 


الباب السادس في شروط الحاضر والسجلات والكتب الحكية 


الاقتصار على أفوذج لكل مثال 
ذكر الاحترازات الفقهية 
فصل في كتاب ابتياع 
الدينار والدرهم والمثقال( ت ) 
اختلاف الألفاظ والاصطلاحات 
البّدء بالمشتري 
ذكر اسم المتبايعين 
تحديد المبيع 
بيع القرية 
ذكر ضان الدَرك 
الإقرار برؤية المبيع 
بيع التلجئة 
ضان ثالث عهدة المبيع 
الرؤية في بيع الجزء الشائع . 
حيل إنقاط اة 
حك الحيل لاسقاط الشفعة 
المبيع بالمن المعين 
الفرق بين البيع بشن في الذمة أو بثن معين 
بيع عقار بعقار ظ 
قييزالمن والأثمن 
الاحتراز في شراء الجزء الشائع 
ذكر الأشياء التي تدخل في المبيع 
7 - 


تعدد البائع والمشتري 
الوكيل عن اثنين 
فصل في شراء الرقيق 
ما يذكر في كتاب الشراء 
اعتراف العبد بالرق والعبودية 
فصل في التولية والشركة 
معنى التولية 
معنى الشركة 
حقيقة عقد التولية 
صورة كتاب التولية 
اشتراط رضاء الحال عليه ( ت ) 
صورة كتاب الشركة 


فصل في القسمة 
قسمة الإفراز 
قسمة التعديل 
قسمة الردّ 
حقيقة القسمة 
قسمة الوقف 
كتاب قسمة العقار 
صورة قسمة الإجبار 
عدالة القسّام 


فصل في الإجارات 
استئجار الوقف 
شروط الواقف في الإجارة 
صورة كتاب إجارة الوقف 


إجارة أرض بياض فيها شجر » وهي المساقاة 


الاستئجار للحج 
كتاب الإجارة بالحج بالذمة 


الرهن والكفيل من الأجير للحج of‏ 


استئجار امال للحج ا ظ o41‏ 
أنواع الإجارات 03 
فصل في كتاب وقف يكون أنموذجاً لغيره o40 ٠‏ 
فصل في أمثلة الحاضر 0۹ 
محضر ياثبات وفاة 0 
محضر يافلاس 06١‏ 
محضر بعدالة 06١‏ 
محضر بملك عقار وغيره o0۲‏ 
حد الحضر ظ o0‏ 
الاسجال ) 00 
صورة الإسجال 000 
كتاب إسجال منفرد 00۸ 
مثال شرح مجلس حک r‏ 
صورة طلب الشفعة ) < o0 ١‏ 
فصل في ذكر أمثلة ما يصدر عن الحا من الكتب الحكية ل E‏ 
ثبوت الدين همده 
صفات الكاتب 4ه 
صورة الكتاب بالدين OW.‏ 
كتابة مضون الكتاب الحكى الاه 
مثال فصل في ورود مكاتبة حكية من القاضي الكاتب إلى القاضي المكتوب إليه ‏ ۷۴ء ٠‏ 
تقليد القاضي العامي والجاهل ( ت ) 0۷0 
كتاب بيع مرهون هلاه 
صورة كتاب بيع الرهن 0۷۷ < 
المشتري للرهن هو المرتهن 3 
مثال الفروض التي يفرضها الحا على والد أو زوج oN‏ 
نفقة الوالد لولده [ 0 
نفقة الزوجة على زوجها الغائب ليد | 
نفقة المطلقة الحامل ۷ _ 
صفة النفقة oAY‏ 


Vs 


نفقة الناشر 
صورة نفقة الولد على والده 


خاتمة الكتاب مسائل مذهبية 


مسائل البيع 
المسألة الأولى : بطلان البيع بدون رؤية 
المسألة الثانية : أهلية المتعاقدين 
المسألة الثالثة : حك بيع المكره 
المسألة الرابعة : في العيوب والأروش 
المسألة الخامسة : اشترى جارية ثم ولدت 
المسألة السادسة : في الحجر وتصرف الأب في مال ولده 
الوصي وأمين الحاكم 
القيم والولي 
مسائل من كتاب الصلح في التنازع في الأملاك 
المسألة الأولى : تداعيا دارا في يد ثالث فأقر لأحدها 
المسألة الثانية : التنازع في حائط 
المسألة الثالثة : في المهايأة والتنازع في الانتفاع 
مدة المهايأة 


مسائل في الحوالة . 
المسألة الأولى : في حقيقتها ٠‏ 
المسألة الثانية : الحوالة من رجلين 
المسألة الثالثة : الكفالة في الحوالة 
مسائل من الضمان 
المسألة الأولى : ضان الدين 
المسألة الثانية : التبرع بالأداء 
المسألة الغالثة : صفة الضمان 
موت الاضل 
المسألة الرابعة : في كفالة البدن 
المسألة الخامسة : رضا المكفول ببدنه 
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المسألة السادسة : الضان للضان 
المسألة السابعة : تعدد الضامنين 
مسائل من الوكالة 
المسألة الأولى : الموكل به 
المسألة الثانية : الوكالة العامة بكل شىء 
المسألة الشالغة : الوكالة مالا يلك ٠‏ 
المسألة الرابعة : تعليق الوكالة 
3< الوكالة الدورية ) 
المسألة الخامسة : عدم تعيين الثن في البيع 
من المثل والقية 
البيع بغبن 
المسألة السادسة : حقوق العقد في الوكالة 
المسألة السابعة : الوكيل بغير جُمْل 


المسألة الثامنة : الدعوى بالوكالة بقبض الدين أوالعين 


مسائل من كتاب الإقرار 
المسألة الأولى : الإقرار بالعين 
المسألة الثانية : الإقرار بالدين 
المسألة الثالثة : الإقرار بالمجهول 
الدعوى بالنمجهول 2 . 
صيغة الإقرار بالجهول 
اختلاف المقر والمقرله في التفسير 
مسائل من الغصب 
المسألة الأولى : ضان المغصوب 
المسألة الثانية : قبة الملغصوب 
تعريف امثلي 
مسائل من الشفعة 
المسألة الأولى : المأخوذ بالشفعة 
شقص جدار 
السفل والعلو 
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الدار والممرالمشترك MO‏ 


المسألة الثانية : الشفعة للصى 1۷ 
المسألة الثالغة : الشفعة للحمل 0 
المسألة الرابعة : العوض عن الشفعة 3 
المسألة الخامسة : تصرف المشتري بالشقص ظ ظ 7 
المسألة السادسة : خيارالمجلس للشفيع ظ oY‏ 
المسألة السابعة : رؤية المشفوع a‏ 
المسألة الثامنة : ثبوت الشفعة للوقف 10۲ 
قاعدة ثبوت الشفعة 10٤ ٠‏ 
مسائل من الإجارة < 10 
المسألة الأو لى : صيغة الإجارة ) 190 
المسألة الغانية : الإجارة المستقبلة لمستأجر ) 610 
المسألة الشالثة : الاستكجار للبيع والشراء ظ 10۷ 

المسألة الرابعة : العل بالمنفعة 1۷ 
استعئجار العقارات 10۷ 

استئجار الدواب 6 

جهات استئجار الدواب "OA‏ 

المسألة الخامسة : الفسخ بالهدم 10۹ 
مسائل من الوقف 10۹ 
المسألة الأولى : القبول في الوقف 4 
المسألة الثانية : في الردّ < 5 
المسألة الثالثة : الوقف المتصل الانتهاء i‏ 
المسألة الرابعة : تغيير الناظر من الواقف 5331 
المسألة الخامسة : في ألفاظ الواقف في الوقف المرتب على البطون 3-5 
مسائل ماکح ) 3 
المسألة الأولى : زواج الإجبارمن فقير 3 
المسألة الثانية : تعيين الكفء للأب i‏ 
المسألة الثالثة : تزويج السلطان عند غياب الولي ظ 1 
المسألة الرابعة : الزواج من فاسق 1 
المسألة الخامسة : تصديق الولي بالإذن ‏ ' 51 


E A ® 


المسألة السادسة : اختلاف الوصف في الزواج 
المسألة السابعة : توكيل المرأة في النكاح 
المسألة الثامنة : في الكفاءة 

المسألة التاسعة : تزويج عبده من أمته 
المسألة العاشرة : الاختلاف في التزويج 


المسألة الحادية عشرة : في الخلع 
المسألة الثانية عشرة : الخلع قبل المسيس 
المسألة الغالغة عشرة : دعوى المهر 
المسألة الرابعة عشرة : حقيقة الخلع ‏ 
المسألة الخامسة عشرة ب ) ) 
المسألة السادسة عشرة : فى نفقة الحامل المتوق عنها زوجها 
المسألة السابعة عشرة ا ظ 
المسألة الثامنة عشرة : في الفسخ بالإعسار وبالنفقة والكسوة 
المسألة التاسعة عشرة : في الحضانة 
تخييرالمميز 
تخيير البنت ظ 
خاتمة الكتاب 
الفهارس 


١‏ فهرس الآيات الكريمة 


"١‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


٣‏ ۔ فهرس الأعلام 


۵ ۔ فهرس كتب أدب القضاء 


' فهرس مراجع التحقيق‎ ١ 


۷ - فهرس المصطلحات والمفردات 
فهرس محتويات الكتاب 


تمت الفهارس والمد لله رب العالمين . 
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من آثار المؤلف 


وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية رسالة دكتوراه في الفقه المقارن من 
جامعة الازهر ظ 

طبع دار البيان بدمشق -سنة ۱٤۰١‏ ه / ۱۹۸۲ م ؤ 

أصول الفقه الإسلامي ظ 

الطبعة الأول المطبعة الجديدة بدمشق ‏ سنة ١756‏ ه / ۱۹۷١‏ م . 

الطبعة الثانية - مطابع مؤسسة الوحدة بدمشق تی - سبنة 1١401‏ ه / ۱۹۸۱ م . 

وظيفة الدين في الحياة » وحاجة الناس إليه 

نشردارالقم بدمشق سنة ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م . 

التنظم القضائي في الفقه الإسلامي » وتطبيقه في المملكة العربية العورية 

طبع دار الفكر بدمشق ‏ سنة ١4٠١‏ ه / ۱۹۸۰ م 

شرح الكوكب المنير » لابن النجار الفتوحي الحنبلي ( ٩۷۲‏ ه ) 

أربع مجلدات في أصول الفقه 

تحقيق بالاشتراك مع الد كتورنزيه ماد 

طبع دار الفكر بدمشق ۔ سنة ١4٠١‏ ه / ۱۹۸۰ م > نشر مركز البحث العامي وإحياء التراث 
بكلية الشريعة بمكة المكرمة . 

أصول المحاكات الشرعية والمدنية 

مطابع مؤسسة الوحدة بدمشق -سنة ١5١0١‏ ه / ١54١‏ م . 

طرق تدرين الترية الإلانة 

كتاب جاممي منسوخ لطلاب دبلوم التأهيل التريوي في كلي التريية افا وو تة 
۱ھ / ۱۹۸۱ م . 


